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عام ا 


فقدّمة 
الحمدٌ لله الذي أنار بالعلم الظلّمات, وجِعَله سبيلا مُوصلًا إلى الجَنّات» ورم 
أهلّ العلم العاملينَ به 556 والصّلاةٌ والسَّلامُ على إمام العُلّماءِ وسَيّدٍ المُرِسَلِينَ 
القائل: ((مَن يُردِ الله به ترا يَُقّهَهُ في الدّينِ)). : 

أمَا بعدٌ: 

إن من أعظم العُلوم التي يتبغي أن ثُوَى عناية خاطة ة: عم الفقه؛ إذ به يُعرَفٌ كيف 
يَعبّد ل ا ا ا 
حاجةٌ النَّاسٍ إليه آكَدَ من حاججتهم إلى الطّعام والشَّرابٍ؛ إذ به تُستقيمُ أمورٌ دي 
وألياشى ويشعدون فى أولاف وأحراهة. 

ومن هذا المُنطَلقٍ بدأث موسَّسةٌ الدرَرِ السَّنيّهَ العمل على إعدادٍ موسوعرة فقهي 
شاملق يَُهْرٌ ما أنجرٌ منها تباعَاء يمن خلال مَوقِعها الإلكترونيّ؛ تيسيرًا لوصول إلى 
كح لكر رتر 11 عور الالرلراجاسى كرزالجادو وو امقر 
الفقهيّة؟ وتشعّب تعب الأقوالٍ والآراء العلميّة. 

ولعية لخر لتر ا ومو للخ اناك رول اجر ا 
وشو قر حل اجر :ة القيازة > المي + الجداية> الميوه - الزكاة - 
الحج - العمرة)» ثم رأَيْنا تلخيصٌ هذه المُخِتّصَراتِ المطبوعة» وجعلها في مُجلَدٍ 
واحدٍ؛ ليتمكّنَ القارئ من مراجعةٍ مسائله واستذكارها في وقتٍ يسيرء ولِيسهّلٌ اقتناؤه 
والتتقّلُ به في الحِلٌ والتّرحَال وَافْتصَرْنا في هذا المُلخّصٍِ- بعد مراجعةٍ وتدقيق- 
على صورة المسألة» وحُكيهاء والقائلينَ به» وحذفنا ما عدا ذلك. فمّن أراد مَعرفة 
الأدلّ والتعليلات» والتوثيقاتٍ» وتخريج الأحاديثٍ والآثار؛ فعليه بِالمُحْتَصَراتِ 
المطبوعة» ومن أرادَ التوثُ سّعّ فعليه بالموسوعةٍ الأصلٍ على الموقِع الإلكتروني. 
ومن أهمّ ما يُميّرُ هذا الملخصّ ما يَلِي: 

-١‏ الاهتمامٌ بذِكرٍ المسائلٍ المُجِمَع عليها. 


سس لاظاض قف القطااعاة المع د اي مويه فلع 


'- ذكرٌ المذاهب الفقهيّة الأربعة» أو ما تَسْتوِلُ عليه من أوجهِ وأقوالٍ راجحة. 

"- الاقتصارٌ على أرجح الأقوالٍ في المسألة والمبنيّةِ على الأدلة الصحيحة 
المبسوطة في الأصل ا64 0 

:- دعم القَولٍ الرّاجِح بذِكر أبِرَزِ مَن اختارّه مِنَ العُلَّماءِ المحقّقينَ» وغالبُ ما 
نَصِنَمُ هذا إذا كان ذلك الْقَولُ الرّاجِحُ خلاف ما ذهب إليه الجُمهورٌ. ومن هؤلاء 
المحقّقينٌ: ابن حَزْمء وابنُ عبد البَرّ والنوويٌ» وابن حَجرء واب تيميّة والشّوكانيٌ 
والسُنقيطيٌ» وابنُ ا وابنُ عثيمين» وغيرٌهم» وذلك لاهتمايهم بالدَِيلٍ الصّحيح 
والترجيح بناءً عليه بالإضافة إلى عَددٍ مِنَ المجايع الفقهيّة ولجانٍ الفتوى. - 

ه- الاهتمامٌ بالمسائل التي يَحتابجها عامّةٌ النّسِء وإهمال جُئيّاتِ المسائِلٍ 
وتفريعاتها الدّقيقة. 

5- الاهتمامٌ بكر المسائلٍ المُعاصرة: والمُستجدَّات»ء واليّو ازل» وأقوالٍ أهلٍ 

-١‏ الحجرصٌ على تَيْسيرِ المعلومة؛ حيثٌ صِيِعَتْ بعباراتٍ عِلميّةِ سَهْلتهِ وواضحة» 
ومختصرة. 

8- حسنٌ العَرض والترتيب» وجودةٌ الإخراج الفنيّ للكتاب. 

لا الله تعالى أن ينقَعَ بهذا العملٍ وسائر أعمالناء ونسألّه سبحائه أن 
يُقفَهَنا في دِينِهه وأَنْ يُعلَّمَنا ما يَنفَعُناء ويَنفَعَنا بما علَّمَناء نه ولي ذلك والقاورٌ عليه. 


المُشرفٌ على الكتاب 


:0013© أله 


الاب الأول 
المياة 


وفبه تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: أقسامٌ المياه وأحكامها 
الفصل الثَّاني: مسائِلٌ الشكٌ والاشتباء 
الفصل الثّالث: الأسآرٌ 


. . كتاب الطهارة - البابُ الأوّل: المياة 
له م ينه 6 1 ١‏ 4 


أوّلا: تعريف الطهارة 

الطّهارة لَُةٌ: الَراهة والتّظافةٌ ِنَ الأدناس والأوساخ. 

الطَّهارةُ اصطلاحًا: رفُمُ الحدّثِ وما في معناهء وزوالٌ الكَبّث. 

فالطّهارة تُطلَقٌ على معنيين: 

أحدّهما: رٌوالُ الث وهو النّجاسةٌ والمقصودٌمنه: طهارةٌ البَدَنِ والنّوبٍ والمكان. 

والثّاني: رفُمٌ الحدّثِ (والمقصودٌ منه: الطّهارةٌ بالوُضوءء والخّسلِ)» وما في معنى 
رفع الحدّث» و طهارة 1 بها رفع الحَدَتْء أو لا تكونُ عن حَدَثْ 
(كطهازة من به سكن بوه أو تجديدٍ الوضوءه وَل البدينٍ بعد القيام من نوم اللبل). 

ثانيًا: أقسامُ الطهارة 

-١‏ باعتبار قحلها: وتنقسِمٌ إلى قسمينٍ 

الأوّلُ: الطّهارةٌ الباطِنةُ: وهي طهارةٌ القَلبٍ من الشّركء والغلّ والبغضاءٍ لعبادٍ الله 
المؤمنينَ» وهي أهمٌ من طهارة البَدَنِ؛ٍ بل لا يمكِنٌ أن تقوم طهارةٌ البَدَنِ الشرعيّةُ مع 
وجود نجس الشّركِ. 

الثّاني: الطّهارةٌ الحسيّة» وهي الطَّهارةٌ مِنَ الأحداثٍ والأنجاس. 

]- باعتبار نوعها: وتنقسم إلى قسمين 

الأوّل: الطهارةٌ منَ الحدّثِ 

وتنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: 

- الظَّهارةٌ الكبرى: وهي العّسْلٌ. 

- الطّهارةٌ الصّغرى: وهي الوضوء. 


كتاب الطهارة - البابُ الأوّل: المياهُ 
١ 9‏ 0 ارسي امي لود ا 0 بك هيل ني وه 
© 


الثانى: الطهارةٌ مِنَ الخْبَثِ 


الحدَّثُ لُّغةٌ: من الحدوث. وهو الوقوعٌ والتجدّدُء وكونٌ النَّيءِ بعد أنْ لم يكُنْ» ويأتي 
بمعنى الأمر الحادِث المنكر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروفء ومنه مُحدَّثاتٌ الأمور. 

الحدّثُ اصطلاحًا: وصفف قائمٌ بالبَدَنِ يمنَعٌ مِنَ الصلاة ونحوهاء مما تُشترَطُ له 
الطّهارة. 

رابعا: أقسامُ الحدث 

ينقسم الحدّث إلى نوعين: 

التوع الأوّل: الحدّدث الأصغرٌء وهوما يجب به الوضوء؛ كالبول» والغائط. وخروج 
الريح. 


والنّوع الثّاني: الحدّث الأكبرٌء وهو ما يجب به العْسلُ؛ كمّن جامَمٌ أو أنرّلَ. 


تمجه - 


دونه كتاب الطهارة - البابُ الأول: المياة 5 
لمعه بكم ©- 3 وذ 


.© 
الفصل الأول 0 
أقسامُ المياه وأحكافها 


أوّلا: أقسام المياه 

اختلف أهل العلم في أقسام اليا على أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ الماءَ ثلاثةٌ أقسام: طَهورٌ”". وطاهرٌء ونّجِسٌ» وهذاباتَّاقٍ المَذاِبٍ 
الفقهيّة الأرعةٍ في الجملة". 

القول الثّاني: أنَّ الماء قسمانٍ فقط: طَهورٌ ونّجِسٌء وهو محكيٌّ عن بعض الحنفيّة 
وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابن باز» وابن عثيمين. 

ثانيًا: الماءًٌ المُطلق 

-١‏ تعريف الماء المُطلّق 

الماءٌ المُطلّق: هو الماءٌ الباقي على أصل خخلقَتِه. 

'- أنواعٌ الماء المُطلق 

- ماءٌ المَطر. 

- ماءٌ البَحر. 

- ماءٌ الّهر. 

- ماءٌ البثر. 
)١(‏ قال القرطبيٌ: (أجمعت الأمةٌ لغةَ وشريعةً على أنَّ وصف طهور يختصٌ بالماء ولا يتعدّى إلى 

سائر 2 وهي طاهرةٌ فكان اقتصارهم بذلك على لاد أدلّ دليلٍ غلى أن الطهور هو 


المطهّر). ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/ .)41١‏ 
(؟) وهم مختلفون في بعض المياه؛ هل تُلِحَقٌ بالطّاهر أو الطّهور. 


. كتاب الطهارة - البابُ الأول: المياءُ . . 
5 حصب اللطهارة لباك 3900097 ...لي وجول 06 سيت 
- ماء الغلج”» والبوّد” النازل من السّماء. 


- ماءٌ العيونٍ وهو ما ينبّع مِنَ الأرض. 


- ماع زمزم. 

- حُكمٌ التطهر بماء رَمِمَ 

يجوز الوضوعٌ والعجل بماء زَمرْمَ وهذا باتّماقِ المَذاهبٍ الفقهيّةَ الأربعة 
- حُكمٌ إزالةٍ التّْحاسةٍ بماءِ رَمرَمَ 

تُجزئٌ إزالةٌ النّجاسة بماءِ زمزم وهذا بانّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 
- الماءٌ المسحَّن 

حُكمٌ الماءِ المسحَّنِ بالشّمسٍ (المشمّس): 


جرد التطؤة بالماء المشقين يلا كزاهة© وه مدهت الستابلةة والظاهرية) 
وأحد القَولين عند المالكيّة. ود الأوجه عند الشافعيّة. واختارّه النووئ؛ وابن 
تيميّة وابنٌ القيّم» وأفتت به اللّجنةٌ الدّائمةُ. 

الماءُ المسحََّنٌ بطاهر: 

يُجِزَيٌ التطهرُ بالماء المسخَّن بطاهر؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّةً. 

اح ع ول ا ل يَجِسُّهء فهو على أصل طَهارَتِه؛ تَقَل 
0 على ذلك: ابن تنمية 


)١(‏ لا خلاف ب الفة ع - ازاك 9 بماء الكل إذاذاب» إنّما الخلاف بي: و استعماله ق, 
معرقةا في 2 عر اما 7 حانها يدهم مي - 
الإذابة. 


زفة وذلك > كالماء اي بالعطّاقة الشمسيّةة 


- التطهة بالماء المُحرّم: 


يصحٌ التطهرٌ بالماء المحرّم (كالمخصوب والمسروقٍ ونحوهما). مع الإثم» وهذا 
مدهب الجُمهور: الحنفية» والمالكيّة» والشافعية. 


بزمهييه كتاب الطهارة - البابٌ الأوّل: المياءُ 
له 6.6 و١‏ 2-22 __لتت_ااا_ح 


ثالثًا: الماءً النْجسٌ 

-١‏ تعريف الماء النجيس 

الماءٌ الَنْحسٌ: هو ما تغيّر بنجاسة؛ بحيث يتغيّر بها طعمٌّهء أو لَونّه أو ريحه. 

"- حُكمٌ الماء النْجس 

لا تجورٌ الطّهارةٌ بالماءِ النّجِسٍ؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر وابنُ نجيم. 

رابعا: الماءً المختلط أو المتغير 

-١‏ إذا تغيّر الماءً بالنجاسة 

إذا الاقن الناة بحاس ققرت أل حَدَ أوصافه: من طَعْم» » أو لونء أو رائحة؛ فهو 
نجسٌء قليلًا كان أو كثيرًا؛ تقل الإجماعَ على ذلك©: الشافعئٌ» وابنُ المُنذِر وابنُ 
عيذ الو وان فؤامة ابن تم 

- الماءٌ الكثيرٌ إذا لاقى نجاسة 

إذا كان الماءٌ كثيرًا مُستبحِرٌ "2 فإنّه لا ينجس إِلّا بالتغير؛ تقل الإجماعً على ذلك: 
ابن جرير» وابن المي ٠‏ 0 حَزم» وابن عبد البَرّه وابن رُسْدِء وشمس الدين ابن 
كذافة واب تنم 

#ا- الماءٌ الجارى إذا وقعَتُ فيه نجاسةٌ 

١3‏ كان الها ار" وق افيه تنكاية فل رسن إلا الت وهذا يدعت 
)١(‏ حك عن عبد الملك بن الماجشوة: أن التخير بالدٌافحة لآ يضد» وهو قوق شااً. 


(؟) المستّبجر: المُتبسِطٌ المُتّسِعْ. 
() الما الجارئ هو ما يعذه اناس جاريّاء وقيل غير ذلك.. 


كتاب الطهارة - البابُ الأول: المياهُ . 5 
ححتابالطهارة الب القد يط ااا 0ح و 


الحنفيّة والمالكيّة: وهو قولٌ قديمٌ للشافعيٌ اختاره بعض الشافعيّة» وهو أن الرّوايتين 


20 2 
عن أخمدء واختاره ابن قدامة» وابن تيمية. 


ع- الماءٌ القليلٌ إذا لاقى نجاسة فلم يتغيّز 

الماءٌ القليل إذا لاقى نجاسةً فلم يتغيّرٌ لايَنجُسٌء وهو مذهَّبُ المالكيّة؛ والظاهريّة 
وبه قالت طائفةٌ من السَّلفٍِء وهو رواية عن أحمدَ» اختارها عددٌمِنّ الحنابلة» واختارّه 
ابنٌ المُنذِرء والغزاليٌ وغيرٌ واحدٍ مِنَّ الشافعيّة» وابنُ تيميّة والشّوكانيٌ» والصَّنعانيٌ 

كي الى 
وابن بازء وابن عثيمين. 


0- المُتغْيْرٌ بمجاورة النجاسة 
ااي كك تو اسة لماه دجا راز لاد ةوك لا مدت دومقة الطيور ا 
على هذا الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


1- تطهيرٌ الماء المُتَنكُس 

متى زال لمان اللجيوة بأَيّ وسيلة كانت" ا الحديثة”"2) فقد 
طهر ولا قَرْقَ في ذلك كلّه بين القليل والكثيرء وهذا مذهّبُ مالكِ في الجملةِ» وهو 
اختيارٌ ابن حَزْمء والشّوكانيٌ» وابن بازه وابنٍ عُثيمِين» وبه صِدَّرٌ قرارٌ المجمّع الفقهّ 
التابع لر ابطةٍ العالّم الإسلاميٌ 


(1) لتطهير الماء المتنجّس طَرّق؛ منها : أن يزولَ بتغيّره به أو بإضافة ماءٍ أو تراب أو غيرهماء أو 
ترح بعضه. . وللفقهاء ء تفاصيل كثيرةٌ في شروط وقيود كلّ طريقة. 

(1) كما تقوم به بعضُ المصانع الحديثة ين إنتاج ماءِ نقيَّ صالح للشّرب من مياه المجاري عن 
طريق معالجَّتِها بالتّقية بالطرّق الكيماويّة المعمّدةٍ من التّرسِيبٍ والتّهوية وقثْلٍ الجراثيم» 
وتعقيوه بالكلور. 
وقد اشترّط القائلون بذلك أن تكون تنقيتها تنقية كاملةٌ بحيث تعود إلى خلقَتَها الأولى؛ ولا 
يُرى فيها تغيرٌ بنجاسةٍ في طَعمٍ ولا لونٍ ولا رائحةٍء ولا تكفي عملياتٌ التنقية الأوليّة أو الثانويّة 
الس ا ل ا ل ل 00 كما 
00 
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ااا و ا ا ا 0 


/ا- الماءٌ المختلط بطاهر غير فُمازج 

إذا تغيّرَ الماءٌبدّهْنِء أو قِطّع كافورء أو عَنْبرِ» وغير ذلك مما لا يُستهلّك في الماء» 
ولا يتحلّلٌ فيه؛ فالماءٌ طَهورٌ» وهذا مذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشافعيّة, والحنابلة: 
حفر لع امالك 


/- المختلط بطاهر يَشْقُ صَونْ الماء عنه 
اقفر ليها يقن عر عن 0ق ملي و ذللقق: المصيلة 1 م لكشا 
إذا عير بجا يسق :صو م ر» ودلك في مو جماع 


: 2 2 
على ذلك: ابن رُشْدِء وابنْ قدامة» وابن تيمية. 


1 تَغير بن‎ ١-83 
الماءُ المتغيرٌ بمُكثه”" ماءٌ طَّهورٌ باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة.‎ 


.|- المتغيّر بالملم 
الوح لايسلْبٌ الما الطهر ربد هك مده الحدكة” والمالكتتؤوجة للشافعية 
وكوك للارلة وحار 1 نميه تيميّة» واب باز» وابر' عثيمين. 
- حُكمْ الظهارة بالتبيذ 
لا يِصِحٌ ال لتطوه بايذ وَجِد الماء أو عدم وهو مَذْهَّبٌ ا لجمهو ره المالكيّة 


(1)عالهير بالطحلب الذي يتفي الا أو المتحي بأرراق الشتجر ا ويتفيره فق لقره اماه 
أو المتغيّر بما تحولّه السيول من العيدان والتبن» ومنه المتغيّرٌ بأواني الجلدء أو بأواني التُحاس» 
ومثله الآن الماء المتغيّر بصّدؤْ المواسير والصَّنابير. 

(1) فقد روي خلاف شاذً في الماء الآجنٍ عن ابن سيرين. 

(") الماءٌ المتخيّ بمُكثه: هو الماءٌ الآجن» المتغيّرٌ الطّحم واللّون؛ بسب طُولٍ مكيه. 

0 اكليم بلزتره بين امانركقة د ولق توالماء البعاصيل بان ملع لبقاءِ الأوّلٍ على طبيعته 
الأصليّة» وانقلاب الثاني إلى طبيعة الولحيّة ولأنّه يجِمْدٌُ في الصّيف» ويذوبُ في السّتاء 
كن الا 

(0) البَّْيذ: هو ما بُتّخَذُ من تمر أو رّبيبٍء فَيُبَذُ في وعاءٍ أو سقاءٍ ويوضَمٌ عليه الماء» فإذا تُرِكَ حتى 
يتوواضار كرا ويقاش عليهاما كاذ لبها يهن المكزويات المعاضزة 
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ل ل ال ااا 1 كاج كل ع وف 006 6ه سمه 


220 8 .2 0 #اع 2 6 ا 
والشافعيّة» والحنابلة» ومذهّبٌ الظاهريّة» وهو رواية عن أبي حنيفة» اختارها أبو يوسّفٌ 
7 3 5 ولا م ا 
والطحاويء وبه قالت طائفة من السلف. 


خامسًا: الماءٌ المُستعمَلٌ 

-١‏ الماءً المُستعمَلٌ في رفع الحدث 

الماءٌ المستعمّلٌ”" في رَفع الحدّثِ من الوضوء والغْسل؛ طاهرٌ في نفْسِهء مطهّرٌ 
لغيره'""» وهذا مذكث المالكية©, والظافرئةه وقول عند التحنفئة: وقول عبد الغافية 
وروايةٌ عن أحمّدَء وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِِه واختيارٌ ابن المُنذِرء وابن تيميّة وابن 
باز والألبانيٌ» وابن عثيمين. 

؟- الماءٌ المُستعمَلٌ في طهارة مُستحبّة 

الماءٌالمُستَعمَلُ في طهارةٍ مُستحَبةِ- كتجديدٍ وضوءٍ ونحوه- طَهونٌ وهذا مذمَبُ 
الجُمهور: المالكيّة. والشافعيّة في الأصحٌ» والحنابلة» والظاهريّة ورُكَرَ من الحنفيّة. 


“- الماءًٌ المُستعمَلٌ في التبرد والتُظافة 
الماءٌ المُستعمَلُ في التبرّدِ والنظافة طهوة وهذا مَدَهَبٌ الجمهور: المالكية والشافعية: 
والحنابلة» ومذهّبٌ الظاهريّة وبه قال زُقَرٌ ومحمِّد بن الحسّن من الحنفيّة. 


ع- الماءٌ المستعمّل بعّمس يد القائم من النوم 
الماءٌ المستعمّل بِعَمسِ يد القائم مِنَّ النّوم؛ طَهورٌ”©»: وهذا مذمّبُ الجُمهور: 
الحتفية::والجالكةة والشافسية وهؤروانة غم أحمد: 


)١(‏ الماء المستعمّل: هو الماء المتقاطِرٌ من الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. 

(1) كالمياه التي في الحياض والبرّكء لا يُكرّه التطهرٌ بشيءٍ منها وإن سقط فيها الماءٌ المستعمّل. 

(1) المالكيّة وإن كانوا يرونَ طهارّته إلا أنهم كرهوا استعمالّه إذا كان الماء قليلاً ووَجِدَ غيره. 

(5) أمَا هي القائمَ ين النّوم عن خََمْسٍ يده في الإناء؛ فهو إن كان لِوَهْمِ النّجاسة» فإنَ الوَهمَ لايُزيل 
الطَّهوريّةٌ المتِيقّنده وإن كان تعبّداء اقنّصِرَ على مَورِدٍ النصّء وهو مشروعيَّةٌ المّسل. 
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3 030 ا © 
5- الماءٌ المُستعمّل في إزالة النجاسة وتغيّر أحدُ أوصافه 
5 ثم اماه 1 0000 03 3 7 22 ٠.‏ 
الماء الذي أَزيلَتْ به التّجاسةٌ إن تغيّرَ أحدٌ أوصافه بالتّجاسة؛ فهو تجسٌ؛ تقل 
الإجماعَ على ذلك: النوويٌ» وابنٌ قدامة والعراقىٌ. ١‏ 
7- الماءٌ المُستعمَلٌ في إزالة النُجاسة ولم يَتَقَيّْرْ أحدٌ أوصافه 
١‏ مه 3 . 0100 0 2 - 
الماءٌ الذي أَزيلَتُ به النّجاسةٌ إن لم يَتغيّرْ أحدٌ أوصافه؛ فَإنّه يكون طَهورّاء وهذا 
عدم البالفة :وقول عقن السافعة يوه قال بعض السَّلَفٍء وابنُ تيميّة وابنٌ القيّم» 
و 
وابنُ عثيمين. 
/- حُكمٌ التطهر بفضل الزّجل 
يجوز التطهّرٌ بقٌّضل”" الرَّجُلء وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
/- حُكمُ التطمّر بفضل المرأة 
يجوز 7 الرّجَل بفَضْل المرأة؛ وهو مَذْهَتٌ الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة في الأصَحٌ وروايةٌ عند الحنابلة» اختارها ابن عَقيلء وهو اختيارٌ ابن المُنذْ 
وقول عامّة أهل العلم. 
3 - اغتسال الرَّجَلٍ ورَوجَته من إناء واحد 
اغتسال الرّجل وروجَيِه من إناء واخل؛ جائرٌ وهذا باثفاق المذاهب الفقهية الأربعق 


واختاره ابن حَزْم الظاهري. 


م زوين . 


)١(‏ المراد به: الماءٌ الذي قَصَلّ عن الطّهارة. 
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الفصل التاق 
مسائلٌ الشك والاشتباه 


أؤلآه قن شك في نجاسة ماء أو طهارته 

مَنْ شكٌ”) في نجاسة ماءِ أو طهارَتِهء إن يبني على الأصل؛ فإذا تيقّنَ طهارة الماء 
وفك ف تعاميه خاناستعجداله؛ إذ الأصل بقاؤ عل الطهارةا وإ نيدن تخاسته 
وشكٌ في طهارَتِهه فلا يستعيله؛ إذ الأصلٌ بقاؤّه على النّجاسةء وهذا باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة". 


ثانيّاء من اسْتبّه عليه الطهوزٌ بالنّجس” 

مَن اشتبة عليه ماءٌ طهورٌ بآخرٌ نجس» فإنّه يتحرّى”»» ويتطهّرٌ بما يغلبٌُ على ظئه 
طَهوريّته وهذا مذمّبٌ الشافعيّة"» وبه قال داودُ الظّاهريٌ» وأبو ثور»ء وسحنون 
المالكيٌ؛ واختاره ابن العربيٌ» وابنُ عثيمين. 

ثالثًا: حُكمُ خَْبَر الثقة القدلٍ بنجاسة الماء إن بيِّن سبَّب ذلك 

يُقبَلُ حَبَرُ التقةٍ العَدْلِ بنجاسة الماء إِنْ بين سبّب النجاسة, وهذا بِاتََّاقٍ الْمَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 


َه اه 


(1) يطلقٌ التْقهاء النّكٌ “مدن التردد بين وجوه التىء وَعَدَمَده سواء كان الطرفان في التردة 
سواءًٌ أو كان أحدّهما راجحًا. 1 ١‏ 

() لكن قد يقدّمٌ الحنفيّةُ الطّاهر لقرينة. 

() صورته: أن تكون هناك مثلاً أوانٍ فيها ماءٌ طّهِورٌ وأوانٍ فيها ماءٌ نجسء فاختلطت عليه الأواني 
فلم يمير الماءً الطهورٌ مِنَ الماءِ النجس. 
ومحل الخلاف: 
- إذا لم يكن عنده ماءٌ طَهورٌ بيقين. 
- إذا لم يمكنه تطهيرٌ أحدهما بالآخر. 

(:) التحرّي: هو طلَّبُ الصوابء والتفتيشُ عن المقصود. 

() بل ذهب الشافعيّة إلى أكثر من ذلك؛ وهو جوازٌ الؤضوءٍ مِنَ الماء المشتيهء ولو كان قادرًا على 
التطهّر من الماء المتيفّنٍ كأنْ يكون على شط نهرء أو أن يبلغ الماء قُلَّتِينِ بالخلط. 
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رابغعا :كم خَبر الثقة القدل بنجاسة الماء إن لم يُِبِيْنْ 
سبب ذلك 


إن اع عدل كه 


3 


مذهّبٌ الجمهور: المالكيّة. والشافعيّة» والحنابلة. 


ثقةٌ بنجاسة ماءِ ولم يبِيّنْ سَببَ النّجِاسة» لم يجبْ قَبولٌ تبره وهذا 


0 شتتهث ثيابٌ طاهرة بتجسة أو محرّمة 

إذا امه شتبِهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بثياب نجسّةٍ أو بثياب مُحرَّمة كأن يكو التّوبُ مسروقًا 
07 إنَّه يتحّى» ويصلّي بإحداهاء وهذا مذهَبٌ الحنفيّة» والشافعيّة» وهو 
قولٌ للمالكيّة, واختاره ابن عَقيل الحنبليٌ» وابنٌ تيميٌّ» وابنُ عُثِيمِينَء ونقله القاضي 
أبو الطيّبٍ عن أكثرٍ العُلّماء. 


أوَلا: تعريف الأشآر 

الأشآر لُغَةَ: جمعٌ سّوْر وهو البقيّهُ والمقضلة. 

الأشآر اصطلاحًا: ما يتبقّى فى الإناء ونلحوه؟ من طعام وشراب. 

ثانيًا: أحكام الأشار 

-١‏ طهارةٌ شور الآدمى 

سُوْرٌ الآدميّ طاهرٌء سواء كان مُسلمًا أم كافرّاء جُْبًا أم حائضًاء وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربَعة”"» وهو مذهَبٌ الظاهريّة» وقول عامّةِ أهل العلم. 


1 استثنى الحنفية صورتين:‎ )١( 
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؟- طهارةٌ سؤر ما يُوْكَل لحمّه 

سُوْرُ ما يُوْكلُ لَحمُه طاهِرٌ؛ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ المُنذِْر وان حَزْمء وابن 
رَسْدِ. 

سا- طهارة سور الهرّة 

سُوْرٌ الهرّةِ طاهرٌء وهو مذمّبٌ جمهور المالكيّة. والشافعيّة» والحنابلة» وقال به أبو 
يوسف من الحنفيّة: وهو قولٌ أكثّر أهل العلم. 

5- طهارةٌ سوؤر البَغلٍ والحمار الأهليٌ 

سوْرُ البَغلٍ والجمار الأهليّ طاهِرٌ وهو مذهَبُ المالكيّة. والشافعيّة» وروايةٌ عن 
ألخمدة ورهن فول اقيق لكلف واععازه ا قدامة ويه ناز واي عكيمير: 

4- حُكمُ سؤر ما لا يَحترزً منَ النجاسات في العادة 

يُكرّه عند الكَنفيّة» والمالكيّة» والحتابلة: سود ما لا يتوقى من التَّجَاساتِ فى العادقه 
كالفارة الجاع التهلةة في الفط 


7 - طهارةٌ سور سباع التهائم”' وجوارم الطير 
أسارٌ سباع البهائم» كالذَّئابٍ والتكو ري ةلاسرو وجوارح الطَيرٍ كالصّقور؛ 0 
كلها وهذا مذهَتٌ مالك» والشافعيٌ» ووقابة عه اخطه واعاته ابن المُنذر» وان 


حَرْم وابنُ عُثِيمِينَ» وبه صدَرّت فتوى اللّجنة الدّائمةِ. 


-١/‏ كم سور الكلب والخنزير 
سوْرٌ الكلب والخنزيرٍ نَحِسٌ عند الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» ومال إليه 
ابن رُشْدٍ الحفيدٌ من المالكيّة. 


- مَنْ كَمِيَ فُوه إذا شَرِبَ على فور ذلك: فإن ابتكم ريقّه مرارًا طهُرٌ فمّه. 
)١(‏ باستثناء الكلب والخنزير. 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: الآنيةٌ المنَخَذةٌ منَ الجلود 

الفصل التَّني: الآنية التَخدَّةٌ من العظام 

الفصل الثَّالث: الآِية المنَحَّذةٌ من شّعْرِ الحيوانٍ ووَبّره وصُوفِه 
الفصل الرّابع: أواني الذَّهَب والفِضّةٍ 

الفصل الخامس: آْيَة الكمّار 


كتاب الطهارة - الباب الثانى: الآنَيَيّ 
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الفصل الأوّل 

الآنَيَهُ المتخذة من الحلود 
أَوّلا: تعريف الآنيّة 
الآنيهٌ: جم إناءء وجمعٌ الجمع منها: أوان. والإناء: الوعاة©. 
ثانيًا: الآنيّة من جلد مأكول اللّحم المُدْضَّى 
يجورٌ اناد الأواني من جلدٍ ما يُؤكلٌ لحمّه إذا ذُكيَ تَقَل الإجماع على ذلك: ابرُ 

حَرْمء وابن ججزي. 

ثالثا: ككمُ جلد المَيْتة بعد الدُباغ 
اختلف أهل العلم في حُكم جلدٍ المَيْة بعد الدباغ» على عدّة أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأوّل: تَطهُرٌ جلودُ مَيناتِ جميع الحيواناتٍ إِلّا الكلبّ والخنزيرٌ. 
5 00 ره ا لم2 0 
القول الثاني: لا يَطهُرٌ لد مَيٍَْبالدّباغ إلا مََْةَ مأكول اللّحم. 


وسيأتي الحديث عنه في باب إزالةٍ النجاساتٍ. 


الفصل الناقٍ 
الآنَيّة المتخذة من العظام 
أوّلا: الآنيَة | مَل لمُتخدَّةٌ من عظم الآدمى 
لا يجوز استعمالٌ عَظم الآدمّ ولو كان كافرًا؛ وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرئعة. 


00 


ثانيّا: الآنيّة من عَظم مأكول الحم المُدْخَُى 
بعر الا الآنية يمن عَظم مأكولٍ اللحم المذكّى؛ تَقَل الإجماع على ذلك: ابن حَزم. 


)١(‏ لا يخرجٌ استعمالٌ المُقهاءِ لهذا اللّْظٍ عن الاستعمالٍ اللْغويّ. 
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الفصل الثالث 
الآنَيَهُ المتخذةُ من 
شعر الحيوان ووبره وضوفه 


أوَلا: الآنية المتخذة من شعرحيوان حى مأكول اللحهم 

ووبره وصوفه 

ما جر من شَعْر حيوانٍ حي مأكولٍ اللّحم أو وَبَّرِه أو صُوفِه؛ فهو طاهِرٌ ويجوز انّخاذ 
الأواني منه؛ تَقَل الإجماعَ على ذلك: أبن الخدذن وان كن والتووئ» ابن تيمية: 


وسيأتي الحديتٌُ عن طهارتها في باب إزالةٍ النّجاساتِ. 


ثانيًا:الآنيَةٌ المتَخذةٌ من شَغْرفَيْتَة حيوان طاهر في حياته 

ووبره وصوفه 

ما جر" من شعْر أو وبر أو صوف ين مَيَِْ حيوانٍ طاهرٍ في حياته» ولو كان غيرٌ مأكول؛ 
فهو طاهرٌء ويجورٌ انّحَاذُ الأواني منه وهو مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة. 
والحتابلة» وبه قالت طائفة مِنّ السّلّفٍ. 


وسيأتي الحديثٌ عن طهارتها في باب إزالةٍ النّجاساتِ. 


(1) بخلافي ما إذا قَلِمَ ونيف أو انفصل بنفسه» فهذا فيه تفصيلاتٌ أخرى. 
مو لمان ا و ل ار 5200000 0 
وقد قيل: إِنَّه إذا قلع فإن أصولّه محتقِنٌ فيها شيءٌ من المَيّة» فهو منغ رِسٌ في الجلد» وفيه شي 
مباشرٌ للنّجاسةء والله أعلم. 


0 9 كتاب الطهارة - الباب الثانى: الآنيَنّ 
وال ينع م ياباب انان الاي : 


© 
الفصل الرَّابعِ 7 
أوان الدمَب والفضة 
أؤْلاه حُكمْ الأكل والشزب في آنيّة الأُهَب والفضّة 
لا يجورٌ الأكُلُ والشربٌُ في أواني الذَّهّبٍ والفِضَّةِء وهذا باتّماقٍ المذاهب الفِقهي 
الأربعة. 
ثانيًاءدحكم استعمال آنيّة الأهَب والفضة في غير الأكل 
والشرب 
يحرّم استعمالٌ آنِيَِ الذّهبٍ والفضّةء كاستعمالهما في ادَّانِء أو اكتحال» ونحو 
ذلك”"» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


ثالنا: ١‏ خكم اقتناء آنيّة الذه هب والفضة 

رُم افتنام"" آنيَة اذهب والفضّة؛ وهو مَذَمَبٌ الجُمهور: المالكيّة؛ والشافعيق والحنابلة. 

رابعَا: حكمٌ الطهارة من آنيّة الذمَب والفضّة 

تصحٌ الطّهارة من آي الدَّهَبٍ والفضّة مع التّحريم» وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقهة 
الأربعة. 

خامسا: حُكمٌ تَضبيب” الأواني بالفضّة 


يجوز التضبيبٌ باليّسير مِنَّ الفضّةِ لحاجة»» وهو مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّق 
والشافعيّة» والحنابلة. 


)١(‏ ويلحَقٌ بها الملاعِقٌ والأكوابٌ وغيدهما. 

(؟) المقصودٌ مِنَ الاقتناء: أن يتّخدّه ويحتفظ به فقط دون أن يَف به كأنْ يتخدّه للرّينة» وغير ذلك. 
() الضبّة: شريط يَجِمَعٌ بين طرّقّي المنكسر مِنّ الإناءِ. 

80 البتالظة: أن جتعلق بها عرق غر الزينة:.وليسن الا ببجة ما يف به إل الفشة فيذه فيرورة 
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سس ب سس 00 بهم #س ‏ ا 


سادسًا: ككم تضبيب الأوانى بِالذُهَب 
يحرم التَصبِيبُ بِالذَّمَبِ مطلقًا؛ وهو مَدْمَبُ الجُمهور: المالكيّةء والشافعيّة, والحنابلة. 


سابعًا: حكمٌ الأواني الثمينة غير الذهب والفضة 
5 7 م 3 2 
يجورٌ اناد الأواني التّمينوا'» واستعمالّهاء ولو في الأكْل والشّربء إذا كانت من 
غَين الذقت والتفلة وهنا بائفاق الكذاهت الفقيية الاريعة. 


الفصل الخامس 


آنيَةُ الكُفار 


ع مه 


د ته عد نو ودر . 0 30 5 
لايحرة”" استعمال آنِيَةِ الكفار. وهو مَذْمَّبَ الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 


و د 


)١(‏ كالياقوت والزَّبرجد والعقيق. 
(1) لكنْ ينبغي الاحترارٌ مِنِ استعمال آنْيةِ وثياب من لا يَتوقى النّجاسةً منهم. 


الباب الثالث 
أحكامُ قضاء الحاجة 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريف الاستنجاء وحُكمّه 
الفصل الثاني: دواعي الاستنجاء 

الفصل الثّالث: آدابٌ قضاءٍ الحاجة 
الفصل الرّابع : صفة الاستنجاء 

الفصل الخامس: أحكامٌ الاستججار 


5 كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامٌ قضاء الحاجتٍ ٠‏ منويب هبه 
الفصل الأول 
تعريف الاستنجاء وحُكمه 
أؤلا: تعريف الاستنجاء 
الاستنجاء لغةّ: استفعالٌ منَ النَجُوه وهو القَطْمْ» فكأنّه قطّمّ الأذى عن نفسه. 
وقيل: هو من النَّجْوَةِ وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيْلٌّ؛ كأنَّ الإنسانَ إذا أراد 
قضاءَ حاجته. أتى تجوةٌ من الأرض تسترٌهء فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى. 


الاستنجاءٌ اصطلاحًا: إزالةٌ الحبّثِ من المَخْرّجء بالماء أو بالأحجار”. 


ثانيًا: كم الاستنجاء 
الاستنجاءٌ واجبٌ إذا وُجِدَ سَبَبّهه وهو الخارجٌ النّجِسُء وهذا مذمّبُ الجُمهور: 
المالكيّة فى المشهورء والشافعيّة» والحنابلة. 


لكك ابلس بالغير في الاستنجاء عند العجز 


مَن عجز عن الاستنجاء بنفسه بنفسه بأيّ وسيلة؛ لزمه أن يُنَجُيّه غيرٌه ممّن يجورٌ له النَظرٌ 
إلى عَورَته"©؛ نضّ على هذا الجُمهورٌ: من الحنفيّة» والمالكيّة: والحنابلة. 


رابعا: خكم النيّة للاستنجاء 
لا تُسترَطٌ الي للاستنجاءء وهذا بِاتَّهَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


)١(‏ قال النووي: (الاستطابةٌ والاستنجاءٌ والاستجمارٌ: إزالةٌ النّجْو فالاستطابةٌ والاستنجاء يكونانٍ 
بالماء والْحَجَر والاستجمارٌ لايكون إِلّا بالأحجار؛ مأخوذ من الجمار» وهي الأحجارٌ الصّغار). 
((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص: 5")» وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/ .)١17‏ 

(1) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يجوزٌ اطلاعٌ الممرّضةٌ على عَورَيِه عند الضّرورة إذا لم يتيس 2 
رج يقوم بذلك؛ لقو الله سبحانه: : فاته َقُوا اللّهَما استَطَعْتُم) » فإن تيسّر أن يقوم بذلك رجلٌ لم 
يجُز أن يتولّى ذلك الممرّضاتٌ). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (77/ 54 ”). 


. 8 كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامٌ قضاء الحاجتّ 
2 ددن 
ل 


5 2 9 

خامسًا: محل الاستنجاء 
-١‏ حَلْقةٌ الدُبُر 0 
يُعْسَلُ موضِعٌ الخارج من حلقة الدب وكذلك ما تعدّى إليه الخارِجٌ النّجِسُ وهذا : 
باتََّاقٍ المَذاهِبٍ لفقهية الأربعة. 

"- الذْكَر 

انل مرضي لسارت ور الذكر ةوف انمه رما فاته الول فلا يفف يا 
الشكقةر لاع إذال انبرل وهذا باتّماقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرئعة. 


الفصل الثافٍ 
دواعي الاستنجاء 
أَوّلا: الخارجٌ النجش 
-١‏ البّول والغائظ 
يجب الاستنجاءً أو الاستجمازٌ من البَولٍ والغائط وهو مَذْمَّبُ الجُمهور: المالكيّة 
فى المشهورء والشافعيّة والحنابلة. 
]- المَذي”© 
- حُكمٌ الاستنجاء مِنّ المَذْي 
يجب الاستنجاءٌ من الْمَذيء وهو مَذْمَبٌُ الجُمهور: المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة. 


- الواجبُ فى الاستنجاء مِنَ المَذْ 


06 


4 ِِ 5 4 8 ع 
يجب في الاستنجاء مِنّ المذي غسل مَخرّحِه والمواضع التي أصابهاء وهو قولٌ 
أكثر أهل العلم. 


)1١‏ المَذيُ: ماءٌ رقيقٌ لَزِجٌّ» يخرج من الذَّكَرِ عقب شهوة. 


5 كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامٌ قضاء الحاجة . . 
- حُكْمْ الاستجمار مِنَ المَذْي 


كفل أها الل فى حك الاتدهنان الستساروعة الجذى عل قولي»: 
3 م في اه اس 02 ٍِ فواير 


القول الأوّل: يُجِزَئٌ الاستجمارٌ بالحجارة» وهو مذهّبٌ الحنفيّة» والحنابلة» وهو 


قولٌ للمالكيّة: وقولٌ عند الشافعيّة. واختاره ابن تيميّة. 

القول الثّاني: أنه يتعيّن الماك ولا يكفي فيه الاستجمانٌ وهذا مذهبُ المالكيّ 
والصَّحيحُ عند الشافعيّة» وهو اختيارٌ ابن حَزم الظاهريٌ. 

سم الوذ 

يجب الاستنجاءٌ أو الاستجمارٌ مِنَّ الوَدْي”"'» وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعيّة 
والجنابلةة 


ع- الدَّمْ والقيمُ 

يجب الاستنجاء ين الدّ الخارج من فرْج المرأةٍ كالاستحاضة”"» أو من ادير 
كالبواسيرء وهو مَدْمَبٌ الجمهور: المالكيّة. والشافعيّة والحنابلة. 

ثانيًا: الخارجٌ الطاهرٌ 

-١‏ الرّيخ 

لايجبُ الاستنجاءٌ من الرّيح وهذا باتّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 

]- الخارجٌ الطَاهرٌ الناشف 

لا يجبُ الاستنجاءٌ ممِنَ الخارج الطاهر الناشف غير الملوّثِ كالحصاق وهذا 
مدق الشمهور التحتفية والننالكة. والقناففية وهو قر ل عضن السدايلة. 


)١(‏ الوَدْيٌ: البَللُ اللَّرِجُ الذي يخرج من الذّكَرِ بعد البول. 
)1١(‏ الاستحاضة: أن يستمرّ بالمرأة خروحٌ الدَِّ بعد أيام حيضها المعتاد. وهو يخرّجٌ من الفرج دون 
الرّحِم وعلامتُه أنه لاارائحة له. 


0 
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ثالثًا: الحَدَثٌ الدّائمُ 

-١‏ وجوبٌُ التحمُّظ منّ اللّجاسة لمن كان حَدَنَّه دائمًا 

يجب تحفظ أصحاب الحدّثٍ الدَّائم ون الات وهو مَذْمَبٌ الجمهور: 
الحنفيّة» والشَّافعئّة» والحنابلة. 

"- الاستنجاءٌ عند دُخولٍ وقت كل صلاة 

مَن به حدّتٌ دائمٌ كالاستحاضة. أو سَلّسٍ البول؛ فإنّهِ لا يلرّمُه أن يستنجيّ منه لكل 


١ 0‏ ندل 2 8 ع م 
صلاة» وهو مذهَبٌ المالكيّة» وقول للشافعيّة» ورواية عن أحمد» واختاره ابن رجب. 


رابعا: الوم 
لايُشرَعٌ الاستنجاءٌ مِنَ النّومء وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


خامسًا: حكمٌ الترتيب بين الاستنجاء والوضوء 
يصحٌ الوضوءٌ قبل الاستنجاء”"» وهذا مذهّبُ الجُمهور: الحنفيّة"" والمالكيّة 


0 ل 
والشافعيّة» ورواية عن أحمد. 


(1) فالمُستحاضةٌ تحتّشِي أو تعصِبٌ فرْجَهاء والمبتلّى بِسَلّسِ البول وكثرة المَذْي يعصِبٌ رأس 
ذكره سو اووقترن ختيها امك بوكذلك كوي شرح اودر اراتحودين الأخناكة فإ 
كان مما لأيمكنٌ عضبه كالجرج الذي لا يمكن شد أو من به باسور أو ناصور لا يمكن 
عصبّه؛ صِلى على حَسَبٍ حاله. 

(؟) ولكن الْأَوْلى أن يقدّمَ الاستنجاة على الوضوء. 

() الاستنجاءٌ عند الحنفيّة من سُئَنِ الؤضوء. 


دن 


كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامٌُ قضاء الحاجت . 8 
ا اا ا 011119312017331 7 بهم همادا 


الفصل الثالث 
آداب قضاء الحاجة 
أَوْلا: ما يُقَال عند الدُخول 
يس أن يُقال عند الدّخول: الهم إنّي أعودٌ بك من الحُيّثِ والكَبائِثِ”", 
ثانيًا: ما يُقَالُ عند الخُروج 
يُسنٌ أن يُقالٌ عند الخروج: غُفرانّك”©. 


ثالثا: تقديمْ الرَجْلٍ اليُسرى عند الدُخولء واليُمنى عند الخُروج 
يُستحَبٌ عند دخولٍ الخلاء تقديمٌ رجله الُسرىء وعند الخروج تقديمٌ رجله 
اليُمنىء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 


رابعا: تنزية ذكر الله تعالى عن الخلاء 

-١‏ ذكرٌ الله في الخلاء 

يُكرّه ذِكْرٌ الله تعالى بِاللّسانِ عند قضاءٍ الحاجة» ومن ذلك ترديدٌ الأذانِ» وتشميتٌ 
العاطِس؛ وهذا بِاتّفاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأرّعة. 


']- إدخال ما فيه ذكرٌ الله إلى الخلاء 
ُكرّهُ إدخالٌ ما فيه ذِكُرٌ الله تعالى إلى الخلاء”” إِلّا لحاجة. وهذا باتّفاق المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ قال ابن حجر: (والكلامٌ هنا في مقامين: أحدهما: هل يختصٌ هذا الذّكْرُ بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ 
لكونها تحضُرّها الشياطينُ كما ورد في حديثٍ زيدٍ بنِ أرقمَ في السَّئّنِ؛ أو يشمل حتى لو بال 
في إناءِ مثلًا في جانب البيت؟ الأصحٌ الثاني). ((فتح الباري)) /١(‏ 45 ؟). 

(؟) قال ابن غثيمين: (يقول ذلك بعد خروجه. فإِنْ كان في البَرٌ فعند مفارَقتِه مكانَ ججلوسه). ((الشرح 
الممتع)) (1/ 5 .)1١6-1١‏ 

() قال الشوكاني: (والقرآنٌ بالأؤلى» حتى قال بعضّهم: يحرّم إدخالٌ المُصحَفِ الخلاء لغير ضرورة). 
((نيل الأوطار)) /١(‏ 7/5). 
ولا تُّقاسٌ الجَوّالاتٌ التي فيها برامجٌ القَرآنِ الكريم على المُصحَفِ. 
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خامسًا: الكلام أثناءَ قضاء الحاجة 
ُكرّهُ الكلامٌ أثناة قضاء الحاجة لَِيرِ مصلحة”"» وهذا باتََّاقٍ المَذَاهِب الفقهية 
الأربعة» وبه قالت طائفة من المّكّف» وأكثرٌ الفقهاء: 


سادسا: الإبعادٌ إن كان فى الضّخراء 
يُنَدَبٌ لِمَن أراد قضاءً الحاجة إذا كان في .المَضاءٍ أن يُبِعِدَ عن أعيّن النّاس”؛ نصّ 
على هذا الجههرة: الحالكةة :والغافمئة والستابلة 


سابعًا: الإليلتار عن أعيْنٍ 0 
الما ا ل 


ثامنا: طلّبٌ المكان الخو لقضاء الحاجة 

يُستحبٌ لمن أراد قضاءً حاجتِه أن يَطلُبَ مكانًا رِخوًا9": وهذابائّماقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة 

تاسعًا: استقبال القبلة واستدبازها عند قضاء الحاجة 

يحرّمٌ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارُها حال قَضاء الحاجةٍ في الفضاءء ويجودٌ في البُنِيانِ 
وهذا مذمَبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


عاشرًا: استقبال الزيح بالبَّولٍ 
ِكرَهُ استقبالُ الرّيح بالبَول؛ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 


)١(‏ قال النووي: (يسد يُستثنى من هذا كله موضِعٌ الضرورة» كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقّع في بثرء أو 
رأى حيّة أو عقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًاء أو نحو ذلك؛ فإنَ الكلامَ في هذه المواضع ليس 
بمكروي» بل هو واجبٌ) . ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 18). 

(؟) شريطة أنْ لا جد ما يسترّه عن النّاسِ» فإن وجد ما يسيرُه عن النّس كفى الاستتارٌ عن البُعٍِ. 

ل بتثليث الراء» أي: ليّن؛ كتراب ورمل. قال ابن عُئيمين: (معناه: المكان الليّن الذي لا يُخشى 

منه رَشاش البّول). ((الشر بح الممتع)) .)11١ /١(‏ 


ِ 
0 
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> 7 
حادى عشر: الأماكنٌ التى يُمِنْعْ قضاءً الحاجة فيها 
-١‏ المسجد 
يحرّمٌ قَضاءٌ الحاجة في | لمسجدء وهذا باتَّماقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 
]- القبرٌ 
يَحِرُمٌ قَضِاءٌ الحاجة على القَبرِه وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرَعة. 
“- أماكنٌ تجمُع الثاس ومواطن انتفاعهم 
لا يجورٌ قَضاءٌ الحاجة في الطَّرِيقَ» وظلّ النّاسِ التّافع”» وتحت الشَّجَر المُثِمر 
وغير ذلك من أماكن تجمّع النّاسء أو مواطِن انتفاعهم؛ وهو قولٌ للمالكيّة. وروايةٌ 
عن أحمدء واختاره النوويٌ» وابنُ عثيمين. 
ل -5 * ام 
ع- البول في الثقب والشق والسرب والجحر 
بره التول فن الكّىٌ والخش:والسّوك9 وتخوذلك: وهذا بائفاق المذاهت 
الفقهيّة الأربعة. 
0- المستد لمُستحم 
و 0 2 و م لام 5 1 9 اه 5 
يُكرّه التغوط والتبول فى المُستحَةٌ”” الذي ليس له مَنفَذ؛ وهذا باتفاقي المَذاهِب 
الفقهيّةِ الأربعة). 


و 2 م 2 و 5 2 و 0 
)١‏ المرادٌ من الظل: الموضع الذي يستظله الناس» واتخذوه محل تزولهم» وليس كل ظل يحرم 


القعودٌ للحاجة فيه» فقد قعّد النبييٌّ صلَّى الله عليه وسلّم لحاجبتِه تحت حائش من النّخْلٍ. 

(1)السَّرّب: بيت في الأرض لا منفدٌ له» وهو الوَكْرٌ. قال النووي: (فالتّعَتُ ما استداز وهو الجحر... 
والسَّرَبَ ما كان مستطيلا). ((المجموع)) (85/7). 

() قال البغوي: (المراد مِنَّ المُستحَمٌ: المغتسلٌ؛ سمٌّي مستحمًا مشتقًا من الحميمء وهو الماء 
الحارٌ الذي يُعْتسّل به). ((شرح السنة)) /١(‏ 785). / 

(5) عبّر المالكيّة عن ذلك تارةًٌ بالاجتناب» وتارةً بأن تَرْكَ ذلك من الخِصالٍ المطلوبة. 


مخز مهنم كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامٌ قضاء الحاجتّ 
اج وجرن رح مد 2222229 روسو 
حت 


الفصل الرابع 
صفة الاستنجاء 


أوَلا: حكمُ التول قائمًا 

يجوز البَولُ قائمًا إن أمن التلوّتٌ وَالنَاظِرَُا'؛ وهو مذهَبٌ الحنابلة على الصّحيح» 
وقولٌ للمالكيّة» وهو قولٌ طائفةٍ من السّلّفء واختاره ابن المُنذِرء والتّوويُ» والشّوكانييُ» 

ان ول 
وابن باز» وابن عثيمين. 

ثانيًا: الإنقاءٌ (التنظيف) بالماء 

لا يُشترَط في الاستنْجاءِ بالماء عددٌ معيّن ويكفي حُصولٌ الإنقاءء وهو مَذْمَبُ 
الجُمهور: الحنفيّة, والمالكيّة» والشافعيّة» ورواية عن أحمد. 

ثالثا: الإنقاءٌ بالأحجار ونحوها 

7ر0 و 0 ا ع 0 

تكفي ثلاث مسَحَاتٍء فإِنْ لم يحصّل الإنقاءٌ زاد. ويُعمَى عن أثَّر لا يِيلُه إلا الما 
وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» واختاره ابن المُنذِر» وابن حَزْمء وابن تيميّة» وابن 

1 ىّ # 

بازء وابن عثيمين. 

رابعا: ككم الاستنجاءٌ باليمين 

اختلف أهلٌ العلم في حُكم الاستنجاءٍ باليّمين على قولين: 

القول الأوّل: يُكرّهُ الاستنجاءٌ باليّمِينِ؛ وهذا بِاتَّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة”". 

القول الثاني: يحرّمٌ الاستنجاءٌ باليّمِينء وهذا مَذهَبُ الظاهريّة. وقولٌ للشافعيّق 
واختارّه ابن عبد البَرّ وابنُ تيم والشوكانيٌ» وابنُ باز. 
)١(‏ الأصل البول جالسًا؛ فهو أكثرٌ عل النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. 


(؟) قال النووي: (الجماهيرٌ على أنه نهِيّ تنزيه وأدب لا نهيُ تحريم). ((شرح صحيح مسلم)) 
6١ /5(‏ ). 1 


كتاب الطهارة - الباب الثالث: أحكامُ قضاء الحاجتّ ٠‏ . 
خامسا: ما لا يُشْرَعُ فغله عند قضاء الحاجة 
ل - نَنْرَالدْكَر 
لايشرع نر الذّكّرِا'“ بعد البول» وهو اختيارٌ ابن تيميد وابن القيّم» وابنٍ باز» وابنٍ 
- اللْبتُ فوق الحاجة 
ُكرَهُ إطالةُ الث في قضاءٍ الحاجة بلا سببء وهو مَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة 
والمالكيّة» والشافعيّة» وروايةٌ عند الحنابلة. 


م | 
الفصل الخامس 
أحكامُ الاستجمار 
أؤلا: تعريف الاستجمار 
الاستجمارٌ لغةّ: مأخودٌ من الجَمّرات والجمار» وهي الأحجارٌ الصّغيرة. 
الاستجمارٌ اصطلاحجا: إزالةٌ الحَبّث من المَخرّج بالحجارة أو غيرها. 
ثانيًا: خكم الاستجمار 
يجوز استخدامٌ الحجارة لإزالة النّجاسةٍ مِنَ المخرجء وذلك في الجملةِ”"؛ تَقَل 
الإجماعَ على ذلك: ابن حَرْمء وابنُ عبد البَرٌّ وابنُ رُشْدِء وابنُ تيميّة وابنْ مُفلح7©. 
ثالثا: ما 1 يستجمَر به 
جوز الاستجماز بكلٌ طاهر ملق يفيل به ريال الأذى.» كالحصى» والمناديل» 
)١(‏ الَّر: جَذْبٌ فيه قوّة وجَفوةٌ وا ستئرٌ الرجل من بوله : اجتدّبّه واستخرَجَ بقِيّنّ من الذَّكَرِ عند الاستنجاء. 


(1) ووقع خخلافٌ فيما يتعلّق يبول المرأة وفيما يتعأق بالاستجمار في حال وجود الماء. 
() ووقع خلافٌ فيما يتعلّقُ ببولٍ المرأة» وفيما يتعلّقُ بالاستجمارٍ في حال وجود الماء. 
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01 ع 2 3 
والأوراق غير المحترّمة» ولا يشترّط أن يكون بالأحجار؛ وهذا باتّفاق المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. ١‏ 
رابعًا: واجباث وشروط الاستجمار 
-١‏ أن يكون بثلاثة أحجار 
لا يُجزىٌ الاستجمارٌ بأقلّ من ثلاث أحجار”"» وهذا مَذْهَبُ الشافعيّ والحنابلة 
وأصحاب الحديثء واختارّه ابن المُنذِر» ومن المالكيّة أبو المَرَج المالكي؛ واختاره 
2 وى هه ان 
ابن حزم » وابن تيمية» وابن باز. 
3 حُكمٌ الاستجمارٍ بثلاثِ مَسَحاتٍ من حَجَرِ متعدَّدِ الشعَبٍ 
يُجِزَِئ المسحٌ بثلاثِ مَسَّحاتٍ بحجر واحد له ثلاثةٌ أطرافيٍ مُنفّصِلةٌ وهذا مَذْمَتُ 
الشافعيّة» والحنابلة» وبه قال إسحاقٌ وأبو ثور واختاره ابن غثيمين. 
- أن تكون الأحجارٌ طاهرة 


يُشترّط أن تكون الأحجارٌ طاهرةٌ؛ وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة, والشافعيّة: والحنابلة. 


- أن يكون فنقيًا 

يُشترط أن يكون الحجَرٌ أ ما يقومٌ مَقامَه مَُِْا"» وهذا باق المَذاهِب الفِقهية الأربعة. 

ع- ألا يكونّ مائعًا 

يشترط فيما يُستجمرٌ به ألايكون مائعًا؛ وهذا مَذْهَبُا لجمهو ر: المالكيّة» والشافعيّة. 
والحنابلة. 


)١(‏ أو بحجر واحدٍ له ثلاثةٌ أطرافي مُنفَصِلةٌ كما سيأتي. 

(0) قال ابن عئيمين: (والذي لا يُنقي: إِمّا لا يُنِقِي لمَلاسَيْه كأنْ يكون أملسّ جدَّاء أو لطويته» 
كحجر رطبء أو مَدَرِ رطبء أو كان المحِلّ قد نشِف؛ لأنَّ الحَجَرٌ قد يكون صالحًا للإنقاء» 
لكنَّ المحلّ غيرٌ صالح للإنقاء). ((الشرح الممتع)) /١(‏ 174). 


لايُجرئٌ الاستجمارٌ بِعَظّْم أو رَوْثْ؛ٍ وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» واختارّه ابن 
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5 ألا يكون عظما أو رونا 
المُنذِر وابنُ حَزمء وابنٌ عبد البرّه وابنُ باز وابنُ عُثيمين» وهو قولُ أكثرٍ أهل العلم. 
7- ألا يكونَ مُحتَرَمًا 


يُسْترَطٌ فيما يُستجمٌ به ألّا يكونّ مُحتَرّمًاء كالأوراقٍ التي فيها ذكرٌ الله» أو الطعام» 


ونحو ذلكء» وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّةِ الأربعة. 


خامسًا: قَطْعٌ الاستجمار على وثر 

لقف 1 لْمُ الاستجمارٍ على وير فإِنْ لم تكفي الَّلاثُ مَسَحاتِء زاد خامسة أو 
اع وهكذاء وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» واختاره ابن تمي والصّنعانيٌ» 
والشوكانيٌ» وابنٌ باز» وابنٌ عثيمين. 

سادسًا: كيفيّةٌ الاستجمار 

لا توجَدُ صفةٌ خاصّةٌ للاستجمار؛ فكيفما استجمرٌ وقطّمَ الأذى الخارج؛ جره 
فالمقصودٌ حصولٌ الإنقاء؛ نصّ على هذا بعض فقهاء الحنفيّة» والحنابلة. 

سابعًا: الأثّرٌ المتبقى بعد الاستجمار 

يُعَى عن الأ المتبقّي بعد الاستجمارء باتََّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


الباب الرايع 
إزالة النجاسة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: النّجاسة وأحكامها 
الفصل الثَّاني: الأعيان النّحِسَةٌ وغيد النّحِسةٍ 
الفصل الثَالث: طُرّقٌ تطهير النّجاساتٍ 


. : كتاب الطهارة - الباب الرابع: إزالنٌ النََجَاسِنَ 


© 
الفصل الأول ع 
التجاسةٌ وأحكافها 


أوَلاه تعريف النجاسة 

التّحاسة لَغْةٌ: القذارةٌ. 

النحاسةٌ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقدّرةٌ شَرعَاء وقيل: هي كل عين يحرُمٌ تناولّها؛ 
لا لحُرمَتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضرّرها ببدنٍ أو عَقْلء وقيل: هي صفةٌ حكميّةٌ 
توحِبٌ لموصوفها منمَّ استباحة الصلاة به أو فيه. 

ثانيًاء حْكم إزالة النُجاسة 

نيك إزالة التجانة تومو مد" التمهور كفن والشاففة :اسابل وقول 
للمالكيّة. 


4 


ثالنًا: كم اشتراط النّيّة لإزالة النجاسات 
لا تُسترَطٌ النيّهُ لإزالة النّجاساتء وهذا باتََّاقِ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة©. 


رابعًا: الشُكُ في وجود التّجاسة 

مَنْ شك في طهارة شيءء أو نجاسته» بتى على الأصل؛ فإنْ كان في الأصل طاهرا 
بق على هاري إن كان قو الأضيل تعض بون على ساني توغر مدقت الجدهور: 
الحنفيّة”"» والشافعيّة» والحنابلة. ١‏ 

خامسًا: الانتفاعٌ بالتجاسات 

يجورٌ الانتفامٌ بالنّجاساتٍ في غير الأكل والشُّربٍ واللّبسء ونحو ذلك؛ وهذا مَذَهَبُ 
الشافعية: وهر قول للمالكية: زاوها زف الإياء احقة في روايةٍ عنه» وبه قال بعض 


)١(‏ وتتعيّن عند إرادة الصَّلاِء ونحو ذلك مما تُشتَرَطُ له الطّهارةٌ منَ المكَبّث. 


(؟) لكنّ المعتمَدَ عند المالكيّة وجوبٌ النيِّ في الاستنجاء مِنَّ المَذّي. 
(*) لكن قد يُقدّمُ الحنفيّةُ الطّاهر لقرينة. 


3 0 2 و 
السَّلْفء واختاره الطبرئ» وابنْ تيمية» وابن عئيمين. 


فو 
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لم وجي -ل-- 


الفصل الثان 
الأعيان النجشة وغير النجسة 

أَوّلا: البَولٌ والغائظ الخارجان من آدَمي 

ما خرّجٌ من السِّيلِينِ مِن بَولٍ أو غائط من آدمي» فهو نَحِسٌ؛ نَقَل الإجماعً على ذلك: 
ابن حَزمء وابنٌ قدامة» والنووي. 

ثانيّا: بول الجارية والغلام 

-١‏ نجاسةٌ بَولٍ الجارية والغُلام 

بول الصبيّ- سواء أكَلَ الطَّعامَ أم لم يأكُل- وبولُ الجارية» كلاهما نجسٌ, وذلك 
باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

؟- كيفيّةٌ تطهير بَولٍ الصبي الذي لم يأَكُلٍ الطعام 


يكفي في تطهير بَولٍ الصبيّ الذي لم يأكل الطعامَ أن يُنضَّحٌ ويرَس بالماء؛ وهذا 
مَذْهَبُ الشَّافعيّة» والحنابلة» وبه قالت طائفة من السَّلفِيِه وهو اختيارٌ ابن دقيق العيد» 


5 07 و 
والشوكاني» وابنٍ باز» وابن عثيمين. 
تالا رَوْثْ الحيوان وبَولّه 
-١‏ رَوْثُ الحيوان غير مأكول اللحم وبّوله 
رَوْثُْ الحيوانٍ غير مأكولٍ اللّحمء وبولّه؛ نجسٌء وهذا باتّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة 


الأربعة. 


]- رَوْثُ الحيوان المأكول اللّحم وبَّوله 
رَوْثُ الحيوانٍ مأكولٍ اللّحمء وبوله؛ طاهرٌ وهذا مَذْمَبُ المالكيّة, والحنابلة» وهو 


اختيارٌ الشوكانيٌّ» وابن بازء وابن عثيمين. 


9 
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رابعا: المَنى 

المنيُ طاهرٌ وهذا مَذْهَبٌ الشّافعيّ والحنابلة» والظّاهريّة وبه قالت طائفةٌ مِنَ 
السّلَفِ واختارّه ابنُ المُنذِر وابنُ حَْمء وابنُ ته تيميّة وابنُ بازء واب عثيمين. 

خامسًا: المَذْىُ 

المَذْيُ نَجِسٌء وذلك باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة 

سادسا: الوذى 

الوَدْيُ”" نجسٌء وذلك باتّفاق المَذَاهِبٍ الفقهيّة الأربعة 

سابعا: : زطوبة فرج المرأة 

و فرج المرأة"" طاهرةٌ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة”". والأصح عند 
الشَّافِعيَّة والحنابلة. 

ثامنا: قئءٌ الآدمى 

قَيْع” الآدميّ طاهرٌء وهذا قولٌ بعض المالكيّة”»» واختيارٌ الشوكانيٌ» والألبانيٌ 


و 
وابنٍ عثئيمين. 


)١(‏ الوذي: ماء لزجء يخرج عقب البولٍ بلا شهوة. 

(1) رُطوبة الفَرْج: ماء أبيضٌء متردّدٌ بين المذي والعرّق. 

() رُطوبة فَرْجٍ المرأة عند الحنفيّة على قسمين: القسم الأوّل: رطوبة فَرْج المرأةٍ إذا ظهَرَتْ من 
الخارج» فهذه طاهرة باتّفاقهم. القسم الثّاني: رطوبة قَرْج المرأة من الدَّاخل» فهذه طاهرةٌ عند 
أبي حنيفة» خلافًا لأبي يوسف ومحمّد بن الحسن. قال ابن عابدين: (وهذا إذا لم يكن معه دم 
ولم يخالِطً رطوبة المَرْج مذي أو منيٌ من الرَّجُل أو المرأة). ((حاشية ابن عابدين)) 49/1 *). 

(5) القَيْء: الخارج من الطعام بعد استقراره في المَعِدَّة. 

(0) كابن رُشْدء والقاضي عياضء وغيرهماء لكن مع قيْدِء وهو ألا يشابة أحدّ أوصاف العَذِرّة. 


تاسعا: الدّمٌ 

١‏ -ككم دم الآدمي والحيوان 

الدّمُ المسفوحُ الخارِجٌ مِنَ الإنسانٍ أو الحيوانٍ نَحِسٌ؛ تَقَل الإجماعً على ذلك: 
ابن عبد البَرّ وابنُ العربي» وابن رُشْدٍء والقرطبيٌ» والنوويّ» وابنُ حجر ونقل الإمامٌ 
أحمدء وابنٌ حَزْم الإجماعٌَ على ذلك. إذا كان الدَّمُ كثيرًا. 
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]- خكم دم الشهيد 

دَمُ الشَّهِيدِ طاهرٌ مادام عليه» وهو مَذْمَبٌُ الحنفيّة والحنابلة» واختاره ابن عثيمين. 

“- نجاسة دم الكيض 

دم الحَيض نَحِسٌ؛ تقل الإجماعَ على ذلك: القرافيٌ» والعينيٌ» والشوكانيّ. 

عاشرا | لخنزيز 

-١‏ نجاسة الخنزير 

الخِنزيدٌ نجسٌ نجاسةً عينيةٌ في جميع أجزائه» حتى ما انفصَلٌ عنه كعرّقِه ولّعابه؛ 
وهوامدقة الكمهور: الحتفئة والشاقعيّة:بزالحتابلة: وهو قول للمالكيّة: 

-١‏ كيفيّةٌ التطهّر منَ نجاسة الخنزير 

نجاسةٌ الخنزير تُعْسَلُ كما تعْسَلُ باقي النَّجاساتٍ الأخرى؛ وهذا مَذْمَبُ الحنفيّة 
والمالكيّة» وقول الشّافِعيٌ في القديم» وترؤاية عرق اليد وهو اختيارٌ النوويٌ» وابن 
م و 
حَزمء وابن باز» وابن عثيمين. 

“- التداوي بالخنزير وبأجزائه 

ع بالخنزير وبأجزائه لا يجورٌ”"؛ وهومَذْمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة) 

لي ار يس 


أنه يجورٌ للحاجة؛ كما يجوز استنجاءٌ الرَّجُل بيده وإزالة التّجاسة بيدهء وما أبيح للحاجة جاز 
التّداوي به). ((مجموع الفتاوى)) (5 ؟/ 0 ١/ا؟").‏ 
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-١‏ نجاسةٌ الكَنْب 

الكَلْبُ نَحِس العينٍ بجميع أجزائه. وهو مَذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أبو 
يوسف ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة وهو اختيارٌ الصّنعانيٌ» وابن عثيمين. 

- كيفيّةٌ تَظهير الإناء من نجاسة الكَلب 

0 الإناءً ونحوه من ولوغ”" الكلب سَبّْعَ مراتِ» أولاهنَ بالثّراب”©» وهو مَدْمَبُ 
الحنابلة'" واختيارٌ ابن حَرْمء اين حجرء وابن عثيمين. 


ثاني عشر: سباع البهائم وجوارمٌ الطير 
سباع البهائم وجوارحٌ الطَّير غيرُ الكلب؛ طاهرةٌ الذات» وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: 
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وهو واي عن أحمد» اختارها الآجري 


الهرّ طاهرٌ وهذا باتّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ الوَلْغ : أن يشْرّبَ بَ بأطراف لسانه» أو يُدَحلَ لُسانّه فيه فيحرٌكه. 

(1) قال ابن تيميّةٌ: : (فإن كان المح يتضرّد بارا لم يجب استعماله في أصحٌ الوجهينء ويجز 
موضع التراب الأَشنانُ والصابون ونحوهما في أقوى الوّجوه). ((شرح العمدة)) .)81//١(‏ 
وشئل ابن عثيمين: كام اموا ا و 
المدرّبة. فتدخل في مقدّمة السّيارة» ثم تبداأ بالشم وَاللْحْسِ» » فهل تَتنجّسٌُ بذلك المقاعِدٌ 
والأماكن التي قام الكلبٌ بشمّها أو لحسها؟ 1 
فأجاب: (أمّا الشّمٌ فإنَّه لا يضرٌ؛ لأنّه لا يَخرُج من الكلب ريق وأمًا اللحسٌ فيحْرجُ فيه من 
الكل ريقٌ» وإذا أصاب ريقٌ الكلبٍ ثيابًا أ يها فإّها تسل سَيْعَ رات ولا نقول : إحداها 
بالثراب؛ أنه ربما يضرٌ لكن نقول : يُستعمّل عَن التراب صابوئًا أو شِبهّه من المُزيل» ويكفي 
مع الَسَلاتٍ الصّبع). (القاء الباب المفتوح)) (69/ 184). ١‏ 

[فرق عندهم أن الأولى أؤلق؛ 


رابع عَشَر: الحمارٌ والتغل 
ليما :والكذل طاه ةوهلا عذقثالنالكته والقافسة ‏ وهويروارا عل أحيلة 


كتاب الطهارة - الباب الرابع: إزائنٌ النّجَاسِنَ 3 5 
حت 


واختارها ابن قدامة» وابنٌ تيميّة وابن بازء وابن عثيمين: 


خامس عَشَر: الجلاثة 

-١‏ تعريف الجَلَانّة 

الجَلَّالّة لغةٌ: هي البهيمةٌ تأكل الجلَّةٌ والعَذِرَة» والجِلّهُ: البَعر. 

الجَلّالَة اصطلاحا: ما كان أكثدُ أكْلها النّجاسد» وقيل: ما ظَهَرَ فيها أثمُ النّجاسةء 
وققل عي ذلك وفيل» الساذلة ناياكل الكلوة من ذواتٍ الأربع”" 

"- كم أَخُل الجَلانة 

يحرم كل لحم اللالة شرب لبيهاء وهو مدعب الحنابلة”» واختار الصَّنعارٌ. 
والشوكانيٌ» وبه أفتت اللّجنةٌ الدّائمة. 

"- كيفيّةٌ تطهير الجلانة 

تزول حُرمةٌ أكُلٍ لحم الجِلَّالة بمَنِْها نَ النّْجاساتٍ وحَبْسها على العَلْفِ الطاهر 
تَقَل الإجماعَ 1 ا 

ع- فده حنس الجلالة لتطهيرها 

لا يقيّدُ الْحَبْسٌ بمدَّةٍ معيّنة؛ فمتى ما زالَّتُ نجاسّتهاء وذهب أثَّرُ نَتَها؛ طهرَث» 
هذا كدق عاجوالا واخختاره ابن حَزم. 


(1) قال النوويٌ: (والصّحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنّما الاعتبار بالرائحة والتَّّن؛ 
إن جد في عَرَتِها وغيره ريح النّجاسة» فجلالة» وإِلّا فلا). ((المجموع)) (78/9). 

)١(‏ أضافوا خرمة أكلٍ بيضهاء وكّرهوا رُكويها. 

() قدّره بععض الحنفية بثلاثة يام للدّجاجة» وللشّاة بأربعة» وللإيل والبَعّر بشّرة. 

عاذ بهم أن النّجاسة تزولٌ بحس الّاقة أربعينَ يومّاء والبقرة ثلاثين» والشَّاةٍ سبعة أي م2 
والدّجاجةٍ ثلاثة يام فالأغلب أن تزول النّجاسة بهذه المقادير؛ فإِنْ زالت بأقلّ منها زالت 
الكراهةٌ» وإذلم َزُلْ فيها بقِيَّتِ الكراهةٌ حتَّى تزولٌ بما زاد عليها. 
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سادس عَشَر: المَيْتةٌ 

-١‏ تعريف المَيْتة 

المَيّة لْغد: ما فاركَنْه الرّوح بغير ذبح. 

المَيّْنة شرعًا: ما مات بغير ذَكاة. 

؟- أقسامٌ المَيْتة 

تنقسم المَيّتة باعتبار طهارتها أو نجاسّتها إلى: 
- مَبْتةِ طاهرة. 


0 
اص 6 


وتنقسم باعتبار كيفيّة مَوتِها إلى قِسمينٍ 

القسم الأوّل: ما يموت حتف أنفه من غير سبب لآدميّ فيه. 

القسم التّاني: ما يموت بسبّبٍ فعل الآدميّ» إذا لم يكن فِعلَّه فيه على وجو | الذّكاةٍ 
المبيحة له. 

ومن صور هذين القسمين ما ورد في قوله تعالى: [خُرّمَتْ مَتْ عَلَيَكُمُ اميه وَالدَمُ وَلَحْمْ 
الْخِنِْيرِوَما أل لِعَْرِ الل به وَالْمنْحَيقة وَالْمَوْقُودة وَالْمَرَيَةُ وَالمَطِبِحَة وما أكلَ السَبْمُ 
إِلَّا ما دَكُمْ] [المائدة: 7]. 

المنخنقةٌ: هى التى تموتٌ تَحنقًا. 

والموقوذةٌ: هي التي تُضِرّب حتى تموت. 

رك 17 عع ل حون 01 21 
والمترّدية: هي التي تقع من جبلء أو تنرذى في بثرء أو تسقط من شاهق» فتموت. 


والتطبحة: هي المنطوحةٌ التي ماتت بسبب نطح غيرها لها. 


م 


ينا 
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س_ 4 و | مَيْتة 

لحم المَيْتة"2 نجسٌُ في الجملة”"؛ تقل الإجماع على ذلك: ابن حَزْمء وابن رُشْد 
وابن قُدامة» والنووي. 

ع- جلدٌ المَيْتة قبل دَبْغْه 

جلد الميّتة نَجِسٌ قبل دَبْغْهه وذلك باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

4- حُكُمْ جلد المَيّْتة إذا دبع 

اختلف أهلٌ العلم في حُكم جلد المَيْتَةِ بعدَ الدّباغ» على عدَّةٍ أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: تطهرٌ جلودٌُ مَيّْاتِ جميع الحَيواناتِ”" إِلَا الكلبَ والخنزيرٌ وهذا 
مَذْهَبُ الشّافعيّة» وواقَقّهم الحنفيّة في غير الك لكلب» وهو قولُ طائفةٍ من | اق 

القول الثاني: لا يَطهّر جِلدُ مين بالدّباغ إلا مَيْةَ مأكولٍ اللّحمء وهو روايةٌ عن مالك» 
ورزوابة عن احمة :وقول البمض الحتابلق وذهية إليد بعطن الشلفتة .ويه 'قالت ظائفة 
من فقهاء الحدية) واخناه ابن العري واب قدامة»وابن يميه وان باز وابن عتيمين؛ 

7- عظام المَيْتة وقرونها وحوافرها 

عِظامُ المَْنةِ وقرونُها وحوافِرُها نجسةٌ» وهو مَذَمَبُ الجُمهور: المالكيّة؛ والشَافعيّ 
والتجنابلة: 


-١‏ شَغْرٌ مَيْتة الكيوان الظَاهرٍ في حياته ووبَره وضوفه 


ما جر من شّعْرِ أو وَبَرِ أوصُوفٍ لمَيْنةٍ حيوانٍ طاهرٍ في حياته» ولو كان غيرٌ مأكولٍ؛ 


)١(‏ المراد بالمَيّة ها هنا: الحيوان البَرِيٌّ الذي له نفْسٌ سائلةٌ إذا مات حتف أنفِه بغير ذّكاة» أو بذكاةٍ 


8 0507 ع 
خثر محص ره سر عاد 

)١(‏ يُستثتى ميتةٌ الآدمئّ والسّمك والجراد. 

() يُستثنى من ذلك جلودٌُ السّباع؛ لنهي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنها. 

(4) وقد قيل: إِنَّهِ إذا قُلِم؛ فإن أصولّه مُحتَقَنٌّ فيها شيءٌ من المَيّتةه فهو منغرسٌ في الجلد وفيه شيم 
مباشرٌ للنّجاسةء والله أعلم. 
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فهو طاهرٌ”". وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ 
من السَّلَه 2 


/- ما أَبِينَ من حي وفيه دَمْ 

ما أَبِينَ مِنْ حي وفيه دَمٌ- كاليدٍ والآَدّنِ والأنفِ ونحوها- فهو نجسٌ؛ نَل الإجماعَ 
على ذلك: ابن المّنذِره والكاسانيٌ» وابن رُشْدِء والنوويء وابنُ تيميّة. 

1- ما انفصَل من حي مأكول اللحم ولا دَمَ فيه 

ما انفصّلٌ من حي مأكولٍ اللّحمِه وليس فيه دم كالشّعْر الور والصّوف والريش؛ 
فهو طاهرٌ؛ تَقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر وابن رُشْدِء والنوويٌ» وابن تيميّة 
وابن حجر الهيتميٌ. 

-٠‏ قَيْتة الآدمي 

مَيْنَةٌ الآدميّ طاهرةٌ سواءٌ كان مسلمًا أمْ كافرًا؛ وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة 
في الأظهرء والشَّافعيّة» والحنابلة. 

-١١‏ فَيْتة السَمَك 

َيْنةَ السّمّك طاهِرة؛ تَقَل الإجماع على ذلك: ابن عبد البَرّه والنوويٌ» وابنُ تيمب 
وابنُ حجرء والشربينيٌ» والشوكاني. 

-١١‏ قَيْتة البّحر 

مين البَحْرِ طاهرةٌ» سواء كان الموثٌ بسبب آدميٌ» أو طفا على الماءء وهذا مَدْهَبٌ 
الجُمهور: المالكيّة: والشَّافعيّ والحنابلة» وهو مَذَهَبٌ الظّاهريّة. 

ما فَيْتةٌ الكراد 

مين الجَرادٍ طاهرة» باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


)وم بات أذلى لوكا الصواة الطافة حييًا. 


تنه نالا تقس يله امنائلة"؟, كالذبات والعقرب والحشياء طاهر ةق وهذ) مدق 
الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وقول للشّافعيّة؛ وهو قولٌ طائفة من السَّلَفٍ 
وعامّة العُلّماء. 
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سابع عَشْر: الخمرٌ 

اختلف أهل العلم في طهارة الخَمرِ أو نجاسَتِها نجاسةً عينيّة على قولين: 

القول الأوّل: الكَمِرٌ تجسة نجاسةً عينيّة؛ وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعق 
وهو اختيار ابن حَزْمٍ الظاهريٌ. 

القول الثّاني: الحَمرٌ طاهرةٌ وهذا فول داود الظاهريٌ وبه قال 0 الراي: 


عو ب 5 
والليث بن سعد. والمريية واختاره الشؤكانيٌ: والألبانيٌ وان عثيمين. 


الفصل الثالث 
طرق تطهير التجاسات 
أوّلا: إزالة النجاسة بالماء 
-١‏ حُكمْ إزالة النجاسة بالماء 
كا ل ا لاد ار 
القول الأوّل: يُشْترَط الماءٌ لإزالة النّْجاسة سة”"» وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة, 
والشّافعيّة» والحتابلة»وبه قال رُقَّد ومحمّد بن الحسّن من الحنفية: 


(1) قال ابن القيّم: (التَّمْسُ في اللّغة: يُعبّر بها عن الدَّم ومنه تَِسَتِ المرأةٌ (بفتح النون): إذا حاضت» 
وَنْفِسَتُ (بضمها): إذا وَلَدَت) <٠‏ (زاد المعاد)) (5/ .)١١7‏ 


(1) يُستثتّى من ذلك ما ورد فيه نص بجواز استخدام غير الماء لوزالتهاء كالخارج من السّبِيلِينِء »أو 
جلود الميثاتوغير ذللك- فقد سبق الكلام عليها. 
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القول الثانى: لا يُشَتَرَط الماء لإزالة التّجَاسة):وهذا مَذَهَبٌ الحنفيّة وروايةٌ عن 
أحمدء وهو قولٌ داو الذّاهرئٌ» واختارّه ابن تيميّة واب عُثيمين. 


١ 5 -_‏ 1 الماع ١١‏ و تند 
03 000 0 
متى زال تغيّرٌ الماء النجسء بأ وسيلة كانت؛ ولو بالطرقٍ الحديئة؛ فقد طهر (". 


“- تكرارٌ الغسل في إزالة النجاسة 

لايُشترَط العدّدُ في غَسْل النّجاسة”"؛ فمتى ما زالّتٍ النّجاسةٌ زال حُكمّهاء ويطهرٌ 
7 العا ؛ فإِنْ لم َل النّجاسةٌ بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالئة وافكنا ع لالد 
وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: الحنفيّة": والمالكيّة والشّافعيّة ورواية عن أحمد. 


ع- تطهيرٌ ما ولغ فيه الكَلبٌ 

32 4 3 ٠ 
يُعْسَلٌ الإنامٌ ونحوٌه من وُلوغ» الكلب. سَبْعَ مراتء أولاهن بالتراب©.‎ 
ه- ما يُعفى عنه من النُجاسات‎ 
أثْر النجاسةٍ‎ - 


يجبُ إزالةً عَينٍ النّجاسة ويُعفى عن اللّونِ والرّائحةٍ إذا عُجز عن إزالتهماء وهذا 
باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ تقدّم الكلامُ عليه في باب المياه. 
2 و 8 00 9 م 3 
(؟) يُستئتى من ذلك اشتراط العَدّد فيما ورد فيه نص خاصء كعَّسْل ما وَلَعْ فيه الكلبٌ سبْعَ مراتٍ 
إحداهن بالتراب» وكعدم الاستنجاء بأقلّ من ثلاثةٍ أحجار» وغَسل اليد ثلانًا إذا استيقظ من 
النوم قبل أن يُدخلّها في الإناء. 
(*) النّجاسةٌ عند الحنفيّة ضربان: مرئيّة» وغير مرئيّة؛ فما كان منها مرئيّاك فطهارئه زوالٌ عيئهاء ون 
كان من مرَّةٍ واحدة» وما ليس بمرتيٌ» فطهارثه أن يُعْسَل حتَّى يغلب على الظرٌ أنَّهِ قد طهر 
3 2 05 5 و 0 
وقذروه بالثلاث؛ لأن غالِبَ الظنّ يحصل عنده. فأقيمَ السَّببٌ الظاهِرٌ مقامّه. 
(5) الوّلغ: أن يشرّب بأطرافٍ لسانه» أو يُدَخَلَ لسانّه فيه فيحرّكّه. 
(0) تقدّم ذلك في التطهّر من نجاسة الكلب. 
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- يسيرٌ النّجاساتٍ 

تبت غ سير اللجاسانت كلهاء وهة عدم التعندةة ودر ل للستابلة :وهو 
كر لعفي القلنىهواعتاف از فم وان عممين. 

30 اليّسير الذى يُعمّى عنه من التّجاساتِ 

- : 2 3 و 

ضابطٌ اليَسيرِ الذي يُعقَى عنه من النّجاسات؛ هو العُرْفُء وهو ما يَعدّهُ أوساطً 
النَّس يسيرًا غيرٌ فاحشء وهذا مَذَهَبُ الشَافعيّة والحنابلة» وهو قولٌ ابن تيميّة وابن 
عثيمين» وبه أفتت اللَّجنةٌ الدّائمة. 

ثانيًا: الا ستحالة 

-١‏ تعريف الاستحالة 

الاستحالة لغة: تطلقٌ على تعير الشَّىءَ عن طيفه ووطيقة. 

الاستحالةٌ اصطلاحا: تَحوّلُ العين انجس بنَفْسِها أو بواسطة. 

!- طهارةٌ الغين النّجسة بالاستحالة 

إذا استحالت العينٌ النّجسةٌ إلى عين أخرى”” طهّرتٌ بالاستحالة؛ وهذا مَذْمَبُ 
الحنفيّة والمالكيّة. وزوالة عن اخيدة وهو اختياز ابن حَزْم وابن تيميّة وابنٍ القيّم» 
وبه أفتت اللّجنة الدّائمة» وهو قولٌ أكثر العُلّماء. 

«ا- حكمٌ الخَمْر إذا انقلبَت خلا بِنَفْسها 


تطهّر الخَمرٌ- عند مَن يقولُ بنجاسّتها- إذا انقليّث حلا بتَفُسِهاء وذلك بِاتّمَاقٍ 
المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


)١‏ لك امَظة إنّمايُعفَى عن يسيرها عندهم إذا لم تزد عن الدّرهَم. 
(9) من أمثلة ذلك الوَوْتُ إذا ضار بالإحراق رَمَادَاه والرّيتٌ المتدكس بجعله صابوئاء وطين 


البالوعة إذا جف وذمّب أثرٌهء والنّجاسة إذا دُفنت فى الأرض وذهب أثرّها بمرور الزّمان. 
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ع- حُكمٌ الخَمر إذا خُلْلَتْ بعلاج 

لا تطهرٌ الحَمْدُ- عند من يقولٌ بنجاستها- إذا خُلْلَتْ بعلاج (أي بإضافةٍ شي 
إليها)» ولا 000 استخدامهاء وهذا مَذْهَتٌ السَّافْعيّة والحنابلة» وهو الأشهرٌ عن 
مالك وقولٌ لبعض السَّلَفِء اختاره ابن تيميد وابنٌ القيّم وبه أفّتِ اللّجنةٌ الدَّائمد 
وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

- خكمٌ الخمر إذا خُلْلَتُْ بتقلها 

اختلف أهلٌ العلم في الحَّمرٍ إذا خُلَّلَتْ بِتَقُلِهاء كما لوتُقِآّت من الظّلّ إلى السّمس 
أو العكس؛ هل تطهرٌ أم لا؟ وذلك على أقوالء أقواها قولان: 

القول الأوّل: إذا خثلت الحم بتغلها من الظل إلى الشّمس أو العكس فإنّها تطقف 
وهذا مَدْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة, والمالكيّة» وهو الأصحٌ عند السَافعية 

القول الثاني: إذا حلت الكَمرٌ بتَقْلِها من الظّلٌ إلى السّمس أو العكس فإنَّها لاتطهث 
وهو مَذَمَبُ الحنابلة» وقول ابن تيميّة. 


: 2م وج " 


تمهيد: تعريف الفطرة 
الفصل الأوّل: قصٌّ الشَّارِبٍ وإعفاءٌ اللّحْية 
الفصل الثّاني: السّواكُ 
الفصل الثَالث: تقليمٌ الأظفار» وغَسْلُ البراجم 
الفصل الرّابع: نف الإِبْطِ والاستحدادٌ 


الفصل الخامس: المختان 
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تعريف الفطرة 


3 


ا عالت لمرو نولي المي ني رن خلقٌ الناس عليها. 


الفصل الأول 
قصٌ الشارب وإعفاءٌ اللخْنة 
أولا: قصّ الشارب 
-١‏ حكمٌ قصّ الشارب 
ل قِصٌّ الشّارب» وهذا باتّفاق المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 
-١‏ كيفيّة قصُ الشارب 


يَخيْرٌ المسلم”"' بين قصّ طرَّفٍ الشارب”" وإحفاءٍ الشّارب”"”» وهومَذْهَبُ الحنابلة") 
0 5 ل 
واختيارٌ الطبرى» وبه أفتت اللجنة الدائمة. 


)١(‏ وينطيقٌ هذا الحُكم أيضًا على السّبالِينَ» وهما طرّقًا الشَّارب؛ فقد جاء في فتاوى اللّجنة الدّائمة 
برئاسة ابن باز: (لا يجوز تزك طرّمّي الشَّارِبٍء بل يَقصٌ الشّاربَ كلّه أو بُحفِيه كله عملا 
بالسّنة). ((فتاوى اللّجنة الدّائمة- المجموعة الأولى)) (0/ 151). 

(1) وذلك بقصّ طرف الشّعْر المستدير على الشَّفَِ حتى يبدو طرّفُ الشَّفََّ وهو مذهب الجمهورء 
من الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعية. 

(؟) وهو المبالغةٌ في القَصّ. 

(4) الحنفٌ عندّهم أولى. 
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ثانيًا: إعفاءٌ اللحية 
يحب إعفاءٌ اللّحية» ويحرُمٌ حلقها". 


الفصل الثاف 
الشواك 
أوّلاً: تعريف الشواك 
السّواك: اكنال عودٍ أو نحوه في الأسنان؛ لإذهاب التغيّر ونحوه. 


ثانيًا: كم الشواك 
السّواكُ مندوبٌ إليه» وهو من سنن الفطرة» وهذا باتََّاقٍ المّذاهِب الفِقهيّة الأربعةٍ. 


ثالثا: ما يُستاكُ به 
أفضلٌ ما يُستاكُ به العُود”"» وهذا باثَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة". 


رابعًا: الحالاث التى يُشْرَعُ فيها الشُواك 

-١‏ الشُواك عند الؤضوعء 

- خحكم السّواكٌ عند الوضوءٍ 

مُسرٌ السّواكُ عند الوضوء؛ وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


(1) سيأتي الحديتٌ عنها مفضّلا إن شاء الله» في كتاب اللّباس والزينة. 

(1) سواء كان من الأراك أو الجريد أو غيرهما من الأعواد. واس كنيو ةع السابلة السيرك 
بعود الأراك» وأمّا الحنابلةٌ فمذمَيُهم التّساوي بين جميع ما يُستاك به. 
قال ابن عُِيمين: (الصّحيح أنه يحصّل أيضًا بالخرقة أو بالأصبع» لكنّ العود أفضل). ((شرح 
رياض الصالحين)) (5157/6). 
وممًا يؤدّي إلى المقصود من إزالة التعَيّر فرشاةٌ الأسنانٍ والمعجون. 

() المذهب عند الحنابلة التُّساوي بين جميع ما يُستاكُ به ولهم قولٌ بتقديم الأراك. 
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- محل السّواكٌ في الوضوء 
0 5 8 4 9 
محل السُوالكٌ في الوضوء. بعد عْسْلٍ الكفينٍ وقبل المضمضمة, وهذا مَذْهَبٌ الجُمهور: 
الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 
]- الشُواكٌ عند الضَّلاة 
السّواك سُنّةٌ عند الصّلاةء سواء كانت فرْضًا أو نفلاء وسواء كان المَحُ متغيرًا أو نظيقًا؛ 
وهو مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة”""» والشَّافعيّة والحنابلة» وهو قولٌ عند الحنفئة واختاره 
ابن حَْم الظاهري. 
"- الشواك لصلاة الجُمُعة 
يُسرٌ السّواكُ لصلاة الجمُعة”"» وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 
ع- الشواكَ في الممسجد 
لاحرّج مِنَ السّواك في المسجدء, وهذا مَذْمَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» واختاره ابر 
تيميّة» وابنٌ باز. 
4- السُواك عند ذكر الله وعند قراءة القرآن 
يُستِحَبٌ السّواكُ عند ؤكر الله وقراءة القرآن؛ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيه الأريعة. 
7- الشواك لنضائم 
لايْكرَهُ للصَّائِمِ استعمال السّواك في أي وقتء سواءٌ كان قبل الزّوال أو بعد الزَّوالٍ 
وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة: وهو قولٌ للشّافعيّ» وروايةٌ عن أحمد, وبه قالت طائفةٌ من السّلَفٍِ 


واختارّه ابن تيميّة ابن القيّم» والشوكانيٌ» وابِن باز» وابن ل 


)١(‏ يتيده الكثيرٌ من المالكيّة بصلاةٍ بعْدَت عن الاستياك؛ فلا يستحيُونَ موالاةً السّواكِ لِمَن استاك 
قريًا. 

(1) قال ابن رشد: (آدابٌ الجمعة ثلاثةٌ: الطّيبء والسّواك» واللَّباسُ الحسنء ولا خلاف فيه؛ لورود 
الآثار بذلك). ((بداية المجتهد)) .)١155/1١(‏ 
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/ا- الشُواكُ عند دخول البّيت 
١‏ يُستحثٌ السّواكُ عند دخول المّنزل» وهذا باتّمَاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 
/- الشواكٌ عند الاستيقاظ من النوم 
يُستحبٌ السّواكُ عند الاستيقاظ مِنَ النَّوَمء وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 
1- الشواك عند تغيّر الفم 
يُستحَبٌ السّواكُ عند تغّر رائحة القَّمء وهذا بِاتمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعةٍ. 
-٠١‏ السُواكُ بحضرة النّاس 
السّواك سُنَّة على كلّ حال؛ ولو كان بحضرة النّاسء وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة 
والشافعيّة» والحنابلة. 
خامسًا: صفة الاستياك 
-١‏ هل السُواك باليّد اليُمنى أو اليُسرى؟ 
الأفصَلٌ الاستيالكٌ اليد اليُمنى» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّةء والمالكيّة والشافعيّة 
5 
وهو قول للحنابلة. 
-١‏ البّدءٌ بجانب الفم الأيمنٍ 
يُستحثٌ أن يبدا فى الاستياك بجانب قَمِه الأيمن؛ وهذا باتّماقٍ المذاهب الفقهية. 


م وووجييه-- 


مخزم هينه كتاب الطهارة - الباب الخامس: سُنَنّ الفطرة 1 
مده مسمس سس سس سس سس سس لي 


© 
الفصل الثائث 0 
تقليمُ الأظفار. وغَسْلُ التّراجم 
أولا: تقليم الأظفار 


0 ع 5 ا 5 900 ره 5 031 ع 
يَسَنْ(" تقليمٌ الأظفار» وهذا باتفاق المذاهب الفْقهيّة الأربعة. 


ثاننًا: :2 غْسْل التراجم 
5 ع يي 
سن عسل البتراجم'”. 


الفصل الرابع 


نتف الإنْط والاستحدادُ 


-١‏ ككم نتف الإبْط 
ين نف الإط"» وهذا باتّقاق التذاهب الفقهية الأرعة. 

؟- كيفيّةٌ إزالة شغر الإبْط ْ 

تمر إزالة قش الإنا بالكي» تإن :آزالة بالخلق أو التتؤ زاتجا ركان وديا 
لأصل السّنةٍ إلا أن الف أؤْلى» وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 


لع 


)١(‏ لم يثبّتْ في كيفيّة تقليم الأظفار شي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم؛ ويجوز رَمِيُ الأظفار في 
أي مكان» ولا يجب ذَفنْها. 

(؟) قال النوويٌ: (أمَا غَسْلُ البراجمء فمتَّمَقٌ على استحبابه). ((المجموع)) /١(‏ 584). 

() البّراجم: جمع بُرَجُمَة وهي عَمَدٌ الأصابع ومفاصلها. 

(5) الإبْطٌ- بإسكان الباء-: وفيه لُغتان: التّذكير والتأنيث» والتّذكيد أعلى. 

(0) التََوُرٌ: إزالة الشَّعْر بالثورة» وهي حجر الِلسء ثم عَلَبَت على أخلاط تضاف إلى الكِلْس من 
زرنيخ وغيره. 


55 
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لس مئان اب اذى 56 
ثانيًا: الاستحدادٌ 

-١‏ تعريف الاستحداد 


الاستحدادٌ: حَلْقٌ العانة"')؛ وسُمّىَ استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة» وهى الموسى. 


والحُرادُ بالعانة: الشّعْرٌ الذي فوق ذكّر الرَجُل وحواليه: وكذاك الشَّعْرٌ الذي حوالي 
فرْجٍ المرأة. 
- حُكمٌ الاستحداد 


2 الو يو 415 5 
الاستحداذ سُنْة وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


س- كيفيّةٌ الاستحداد 
الأفضلٌ فيه الحَلْقُّء وتجورٌ الإزالةٌ بأيّ شيء كالقصٌ والتَتْفِ والثورةء والرَّجُلُ 
والمرأةٌ فى ذلك سواء”"» وهذا مَذَمَبٌ الحنابلة» واختاره النوويٌ» وابنٌ دقيق العيده 


وابنْ باز. 


ع- فباشرةٌ الأجنبيٌ لحَنْق العانة 

ينبغي على المرءِ أن يَحلِقٌ عالت بنفسه. ولا يدَعَ أحدًا يطَلِمُ على عورته إِلَّا مَن 
جل له الاطّلامٌ عليها من زوجةٍ أو م نفل النوويٌ الإجماعَ على تحريم نظر الرجُلٍ 
إلى عورة الرجُلِء والمرأة إلى عورة المرأق ونقَله عنه ابن حجر ولم يتعقَبْه ونقّل 
الإجماع على وجوب سَثْرِ العورة عَن أعيّنِ النّاس مطلقَا النوريٌ» وابنُ رجب الحنبلي. 


)١(‏ ويك يام وسملة تزيل الشعوا 

(1) كون الحلتٍ أفضلٌ للرّجُلٍ هو محل انَّاقٍ بين الفقهاء. ثم وقعَ الخلاف بينهم فيما هو الأفضَلُ 
للمرأة؟ فالمالكيّة والحنابلة ذهبوا إلى أنَّ الحلنّ لها أفضلء إِلّا أنَّ المالكيّة كرَهُوا للمرأة 
الَف لأنّه من النّمْصٍ المنهيّ عنه. بينما ذهب الحنفيّة» والشافعيّة» إلى أنَّ الف للمرأة 
أفصَلُ» وخصّه الشافعيّة بالشابّة دون العجوز. 


0_- حْكُم تزك الاستحداد وتتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار 
فوق أربعين يومَا 

اختلفت أهل الهلم في كم مَن تَرَكَ الاستحدادً ودَتْفَ الإبْطٍ وقَصّ السَّاربٍ 
وتقليم الأظفارٍ فوقٌ أربعينَ يومّاء على قولين: 

القول الأوّل: يُكرَهُ تزكُ شَْرِ العانق» وكذا ترك تف الإبطِء وقصّ الشَّارِبِء وتقليم 
الأظفار, أكثرٌ من أربعينَ يومًا”"'» وهذا مَذْمَبُ الشافعيّة» والحنابلة. 


لايع اليب كتاب الطهارة - الياب الخامس: سنن الفطرة أ 


2 هى 57 امه 8 0 
القول الثاني: يحرُمٌ ترك شَعْرِ العانق وتزك َنْفِ الإبْطِ وقصّ الشَّاربِء وتقليم 
الأظفارء أكثرٌ من أربعينَ يومّاء وهذا مَدْمَبُ الحنفيّة. واختارّه الشوكاني» وابنْ باز. 


الفصل الخامس 


أوّلا: تعريف الختان 

الخِتانٌ لغة: المَطمٌ. 

الختانٌ اصطلاحًا: هو للذّكّر: قَطْمّ الجلدة السارة للحَسّفْة وللأنتى: قَطْمُ جزءٍ 
من اللحمة المسمَّاةٍ بالبَظرء والتي تقع في أعلى الفَرْج فوق مخرّج البولٍ. 

ثانيّاء مشروعيّةَ الختان 

على فيال و 8 و 5 0 2 3 

اصل الختان مشروع في الإسلام وهو من سّئْنِ الفطرة؛ تقل الإجماعً على مشروعيّة 
الختان: ابن حَزْمء وابن العربيّ» وابن تيميّة» والشوكانيٌ. 


)١(‏ يُضبط الحَلَّقٌ المستحبٌ بالحاجة وطولٍ الشّعْره فإذا طال حُلِقَء وكذلك قصٌ الشَّارب» ونثفُ 
الإبطء وتقليمٌ الأظفار. 


ِ 
0 
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فطرة ب 20963 ح 


ثالثًا: خكمْ الختان للرّجال 
الختان واجبٌ في حقٌّ الرّجالٍء وهذا مَذْهَبٌ الشَّافعيّة» والحنابلة» واختاره ابن 


0100-7 و 7 0 0 5 يع 5 
تيميّة» وابن عثيمين» وبه صدّرت فتوى اللجنة الدائمة» وهو قول كثير من أهل العلم. 


رابعًا: حُكمٌ الختان للنساء 

الختانُ مُستحَتٌ فى حقٌ النساءء وهذا مَذْهَبٌ الحنفيّة: والمالكيّة» وقولٌ للشافعيّة: 
00 3 4 300 
وقول للحنابلة» وهو اختيارٌ الشوكانيٌ؛ وابن بازء وابن عثيمين» وهو قول أكثر أهل العلم. 


خامسًا: مَن لا يَقُوَى على الختان 

مَن لَب على ظَنّه وقومٌ الهلاكِ أو الضَّررِ مِنَ الختان» كمّن أسلم شيخًا كبيرا”", 
أو كان ضعيفَ الخلقة فإنّه بسقط عنه الختان» حتى يغلبَ على الظنٌّ سلامَتّه وهذا 
مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشافعيّة: والحنابلة» وقولٌ للمالكيّة. 


سادسا: قن وُلدَ مختونا 
مَنْ ولد مختواء فإنّه لا تُجرَّى المُوسَى عليه”"» نقل ابن القيّم الاتَّاقَ على عدم 
الختان» وحَكَى الخلاف في إجراءِ الموسى عن بعض المتأخرينَ. 


لا يُخْئَنُ المّتء وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّةِ الأربعة. 


)١(‏ جاء في فتاوى اللّجنة الدذّائمة: (الخِتانٌ مِن سُئَنِ الفطرة في حقٌّ الرّجَالِء وفي حقٌّ النّساءء وينبغي 
للدّعاةٍ إلى الله سبحانه الإغضاءٌ عن الكلام في الخِتانٍ عند دعوة الكمّار إلى الإسلام إذا كان 
ذلك يده من الدّخولَ في الإسلام؛ فإن الإسلامٌ والغيادة نصح من غير المتختون» وبعدننا 
يستقرٌ الإسلامٌ في قلبه يُشْعَرٌ بمشروعيّة الختان). ((فتاوى اللّجنة الدّائمة - المجموعة 
الأولى)) (5/ 175 ). 

(5) قال ابن القيّم: (الذي يُوَدُ بلا قُلفةِ نادرٌ جدّاء ومع هذا فلا يكون زوالٌ القُلّفة تناه بل يظهر رأس 
الحَسّفَة بحيث يبين مخرجٌ البول؛ ولهذا لا بدّ من ختانه ليظهرٌ تمامٌ الحَشَّفة» وأمّا الذي يسقط 
ختانه فأنّْ تكون الْحَسّفةَ كلها ظاهرةً). ((تحفة المودود)) (ص: .)١91‏ 


. 5 كتاب الطهارة -- الباب الخامس: سُنَنُ الفطرة 2 
بحمية كولس عي ا 0 لحي الفا داري جيب . د 
عه 3 
50 0 1 . 
ثامنا: ما يحصّل به الختانُ 
-١‏ ختانٌ الذكَر 

تان الذّكّر يكونٌ بقطع الجلدة التي تُعطّي حمَفَةَ الذّكَرِ ومُسبّى القُلْفةَ والرلة 
بحيث تنكشِف الحسَّفَة كلّهاء وهذا مَذَهَبُ المالكيّة والشافعيّة» وهو قولٌ للحنابلة» 
واختارّه ابن القيّم» وبه صدرت فتوى اللّجنةٍ الدّائمة. 

-١‏ ختانُ الأنثى 

03 2 1 0 5 8 5-2 53 2 ٠ 

يكون ختان الأنثى بقطع ججزءِ من اللحمة المسمّاة بالبَظر والتي تقّع في أعلى الفزج 
فوق مخرج البول» ونُشبه عَرْفَ الدّيكء ولا يُبَالَعْ في القّطع» وهذا بائَمَاقٍِ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

تاسعا: وقت الختان 

-١‏ الوقتُ الواجبُ للختان 

يجب الختانُ بالبُلوغ, وهذا مَذَمَبُ الشافعيّة, والحنابلة» وهو قولٌ للحنفيّة» واختاره 
ابن تيميّة وابن القيّم» وابن باز. 

- تحديدٌ وقت الختان 

لا يثبُت في تحديدٍ وقتٍ الجِتانٍ شيءٌ» ولا سُنَه تتم والأمرٌ في ذلك واسمٌ» مع 
مراعاة مصلحة المختون, وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفةٌ» وأحمدء وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفٍ 
واختارّه ابن المُنذِرء وابنٌ قدامة» وابنٌ تيميّة وبه صدّرت فتوى اللّجِنةٍ الدّائمة. 

عاشرًا: أحكامُ الأقلّف 

-١‏ تعريف الأقلّف 

6 : 0 كج ا 5 

الأقلّفٌ: هو الذي لم يُحْتَنْ والقَلَفة هي جلدةٌ الذّكَر التى أَلبِسَيْها الحصّفَةُ وهى التى 
001 ا 00 
تقطع من ذكّر الصبي. 


هد - 
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حت الملهارة اباب الخاصسس: سان الشارة___ى يقل كيج مم 
7 

؟- طهارة الأقلّف 

يجب تطهيرٌ ما تحت القلفة فى الاستنجاء وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّة والحنابلة» وهو 


فول كد الحمن الشيياف + والكاساي واب تيمية: 


الباب الشادس 
الؤضوءعٌ 


وفبه أربعة فصول: 

5 7 ولد بع 1 9 0 و 
الفصل الأوّل: تعريف الوضوءء وفضائله. واحكامه 
الفصل الثّاني: ا الوضوءٍ 

الفصل الثّالث: فروض الوُضْوءٍ 

الفصل الرّابع: سّتَنْ الوضوءٍ ومباحاتّه وما لا يُشْرَعٌ فيه 


. 5 كتاب الطهارة - البابٌ السّادس: الوْضومٌ 
ع وخ 0 تاب الطهارة الباك الشلدس:الؤضيئٌ__ 9 إى 


” 
الفصل الأول 
تعريف الؤضوء, وفضائله. وأحكافه 

ا 

الؤضوء لُغدّ من الوضاءة» وهي. : الحسن» والبهجةء 3 والتظافة. 

والؤْضوءٌ (بضَمٌ الواو): فِعلُ الؤضوءء وبِالمَنّح (الوَضُوء): الماء المُعَدٌ له والميضأة 
بكسر الميم: الموضِع الذي يُتوضّأ فيه. 

الوؤضوء اصطلاحًا: التعبّدٌ لله عر وجل بعّسلٍ أعضاءٍِ مخصوصة على صفةٍ مخصوصة". 

ثانيًا: من فضائل الؤضوعء 

-١‏ الؤضوء شَطْرٌ الإيمانٍ. 

- الؤضوءٌ مكمّرٌ لللذنوب. 

- المحافظة على الوُضوءٍ من علاماتٍ أهل الإيمان. 

- الؤْضوءٌ من أسباب دُخولٍ الجن والتحلّي بِحُليّها. 

ثالثا: مواطنٌ مشرو عيّته 

-١‏ الوْضوءٌ للأذان 

يُستِحَتٌ الوضوة للاذان0. 

؟- الوْضْوءٌ للضصّلاة 

- كم الوؤضوءٍ للصّلا 


(1) قال ابن عثيمين : (فإن قيل: : هذا حذّ غيرٌ صحيح؛ لقولك : بعَسْلٍ الأعضاءء والرّأس لا يَغْسَّل؟ 
فالجواب : أن هذا من باب التغليب) . ((الشرح الممتع)) (1/ 185). 
)١(‏ سيأتي ذلك في كتاب الصّلاة. 
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: " 3 ا وخ ين ما 
؟ 60 
0 د 


الطهار# من الحدّثِ 0 لصحّة الصّلاة0". 
7 تتحديد الوْضوءٍ لكلَّ صلاةٍ 


ع قوى. 0 1 9 عن اا اه ل تب ررك د 
يُسَن”" تجديدٌ الوؤضوءٍ عند كل صلاة» وهذا باتفاقٍ المّذاهب الفقهية الأربعة. 


- الوضوءٌ لصلاة الجنازة 
اللا قن الحدّف شرطٌ لصكة غبلةة الجاره”. 
- الؤْضِوءٌ لسّجِود التلاوة 


اختلف العُلّماء فى اشتراط الطّهارة فى سجود التلاوة على قولين: بالاشتراط 


س- الوُضوءٌ للطواف 

أجمع أهل العلم على مشروعيّة الطّهارة في الطلَّوافِء واختلفوا في لَزُومها©. 

ع- الوْضْوءٌ لقراءة القرآن 

يجورٌ للمحدث حدئًا أصعَرٌ أن يقراً القرآنَ دون أن يمسّ المُصحَفَء وإن كان 
الأفضَلٌ له أن يتوضّاء تَقَل الإجماع على جواز قراءة القرآنٍ للمُحدِث: ابن عبد البرٌّ 
والقاضي عياضٌء والنووي» وابنُ تيميّة. 

5- الؤضوءٌ لمَس المفصكف 

لا يجورُ مس المصحف من غير وُضْوءِ؛ وهذا بِاتََّاقٍ المَذاهب الفِقهيّةِ الأرعة. 


)١(‏ سيأتي ذلك في كتاب الصّلاة. 

(1) أجمع أهلُ العلم على أنه يجوز عل صلواتٍ متعدّدة بوضوءٍ واحدء وممّن نقل الإجماعً على 
ذلك: ابن تيميّة وغيره. 

(') سيأتي ذلك في كتاب الصّلاة. 

(5) سيأتي ذلك في كتاب الصّلاة. 

(0) سيأتي الحديث عن ذلك في كتاب الحجٌ. 


كتاب الطهارة - البِابُ السّادس: الؤْضومٌ 
رو 26 هيم ...حاب اتامارة لباك تدش ال اتا لي : 
© 


1- - مس الضغير للمُصحَفٍ على غير طهارة 
يجوز للصّغيرٍ الممير مسُ المصحَف للتعلّم والحفْظِءِ ولو كان على غير طهارقا"؛ 5 
نض على هذا الجمهور: الحنفية والمالكتة» والشافمية وهر نوع للتضانلة: 5 


لا- الوُْضْوءٌ عند النّوم. 

يسن الوضوءٌ عند النّوم؛ وهذا باتثََّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعة 

/- الوُضوءٌ للجُنب عند أَكُله وشزبه وتومه 

يُستحَبٌ للجُنْب الوّضوءٌ إذا أراد الأكل أو الشربٌ أو النّوم؛ وهذا مَذَهَبٌ الجُمهور: 
المالكيّة: والشّافعية والحنابلة» واختارّه ابن حَزم. 

1- الوضوءٌ عند معاودة القطء 

00 للجُئب الوّضوء» إذا أراد أن يعاود الوّطءً مرّةٌ أخرى. وهذا باتّفاق 
المَذاهِب الفِقهيّة الأرئعة» وهو قولُ جماعة الصّحابة والتّابعين» وأكثّر العُلّماء. 


الفصل الثاك 
شروط الوضوء 


يُشتَرَطُ أن يكون المتوضّيئٌ مُسلمًا ولا يصِحٌّ من كافرء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: 
المالكيّة والشافعةة والحنابلة» وقول لل نفية0 . 

يُشْترَط أن يكونَ المتوضّئٌ عاقلًا؛ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة 
)١(‏ لكنّ الأولى أن يُوْمَر بالوْضوءِ؛ حتى يمَسّ المصحفت وهو على طهارة. 


(1) الإسلامٌ شط عند الحنفيّة في لتم دون الوضوء؛ لاشتراط الثيّة في اليه وعدم ان شتراطها 
في الوضوء؛ ونصٌّ بعضٌ الحنفيّة على أنْ الإسلامَ شَرْطٌ في الوضوء أيضًا. 


كتاب الطهارة - البابُ السّادس: الوؤْضوءُ 
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الك شرط لصِحَّة الوضوء؛ وهو مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وهو 


مَذْهَبٌ الظّاهريّة. 
رابعًا: الجهرٌ بالنيّة 
مَحَلْ اليه القلبُء ولا يُشرّع اللطل ازا وذ قنع الجالكة خوط فول الف 
والمنصوصٌ عن أحمدء واختاره ابن تيميّة وابنُ القيّم» وهو ظاهِرٌ اختيار الكمالٍ ابن 
الهمام» واختاوّه ابن باز» وان عثيمين. 
خامسًا: انقطاعٌ ما يُنافى الوضوءً من دم خكيض أو نفاس 
٠ 2 ٠. 0‏ 0 05 03 ص 
انقطاعٌ ما ينافي الوضوءً من حيض ونفاس؛ شرط في وجوب الوضوءٍ وصحتّه معًا؛ 
وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
سادسًا: إزالةٌ ما يَمنَعٌ وصول الماء إلى بّشرة أعضاء الؤضوء 
يحت إزالة مايّمنع وصولٌ الماء إلى بَسّرةٍ أعضاءٍ الوضوء”". وهذا باتّماقٍ المّذاهب 
الفقهيّةِ الأربعة. 
سابعا: دَخولٌ الوقت لمَن به حدّث دائمُ 
لا يُشترَط دخونُ الوقتِ لصحَّةٍ طهارة مَن به حدّتٌ دائم”"» ولا أن يتوضّاً لكل 
صلاةء وهذا مَذْهَبُ المالكيّة» والظاهريّة» وبه قال بعض السّلّفء وهو اختيارٌ الشّوكانيٌ» 
و 
وابنٍ عثيمين. 
(1) ومن أمثلة ذلك: الشّمع» والشّحمء والعجين. والطَّين» وموادٌ الطّلاءء والأظافر الصناعية» وكذلك 
مساحينٌ التجميل والكحل إن كانت لهما طبقةٌ أو مواد تمنّعُ وصول الماء إلى البَشّرةء ومن 
ذلك طلاءٌ الأظافر (المناكير) التي يضِعُها النَساءٌُ على أظفارهنٌ للزينةِ. 


)١(‏ وذلك كالمُصاب بسَلّسٍ البولء أو الرّيح» وكالمريض الذي توضع له قسطرة (وهو ماسور 
بلاستيكي يُوضع في مجرى البول؛ بحيث يتمكنْ المريض عَبْرّه من البولٍ في كيس). 


ثامنا: أن يكون الوؤضوءٌ بماء طهور (مطلق) 
برط في صم الوْضوءِ أن يكون بماء طَهورِء فلا يصحٌ بغيره» وهذا مَذهَبُ الجُمهور: 
المالكيّة. والشّافعيّة» والحنابلة» وهو مَذْمَبُ الظَاهريّة؛ وروايةٌ عن أبي حنيفة» وقول 
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أبي يوسُفَء واختارّه الطّحاويٌ. 
ده 2 ترط أن يكونَ الؤْضوءٌ بماءِ مباح؟ 


يشترط لصحَّة الؤضوءٍ أن يكون الماءٌ مباحاء ف فيصحٌ التطهرٌ بالماءِ المّسروق أو 
ا وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة. والسّافئة. 


ءمنهجيه 


الفصل الثالث 
فروض الؤضوء 
أوَلا: غْسْلٌ الوجه 
-١‏ حكمٌ عسل الوّجه 
غَسْلُ الوّجهِ فرضٌ يمن فروضص الؤضوء؛ تقل الإجماعَ على ذلك: الطحاويٌ» 


2 


والماوّزديٌ» وابنُ حزمء وابنُ عبد الب وابنُ رُشْدِ وابنُ قُدامة والنوو وي. 
!- حذ القجه 
الوجة: هو ما تحصّلٌ به المواجهةٌ. 
2 2 0 
وحده عَرَضًا: ما بين أصول الأذنين. 
وحذه طولا: ما بين منابت شّعر الرَّأس المعتاد إلى منتهى الذَّكن. 
"ا- العذازٌ من الوجه 
العذان20: مِنَّالوَّجهء ويجب عَسْلُّهِ معه. وهذا مَذْهَّبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والشَّافعئة) 


- العذار: الشّمْر النابت المحاذي للأذن بين الصّدغ والعارض» وقيل: هو ما على العَظم الناتي‎ )١( 
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الفح نلق وهو قول للجالكيّة: انار ابه عيك اليد 


ع- حكم عسل اللخيّة 

إن كانت اللّحيةُ خفيفة- تصف البشّرة- فإنَّه يجبُ عَسلُ ظاهرها وباطِنها (ما 
تحتها) وإن كانت كثيفةٌ وجب غسْلٌ ظاهرهاء وهذا باثَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة", 
ون قال كناف الكلماادية الكتحابةوالتاتسة: 


ه- حُكم غَسْل ما استرسل منّ اللّحية 

اختلف أهلٌ العلم في حكم غسل ظاهر ما اسْتَرسَلَ مِنَ اللحية”" على أقوالٍ» 
أقواها قولان: 

القول الأوّل: يجبُ غَسْلُ ظاهر ما استرسّلٌ مِنَ اللّحْيةه وهذا مَذَمَبٌ الجُمهورٍ: 
المالكيّة» والشّافعيّة في الأصحٌ» والحنابلة. 

القول الثاني: لا يجبٌ غَسْلُ ما استرسّلٌ من اللّحية » وهو مَذَهَبُ الحنفية» وقول 


ين ِ ع - 
للشافعية» ورواية عن أحمد. 


1 - عسل بعض الوجه 
غَسْلُ بعض الوّجِهِ غيرٌ مُجزَيْ؛ نَقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاويٌ» وابنٌ عبد البرٌّ 
والنووي. 


لا- خكم المُضمّضة والا تنشاق 
تج ك5 ِ لمضمضة والا متاق ف الوضبوئ وَهَومُذَهَبٌ التخابلة: وبه قالح اطائفة 


- بإزاء الأذن» وهو أوّل ما ينّت للأْمْرَّدٍ غالبًا. 

1) استثنى الشافعيةٌ شُعورَ الهُدبٍ والحاجب والتَّاربٍ والعذار التق فإنه يجبُ غَسلُ ظاهرها 
وباطنها؛ الشَّخْر منها والبَشّرة ون كثمَت؛ وذلك لأنَ الشَّمْر في هذه المواضع ييخف في العادة؛ 
وإن كنف لم يكن إلا نادراء فلم يكن له حُكمٌ اوقبل' لا يجبُ غَسلٌ باطِن عَنْمَقةِ كثيفة ولا 
بَشّرتها كاللّحية؛ وفي ثالث: يجبُ إن لم تقّصل باللّحية. 

() المسترسلٌ: الخارِحٌ عن دائ ثرة الوّجه مِنَّ السّعْرٍ. 


والألبانيٌ» وابرم عثيمين. 

8- صفة ١١‏ 2 . ة والا تنشاق 

السّنّهَ فى | لمضمضة والاستنشاق: أن يَجِمَعَهما فى غَرفةٍ واحدةٍ؛ فيأنخذ غَرفةٌ 
يتمضمضص منهاء ثم يَستنشِقٌ» ثم يأخذ غَرفة ثانيةٌ» يفعل بها كذلك. ثم ثالثة كذلك» 
وهذا مَذَهَبٌُ الشّافعيّة» والحنابلة» وهو قولٌ للمالكيّة, اختاره المازريٌ» وابن رُشدٍ 


الجَدء واختارّه ابن دقيق العيد, وابنٌ تيميّة وابنُ القيّم» وابنُ باز وابن عثيمين. 


ثانيّا: غسل اليدين إلى المرفقَين 

-١‏ حْكُمُ غُسْل اليدين إلى المِرفَقَينٍ 

عَسْلُ الِيّدِينِ إلى الورفقَينِ؛ فَرْضٌ من فروضي الوضوء؛ تقل الإجماعَ على ذلك: 
الإمامٌ الشافعيٌ» والطَبَريٌ» وابنُ المُنِذِرِ والطحاويٌ» وابن حَزْم» وابن عبد ابره وابن 
رُشْدِء والنووي. 

؟- دخول المرفقينٍ في عسل اليدين 

يجب غَسْلٌ المرفقين مع اليدين؛ وهذا بتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 

«- عسل اليّد الزائدة ونحوها 

يجبُ غَسلُ يد زائدةٍ أو أصبّع زائدةٍ نبيّتْ بمحلّ الفزض» وهذا باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّةٍ الأربعة. ْ 

ع- كم وؤُضوء من يكون تحت ظُفْره وسَخّ يمنَعٌ وصول الماء 


58 و 
2 5 -520 8 م 5 )2غ( 5 5000 ٠‏ - 7 58 5 
لا يمنع من صحة الوضوءٍ وجو وَسَخْ يسير من درَّنٍ ونحوه تحت الظفر» وهذا 


)١(‏ قال ابن تيميّة: (ومثله كل يسير منّع وصول الماء حيث كان: كدم» وعجين). ((الفتاوى الكبرى)) 
070/0 
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ور الحنفيّة"» والمالكيّة والحنابلة» واختاره من الشّافعيّة الغزاليٌ. 


ثالثا: مَسْحٌ الرّأس 
-١‏ حكمٌ مَسْه الرّأس 
مَسْح الوّأس فَرضُ في الوضوء في الجملة”"؛ تَقَل الإجماع على ذلك: الماوّزدي» 


؟- حكمٌ فقشح جميع الرّأس 
يجب مسْحٌ الرّأسِ كلّه واستيعاه» وهذا مَذْمَبُ المالكيّة في المشهوره والحنابلة 
على الصّحيحء وبه قال المُرَّنِىُ من الشّافعيّة وبعض الظاهريّة واختاره ابن تيميد 


والألبانيٌ» وابنُ بازء وابنُ عثيمين. 


#- مسح ما نَزّل من شغر الرّأس 
لايجبُ مسح ما نرّل عن الرَّْسٍ من الشَّخْرء ولايُجِزِئٌ مَسحُه عن الرّأس”" سواءٌ رده 
فعقَدّه فوق رأسه أو لم يرد وهذا مَذَهَبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والشّافعيّة» والحتابلة. 


ع- عددٌ مات المسمح 
يُمسَحُ الرَّأْسُ مرَّةٌ واحدة» ولا يُسْرَعٌ فيه التكرانٌ وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة: 
والمالكيّة والحنابلة. 


- صفة مش الرّأس 
ك5 سيره 


أن يَمُرَّ بيديه من مُقدّمةٍ رأيسه إلى قفاه» ثم يردَّهما إلى الموضع الذي بدأ منه؛ أي: 


يمد بهما من قفاه إلى مقدٌّمة رأسه؛ نصّ على هذا الجمهور: المالكيّة» والشَّافعيّة7» والحنابلة. 


(1) لم ينص الحنفيّةُ فيما نعلم؛ على التفريق بين اليسيرٍ والكثير. 

(؟) فقد وقع خلافٌ في إجزاء مسح بعض الرّأس. 

() فلو مسح ما نزل عن الرَّأْسٍ ولم يمسح الرَّأْسَ؛ لم يُجِزِئه. 

(4) قال النوويٌ: (قال أصحابنا: وهذا الردٌ إنما يُستحبٌ لِمَن كان له شَعْرٌ غير مضفورء أما مَن - 
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1- ككمٌ مشم الأذنين 
عم ش 2 
اختلف أهل العلم في حُكم مسح الأذنينٍ على قولين”": 
14 ع 0 أ 0-1 
القول الأوّل: أن مَسْحَ الأذنين من سّئَّنِ الوْضوءء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة 
والمالكية فى المشهورء والشافعية. 
2 0 
القول الثاني: يَحِبٌ مسح الأذنين؛ ظاهرهما وباطِنهماء وهذا مَذْمَبٌ الحنابلة» 
وبعض المالكيّة» ومذمّبٌ إسحاقٌ بن راهويه» وهو اختيارٌ ابن باز وابن عئيمين. 
/- صفَةٌ قسح الأذنين 
سن في ممح اأذنين أذمُديعل سبئبتيه في سماتيهم"» ور تمسَج يَمسَح بإبهامَيْه ظاهرّهماء 
وهذا باتّهاق المَذاهبا لفقهيّة الأريعة 
1- حُكمُ مشم الأذّنَين مع الرّأس بماء واحد 
2 5 0 1 8 5 8 05 01 
يُسَنُّ مسح الأذنين مع الرّأسِ بماءِ واحدٍء وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة» وروايةٌ عن أحمدّ» 
100 8 1 - 0 5 - 052 
وهو قول الثوري» ورُويَ عن جماعة مِنّ | لسَّلَفيِه واختارّه ابن تيميّة وابنْ القيّم» 
والصّنعانيٌ» ابن بازء» والألبانيٌ» ابن عايمين: 


1- المَسحٌ على العمامة 
يجوزٌ المَسْحٌ على العمامة مقتصرًا عليها دون مسح الرأس» وهذا مَذهَبُ الحنابلة 
56 والعلاهرة: وبه قال جمهور رَ الصٌّحابة والتابعين» وهو احتيار ابن 
المنذِره وابن تيميّة» وابن القيّم» والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ» وابن عثيمين. 


.- حَكُمْ المَسْح على العمامة الضَّمَاء 
لا يُشترَط أن تكون العمامةٌ محنّكةً أو ذاتَ ذؤابة فيجوز المسحُ على العمامةٍ 


- لاشَّعْرَ على رأسه وكان شّعِرٌه مضفورًاء فلا يُستحبٌٍ له الردٌ؛ إذ لا فائدةً فيه). ((شرح النووي 
على مسلم)) (7/ 177). 

(1) أجمّع أهلُ العلم على مشروعيّة مشح الأذنين؛ نقله ابن عبد البرٌ والنووي. لكن لايُجزِمٌ مشح 
الأذنين عن مشح الرّأس» وهذا بالإجماع؛ كما ذكره المازري. 

(؟) الصّماخ: تُقْبُ 0 


1 
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سكت 
الصّمَاءِ ولي هذا علقت الطّا َه و وجة للحنابلة» واخختا رَها تَيْمة وا 
و هر هو رر بِنْ تيمية سن ب 


اا حُكُمْ لبس العمامة على طهارة 

لاتققتط لبس اللعمامة شلن لهار 3:4[ قث الطاهريةتوارواية عق اجيف 
وهو قولٌ بعض السّلفء واختيارٌ ابن تيميّة» وابن عثيمين. 

-١١‏ هل يُشْترَط أن يكون المسمُ محدّدا بوقت 

لايُشترَط للمسح على العمامة توقيتٌ» وهذا مَدْهَبُ الظاهريّة» واختيارٌ ابن عُثيمين. 

«ا- المسحٌ على الخمار 

اختلف أهل العلم في حُكم مسح المرأة على خمارها”" على قولين: 

القول الأوّل: لا يجورٌ للمرأة أن تَمِسَحَ على خمارها؛ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
لو ا 

القول الثّاني: ور للمرأة أن 7 4 تمسّمح على خمارهاء وهذا مَذْهَّبٌ الحنابلة» 
والظاهريّة وهو قولٌ لبعض السَّلَفِء واختاره ابن باز» وابنُ عثيمين. 

ع١-‏ المَسخحٌ على القلانس 

لايصحٌ المسحٌ على القلايس”"؟ وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 


رابعا: غشل الرّجلين 
عَسْلُ الرّجِلينِ إلى الكعبين 'فَرْض في الوضوء؛ نقَلَ الإجماع” على ذلك ابن 
المُنذِرء والماوّزديٌ» والنووي. 


(1) العمامةٌ الصّمُّ: هي التي لا حَنَكَ لها ولا ذُوَابة. 

(؟) الجمار: كرما لغش البر؛ َأسَهاء وهو للمرأةٍ كالهمامة للرّجلٍ. 

) القلاسٌ: جمم قَلْتوّة وهي عبارةٌ عن طاقية تل عليها العمامةً. واستثنى بعضهم- كابن 
عثيمين- ما يشق نزعه فيُمسّح عليه. 

(4) الكعبان: العظمان الناتئان عند مَفصِلٍ السّاقٍ والقَدَم عن الجَنِينٍ. 

(5) وحُكِيَ خلافٌ لا يُعَدُ به في عَسْلٍ الرجلين ومَسْحهما. 
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6٠ 0‏ 
خامسًا: الترتيب فى الوضوء”) 
الكرقية قن الوضنون ند من ون د ويه وهو مذهك النا مستا الجا يلها .وقول 1 
للمالكيّة. واختياز ابن حَزْمء وابن باز» وابنٍ عنيدين: 

سادسًا: الموالاةٌ في الؤُضوء 

-١‏ حكم الموالاة فى الوضوع 

الموالاةفَرْضُ من فُروض الوضوءه وهو مَدهَبٌُ المالكيّة في المشهور”" والحنابلة» 
واختارّه الشوكانيٌ» وابنُ باز» وابن عثيمين. 

-١‏ التفريقٌ التتسير 

إذا كان التّمْرِيقَ بين أعضاءٍ الوضوءٍ يسيراء فإنَّه لا يضُرٌ؛ تقل الإجماعَ على ذلك» 
أبو حامد. والمحامليٌ؛ والنوويٌ. 

“- حذٌ الموالاة 


حدّ الموالاةٍ في الوضوء الا يَمضِيَ , بين العضوين زَمَنٌ جف فيه العُضِوٌ المغسولُ» مع 
اعتدال الزَّمانٍ وحالٍ الشسشخصء وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب الفْقهيّة الأربعة 


ع كيم حي تينيب ب يي هن 


10 المراد يلاريب: ا ل لس ليسم 
(5) الموالاة: : هي عسل الاعضاء على سبيل التعاي. 
() قالوا: إنّها تسقط مع العُذرٍ. 


كتاب الطهارة - البابُ السّادس: الوؤْضوءَ 


الفصل الرّابع 
سُنَنُ الؤضوء ومباحاثه 
وما لا يِشْرّع فيه 


أوّلآ: سنن وآدابُ الؤضوع 
|-|ا مذ به 
استحتٌ التَسميةً عند الوضوءٍ جمهورٌ الفقهاء: الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة وهي 


« 
رواية عند الحنابلة. 


- الشواك 
تس الشواك عنة الوه 
س- عسل الكفْينٍ ثلانًا 
يسن غَسلٌ اليدين إلى الرُسغينِ” " في ابتداء 
على ذلك: ابن المُنذِرء والنووي. 


ع- المبالغةٌ في المَضمَّضة والاستنشاق 
المبالغة فى المضمضة والاستنشاق”", وهذا باتّفاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأ 


الوضوء لغير القائم من النّومهنقل الإجماعَ 


1 م 


عو 
0 الا تنثار 

---_ حكم الاستنثار 

الاستنثارٌ سَئَةٌ من سنن الوضوءء وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة 


)١(‏ سبّق الحديتٌ عنه في باب سُنَنِ الفطرة. 
)١(‏ الوٌّسغْين ين: جمع رُسغء وهو مَفصِلُ ما بين الكفف والذّراع. 
ال م : إدارةٌ الماءِ بقوّةِ في جميع المّم» والمبالغةٌ في الاستنشاق: إيصالٌ الماء 


إلى حيشُومه. 


12 7 كتاب الطهارة - البابُ السّادس: الؤضوعٌ . 


رو © 
- صفة الاستنثار 
صِفْةٌ الاستنثار تكون بإخراج ما في الأنف مِنّ الماء والأذى باليدِ البُسرى؛ بعد 
الاستنشاق» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
1- تخليلٌ اللحية 
استحبٌ تخليل اللّحية الكثيفة"" جمهورٌ الفقهاء: الحنفيّة على الأصح عندهم. والسّافعيّة 
والحتابلة: وهر قرل للا ريه قال اكه الخلمنات: 
/- تخليلٌ أصابع اليّدين والرّجلين 
2.5 مم 1 : * 1 
إذا توقّف وُصولٌ الماء إلى ما بينَ أصابع اليدين والرّجلين على التُخليلء فإنّهِ يجِبُ 
التّخليلُ» وإنْ لم يتوقّف كان مستحيّاء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة: والشَّافعية 
والحتائلة زهو قول للجالكة 
1 0 
- صفة تخليلٍ أصابع اليدين 
عع 3 مر 2 
تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيكِ بينهماء وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة 
والشافعية »و اللحنايلة: 
و 8 5 
- صفة تخليلٍ أصابع الرّجِلِينٍ 
كم 5 1 5 0 : قم اها 
تخليل أصابع الرّجلين يكون بالخنصّر”"» وهذا باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
/- تحريك الخاتّم ونحوه 
يُستحبٌ تحريكٌ الخائم ونحوه إذا تحمّقٌ وصولُ الماءِ إلى ما تحته وإِلَّا وجب 
خلعة أو تخريك وهو مَدَهَبُ الجُمهور: البخفية والكافية والتحابلة: 
0)تخليل اللحية إدخال الماوبين :قد اللسة» يض ال الماء إلى بشره بأصايكه: 


(؟) قال ابن عُثيمين: (القول بِأنَّه من السّنة- وهو لم يرد عن النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ فيه نظر؛ 
فيقال: هذا استحسانٌ من بعض العُلّماءء لكن لايُلئَرّم به كسنّة). ((الشرح الممتع)) (1/ 100). 


كتاب ١‏ ة - البابٌ السّادس: الْوْضوءٌ . . 
و ال عتبسية لشسطس طضط ا يقنع م 


4- التثليث 
مسر تثليثُ عَسلٍ الأعضاء في الوضوءء وذلك في الجملة؛ تَقَل الإجماعَ على 
ذلك: الطحاويٌ» وابنُ عبد البَرّ وابنُ رُشْدِء والنوويٌ» والعيني. 
- حُكم الرّيادةِ على الثَّلاثِ في الوضوءٍ 


الزّيادةُ على النَّلاثِ” في الوضوء؛ مكروهةٌ» وهذابِاتمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة". 


-٠‏ التيامن 

يُستحبٌ التيامُنُ في غَسْلٍ أعضاءٍ الوضوء”"! تَقَلٍ الإجماع على ذلك: ابن عبدٍ 
البّرّ وأبو الوليدٍ الباجئٌ» وابن العربي» وابن قُدامة والنوويٌ» والعينيٌ. 

-١‏ الذّلك©) 

استحبٌّ دَلّكَ الأعضاء الواجب غسلّها” الجمهورٌ: الحنفيّة: والشَافعيّة: والحنابلة”"», 
وهو 0 عند المالكيّة. 


(1) قال النوويٌ: (المراد بِالثَّلاثِ: المستوعِبةٌ للعضو). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) 
.)3١9/(‏ 
وممًا ينبغي للمتوضّئ مراعاته: الاقتصادٌ في ماء الوضوء. وقد نقّل النوويٌ الإجماع على النَهي 
عن الإسرافٍ في الماء. 

(؟) جاء في ((حاشية ابن عابدين)) /١(‏ 179): إذا اعتقد نيه يكون قد تعدَّى وظَلّم؛ لاعتقاده ما 
ليس بقربةٍ قربةً. 

(5) لكن مَن قدّم اليُسرى على اليُمنى» فوضوءه صحيمٌ» ولا إعادة عليه بالإجماع» نقله: ابن 
المنذر» وابنٌ عبد البَرّ وابن تيميّة. 

(4) الدَّلّك: إمرارٌ اليد على العُضو. 

(6) لك إذا توقّفَ وصولُ الماءِ إلى ما وجب عَسلّه على الدَّلّك؛ فإنَّ الدَّللكَ يكون واجبًا. 

(5) لكن خصّه الحنابلةٌ بالمواضع التي ينبو عنها الماءٌ. 


م 


-١!‏ البَدءٌ بمقدّم الأعضاء في الوضوع 
يندب البدء بمقد 0 بمعدم الأعضاء(» عند الجمهور: الحنفيّة والمالكية 27 والتافعة 


منتعنيه كتاب الطهارة - البابُ السّادس: الوْضوعٌ 0 


”ا- الدّعاءٌ بعد الفَراغ من الوضوع 

يسن اقيقر لاد فراقهدوو وضود: أشهدٌ أنْ لا إله له إِلّا الل وأنَّ م دا عبدٌ الله 
ورسوله. 

ع١-‏ صلاةٌ ركعتين 

وا ا تين بعد الوضوء؛ نصّ على هذا الجمهور: الحنفيّة 
والشّافعيّة: والحنابلة. 

ثانيًا: ما يبام فى الوضوعء 

-١‏ الكلام في الوضوع 

لا يحرم رَمْ الكلامٌ أثناء الوضوىعء وذلك باتّهاق المَذاهبٍ الفقهيّة ار 7 بَعة0". 

-١‏ الاستعانة بغيره في الؤضوء 

يبّاح للمتوضّي الاستعانة بغيره في الوضوء؛ وهو مَذْهَبٌّ الحنابلة» وقول للحنفيّة 
ووعة للشافئة واختارّه ابن باز وابن عثيمين. 

س0 |[ 6١‏ اله 5 


يُباح تنشيفٌ الأعضاءٍ من بَلّل ماء الوضوءء وهذا باتّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 


م ش 

() ومنهم من عدَّها فضيلةٌ» ومنهم من قال بسْنَّيتها. 

للا ا مال وار 
روه داوعا لذي نفلا م لزاه مسيرل على :زد الأزليه الال يوك ف 
نهي؟ اقلا يسك مكروهًا إلا بمغش تزك الأؤلى) . ((المجموع)) .)515/١(‏ 


5 كتاب الطهارة - البابُ السّادس: الوْضوءٌ بيت معنب 
33م 000 
7002 


ثالنّا: ما لا يُشْرَعُ في الوضوء 


-١‏ الدّعاءٌ عند كل عضو من أعضاء الؤضوء 


لامُشرَعٌ الدّعاءُ عند كلّ عضرء وهو مَذَهَبٌ الشَّافعيّةه والحنابلة» وهو قولٌ للمالكيّة, 


واختيارٌ ابن القيّم. والصنعانيٌ» وابنٍ باز» وابن عثيمين. 
- فَسْحٌ التق 
لامُشرّع مَسْحٌ العدْق في الوضوء”"» وهذا مَذْهَّبُ الجُمهور: المالكيّة» والشّافعيّة 
والحنابلة» وهو قولٌ للحنفيّة. 
ما- إطالةٌ الغُرّة والتحجيل 
- معنى الغرّةِ والتَحجيلٍ 
الغرّة: أصل الغُرّة لُمعةٌ بيضاءٌ تكون في جبهة المَرّسء ثم استّعوكّت في الجَمال» 
والشّهِرةٍ وطبب الذّكرء والمرادُ بها هنا الثُورُ الكائنُ في وجوه أمّةِ محمَّدٍ صلّى الله 
لو 
التحجيل: بياضٌ يكونٌ في ثلاث قوائِمَ من قوائم الفرسٍِء وأصلّه من الحِجْلٍء 
وهو الكَلْثَالُه والمرادُبه هنا الثُور الكائِنُ في أر جل أمّةِ محمد صلَّى الله عليه وسلّمَ. 
والمقصود بإطالةٍ الغرّةِ والتّحجيلٍ: غَسْلُ ما زاد عن الواجب في أعضاءٍ الؤضوءٍ. 
- حكم إطالةٍ العْرّةِ والتَحجِيلٍ 
لاتُشرَعٌ إطالةٌ العرّةِ ولا التحجيل؛ وهومَذْهَبٌ المالكيّة» وروايةٌ عن أحمدء واختاره 


شع بم هيك ا 0 
ابن تيمية» وابن القيم» وابن باز» وابن عثيمين. 


)١(‏ عبرب بعضّهم بالكراهة» وبعضهم بالبدعة. 


وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريفُ المسح على امن وحكمةٌ مشر وعيّته 
الفصل الثَّنيِ: حُكمٌ الممسح على الحُمَينِ وما يُلحَقٌ به 

الفصل الثّالث: شُروطٌ الممسح 

الفصل الرّابع : صِفْةٌ المّسح على الحمّين 

الفصل الخامس: مدَّةٌ الممسح 

الفصل السّادس: مُبطِللاتت الشميغ عل لخدن 

الفال الشابعة التمدخ غل التبائر 


8 : كتاب الطهارة - الباب السّابع: المسحٌ على الحُفَّينَ 
خم ني 0 0 كتب الطهارة الاب السايع: مسي على الخفين ___- 4م 9 
لود ها 


الفصل الأول 
تعريف المسح على 
أوّلا: تعريف المسح على الخُفْينَ 
المسحٌ: هو إمرارٌ اليد المبتلّة بلا تسييل. 
.2 ع . 08 2 
الخف: هو ما يُلبَس في الرّجِلٍ من جِلدٍ رقيق. 
الجكمة مِنَ المسح على الخفين هي التيسيرٌء والتخفيف عن المكلفينَ الذين يشقٌ 
عليهم نزْعٌ الف وَسِلٌ الرّجلِينء خاصّةً في أوقاتٍ الشَّتاء والبَردِ الشَّدِيدِء وفي السّمّر, 


ماع 1 


الفصل الثَاك 
الخفين وما يُلحق بهما 
ولاه حُكمٌ المسح على الخُفْين 
000 الم على الخفين؟؛ تقل الإجماع على ذلك: ابن المبارَك» وابِن المنذر 


8 له 0 2 2 
وابنْ عبد البَرّء والبَغوىء وابنٌْ قدامة» والنووئ. 


ثانيَا: خكم المسح على الجوارب 
يجوزا لمسح على الجوربين في | > الجملةا"'« وهو ملعت الشاففية والتحنايلة» والظاهريةة 
وبه قال أبو يوسف» ومحمّد بن الحسن, وروي رجوعٌ أبي حنيفة إليه في مرّضِهء وبه قال 


)١(‏ الجوربان: تثنية جوربء وهو لِباس الرّجل» ويسمّيه العامّة (شراب). 


كتاب الطهارة - الباب السّابِع: الممسحٌُ على الْحْمَّين 4 5 
94 تاب الطهارة - الباب الايع: اللميح على الخزية___ى وي 0006© همل 
بعض السّلف» واختارّه ابن باز. وان عثيمين) وعليه عمل الصّحابة رَضِيَ الله عنهم. 
ثالثا: المسحُ على الجوارب إذا لم تكن صفيقة 
اختلف أهلٌ العلم في جواز المّسح على الجواربء إذا لم تكّن صفيقة”'» وذلك 
على قولين: 
القول الأوّل: يجوز المسحٌ على الجَوربِينِ مطلقاء ولو لم يكونا صَفْيقِينِء وهذا 
مَذْهَتٌ الظاهريّة وبه قال بعض السَّلَفي واختارّه ابن عثيمين. 
القول الثَّاني: لا يجورٌ المسحٌ على الجوارب إذا لم تكن صفيقة» وهذا مَدَمَبُ 
الجُمهور: الحنفيّة» والشّافعيّة» والحنابلة» وهو اختيارٌ ابن باز. 
رابعًا: المَسحُ على التعلين 
لا يجوز المسحُ على النَعلِين؛ وهذا بِاتَّاقٍ المَذَاهِب الفقهيّة الأربعةٍ. 
خامسا: خكم المسح على اللفائف 
اختلف أهلٌ العلم في حُكم المّسح على اللَّفائْفِ" على قولين: 
القول الأوّل: لا يجورٌ المسحٌ على اللََّاِففِء وهذابِاتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
القول الّاني: يجوز المسحٌ على اللََّائِفِه وهو وجةٌ للحنابلة» واختارّه ابن تيميّة 
و 
وابن عثيمين. 
سادسًا:؛ هل الأفضلٌ المَسحٌ على الحُفينء أم خُلْعُهَما وغشل 
الرّجلين؟ 
المسحٌ لابس الحُفَين أفضَلٌُ مِن خليهما وغَسْل الرّجِلين”» وهو مَذْهَبُ الحنابلة 
)١(‏ أي نخينة غير شفافة» بحيث لا تُرى البَسَّرَةٌ معها. 


)١(‏ اللّفائف: جمع لفافة» ون فا لماعل لش وغنيقا: 
() لكن قد يجب المسحٌ على الخُمَّينٍ إذا شي خروجٌ الوّقتِء أو نحوه. 


هينه كتاب الطهارة - الباب السّابع: المسحُ على الحْفَّين 2 
00 0 2 2 وو 
ال ا 


وقول بعض الحنفيّة» وهو قولُ بعض السّلفء واختيازٌ ابن المُنذِرء وابن تيميّة وابن القيّم) 


عاك : 2 
والشنقيطي» وابن باز» وابنٍ عثيمين. 


الفصل الثالث 
ما يُشْتَرّط ومالا يُشْتَرَط في المسح 
أوّلا: هل يُسْترَط أن يكونَ الممسوحٌ عليه جلدًا؟ 
لايُشترَط أن يكونَ الممسوحٌ عليه جلدّاء وهذا مَذْمَّبُ الجُمهور: الحنفيّة والشّافعيّ 
والحنابلة» واختارّه ابن حَزم. 
ثانيا أن يثبْتَ الخفٌ بنفسه 
اختلف أهل العلم في اشتراط تُبُوتِ الخففٌ بنفيه» وذلك على قولين: 
القول الأوّل: يُشترَط فى الخفٌ أن يقبت بتَفْسِهء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
القول الثّاني: لا يُشتّرط أن يثيْتَ الخفٌ بنفسه» وهو وجةٌ عند الشَّافعيّة» واختاره 
لم م وو 
ابن تيمية» وابن عثيمين. 
ثالثا: أن يكون الخُف ساترًا لما يَحِبُ عُسلنّه 
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون الخفٌ ساترًا لِمَا يجب عَسلَّه على قولين: 
القول الأوّل: يُشترَط أن يكون الخّفَ ساترًا لمحل الفَرْضٍء وهذا باتََّاقٍ المَذَاهِبٍ 
الفقهيّة الأرئعة. 
القول الثّاني: لا يُشترَط أن يكون الحُّفّ ساترًا لمحل الفرض» واختاره ابن حَزم» 


وى امه | الى 
وابن تيمية» وابن عثيمين. 


كتاب الطهارة - الباب السّابع: المسسحٌ على الْحُقَّينَ 
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- المّسحٌ على لحف المُخرَّقٍ 

اختلف أهلٌ العلم في حُكم المّسح على الخُففٌ المخرّقٍ على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: يجوز المسحٌ عليه إذا كان الحَرْقٌ يسيرًا("» وهو مَذْهَبُ الحنفيّة", 
والمالكيّة”". واختاره ابن باز. 

القول الثّاني: يجورٌ المسحٌ على الخفتٌ المخرّق مُطلقَاء مادام المشيٌ فيه ممكنًا؛ 
وهذا مَذَمَبُ الظاهريةَ وهو قولٌ قديمٌ للشافعيٌ» وبه قال بعضٌ السَلفِء واختارّه ابن 
المُنذِر» وابنُ تيميّة» والشّنقيطيٌ» وابنُ عثيمين. 

رابعا: أن يَمنع نفوذ الماء 

اختلف العُلّماء في اشتراطٍ كُونٍ الخفّ يَمنَعُ نفودً الماء» على قولين: 

الفزل الأول" تشترط أن يكوة :الخدت مانقا" شر ف الماقة وسو عل ع ال 
والسَّافْعيّة وقول عند الحنابلة. 

القول الثّاني: لا يُشترَط أن يكون الخففٌ مانعًا لنفوذ الماء» وهو مَذْهَبُ الحنابلة 
ووجةٌ عند الشَّافعيّة واختارّه ابن تيميّة» واب عثيمين. 

خامسًا: هل يُسْتَرط أن يكون الخُف مباحًا 

لا يُشْتَرّطُ أن يكون لحك مباحًاء فيصح فيصحٌ المسحٌ على الخفٌ المسروقٍ أو 


اللسفوف ؤفو ‏ تنك شوو ا تصق و اماف والصَّحيحٌ من مذمّب 


2 8 ع 7 
الشافعية» ورواية عن أحمد. 


)١(‏ قال الطحاوي: (فرأينا الشفينٍ لين قد جوز المسحخ عليهما إذا تخرّقاء حتى بِدَتٍ القدمانٍ 
مهنا أو اكير نين كل امي ال 0 ا د لون 
0 خريطة لكر ال مز قزر للك رعو الانحية أو ارون مياتايدا السلى قي رولف 
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سادسًا: أن يكون الخف طاهرًا 
لايَصِحّ المسحٌ على الخففٌ النّحِس العَينَ؛ نصّ على ذلك الشَّافعِيّة والحنابلة» 
وبعض فقهاء المالكيّة. 
سابعا: أن يكون الماسخٌ على طهارة مائيّة 
من شْرْطٍ المسح على الخففٌ أن يكون الماح على طهارةٍ مائيّة فلا يصحٌ المسح 
على طهارة التيمّمء وهذا باتّفاق المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة”". 
ثامنا: تبس الخفين بعد كمال الطهارة 
اختلف أهل العلم في اشتراط لبس الخْمّين بعد كمال الطّهارة على قولين: 
القول الأوّل: يُشترَط لجواز المسح على الخقّين أن يكون لُبْسْهُما بعد غَسْل 
الرّجِلِينِ كلتيهماء وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشسَّافعيّة والحنابلة. 
القول الثاني: لا يُشْترَط أن يكون لَبِسٌ الحْمّين بعد كمال الطّهارة؛ فلو غسّل إحدّى 
: 4 0 - 
رجليه» ثم لبس الخف. ثم فعل بالأخرّى مثل ذلك- جار له المسحٌ» وهو مَذْمَبٌ 
الحنفيّة وَالْخذاهركة؛ وروايةٌ عند الحنابلة» وبه قالت طائفة من السَّلَفِ واحتارّه ابن 


الف 


تيميّة» وابن 
تاسعا: أن يكون المسحَّ لطهارة صغرى 
يجوز المسحٌ على الخمْينٍ في الحدّثِ الأصعَرٍ دون الحدّثِ الأكبر؛ تقل الإجماعَ على 
ذلك: ابنٌ قدامةٌ والنوويٌ» وابنٌ حجر. 
عاشرًا: أحكامٌ لبس الخْف على الخف 
-١‏ مَن توضأ ولبس الخف الأول ثم الثانيء ثمّ أخدتَّ 


)١(‏ استثنى الشافعيّة ما إذا كان التيمّم لا بإعواز الماء» بل بسبب آحرء فإنَّهِ يمسَحٌ على طهارة التيّم؛ 
لكن طهاوته لااتتاثة بوجوو الماء: 


3 
4 
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0011 بر مد 


كن نينا رليك أ 2 الأول ثم الثاني ثم أحدّتٌ؟ فله أن د مسح على الأعلى”"'. 
وهذا مَدَهّبٌ الجّمهورٍ: الحنفيّة. والمالكيّة. والحنابلة» وهو القول القَدِيمٌ عند الشّافعيّة. 


ني 3# "حب ع اسه 


8 


الثاني 

اختلف العُلّماء في من لبس الخف الأول : 
الثانيَ؛ هل يمسّحٌ عليه؟ على قولين: 

القول الأوّل: لا يجورٌ المسحٌ على الخفٌ الأعلى» وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة 
والسَّافعئّة والحتابلة. 

القول الثاني: يجوز المسحٌ على الخنفٌ الأعلى» وهو مَذْهَبٌ المالكيّة» والقديمٌ عند 
الشَّافعيّة» واختارّه ابن باز. 

س- قن توضًأ ولَبس الخفّ الأوْلَء ثم أحدَثَء ثم لَبِس الثاني قبل أن 
يمسَح الأول 

من توضّأ ولس الخفٌّ الأوّل» ثم أخْدّث. ثم لبس الخففٌ الثاني قبل أن يمسّح 
الأوّل؛ فليس له أن يمسّح على الأعلى؟ وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 


الفصل الرّابع 


أَوَلا: مشخ أس ف | آل 1 ف 
لا يسح أسفلُ الخفٌ؛ وهو مَذْهَبُ الحنفيّة» والحنابلة» والظاهريّة: وبه قالت 


)١(‏ وأمًّا إذا مسَحَ الخفٌ الأعلى ثم خلّعه فإنّهِ بجورٌ المسحٌ على الخفٌ الأسمّلٍء إذا كانا قد لَِسَا 
على طهارة. 
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ثانيّاء تكراز المسح على الخفين 
يكرّه تكرارٌ المسح على الخمّينِ؛ نص على هذا الجمهوة يلد “اهلك والشافئة 
والحنابلة. 


ثالثا: هل يبدأ بالرجل اليُمنى ثم اليُسرى: أم يمسخهما معًا؟ 
يبدأ بِمَسْح الرّجِلٍ اليُمنى ثم اليُسرى؛ وهو مَذْهَبُ المالكيّة, والسّافعيّة» وقول 
للحنابلة» واختارّه ابن باز. 


حصي يق مويه يي 0 


الفصل الخامس 
هذَّةٌ المسح 

أَزَّلا: مدّة المّسح للمُقيم والمُسافر 

5غ يَمسَحٌ المقيمُ يومًا وليلة» والمسافرٌ ثلاثة يام م بلياليهنٌ؛ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
ا و ا 
ابن حَزْمٍ. 

ثانيًا: بدايةٌ مُدّة المسم 

تبتدٌ مده المسح من أوَّلٍ مسْح بعد الحدّث؛ وهو قولٌ الأوزاعيٌ» وأبي ثور» 
وروايةٌ عن أحمد, وروايةٌ عن داود الظلّاهريٌ» واختارّه ابن المُنذْ والنوويٌ» وابرثُ 


54 3 ٠ 
باز» وابن عثيمين.‎ 


ليم لحر 


)١(‏ كر الحنفية ة أنه لا يسن. 


0 
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ثالنا: :من لبس الخفين وأخدّث وهو مقيمٌ. ولم يمشخ إلا 
في الشفر 


مَن لبس الخفَّين وأَحْدّث وهو مقيجٌ ولم يمسخ إِلّا في السّمّر؛ إن يمسَح مسْحَ 
مسافر” وهو مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة والشّاقئّةوالتحتائلة: 


رابعا: فقن لبس الخفين وهو مقيمٌ ولم يُحدث. ثم سافل 

ولم يمسَخ إلا في الشفر 

من لبس الخفّين وهو مقيمٌ ولم يُحِدِثء ثمَّ ساقر ولم يمسّخ إلا في السّمَر؛ فإنّه 
يمسَحٌ مشح مسافر؛ تقل الإجماعَ على ذلك: النووي» والعينيٌ. 

خامسًا: قن أحدّتَ ومسّح في الخضر. ثمّ سافر قبل تمام 

يوم وليلة 

مَن أحدّتٌ ومَسَحَ في الحَضّرء ثم ساقرٌ قبل تمام يوم وليلة» يمسَحٌ مسح مسافر؛ 
وهو مَذْمَبُ الحنفيّة» وروايةٌ عن أحمد. واختارّه ابن حَزْم » وابن عثيمين. 

سادسًا: إذا مَسَحَ وهو مسافز ثم أقام 


إذا مسح وهو مُسَافِر ' ثم أقام ولم يستوفٍ مسح يوم وليلةٍ أتمّ مشح مُقِيم؛ وهو 
مَذْعَبٌ الجمهور: الحنفة والشافعية على الصَّحيح) والحنابلة. 


)١(‏ وابتداءٌ مُدّةِ المسح تكون من أوَّل مسح بعد الحدّثء كما تقدّم. 
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الفصل الشادس 
ما يُبطل المسحّ 
على الخفين وما لا يُبطله 
أوَلَا الكنابة 
الجنابة تنقض المسح على الخفّين؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن قُدامةٌ» والنوويٌ. 
ثانيّاه خلْعٌ الخفء أو ظهورٌ بعض القدّم 
اختلف أهل العلم في نقْضٍ المسح بِخَلْع الخفّ أو ظهورٍ بعض محل الفض 
مِنَّ القدم» وذلك على قولين: 
القول الأوّل: أنَّ لم الحْفٌ أو ظهور بعض محلُ الَرضي” او 
وهذا باتّماق المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة 
لع دريس لسر فر بر د 
عليه شيةٌ» ويصلَّي ما لم يُحِدِث؛ وهو مَذْهَبُ الظاهريّة: وبه قالت طائفةٌ من السّلف. 
واختاره ابن تيميّة» وابن عثيمين. 
ثالثًا: انتهاء مده المسح 
انتهاءٌ مدَّةٍ المسح لا ينقّضُ الطّهارةً» ويصلَّي مالم يُحدِتْ؛ وهو مَذْمَبُ الظاهريّة 
واختاره ابن العُنذِه والنووييٌ» وابنٌ تيميّة» وابنُ عُثيمين. 


(1) ذمب التحفية والمالكية ات لمحت لس بكرن المي وذهب الشافعيةٌ والمالكيةٌ 
ذقب الجمهودٌ ين الحفية والمالكة والشافمية- في الأصحٌ- إلى أنَّهِ يلزمُه غسل قدميهء وأما 
الحنابلةٌ فقالوا: يستأنفٌ الوضوء. 
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الفصل الشابع 
المسحٌ على الجبائر 


أولا: خكمُ المّسح على الجبيرة 
يجوز المسحٌ على الجَبيرة”'" في الوضوءء أو العْسْلِ أو التيمُم ؛؟ وهذا باتّفاق المَذاهب 
الفقهية الأربعة. 


ثانيّاء شروط المسح على الجبيرة 

-١‏ أن يكون غَسْلُ العغضو المُصاب مما يَضْرُْ به 

شرْطٌ المسح على الجَبيرة أن يكون غَسْلُ اعضو المنكسر أو المجروح؛ مما 
يضر به الماء 3 كان دق حدوك الصَّرّرِ بنزع الجبيرة» وهذا باتّماق المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 1 

؟- أن يكون مسح العضو المُصاب مما يضر به 

يَمسَحَ على الجبيرة من لا يُمكِنْه المسحٌ على العضو المصابء وهذا مَذَمَبٌ 
الحنفيّة» والمالكيّة» ورواية عن أحمدء وهو اختيارٌ ابن تيميّة) وابن القيّم» وابنٍ باز. 


(1) الجبيرة: العيدان التي تُشَدَّ على الَظم المكسور؛ لتجبره على استواء؛ وجمعها: جبائرٌ وبدلها 

الآن الجبسٌ وغيره. 
وقيل: هي ما يُوضّع على موضع الطَّهارة لحاجةء إلا أنَّ المالكيّة فسّروا الجبيرة بمعنّى أعمّ» 
فقالوا: الجَبيرةٌ ما يُداوي الجُرحَ» سواء أكان أعوادًاء أم لزقة» أم غير ذلك. 
ومن الفروقٍ بين الجبيرة وبقيّة الممسوحات: 
- أنَّ الجبيرة لا تختصٌ بعضو معيّنِء والحْف يختصٌ بالرّجلٍء والعمامةً والخمارٌ يختضَّان 
بالرأس. ٠‏ ْ 
- أنَّ المسح على الجبيرة جائرٌ في الحدّثينء أمّا بقيةٌ الممسوحات فلا يجوز المسحٌ عليها إلا 
في الحدّثٍ الأصعّرٍ. 

- أن المسح على الجبيرة غيرٌمؤقْتِ» والمسح على الخفّينٍ مؤقت. 

- أن الجبيرة لا تُشترَط لها الطّهارةٌ والمسح على الحمّينِ تُشترَط له الطّهارةٌ. 


5 كتاب الطهارة - الباب السّابع: المسحٌ على الخَطْين 


سر أن تكون الجَبيرةٌ على قذر الضرورة 
يُقدوْط أن تكون الجيرة على قر الضّرورة”"؛ نصّ على هذا المالكيّة والسَّافعيَّة 
والحنابلة. 


ثالثًا: ما لا يُشتَرَط في المسح على الجبائر 

-١‏ لا يُشْتَرَط أن توضع على طهارة 

ّ الكزتلاني الحبيع علي الجيرة أن بكو موكيا على هارو رهذا عدحي 
البحفكة والمالكية وهر وجة للشافعية: وروارة عن الحمد» واشفادة أبن قدامةه وابرة 


تيميّة» وابنُ باز» وابن عئيمين. 


؟- لا يُشْترّط أن يكون المَسْحٌ منّ الحدث الأصغر 

يجوز المَسحٌ على الجبيرة في الحدّث الأصِعَرٍ والأكبّر؛ وهذا باتَّاقِ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة 

“- لا يُشْتَرَط لها توقيث بِرَّمَن؛ بل يَمسَحٌ حنّى يحضل البّزْءُ 

ل د 
باتّهاق المذاهب الفقهيّة الأربعة 


رابعًاه صفَة المّسح على الجبيرة 
-١‏ استيعاب المسح على الجبيرة 
يجب استيعابٌ الجَبيرة بالمسح» وهو مدهب الجُمهورٍ: المالكيّة» والسَّافعيّة على 
الأصحٌ. والحنابلة» وهو قولٌ 0 
)١(‏ قال أبن عثيمين: (الجبيرة لا يُمسَحُ يسح عليها إِلّا عند الحاجة» فيجب أن تُقدّر بقذرهاء وليمست 
اجا في مرعية ال ىلر تقس :ول كل اا أب تيت هلهال أو هذه 


اللزقة مثلًا؛ فهو حاجة» فلو كان الكَسْرٌ في الأصبع ولكن احتجنا أن نربط كلّ الرَاحةٍ؛ لتستريح 
اليد فهذه حاجةٌ) ((مججوع فتارئ وزسائل العنيمين)) 010/7/113, 


3 
4 
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7 
]- عددٌ مرّات المسح على الجبيرة 
المَسحٌ على الجبيرة يكون مرَّةٌ واحدة وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 


خامسًا: هل شقوط الجبيرة ينض الوضوع؟ 
لا ينتقِضُ الوضوءٌ بسُقوط الجَبِيرةٍ» سواءٌ كان عن بْرءٍ أو غيره؛ وهو اختيارٌ ابن حَزْمء 


2-27 و 
وابن تيمبة» وابنٍ باز» وابنٍ عثيمين. 


الباب الثامن 

نواقض الوؤضوء وما يتعلق بها 

وفيه فصلان: 

المُضل الأول اتهريفت نواففن الويووءروما فشن الوضوع وملا 
0 


و 


5 


الفصل التَاني: أحكامٌ متفرقة 


الفصل الأول 
تعريف نواقض الوْضوء 
وما يَنقُض الوضوءً وما لا يَنقُضْه 


9 
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إلى 


أؤْلا: تعريف نواقض الوضوء 

النّواقِضُ لَعْة: جممٌ ناقض» وهو اسم فاعل من تَقَضَ الشي»» إذا أفسَدَه. 

تَواقِض الوضوء اصطلاحًا: مُفسِداتٌ الوضوءٍ التى إذا طرأَتٌ عليه أَفسَدَُه. 

ثانيًا: ما يَنَفَض الوضوء وما لا يَنَقُضْه 

-١‏ خروجٌ البّول أو الغائط من مخرّجه المُعتاد 

خروحٌ البّولٍ أو الغائط مِنَ المخرّج المعتادِ؛ ناقضٌ للوضوء؛ تَقَل الإجماعَ على 
ذلك: ابن المُنذِره وابنُ حزم وابنُ رُشْدِء وابنٌ قُدامة والنوويٌ. 

!- خروجٌ الرّيم 


روج الرّيح ناقِضٌ للوضوء؟ تقل الإجماع على ذلك: ابن المُنذِر وابنُ حزم» 


قو و2 2 
وابن رشدء وابن قدامة. 


> قز 50 5 و ع 
اختلف أهل العلم في خروج الريتج من قبل المرأة على قولين: 
القول الأوّل: خروحٌ الرّيح من قَبّل المرأة يَنقْضُ الوضوء. وهو مَذَهَبُ الشَّافِّق 


والحنابلة» واختاره أبو ثور. 


القول الثاني: خروجٌ الرّيح من قُبّلٍ المرأةٍ لا يَنقُضُ الوضوء» وهو مَذْمَبٌُ الحنفيّة 
في الأصمٌ والمالكيّة» وقولٌ عند الحنابلة» وبه أفتت اللّجِنٌ الدّائمةُ. 


0 
0 
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سٍ_ المَذْيّ 
روج المذي'" ناش للوضوء؛ تَقَل الإجماعً على ذلك: ابن المُنذِر» وان عبد الب 


وابنُ رُشْدِء وابنٌ قُدامةَ والعينيٌ. 


ع- الوذىٌ 
خروجٌ الوّذي”" ناقض للوضوء؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن بطّالِء وابن عبد الْبَرّ 
وان قدامة 


ه- خروجٌ النادر من الشبيلين 

خروج النَاوِرِ من السّبيلين- كالدود» والخصى» ودّم البواسير» وَعَيْر للك ينض 
الوضوئ وهو مدعت الجمهورالحتفيّة: والشّافعيّة» والحتابلة: 

7- رُطوبة فَرْمِ المرأة 

الرُطوبةٌ الخارجةٌ ين فَرْج المرأة”"" (مسلكِ الذّكر)؛ اتن تنقضُ الوضوء» وهذا اختيارٌ 
ابن حَرْم» وابن عثيمين. 

ل١-‏ خروجٌ البّول أو الغائط من غير الشبيلين 

ينض الوضوءٌ بخُروج البولِ أو الخائط من غير السَّبيلينٍ مطلقاء وهذا مَذْهَبٌ الحنفية؛ 


والحنابلة؛ واختاره ابن سمه وابن تيميّه وابنُ عُتيمين» وبه أفتت اللّجنة الدّائمة. 


/- الخارجٌ من غير الشبيلينء كالدّم والقيعء 
التخار من غير السَبَيلينَ) كالدّم*» والقَّيءِ؛ لا ينقضُ الوضوءً؛ وهو مَذَمَبٌ 
المالكيّة, والسّافعية والظاهريّة وهو فول عنك الحنابلة» وبه قالت طائفة من السَلف» 


700 0 و 
واختاره ابن تيميّة وابنْ باز» وابن عثيمين. 


)١(‏ المذي: هوماءٌ رقيقٌ لزج يخرّحٌ من الذّكَرِ عقب شهوة. 
(1) الوّديٌ: ماء لج يخرج عقب البولٍ بلا شهوة. 

() رُطوبة الفزج: ماء أبيَضُ متردّدٌ بين المَّذي والعَرّقٍ. 
(4) ومن ذلك ما يكون عبر الغّسيلٍ الكُلّوي الدّموي. 
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38 م الكش | 000 
م لنوم لكثير لمستئقل 
اللو الكفير السستعقز ”دافن للوضومه وهذا بائثاق الكذاهي الفقيكة الأرئدة: 
م 41-0 
- النوم الحَفيف 
النُومُ الخفيفٌ لايَنقُضُ الوضوء» وهو المشهورٌ من مذهّب المالكيّة”". وإليه جع 
أبو عبَيدء واختاره ابن باز”"» وابن عثيمين. 1 
-١٠‏ زوال الققل بالجنون أو الإغماء أو الشكر 
زوالُ العقل بِالجُنونٍ أو الإغماء أو السّكْر قليلا كان أو كثيرٌ ؛ ينقضُ الوضوء» وهذا 
باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
-١١‏ مس الفزج 
- مس الرَّجُلٍ ذكره (بدون حائل) 
0 --- ع اه لم 0 1 
اختلف اهل العلم في نقض الوضوء بِمَسّ'' الرّجْلٍ ذَكَرّه على قولين: 


القول الأوّل؛ مس الذّكر- بدون حائل- ينقُضُ الوضوة: وهومَدَمَتٌ الجمهور: المالكئة©, 


)١(‏ قال ابن باز: (النومٌ المستغرق ينقضٌُ الوضوء بلا شك سواء كان جالسّاء أو مضطجمًاء أو 
ساجدّاء أو قائمًا). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (0/ ,)7١7-5٠1‏ 

(1) ضابط الوم التّقيلِ عند المالكيّة: ما لا يشعُرٌ صاحِبّه باللأصواتء أو بسقوط قيِءٍ من يده؛ أو 
سَيَلانِ ريقه؛ ونحو ذلك؛ فإِنْ شر بذلك فهو نوم خفيفٌ. 

(') قال ابن باز: (إذا كان نومًا يسيراء فلا ينقضُ الوضوء» مثل كُونِه ينس ويشعُر بمن حوله). 
((مجموع فتاوى ابن باز)) (9؟/ *47). 

(5) المراد بالمسٌ: مس اليد قال ابنُ حزم: (أمَا مس الرّجُلٍ فرْجَ نفسِه بساقه ورجله وقَخِذه فلا 
خلاف في أن المرء مأمورٌ بالصّلاة في قميصي كثيفه وفي مِثرّرِ وقميصي» ولا بد له ضرورةٌ في 
صلاته كذلك من وقوع فرْجه على ساقه ورجله وفَخِذِه). ((المحلى)) .)171/١(‏ 

(6) المشهور عندهم اشتراٌ أن يمَسّه بباطِن كمه أو بباطن أصابعه. 


0 
0 
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هت 
والشَّافعية2 والحنابلة2"7 وبه قالتٌ طائفةٌ من المّلّف» واستظهره الشوكانيٌ» واختاره 
ابن باز. 


القول الثَّاني: مس الذّكَرِ- بدونٍ حائل- لا ينقْضُ الوضوء مطلقّاء وهو مَذْمَبُ 
الحنفيّة وقول بعض المالكيّ وووانة عن التانلك وبه قالت ظانفة من الكلقية 


2 


واختاره ابن المُنذرء واب : 7 
- مس المرأة فرْجَّها 
اختلف أهل العلم في نقض الوضوءٍ من مسّ المرأة فرْججَهاء على قولين: 


القول الأوّل : مس المرأة فرْجَها لا ينقضُ الوضوء. وهو مَذْهَبٌ الحنفيّة» والمالكيّة 


ورواية عن أحمد. 

القول الثَّاني: مس المرأة فزجَها ينقّضُ الوضوء, وهو مَذْهَبُ الشَافعيّة» والحنابلة» 
واختارّه ابن باز. 

- مس قَرْج الي (الكبيرٍ والصَّغيرِ) 

اختلف العُلّماء في مس فرج الغَيِرٍ الكبير والصّغيرٍ ذكرًا كان أم أنثى» على قولين: 


القول الأوّل: أن مسّ فرج العَير الكبير والصَّغْيرٍ ذكرًا كان أم أنثى ينقض الوضوءً 
مطلقًا؛ وهو مَدْهَبُ الشَّافِعيّة» والحنابلة» واخختاره ابن باز. 


نيمبّةٌ واب عثيمين. 


القول الثاني: أن مسَّ فرج العَيرِ الكبير والصَّغْيرِ ذكرًا كان أم أنثى لا ينض الوضوءً 
مطلقًا؛ وهو مَذْمَبُ الحنفيّة» والظاهريّة. 


م يلقو 
- مس الديّر 


اختلف أهل العلم في تقض الوضوء بمسّ الدبّر على قولين: 


)١(‏ شريطةً مسّه بباطن الكنفٌ. 


(1) سوا مسّه بظاهر الكففٌ أو بباطِنه. 


مويب كتاب الطهارة - الباب الثّامن: نواقض الؤضوءٍ وما يتعَلّقُ بها 
ل 


القول الأوّل: لد 6 يسن الوهيرة؛ وهر قدا الشافية والحتابلة ونه 
قالت طائفةٌ من السَّلّفء واختاره الشوكانيٌ» وان باز. 

القول الثّاني: 3 06 ار 1" يَنقَض الوضوء؛ وهو مَدْمَبٌ الحنفيّة والمالكيّة 
والظّاهريّة وروايةٌ عند الحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من | السّلّف. 

- مس الأنئيَينٍ والأليّتِينٍ وَالرَْعَينٍ 

مس الْأَنبينٍ”" وَالوفمَي ”© والأيين؛ لايئة ينقضٌ الوضوء؛ وهذا بِاتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأرئعة9): ويداقال عاك أهل العلم. 

- مس فرج البهيمةٍ 

مس فَرْج البهيمة لا يَنقضُ الوضوءً» وهذا بِاتّمَاق المذاهب الفقهيّة الأربَعة» وبه 
قال أكثر العلّماء. 

-١١‏ مس المرأة 

مس المرأة لا ينقضُ الوضُوء مطلقّاه ولو بشهوةء وهو مَذْهَبُ الحنفيّة» وروايةٌ عند 
الحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السّلَففِ واختاره الصّنعانيٌ» وابنٌ بازء والألباني» وابنُ ُثيمين. 

)|- مس الأمرّد 

سل الأموة لاقض الوعتوة وهومَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة والسّافعة والحنابلة. 

18- الملموس بَدَنُه 

لا يتفض وضوءٌ الملموس بِدَنّه ولووّجدً منه شهوةٌ وهو مَذْهَبُ ا لحنفيّة» والحنابلة» 
وقرل للشاسية: واكهارة ابن مليميق. 


)١(‏ الأنثيان: : الخصيتان. 

00 الرفغ : أصل المَخِذ ونائز المغاننء وكل موضع اج فيه الومع: 

() الأية - بالفتح-: العَجيزةٌ اناس وغيرهم. 

(4)سٌ الذكر لا يشقن عبد الحطة» ؛ فضلا عن كلّ ما تفرّعٌ عن القولٍ بنقضه من أشباو هذه المسائل. 
() الأمرد: الشابٌ الذي لم تبدُ لحييه. 


8 
3 


0 
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ك - عسل الميّت 

عُسلُ الميّتٍ لا ينقض الوضوء؛ فضلًا عن لَمْسِه أو حَملهء وهو مَذهَبٌ الجُمهور: 
الحضة والمالكئة والشافعئة وروايةٌ عند التختابلة. 

17- القَهَمَهَةٌ في الضّلاة 

القَهمّهة في الصّلاة لا تنقضُ الوضوء. وإِنْ كانت تُفيِد الصَّلاة وهومَذَمَبُ الجُمهورٍ: 
المالكئة» والشَّافعيَّة والحنابلة» وبه قال أكثْرٌ العلّماء. 

-١١/‏ أَخُل لحم الجَزور (الإيل) 

اختلف الغلّماء ذ في أكْلٍ لّحم المجّزورٍ (الإبل)؛ هل ينقُضُ الوضوء أو لا؟ على قولين: 

القول الأوّل: أن الأكل من لحم الجزور لا ينقضُ الوضوء» وهو مَذمَبٌ الجُمهور: 
الحنفيّة» والمالكيّة, والشّافعيّة على الصّحبحء وقول للحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من 
السَّلَف. 

القول الثّاني: أنَّ الأكلّ من لحم الجَّزورٍ يَنَقُضُ الوضوء, وهو مَذْهَبُ الحنابلة» 
وبه قالت طائفة من السَّلَفِي وجنات ابن المُّنذِر وابنُ حَْمء والنوويٌ» وابنٌ بازء 
وابنُ عثيمين. 

/1- أجزاءٌ الإبل من غير الحم 

اختلف أهلٌ العلم في أجزاء الإبل من غير اللّحمء كالسّحم والكيد والطّحال: هل 
تنقض الوضوء أم لا؛ على قولين: 

القول الأوّل: أكل أجزاء الإيل من غير اللّحمٍء كالشّحم والكّبد والطّحالِ» لا ينض 
الوضوء» وهذا باتَمَاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأرئعةٍ يع( كنار بر كوف وان بان 

القول القَّاني: أكل أجزاء الإيلٍ من عَيرِ الحم كالشّحم والكدِ والطّحال ينقض 
الوضنوة وهو وواية عن اأحنده والختاره ابن عتيمية. 


)١‏ الحنفيّة. والمالكيّة» والشافعيّة. على أنَّ لحم الإيلٍ أساسًا لا ينقُض الوضوء» وفرّقٌ الحنابلة بين 
لحيه وأجزائه؛ فعندهم لِحْمُه ينقَضُء وأجزاؤه لا تنقضٌ. 
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5 30 © 
1- لبن الإبل. ومرّق لحمها 
ايض الوضوءٌ شرب لَبّن الإبلٍ ومرّق لحوهاء وهو باتَّاقٍ المَذاِبٍ الفقهيّ 2 7 
الأربّعة وبه قال أكثر العُلّماء. 
٠‏ ]- الرّدّة 
اختلف الفقهاءٌ في كون الردَّةِ عن الإسلام- والعِيادُ بالله تعالى- تَنقضُ الوضوءً. 
الفول الأول أن الرّدّ تقض الوضوء؛ وهو مَذْعَتُ المالكئة: والحنابلة: وهو وجة 
في مذهب السَّافْعية وبه قالت طائفةٌ من الكلف: واختارّه ابن بيعي وابن باز. 
القول الثاني: الرّدةُ لا تَنقضُ الوضوءء وهذا مَذْهَبٌ الحنفيّة: والتّافعئّة وقول 
للمالكيّة» وهو اختيارٌ ابن حزم وابن عثيمين. 
سه وي يزع مس ده 
الفصل الثافٍ 
أحكامُ متفرّقة 
أؤّلا: الحَدَثُ الدّائمُ 
من أصابّه حدّثٌ دائم» وتوضّأً؛ فإنّ ما خرّج بعد وضويه لا ينقُضُهء نقل الاتََاقَ على 
ذلك أبن تيمية. 
ثانيًّا: إذا تيقنَ الطهارة وشك في الحدث 
إذ توضّأ ثم شك في الحدّثء فإنّه لا يلرّمُه الوضوء؛ وهذا مَذهَبٌ الجُمهور: الحنفيّق 
والشافعية: والحتابلة: وبه' قال أكنة الفقهاء: 


ِ 
0 
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كتف القاقارة لباب الاين اليب الوصو 032 يبي وول 9016 6 سيك 


ثالثًا: إذا تيفّنَ الحدّتَ, وشكٌ فى الطهارة 

إذا بيقن وسك في 0 
,ا ع ساسم 0 م 3 1 8 
إذا أحدّث المتوضىٌ. متيقئا من ذلك» ثم شك في الوضوء بعده. فَإنّه لا يعد 
متوضّئًا؛ تقل الإجماعً على ذلك: الماوزديٌ» وابنُ حَزمء وابنُ عبد البرّه وابنُ العربيٌ» 


و 


و 1 كط و 2 
والنووى» وسمس الدين ابن قدامة. 


الباب التّاسع 


العسل 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريف الغسل» وموجباته 
الفصل الثّاني: الأغسالٌ المُستحية 

الفصل الثَّالث: صِفَةٌ العسل 

الفصل الرّابع: أحكامٌ الجُنْبٍ 


000 ينه كتاب الطهارة - الباب التّاسع: الفُسلُ 0 َّ 
٠ 1 ١‏ 
الفصل الاول م 


أوَلا: تعريف الفسل 
الفُسل لُّغْةّ: هو إفاضةٌ الماءِ على السَّىءِ. 
الفُسل شرعًا: هو تعميمٌ البَدَنِ بالماء بنيّة معتيرة. 
7 عو م ومو 
الجنابة لغة: البعد. 
4 5 م ب ابم 5 ع .0 2 
البجنابة اصطلاحًا: إنزالٌ المنيّ» أو الْتِقاءٌ الخِتانين» سمَّيتٌ به؛ لكونها سبيًا تتجنب 
الصّلاة شرعًا 
ثالثا: ما يُوجِبٌ الفغسل ومالا يُوجبه 
-١‏ خروجٌ المني في اليقّظة دَفْقَا بلذة 
إذا حرج المنن في اليقظةٍ دفمًا بلذَّةِ؛ فإنَّ العْسلَ واجبٌّء وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: 
الحنفيّة” والمالكيّة, والحنابلة. 
؟- خروجٌ بقيّة المنى بعد الغسل 
إذا خرّجَتْ بقيّةُ المنيٌ بعد الاغتسال؛ فلا يجب إعادةٌ الفُسلء وإنَّما يجب الوضوءٌ 
فقطء وهو مَذْهَبُ المالكيّة» والحنابلة على المشهورء وبه قالت طائفةٌ مِنَ السّلّفء 


واختارّه ابن تيميّةٌ وابن م باز» واب عثيمين. 


)١(‏ قال السّرحسيٌ: (المعتبرٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدِ- رحمهما الله تعالى- مفارّقةٌ المَنيّ عن مكانه 
على وجو الشّهوةٍ والدّفِقِ» وعند أبي يوسّفتَ- رحمه الله تعالى - المعتبرٌ ظهورٌه). ((المبسوط)) 
١330١ /١(‏ ). واشترط أبو يوسفف من الحنفي والحنابلةً أن يكون دما لموافقة قوله تعالى: 
لق مِنْ مَاءٍ دَافْق] [الطارق: 7]» ورأى الآحرون أنَّهيُْنِي عنه اشتراطً النَدَّه ؛ لأنّه لا يكون 
لد إِلّا إذا كان دَفْقَا. 


3 


0 كتاب الطهارة - الباب التاسع: الفسل مإتونات 


س- قن احَثَلَمَ فأنرّن 
من احتلَمَ فأنرّلٌ منيّاء فإنَّهِ بيجبُ عليه العُسل؛ ؛ تقل الإجماعٌَ على ذلك: ابن حَزْم» 

ابن عند اليرٌ وَابْنُ قدامة) والنوويئ» وابن نيميّة. 

ع- قن احَتَلَمَ ولم يُنَزِل 

مَن حتلم ولم يُنَزلٌ منيّاء أو لم ير رَ شينًا؛ فلا عُسْلَ عليه» وذلك باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 

الفقيية الاريعة: 

4- قن رأى منيا ولم يتذخُرِ احتلامًا 

من رأى ميا ولم يتذكّر احتلامّاء فإنَّه يجبُ عليه العُسلُء وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 

1- قن رأى بَللَا وشك في كونه منيا أو مَدْيَا 

مَن رأى بللا وشكٌ في كونه مَنيًا أو مَذْاء فإنَّه لاايجبُ عليه العُسلُ وهو المشهورٌ 
من مذهّب الشَّافعيّة وهو قولُ أبي يوسُّفء وقولٌ للمالكيّة» وقول للحنابلة» وبه 
قالت طائفةٌ مِنَّ السَّلفء وحكاه البعَويٌ عن أكيّر أهلٍ العلم» واختاره ابن المُنذِر 
وابنٌ قُدامةٌء وابنٌ باز وابنُ عثيمين. ١‏ 

ا- إتيانُ المرأة في قَبْلها 

يجب العُّسلٌ بالجماعء وإنْ لم يُزِلء وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرّعق» وبه 
قال أكثرٌ العلّماء. 

/- مس الختان دون إيلاج 

إذا مس ذَكَرُ الرَّجُلٍ فْرْج المرأقه دون إيلاج أو إنزال؛ فلا يجبُ عليهما العُسلُ 
بذلك؛ تقل الإجماع على ذلك: ابن العربيٌ؛ 1 قدامة والنوويٌ» والشوكانيٌ. 

1- الإتيانٌ في الذَبْر رجلا كان أو امرأة 

إتيانُ المرأةٍ أو الرَّجُل في الدّير؛ يُوحِبُ الخُسلء وهذاباتَّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرئعة. 


5 كتاب الطهارة - الباب التّاسع: القُسِلٌ 
خزمفينه م مرا ل الي لللللسس هل 


1 35 
-٠٠‏ حُكمْ الاغتسالٍ منّ الجنابة على الفُور 
إذا أجنّبَ المسلم؛ فإنَه لا يجبٌ عليه أن يختسِلٌ من قَورِه؛ تقل الإجماعً على ذلك: 8 
-١١‏ انقطاعٌ دم الكيض أو الثُفاس 
بحب العُسلُ بانقطاع دم الحَيض أو التّماس؛ تقل الإجماع على ذلك: الطبريٌ» 
وابنُ المنذر وابنُ حزم والكاسانيٌ» وابنُ قدامة» والنوويٌ. 
-١١‏ تعدّدُ ُوجبات الفُسل 
إذا تعدّدثْ مُوجباثٌ العْسلِء فيُكتفى بعُسل واحدٍ؛ وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفقهية 


الأربّعة. 


سم وخ ورين تي ب ب 


ات 
الفصل الثاني 
الأغن ال اله تحنة 
أَوَلَاه غْسِلُ الكافر إذا أسلّمَ 
يُستحَبٌ العُسلٌ للكافر إذا أسلم”" وهو مَذْهَبُ | لجمهور: | لحنفيّة» والمالكيّة على 
المشهورٍ من مذهبهم. والشّافية. 
ثانيًا: الغسز ١‏ من زوالٍ الهة 1 


س2 عن ايه 5 ١‏ 3 ع 32 
يُستحَبٌ”" العُسل لِمَن أفاق من الاغماء من غير تحقت جنابة أو حيض؛ نصّ على 
هذا الشّافعيّة والحنابلة» واختاره الشوكانىٌ» وابنٌ باز واب عُثيمين. 


)١(‏ لكن أوجَبَ بعضّهم العْسلّ إذا وُحِدَ شيء من موجباته في حال الكُفٍ. 
(؟) نقل ابن قدامة وغيرٌه الإجماع على أنه لا يجبُ المُسلٌ على من أفاقٌ من زوالٍ عَقَلِهِ من غير 
200 جنابة. 


كتاب الطهارة - الباب التاسع: الغسل وتنيب 0 


رابعًا: غسل العيدين. 


خامسًا: الفغفسل من تغسيل الميّت 
سادسا: الغْسلٌ للإحرام 
سابعًا: الفُسلٌ لدخول مكَةَ 


ثامنا: الفسل ليوم عَرَّفة 
وهذه كلّها سيأتي الحديثٌ عنْها في مَظانّها. 


الفصل الثالث 
صفةٌ الغسل 


أّلَا: فرائض الفغسل 
-١‏ النيّة 
من فرائض العُسل النيّهُ وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشّافعيّة» والحنابلة. 


-١‏ إيصال الماء إلى جميع البَدَن 

إيصالٌ الماءِ إلى جميع البَدَنِ فرضٌ من فرائض العْسل؛ تَقَل الإجماعَ على ذلك: 
ابن جُرَيّ» والعينيٌ» والصنعاني. 

«- إزالة النْجاسة 

من فرائض العُسل: إزالةٌ ما على البَدَنِ من نجاسة» وهذا باتّفاقٍِ المذاهب الفقهيّة 


الأربعة. 


8 5 كتاب الطهارة - الباب التّاسع: الْعُسِلُ 
---. وخزم دين ٠٠6‏ ااا ةلس بزل 


من فرائض العُسل: المضمضة والاستشاق» وهذا مَذْمَبٌ الحنفية: والحتابلة: واخختاره 
على من ا واو 
ابن تيمية» وابن باز» وابن عثيمين. 
0- سَترٌ العورة عن أعيّن النّاس 
يجب سَّثْرٌ العورة عن أعيّن النّاس» لا سيّما عند الاغتسال؛ لأنّهِ مَظِنّةَ كَشْفِهاء تقل 
الإجماعَ على وجوب الاستتار عن أعيِّن النّاسِ في الجملة: الجصّاصء وابنٌ عبد البَرٌ 
وابنْ رَشْدٍ الحفيد» والتوويه وابنُ رجب. 
ثانيًا: سنن الغسل وآدابه 


-١‏ التْسَهِيَةٌ 
استهك اللبيية عبد الخ الجههرز «الحتفة بوزالمالكنة: والشافعةوهورواة 
عند الحنابلة. 
"- غَسلُ اليدين ثلاثًا 


ور م 


غدل اليدينٍ ثلانًاء وهذا بِاتَّاقٍ المَذَاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 

«- إزانة ما على الفزج من أَذى 

0 البَدءُ بإزالةٍ ما على الفزْج من أدَى وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرّعة. 
ع- الوؤضوعٌ 

يسن الؤضوءٌ في العُسل» وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- ارتفاحٌ الحَدّثِ الأصفّر بالعْسلٍ من الحَدّثِ الأكير 


من اغتسَلٌ للحدّثِ الأكبر؛ فإنَّه يرتفِعُ بذلك حدَنُه الأصمَرُء ولو لم يتوضّأء أو لم 
ينو ارتفاعَ الحدّثِ الأصعّرء وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والشَّافعية 


على الأصحٌ. 


كتاب الطهارة -- الباب التّاسع: العُسِلُ 5 5 
كتاب الهارة لبان الخاضيع: الى يبيل ليه م 
0- الحَنُو على الرّأس ثلانًا 
كد ايمر نلو راب ثلانًا في العْسلٍ» وهذاباتّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرعق 
- تثليث 77 الماء على سائر الحَسَّد 
لايُستحبٌ التَّلِيثُ في إفاضة الماء على سائر الجسد عدا الرّأسَ”"؛ وهو المشهورٌ 
من مذهب المالكيّة. وا كن أاحوة: واختاره الخرقيٌ؛ وابن تم والزّركشيٌ» 
أب رجحب والشعدي؛ ابد / باز. 
1- تخليلٌ // 000 
مسن في الغُسل تخليلٌ الشَّعْرِ؛ وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهِيّة الأرعة» واختارّه ابن 
حَزم. 
- حُكمٌ نقْضٍ الضَّفا ثِر في غُسْلٍِ الجنابة أو الحَيضٍ 
لا يجبُ على المرأةٍ نقضٌ ضفائرها في عُسلٍ الجنابة أو الحَيض؛ وهو مَذمَبٌ 
الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة والشافعيّة. 
-٠‏ البداءة بالشق الأيمن فى الغسل 
يُستحبٌ التيامُنُ في الغْسل؛ وهذا باتّفَاقٍ المَذاهب الفقهيّةِ الأربعة 
/- ذَلَكٌ البَدَن 
يَسِنٌ تدليك التدن بالماء فى الغسل؟ وهذا مَذهَت الجمهورة لحتني »والشافعية: 
والحنابلة. 


1- الترتيبُ فى الغسل 
التَرتِيبُ بين الأعضاء؛ غيرُ واجب فى العُسلء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأرئعة". 


)١(‏ وممًا ينبغى للمُغتسِل مراعاثّه: الاقتصادٌ فى ماءِ الغسل. 
(؟) وهناك روايةٌ عند الحنابلة بوجوب البداءة بالمضمضة والاستنشاق؛ وعليها: يجب التَّرتِيبُ - 


:6 هينه كتاب الطهارة - الباب التّاسع: الُسِلُ 3 
لله غم سس 118 


َه 2 2 
-٠‏ الموالاة في الغسل 
اختلف أهل العلم في حُكم الموالاة في الغسلٍء على قولين: 
القول الأوّل: لا تجبٌُ الموالاةٌ في العْسِلٍء وعدا مقت الجنين :© السفية 


والشافعيّة» والحنابلة. 


القول الثاني: تجبٌ الموالاةٌ في العْسلٍء وهذا مَذْهَبُ المالكيّة» ووجةٌ للشَّافعِيّة, 


م 5 عو 
ورواية عند الحنابلة» واختاره ابن عثيمين. 


الفصل الرابع 
أحكامُ الحنْب 

أَوَلَا: ما يُمنع متنك الحُنْب 

-١‏ الضَّلاةٌ 

حرمٌ على الجن الصّلاةُ ولائُجرته؛ تقل الإجماع على ذلك: ابنْرُشدِ والنوويٌ: 

وابن تيميّة وابن جرَي. 

- الطوافٌ 

يحرم على الجئب الطَّوَافُ بِالبَتِء وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأربعة. 

“ا- المُْكتُ في المسجد 

يحرم على الجئب المُكثُ في المسجد. وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأربّعة". 

- بينها وبين بقيّة البَدَنِ. 


)١(‏ جمهورٌ الفُقهاءِ يَرَونَ الموالاة في العُسل سُبَهُ. 
(؟) استثنى الحنابلة ما إذا توضَّأ الجُنُب؛ فيجوز له المُكتُ في المسجدٍ. 


7 كتاب الطهارة - الياب التّاسع: العْسلُ ٠.‏ 9 
1 ا الوارة الب لسع الى وتيقل يلا يل» م 


- عُبورٌ المّسجدٍ 

يجوز للكت عْبوَة السحذ» وهو مدعت الشافعة + والتحتابلة: نوب قال بطائفة 
م الكلت و اعسارة اين تيمية )واب باز وابرة عثيميق: 

ع- مس المفصكف 

يحرم على الجُنْبٍ مس المصحفي؛ وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

ه- قراءة القرآن 

اختلف أهل العلم في حُكم قراءة القَرآنِ للجُنْبٍ على أقوالٍء أقواها قولان: 

القول الأوّل: تحرّمٌ على الجنّبٍ قراءءٌ القُآنِء وهذابِاتَّاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأربعق 
وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

القول الثانى: تجو قراءةٌ القرآن للجش» وهو مَذْمَبٌ الظاهريّة» وقول بعض 
السّلّفء واختاره البُخاريٌ والطَّبّريء وابنٌ المُنذِرء والشسّوكاني. 

7- الانغماس في الماء الرّاكد 

يُكرّه انغماسٌ الجُنْبٍ في الماء الرّاكِد". وهو مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة, والشَّافعيّة, 
والحنايلة. 

ثانيّا: ما يُستحبٌ للجُنب 

يُستحبٌ للجُنْبٍ الوضوءٌ عند الأكل, والشُربٍء والنَّوم وعند مُعاودة الوّطء(". 


ثالثا: خكمٌ صيام الجُنْب 
يصحٌ الصّومٌ مِنَ الجنّبٍ”"؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن العربيٌ» والنووي» وابنُ 


حجر . 


2 


)١(‏ كأحواضي السّباحةٍ في المنازلٍء وغيرها. 

(؟) تقدَّم الكلامُ عنها في باب الوضوء. 

(") وهذا يُتصوّر مثلاً فين أدركّه المّجِرٌ وهو لم يغتسل بعد من السجنابة من جماع أو احتلام» أو 
احتلمَ أثناء النهار وهو صائع. 


5 8 كتاب الطهارة - الباب التّاسع: الْفُسِلُ 
اس وم 0 كي 0 0 لتاب الطهارة اعبات التاضع: الف ل فل 


رابعًا: جسم الجُنْب وعَرَقه 
ول وم مه ع2 9 وو 2 و 
جسم الجنب وعرّقه طاهِرٌ؛ نُقل الإجماعَ على طهارة جسم الجنب: النووي» وابن 


سه 
ب للم 
3 : 


_ 


ونقّل الإجماع على طهارة عرّقٍِ الجُنْبٍ: ابن المُنذِره وابنُ عبد البَرّ والبَعَوي. 


ا رمقين ا 17 


الباب العاشر 
الثيمهة, 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل: تعريف التيمّم» ومشروعيّته وأحكامه 
الفصل الثَّنِ: حالاثٌ مشروعيّة التيمّم 
اا ل ا ١‏ 
الفصل الثالث: شروط التيمم 
الفصل الرّابع: صِفَةُ التيمّم 
رع 2و 
الفصل الخامس: ما يَبطل به التيمم 


و 
كتاب الطهارة - الباب العاشر: الت 
. مين . ب الطهارة - الباب العاشر: التيمم 2 


الفصل الأوّل 
تعريف التيمم 
ومشروعيته. واحكافه 
أَوْلا: تعريف التيمُم 
التيّم لَغْةٌ: القَضْدُ. 
التيمّم اصطلاحا: التعبّدُ لله تعالى بِمَضْدِ الصّعيد" الطيّبٍ؛ لمسح الوّجه واليّدِين به. 
ثانيّاء مشروعيّةَ التيشم 
شرع اليم عن الحدّثٍ الأصغر بشروطه؛ قل الإجماع على مشروعيّة التيشم: 
القووى نو فكي الدين ١‏ ل ققامة: 
ثالثا: رفغ التيمم للخكدث 
التيمّمُ يرهَمُ الحدّتٌ رفعًا مؤقَنًا إلى حين وُجودٍ الماءِء وهذا مَذَهَبُ الحنفيّة 
والظّاهريّة» وهو قولُ طائفة مِنَّ المالكيّة: وروايةٌ عن أحمد. واختاره ابنُ المُنذِر وابثُ 
تيميّة» والصّنعانيٌ» والسّنقيطئٌ» وابنُ باز وابنُ عثيمين. 


)١(‏ قال الفيوميٌ : (الصّعيد في كلام العرّب يُطلَقٌ على وجوه : على الترابٍ الذي على وجو الأرض» 
وعلى وجْهِ الأرضء وعلى الطَّريق). لقاع المنير)) .)91"4/١(‏ 
وقال السَّافعِيٌ : (لايقع اسم صعيدٍ إلا على ثُرابٍ ذي غْبار) . («الأم)) (1/كت). 
قال أبو إسحاق الزَّجَاج: #(الميعيد لفل هو الثر اس إنّما هو وجْهُ الأرض» ترابًا كان أو غيرّه). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (015/5). 


كتاب الطهارة - الباب العاشر: التِيمُمْ ٠.‏ 5 
تك اسه هد 


الفصل التَافٍ 
حالان مشروعيّة التيمم 


أوّلا: التيمُمُ عن الحدّث الأصغر 
2 التيُمُ عن الحدّثِ الأصعَرِ عند عَدَّم الماء» أو عدّم القّدرةٍ على استعماله؛ 
تَقَل الإجماعً على ذلك: شمسٌ الدَّين ابن قُدامة والنوويٌ» والشنقيطيٌ. 


ثانيًَا: مشروعيةٌ التِيمُم عن الحَدّث الأكبر 
يُشرّع التيمُمٌ عن الحدّث الأكبّرء كالجنابة» والحيض والتفاس» إذا لم يجِدٍ الماء» 
أو عند عدم القدرة على استعماله» وهذا بِاتَّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 


ثالثا:وطغ فاقد الماء 

من كان على طهارة مائيّة ولم يجِدٍ الماء؛ فإنَّهِ يُباحُ له الوطةٌ» ويتيمّمٌ بعد ذلك» 
وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأريعة2"9 وهو 0 الطاهرية) وبه قال بعش السَّلَفن 

رابعًا: اغتسال الجنب إذا وجد الماع 

إذا صلَّى الجنّبُ بالتيمٌمء ثم وجد الماء» فقد وجب عليه العُسلٌُ؛ تَقَلَ الإجماع 
على ذلك: ابن عبدٍ البرٌّء والنووي» والشوكاني. 

خامسًا: التِيمُمْ خوف فوات صلاة الجُمُعة 

لا يشْرَّعٌ التِيمُم خوفا من فوات الجمّعة باشتغاله بالوضوءء وهذا باتفاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

سادساء التِيمُمُْ خوف خروج وقت الفريضة 


٠. 5‏ 24 2 5 0 ع َه 01 2 
إذا خاف الإنسانٌ خروج وقتٍ الصّلاةٍ باشتغاله بالوضوء أو العْسل؛ فإنّهِ يتوضّأ 


)١(‏ و يكرّه عند المالكيّة على المعتمّد. 


و 
. ينم كتاب الطهارة - الباب العاشر: التيمم 5 
0 ها آي أصسس مس سس 
© نيك هي : الاو 


أو يفيل ويصلي :ولق شرع الوقثدوهذا مدهت التجهورة الشلفكة 0 والسافية 
والحنابلة» وقولٌ للمالكيّة, وبه قال أكثرٌ أهل العلم. : 


سابعا: تجديدُ التيمم 
و 5 7 5 56 5 7 
لا يستحبٌ تجديد التيمّم» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


الفصل الثالث 
شروط التِيمُم 
أوَلا: فُقدانٌ الماء 
-١‏ فُقدانٌ الماء حقيقة 
من شروط التيمّم فقدانٌ الماء حقيقة؛ تقل الإجماع على ذلك: ابن عبد ال والنوويٌ» 
وا 3 نش 1 1 
- إذا وَجَد ماءً لا يكفي لطهارته 
اختلف أهلٌ العلم فيمّن وجد ماءً لا يكفيه لطهارته على قولين: 
القول الأوّل: إذا وجّد ماءً لا يكفي لطهارَتّه فإنَّهِ يستعمل الماء أولاء ثم يتيمَمُ 
لِمَا بقِيَّ من أعضائه. وهذا مَذْهَبُ الشَّافعيّة» والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السّلّفء 
واختاره ابن حَزْمء وابنُ باز وابن عثيمين. 
القول الثّاني: إذا وجّد ماءً لا يكفي لطهارَتهء فإنَّهِ نّم ولا حاجةً إلى استعمال 
الماء» وهذا مَذْمَبٌ الحنفيّة» والمالكيّق وهو قول الشافعيٌ في القديم» وبه قالت 
طائفة مون الكلقةكواختاره اير الخرور» وسكا البغويٌ عن أكثر الختماء. 


)١(‏ قاعدة الحنفيّة في الباب: أنه يتيمّمُ لكلّ ما يُحْشى فواته ولا بدَلَ له كصلاة الجنازة والعيد 
لا فيما لا يُحْسْى فوائّه كصلاة التطوّع» ولا فيما له بد كالفرائيض الخَّمْسء وصلاة الجمُّعة. 


8 


5 كتاب الطهارة - الباب العاشر: التِيمُمُ سه وتنك م 


م- إذا وجد المُحدثٌ ماءَ يكفي لإزالة النجاسة على بَدَنه فقط 

إذا كان الماءٌ لا يكفي إِلّا لإزالةٍ النّجاسة على بَدَنْه فقطء فَإنّهِ يغسِلٌ بها النّجاسَةٌ 
يتيكَمُ عَن حدّثهء وهذا مَذَهَبُ الجُّمهورٍ: الحنفيّة والشَّافعِيّةه والحنابلة» وهو قولٌ 
للمالكيّة» وقول داو الظّاهريٌ. 


قٍ 
0 


ع- إذا وجد ماءً يحتاجُه للشرب 

من كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه لشربه فقطء ففْرْضُه التيمّم؛ تَقَل الإجماعَ على ذلك: 
ابن المُنذِر والكاسانيٌ» وابنُ حجر. 

4- إذا تيمم ناسيًا وجود الماع 

من تيمم ناسيًا وجوة الماءء فإنَّه تلرّمُه إعادةٌ الصَّلاقٍ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
الماكنة "وال فته «والتجنايلة نويه قال أب يوسفت يزه الحنفية: 


7- ككف طلب الماع 
را 3 3 1 اس لس .0 5 0 
يجبُ طَلَبُ الماء قبل التيمّمء إلا إن تيقنَ عَدَمّه("! فإن تيمم قبل الطلب لم يجزئه» 
وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة: والشّافعيّة والحنابلة. 


/ا- وقتٌ طلب الماع 
5 جبُ طَلَبُ الماءء بعد دخولٍ وقتٍ الصَّلاةِ؛ِ نصّ على هذا الجمهورٌ: المالكيّة 
والسّافعيّة» والحنابلة. 


8- قن تِيفّنَ أو عَلَبَ على ظنه وجودٌ الماء آخرّ القت 
3 راع 2 0 و 2 م عامرىمٍ 
من تيفّنَ أو غلب على ظنّه وجودٌ الماءِ آخْرٌ الوقت؛ فإن تأخيرٌ التيمّم له أفضّل» 
وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة”"» والحنابلة. 


)١(‏ قيّده المالكيّة بالإعادة في الوقتء أمّا بعده فلا. 

(1) قدَّر بعضُهمٍ المسافةً التي يجب أن يطلب فيها الماء بأن تكون أقلّ من ميل وبعضهم حدَّدَها بأن 
نل سسا رع و انا نطولل جاتر ف إل اشر 

(") المتردّدُ عندهم في وجود الماء» يتيمّم وسَط الوقت. 


94 - العجر عن استعمال الماء بسبب البردء أو الخوف, أو المرض 


مَن عجّز عن استعمال الماء بسبب الْمَردء أو الخَّوفٍ أو المَرَض9"؛ فَإنَّه يجور زله 
التيمّمٌُ» وهذا بِاتّهَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة. 


سه وان و ااا حتدسضلة مسف 11 كتاب الطهارة 0 _كتابالطهارة-الباب العاشر: التيئُم ااا 0 
ثانيًاه دخول وقت الصّلاة المُتيمُم لها 
اختلف أهلٌ العلم في اشتراطٍ دُّحولٍ وقتٍ الصّلاةٍ للتيجّم» على قولين: 
القول الأوّل: يُشترَط دخولٌ الوقت للتيمُّم» وهو مَذَمَبُ الجُمهور: المالكيّة 
والكافة واليضابلة: 
القول الثّاني: لا يُشترَط دخولٌ الوقت للتيئّم؛ وهو مَذَعَبُ الحنفيّة: والظاهريّة 
وروايةٌ عن أحمد. وبه قالت طائفةٌ من السّلَفِِه واختارّه ابن تيميّةه والشوكانيٌ. 
كن ظعارة فا لتيقة يه 
يشترّط طهارةٌ ما يُتِيمّمُ ُ به؛ تقل الإجماعٌ على ذلك : ابن قدامة والنووي» وابنٌ تميق 
والكمال ابن الهُمام. 


الفصل الرّابع 
صفة التَيمُم 


أوْلا: واجباتٌ التيُم 


0 
م مصخ العم إلابي وهذا باق المَذاهِبٍ الفِقهية الأرعة» وهو اختيارٌ ابن حَزْمِ» 
وبه قال بعض السَّلَف. 


)١(‏ قال العيني: ((أجمعوا على أَنَّه لوخاف على نفْسه الهلاكٌ» أو على عضره ومنفعيه يُباح له التيمّم). 
((البناية شرح الهداية)) (011//1). 


'- التيمُم بالثراب 

اختلف أهل العلم في حُكم التيمّم بغير اراب على قولين: 

القول الأوّل: يجب التيمّمُ بالتّراب» ولا يجورٌ التيسُمُ َيِه وهذا مَذْهَبُ الشَّافعيّةء 
والحنابلة» وهو قَولٌ للمالكيّة وقول داوة الظاهريٌ واختارّه ابن المُنذِر» وان حجر» 
وحكاه النوويٌ عن أكثر الفقهاء. 

القول الّاني: لا يجبٌ التيكُمُ بالثّرَاب» ويجورٌ التيكُمُ بجميع ما صعِدّ على الأرض 
من أجزائها؛ من تراب» ورمل» وجصٌّء وهذا مَذْمَبٌ الحنفيّة» والمالكيّة» واختاره 
الطبريٌ» وابنُ حَزمء وابنُ باز والألبانيٌ» وان علسين: 

ما- مشْحٌ الوجه والكَفْينِ في التيمُم 

- حُكمٌ مسح الوجه والكمّينٍ في التيحّم 

مسْحٌ الوجه واليدين فرضٌ في التيمّم في الجملة؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن 
حزمء وابنٌ قُدامة» والنوويٌ» وان رجب. 

- صِفَةٌ مسح الوجو والكفّينٍ في التِيحّم 

يَضْرِبٌ المتيمم الصَّعِيدٌ ضربةٌ واحدة» يمسَّحٌ بهما وجهّه وكمّيه مرَّةَ واحدةٌ» وهذا 
مَذْمَبُ الحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِء وهو اختيارٌ عامّةٍ أهل الحَدِيثْء وابن 
المُنذِره والشوكانيّ» والشنقيطي» وابنٍ باز» والألبانيٌ» وابن عثيمين. 

- استيعابُ مسح الوَجه والكمّينٍ 

يجبُ استيعابُ المسح للوجْهِ والكقّين» فلو تَرّكٌ شينًا قليلًا من مواضع التيمّم؛ لم 
يُجزئه وهذا باتّماق العانايت الفقهيّة الأربَعة» وبه قال أكثرٌ الكُلّماى 2 


١١‏ )تقل الإجماعَ على جواز التيمّمٌ بالئَّابٍ في الجملة: ابنْ المُنذِره وابنُ حَرْمء وابنُ عبد البَرّء وابن 
رّشْدِء وابن تيميّة. 


0 3 حتاب ١‏ 5 - الباب العاشر: الْتِيمّهُ 
بز نوسن ب لطهارة ياب ل لتيمم 3-5 9 


ع- الترتيبُ في التيمُم ١‏ 
يجب التَرتِيبُ في التيمّم”"'» وهو مَذَهَبُ الشّافعيّةه وقول للمالكيّة: وقول للحنابلة» 0 
واختاره ابن باز» وابن ا . 
ه- المُوالاةٌ في التيقم 
الموالاةٌ في التيشّم(© واجبةٌ» وهذا مَدَمَبٌ المالكيّة» وقولٌ للحنابلق» واخختاره ابر 


و 


ثانيًا: شنن التيمُم 

-١‏ التُسمِيَةٌ في التيمُم 

تُستحبٌ التسميةٌ في أوّلٍ التبجّم عندَ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة: والتَّافعية 
وفوافول الساياة: 

- نفخُ اليّدَينِ بعد ضربهما 

يصن مكقيف الثبار"العالق بالتدين بعد فنزيهها فن الأرشنء:وهذا مدقت 
الحنفيّة» والمالكيّة» وهو قولُ الشافعيٌ القديٌ» وهي روايةٌ عن أحمدء وبه قالت طائفةٌ 


من السَّلَفِ واختارّه ابن حَزْم وابن باز» وابن 000 


الفصل الخامس 
ما يَبطل به التيمم 
أوّلاه مُبطلاث الوضوء 
يطل التيمّمُ بما يطل به الوضو©؛ تقل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم؛ وابنٌ رُشدٍ. 
)١(‏ بأن يقدَّم الوجةُ ثم الكفان. 
)١(‏ قدّرها بعض الفقهاء بقّدرِها زمئًا في الوضوء. 


(؟) عبر ب بعضهم بِالنَفْضِء ور بعضُهم بالتفخ» و بعضهم خيّر بينهماء وكلاهما وردت به السّنّة. 
(4) سواءٌ مِنَ الحدّث الأكبّر أو الأصغر. 


كتاب الطهارة - الباب العاشر: التَيمّهُ 5 5 
3 اح ااا و 0 مد 
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ثانيًا: وجودٌ الماع 

-١‏ وجودٌ الماء قبل الضّلاة 

يبط التييُمُ بوجود الماء قبل الشّروع في الصَّلاةء بأثَّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرئعة. 

!- وجودٌ الماء أثناءَ الضّلاة 

اختلف أهل العلم في حُكم مَن وجدّ الماء أثناءَ الصَّلاةٍ على قولين: 

القول الأوّل: مَن وَجد الماءً أثناءً الصَّلاة؛ فإِنّ عليه الخروج منهاء وعليه أن يتوضّاً 
إن كان مُحدئًا حدنًا أُصِمَّرٌ أو يغتسِلٌ إن كان قد أحدّث حدنًا أكبرٌ وهو مَذْمَبُ 
الحنفيّة» والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِء واختاره المُرَّنيُ وابنُ سُرَيجَ من 
الشَّافعيّة وابنْ حَزْم الظّاهريٌ» وابنُ رُشْدٍ الحفيد من المالكيّة» وابنُ عثيمين. 

القول الثّاني: مَن وجد الماء أثناء الصّلاةء فإنّهِ يع صلاته» وهو مَذْهَبٌُ المالكيّة 
والكّافي "وروا عن احمدهزيه قال ابو قورع :ؤذا وه الظاهري واعتايه ابن الميدو 
والطبري. 

“ا- وجودٌ الماء بعد أداء الضّلاة وقبل خروج الؤقت 

مَنَ وجدّ الماءَ بعد أداءِ الصّلاة وقبل خروج الوقت”! فإنَّها تُجِزِئه ولا يُعيدهاء 
وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعق وهو اختيارٌ ابن حَزم الظاهريٌ. 

- وجودٌ الماء بعد أداء الضّلاة وخروج الوقت 

من تيمم وصلَّى» ثم وجدَ الماء بعد خروج الوقت؛ فإنّه لايُعِيدٌ الصَّلاة؛ تقل الإجماعَ 


(1) استثنى الشَّافعيةُ ما إذا كان تيمّمُه يجب معه إعادةٌ الصَّلاتِ كما لو تيه تيمم في الحَضّرء فإنَّهِ يجب 
عليه قطمٌ الصَّلاةِ؛ لأنّه لو لم يقطّعْها أعادها؛ لأصلهم في هذا التّوع 28 َ التيمّم. 

(1) قال ابن عبد البَرّ: (أجمع الجُمهورٌ مِنَ الفقهاء أنَّ من طلبَ الماء فلم يجذْه؛ وتيمّم وصلّى» 
م وجد الما في الوقت- وقد كان اجتهد في الطَلّبٍ فلم يجد الماة» ولا نيه في وَخْلِه- - أن 
صلاته ماضِيَةٌ إلا أن منهم مَن يَستحِبٌ له أن يُعِيدَ صلائّه بعد وضوئه أو بعد عُسْلِهِ ما دام في 9 
الوقتِ). ((الاستذكار)) (1/ ١5‏ 7)» ((التمهيد)) (591/19). 


. 5 كتاب الطهارة - الباب العاشر: التيمُمْ 5 
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على ذلك: ابن المُنذِرء والبََويٌ» والكاسانيٌ» وابنُ قُدامة» وابنُ رجبء وابرٌ تيميّهً. 0 


ثالنا: القُدرةٌ على استعمال الماء 

يطل التيسُمُ بالقدرة على استعمالٍ الماء؛ تقل الإجماعً على ذلك: شمسٌ الذي 
ار قدافة :واي كنم 

رابعًا: هل يَبِطل التِيمُمُْ بخروج وقت الضّلاة؟ 

لا يطل التِيمُم بخروج وقتٍ الصَّلاقِ وهو مَذْمَبُ الحنفيّة, والظاهريّة» واختاره 


ابن تيميّة» والشوكانيٌ» وابنٌ باز» وابنٌ عثيمين. 


-- موجه 


الناب الحادي عَشَر 
الحَيض والنفاسش 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: أحكامٌ الحَيضٍ 
الفصل الثَّني: أحكامٌ الفا 
الفصل الثالث: أحكامٌ الطذّهر مِنَ المحّيض والتّفاس 
الفصل الرّابع : أحكامٌ الاستحاضة 
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الفصل الأول 
أحكامُ الحيض 

أَوَلا: تعريف الكيض وصفةٌ دّمه 

م 7 01 03 4 00 7 1 5 03 4 6ه 

الخيض لغة: السَّيّلان» ومنه قولهم: حاض السّيل» إذا فاض. 

الحَيض اصطلاحًا: دم طبيعة يُرخيه الرَّحِمُ عبر فرج المرأة البالغة» يُصيبّها في أيّام 

صفةٌ دم الحيض: ثخينٌ ليس بالرَّيق» من كرية الرائحةء غيرٌ متجمّلٍ. 

ثانيًا: السنٌ الذى تحيض فيه المرأةٌ 

لخد لان هرا تحيذو فيه لمر بزل لأكطريه وسوظ رلا الذا رش تمن الخاقدة 
واختارّه ابن تيميّة» وابنُ باز وابن عثيمين. 

شر شر ميك ره 

ثالثا: أقل مدّة الكيض 

لاحدٌ لأقل مدَّةٍ الحيض؛ وهذا مَذَعَبُ العالكيّة» وقول بَعض الْسَلَفيه وهو فول ابن 
المُنذِر وابنٍ حَرْم» وابن تيميّة» وابن القيّم؛ والشوكانيٌ» وابن باز والألبانيٌ» وابن عثيمين. 

رابعا: أكثْرٌ مدذة الكيض 

لا حدّ لأكثّر مدَّةِ تَحِيِضُ فيها المرأةٌ؛ وهذا رُويَ عن مالك» وقالت به طائفةٌ مِنَ 
السَّلَفِِء واختاره ابن تيميّة» والشوكانيٌ والألبانىٌ» وابن عثيمين. 

خامسًا: يض الحامل 

00 

اختلف أهل العلم في حَيض الحاملٍ على قولينٍ مشهورين: 


الفول الأول أن الخامل تمكن ان يقن وهذا عَذَمَث المالكة والشافعمةورواية 


(1) ما لم يثبت طب أنه لا يمكِن أن تحيضس. 
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عن أحمدء وبه قالت طائفة من السَلَفٍِء واختاره ابن تيميّةٌ تنم اد بن القيّم؛ وابن عثيمين. 

القول الثاني : أن الحامل لا تَحِيضٌُ”» وهذا مَذْمَبٌ الحنفيّة» والحنابلة» وبه قال 
الشافعيٌ فى القديم» وهو ول ال من السَّلَفٍ واختارّه ابن المنذر» وان حَزْم وبه 
صدرت فتوى اللّجِنةٍ الدّائمة. 

سادسًا: أحكام المُبِتَدَأة 

-١‏ المُبتدَأةٌ إذا كانت مميزة 

المُبتدَأةُ إذا كانت مميّرة”"2 فإنّها تعمل بالتَّممبز؛ِ وهذا مَذْهَبُ الشَّافعيّة» والحنابلة» 
وبه قال بعض المالكيّة» واختاره الشوكانيٌ وابنُ م باز وابن عنيمين. 

"- المُبِتَدَأَةٌ إذا كانت غير فميّزة 


00 


المبتدأةٌ إذا كانت غير 5 مميّزة رد إلى غالب عادة نساء أهلها”, وهو المشهورٌ في مذههُب 


الحنابلة» ووجةٌ عند الشَّافِعيّة واختارّه ابن تمي والشوكانيٌ» وابنُ باز وابن عثيمين. 


سابعًا: الحائض المُعتادةٌ 

ل للج 0 مكيدي 

تنبت العادةٌ في الحيضي إذا تكرّر ثلاث مرّات؛ وهو المشهورٌ من مذهّبٍ الحنابلة» 
انان راف وال نميف 

- المُعتادةٌ إذا زاد الذَّمْ عليها أو نقص أو تقدَّمَ أو تأخر 


مَن كانت لها عادةٌ فزاد الدّمُ أو نقَصٌء أو تقد أو تأخر؛ فهو حيضٌء ومتى انقطّمٌ فهو 
)١(‏ قال ابن عثيمين: (لااتحيض الحايِلٌ في الغالب؛ لأنَّ هذا الدَّم- بإذن الله- ينصرف إلى الجنين 
عن طريقٍ السُرّة» ويتفرّق في العروق ليتخدّى به؛ إذ إن لا يمكن أن يتغذّى بالأكُلٍ والشّرب 
في بطن أمَّه؛ لو تعد بالأكل وَالسوتِ لاحتاج غذاؤه إلى الخروج). ((الشرح الممتع)) 
(5/1ة-ه5ة). 
() المميّرة: هي مَن انّصل بها الدَّمُ وبعضّه أسوّدُ ثخينٌ م: مين الرّائحة» وبعضّه أحمرٌ رقيقٌ غيرٌ مُننٍء 
فتميّر ين دمها ما كان أسوة خيًا ننه فيكون حيضًاء وما كان منه أحمرٌ رقي فهو استحاضة. 
(؟) واشترط بعضّهم ألا يزيدَ الدَّمُ عن خمسة عشْرٌ يومًا. 


ا ا 
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ثامنا: : أحكام الكذرة والصضفرة 

-١‏ الصَفْرةٌ أو الكُدْرة”"' في أيّام الكيض 

الكذْرةٌ والصّفرةٌ في أيّام الحيض؛ حيضٌء وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأرئعة. 

؟- الصْفرةٌ أو الكُدرةٌ في غير أيّام الكيض 

الصّفرةٌ أو الكُدرةٌ في غير أيّام الحيض؛ ليست بحيضء وهذا مَذهَبُ الحنفيّ والحنابلةه 
وهو قولٌ للمالكيّة: وقول للشافعيّة, واختازه ابنُ تيم وابنُ باز وابرُ عُثيمين. 

تاسعا: ككم طهارة بَدَن الحائض وَعَرَقَها 

بدن الحافض وعرّقُها طاهِرٌ؛ َل الإجماع على طهارة عرَقٍ الحايض- فضلًا عن 
بَدَنها-: ابن جرير وابنْ المُنذِره وابنٌ عبد الب والبغويٌ» وابن قُدامة» والنوويٌ» وابرنٌ تيمية. 

عاشرًا: ما تُمنّع منه الحائض وما لا تُمنَعٌ 

- الضّلاةٌ 

-حكم صَلاةٍ الحايضٍ 

- حُكمُ قَضاءِ الحايئض الصَّلاةً 

- إذا حاضّتٍ المرأةٌ في وقتٍ الصّلاةٍ قبل أن تُصِلَّىَ؛ فهل يجبُ عليها القضاءً إذا 
طهرّت؟ 1 ْ 

سيأتي بيانُ ذلك كله في كتاب الصّلاة. 

- إذا طهرَتُ قبل روج الوّقتِ 

إذا طهرَتٍِ الحائض قبل خروج الوّقتء لم يلزنها إلا الصَّلاٌ التي طهرَتْ في وَفْتِهاء 


)١(‏ الكُذْرةٌ: (بِضَمٌ الكاف) لون يقرُبُ مِنَ السَّوَادِ. 


وهذا مَذْهَبٌ الحنفية” والظَّاهريّة وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِه واختاره ابن عثيمين. 
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]- الضَوم 

- حُكُمُ صَومٍ الحائفض 

- قضاءٌ الحائض للصّوم 

- حُكمٌ إمساكِ الحائض إذا طهرّتْ في نهار رَمَضانَ 

- حُكمٌ صَوم الحائض إذا طهرّت قبل الفّجِرٍ 

سيأتي بيانُ ذلك كُلّه في كتاب الصّوم. 

س- أحكامٌ الحائض في الك والغمرّة 

- الإحرامٌ 

- الاغتسالٌ للإحرام 

- الطَّوافُ 

- العلّوافُ عند الضّرورة 

- السّعيُ بين الصّفا والمروة 

- طوافٌ الوّداع 

سيأتي بياذ ذلك كُلّه في كتاب الحَج. 

ع- قراءة القرآن للحائض 

تجورٌ قراءةٌ القرآن للحائض» وهذا مَذَهَبُ المالكيّة» والظاهريّة» وهو قولُ مرويٌّ 
عن الشافعيٌ في القدير» وروايةٌ عن أحمت» واختاره الطبري» وابن تآ تيميّة وابنُ القيّم» 
وَائكُ كيمية:.وبه آفتت:اللجبةٌ الذائمة. 


(1) تجتُ الصّلاة عند الحنفيّة إذا طهّرتٍِ الحائِضٌ وبَقِيَ من الوقت ما يسّمٌ اسل وتكبيرةً الإحرام. 


0- - مس الحائض المُصحَفٌ 
لايجوزٌ للحائض مس المصحفيء وهذا بِاتَمَاقٍ المذاهِب الفِقهيّة الأرعق وحكاه 


٠.‏ 5 كاب الطهارة - الباب الحادي الحيض النقا 
لح وخ 6 يري ى ‏ كبب الملهارة لباب الحلدي عُشرء الحيض والتقايُ__ 8 0 


ابن تيميّةَ عن عامّة العلّماء. 

1- ذَكُرُ الله تعالى 

يجوز للحائض والنْمّساءِ ذِكرٌ الله عر وجلٌ» وهذاباتّاتٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة 

/ا- المْكتُ في المسجد 

لا يجورٌ للحائض المُكث في المسجد؛ وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّةِ الأربعة 

/- المرورٌ في المسجد 

يجوز مرورٌ الحائض في المسجدٍ إذا أمِنتِ التَلوِيتَ؛ وهذا مَذْمَبُ الشَّافعيّ 
والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ مِنَ السّلَفِه واختاره ابن جرير الطبريٌ» وابنٌ حَزم» وابنُ 
القيّم» وابنْ كثير» وابنٌ باز وابنُ عثيمين. ْ 

4- وَطءٌ الحائض 

- كم وطءٍ الحائض 

يحرّمٌ وطء الحائض؛ تَقَل الإجماعَ على ذلك: : الطبري» وابنْ المُنذْر وابن حزم 
وابنُ رُسْدِء وابنٌ قدامة» والقرطبنٌ» والنوويٌ» واب تيميّة. 

- الاستمتاعٌ بالحائض بما فوق السّرّةِ وبما تحت الركبة 

يجوز الاستمتاعٌ بالحائض بما فوق السّرَّةِ وبما تحت الرُكبة؛ تقل الإجماعً على 
ذلك: ابن جرير الطبريٌ» وابنٌ قدامة» والنوويٌ. 

- الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار 


يجورٌ الاستمتاعٌ بالحائض بما تحت الإزار» ولو بدونٍ حائل» دون إيلاج”'"؛ وهو 


3 


- إلا أنّهِ ينبخ ء أن يحتاط فى هذا الأمر» فلا يُباشر امر أته إلا تّرْرَةٌ كما كان النيثُ‎ )١( 
8 إلا أنه يتبعي في مره قلا يباشر أمراته إلا وهي متزر‎ 
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مَذْمَتُ الحنابلة» والظَّاهريّة واختاره من الحنفيّة محمَّدُ بن الحسنء والطحاويٌ» وهو 
قولٌ للمالكيّة وقولٌ للنّافعيّ رجّحه النوويٌ» وبه قالت طائفةٌ مِنَ اسلف واختارّه 
ابر المُنذِرء واب عُثيمين» وبه أفتت اللّجنةٌ الدّائمة. 
- وطءٌ الحائض إذا انقطّمٌ الدّمُ قبل الغْسْلٍ 
لا يجورٌ وطءٌ الحائض إذا انقطّعٌ الدّمُ قبل العْسل؛ وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: 
المالكيّة» والشَّافعيّة» والحنابلة» وبه قال زَُرُ من الحنفيّة. 
-٠‏ طَلاق الحائض 
- كم طلاق الحائفض 
و طلاق الحائض )220( 
يحرم طلااق الحخائص 
- وقوعٌ طلاق الحائضٍ 
9 60 
طلاق الحائض يقّع 
و 
م 
-١١‏ الطُبخٌ والعَجْنُ لتلحائض 
ا من المأيخء 00 0 إدخال ل يدها في شيءٍ من المائعات؛ 


- صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر نساءه» لاسيما أنَّ جمهورٌ الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة 
قالوا: لا يجورٌ الاستمتاعٌ بالحائض بما تحت الإزارٍ من غير حائل. 

1 سيأتي ذلك مفصلًا في كتاب الطلاق إن شاء الله.‎ )١( 

١؟)‏ سيأتي ذلك مفصلًا في كتاب الطلاق إن شاء الله. 

(6) سيأتي ذلك مفصلًا في كتاب الطلاق إن شاء الله. 


]اك - تناول الدّواء لتأخير الكيض 
يجور تيال دواء وك لتأخير الحيض» إن ا الصَّرة290؛ ؛ نص على هذا فقهاء 
احالف وأشهاره اناق 
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الفصل الثاقٍ 
أحكامُ الثفاس 


أوّلا: تعريف الثفاس 

0 4 0 000 0 5 م 

لتّفاسٌ لُغة: من النَفْسِء ومن معاني التَْسٍ: الدَّم وسُمِّيتِ النُقّساءُ كذلك؛ لخروج 
ب 1 هه 000 و 0-1 
دمهاء أو بسبب تنفيس كريتها. 

التّفاس اصطلاحًا: دم يُرخيه الرّحِمُ؛ بسبب قرب الولادةٍ أو وقوعها. 

ثانيًا: الدّمُ الخارجٌ قبل الولادة مع الطَلْق 

الدّمُ الخارجٌ قبل الولادة» ومعه طَلْقٌ يُعتبَرُ نْفاسّاء وهذا مَذْهَبٌ الحنابلة» وقول 
عند المالكيّة» ووجة عند الشّافعيّة» وهو قولٌ إسحاقٌ بن راهَوّيه» واختارّه ابر تيميّةٌ 

5 الى 
وابن بازء وابن عثيمين. 

ثالثا: الدّم الخارجٌ مع المولود 

الدّمُ الخارِجٌ مع المولودٍ يكون نِفَاسا؛ وهو مَدَمَبُ المالكيّة» والحنابلة» ووجةٌ عند 
الشافية و وقول لنحض لعشي امسا إن تس وان عيضر 
)١(‏ جاء في ((مواهب الجليل)) للحطاب /١(‏ 078): (قال ابن رشد: سُئل مالِكٌ عن المرأة تخافُ 


تعجيلٌ الحّيضء فيُوصَففٌ لها شرابٌ تشريّه لتأخير الحيض؟ قال: لبس ذلك بصوابء وكَرهّه. 
قال ابن رشد: إِنَّما كَرِهّه مخافةً أن تُدحَلَ على نفسها ضررًا بذلك فى جسيها). 
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رابعًا: الدَّمْ الخارجٌ بعد الولادة 
ادم الخارح بعد الولادة» هودم منفاس؛ تقل الإجماع على ذلك : ابن حر والنوويٌ» 
والرافعيّ. 


خامسا: أَوّلٌ نفاس التَوءَمين وآخرّه 

اختلف أهل العلم في أوَّلِ نفاس التّوءمِين وآخره على أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: إنْ وَلَدَتِ المرأةٌ توءمين؛ فأوّلُ التّفاسٍ وآخرٌه من الولّدِ الأوّلِ وهذا 
مَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة والمالكية29, والحتابلة» وهو وحة عند الكافعة. 


القول الثاني: إن ولدَتِ المرأة توءمين؛ فأوَّلُ التّفاس ٠‏ من الوَّلَدٍ الأوَّلٍ» وآخره من 


الثانى» وهذا قولٌ عند المالكيّة» ورواية عن أحمد. واختاره ابن عثيمين. 


سادسا: أكثر الثُفاس وأقله 

-١‏ أكثْرٌ الثفاس 

أكثرٌ النّفاس أربعون يومّاء وهو مَذْمَبٌ الحنفيّة» والحنابلة» واختارّه ابن عبد البرٌء 
ومال إليه الشوكانيٌ» وبه أفتت اللّجِنةُ الذَّائمةٌ وبه قال أكثرٌ أهل العلم نقل إجماعً 
الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهم على ذلك: الترمذيٌ» وابنُ عبد البرٌ. 

؟- أقلٌ الثفاس 

لاحدّ لأقلّ التّماسٍ؛ وهذا باتّماقٍ المَذاهِب الفِقهيّ الأربّعة» وهو اخحتيارٌ ابن حَْم الظاهريٌ. 

سابعًا: ما يتُبّتُ بالثفاس من الأحكام 

إذا نفِسَتِ المرأةٌ فلها حُكمٌ الحائيض في الأحكام كلّها؛ فيحرّمٌ عليها ما يحرّمُ على 
الحائض» كالصّلاةٍ والصَّوم وطوافٍ الوداع» الوط ويحرّم طلاقهاء ويلرّمُها 


(1) استثنى المالكيّة حالاً واحدةٌ» وهي ما إذا استمرٌ ادم بين التوءمينٍ ستّين يومًا فأكتر فإِنّه يكون 
تشافين الكل باتهذا قال بده . 


الس إذا طَهرتء وقضاءً الصّومٍ لا قضاء الصَّلا نَل الإجماع على ذلك: ا 
الطبريٌ» وابن حزم فيما عدا الطّوافَ بالبيت» وابنٌ رُشْدِه وابنٌ قُدامةه والشوكانيٌ. 


6122 752 كتاب الطهارة - الباب الحادي عَشَّر: الحَيضٌ والتَفَاسٌُ 
جه 0 اي ا ا ا 


الفصل الثالث 
أحكامٌ الظهر من الحيض والنُّفاس 

أؤلاً: أكثّرٌ الظهر 

كير الطّهر لاحدّ له؛ تقل الإجماع على ذلك: الكاسانئ» والنوويٌ وابنُ تيمك 
والشنقيطيٌ. 

ثانيًاء أقل الظهر 

لاحدٌّ لأقلٌ الطّهرِه وهو مَدَهَبُ الظاهريّة؛ وهو قولٌ للشافعيٌ» وروايةٌ عن أحمد 
صوّبها المّرداويُ» وهو قولُ إسحاقٌء واختيارٌ ابن تيميّة وابن باز وابن عُثيمين. 

ثالثا: علاماث ظُهَر الحائض 

-١‏ القَضَهٌ التِيضاءٌ 

إذا رأتِ المرأة الحائيض القَصَّةَ البّيضاء”"2» فقد طهرّتُ» وهذا باتَّاق المَذاهِب الفِقهيَة 
الأربّعةٍ 

؟- الجُففوفٌ 

إذا أدخلّتٍ المرأةٌ الحائضٌ الخرقة في فزجهاء وخرجت جافَةٌ؛ فقد طهرَتُء وهذا 
اناق المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة 


رابعًا: الغُسلٌ بعد الطهر من الحَيض”" 


(؟) تقدّم الكلام عنه في موجباتٍ الفسل : مسألة 0 أو التّفاسٍ). 


كتاب الطهارة - الباب الحادي عَشر: الحيض وَالتّفاسُ . 0 


الفصل الرابع 
أحكامُ الاستحاضة 
أوّلآ: تعريف الاستحاضة 


ع 


الاستحاضة لغةّ: أن يستورٌ بالمرأة خروجٌ الم ب بعدَ أيّام حَيضها المعتاد» مِنْ عِرْقٍ 
يقال له العاذل غير ع ف المشحض ديقال: استّحِيضَتُ» فهي مُستحاضّةٌ وعوا ميال 
من ا لحَيض . 

الاستحاضةٌ اصطلاحًا: سَيَلان الدَّم في غير وَقيِهِ من أذنى الرَّحِم دون فْرِه") 

ثانيّاء صفة دم الاستحاضة 

0 5 0 ا 0200 

رقيق وليس بثخين» غير مُنِتّن» ويتجمد إذا ظهر. 

ثالثا: المُستحاضةٌ المعتادة المُمَيّْزة 

المتتعافة الممتادة المكرة هما ) :العاقة "له بالتميز» وهو مدهت اللحلفة: 

بالعادة لا بالتمييز؛ وهو مَذْهٍَ م 

والحنابلة» ووجةٌ عند الشّافعيّة» واستظهره ابن تيميّة» واختاره ابن عثيمين. 

رابعًا: الُستحاضة المُعتادة غير المميّزة 

المستحاضةٌ المعتادةٌ غير المميّرة تجلِسٌُ مقدارٌ عادتهاء ثم تختسل وتصلّي؛ وهو 
مَدْمَتُ الجُمهور: الحنفيّة: والشَافعيّة والحنابلة. 

خامسا: المُستحاضة المميّزةٌ غير المعتادة 

مَنْ ميرت الدّعَ ولم تكن لها عادةٌ؛ فإنّها تعمل بِالتّمبيزِ وهذا مَذهَبُ الشَّافعِيّة 


وَالبكا بلق واهتاوة ابن تلم والشوكانة) وابنٌ باز وابن عثيمين. 


(1) الغالب أنَّ الفقهاء يُطلقوئّه على سَيَلانٍ الدّم , بعد أيّامِ الحيضيء أو إذا تجاوّرٌ الدمُ أكثرٌ الحيض. 
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سادسًا: المُستحاضةٌ غير المعتادة ولا المميّزة 

من لم تكن لها عادةٌ ولا تمييرٌ صالِحٌ للدّم؛ فإنّها تعمل بعادةٍ غالٍِ النّساءِه فيكونُ 
حَيِضها سن يام أو سبعةً مِنْ كل شهرء يبتدٌ من أوَّلٍ المدّة التي رأت فيها اد 
وما عداه استحاضة وهذا مَذْمَبُ الحنابلة» ووجةٌ للشافعيّة» واختاره ابر تيميّةٌ» وابرُ 
رجبء وابنْ باز وابن عثيمين. 

سابعا: أحكامٌ المُستحاضة 

-١‏ اختلاف خكم الاستحاضة عَن حكم الكيض 

دم الاستحاضة لا يأخذ حُكمَ دم الحيضء ولا يمن مما يمنمُ منه الحيضٌ؛ تقل 
الإتجماع على لولف زر اجريره وابرة الوم وا نلعن اليك والمرعينانية والنزو ين 
وابنُ تيميّة» وابنُ الَيّم» والعينيٌ. 

؟- الاستنجاءٌ عند دخول ا 

لم السحاف الرمه سشجي لكل متاق وهو مدهب المالكة وقول للشافمئة 
ووؤاية عن امد واجتاره ابه وجسه وان تمن : 

“ا- وضوءٌ المُستحاضة 

لا يُشترَط للمُستحاضة أن تتوضّا لكُلٌُ صلاقى وهذا مَذْهَبٌُ المالكيّة: والظّاهرية 
وبه قال بعض السّلّف. وهو اختيارز الشوكانيٌ» وابنٍ عنننين: 

33 وجوبٌ تحفْظ المُستحاضة منّ الدّم 

يجب تحفّظاً المستحاضة مِنّ الدَّه"2 وهو مدهب الجمهور: الحفية والشاففة 
والحتابلة. 


)١(‏ فالمُستحاضةٌ تحتشي أو تعصِبُ فرْجّهاء والمبتلى بِسَلّسِ البولٍ وكثرة المذي يعصِبٌ رأسّ 
كر بخرقة ويحترسٌ حَسّبما أمكته؛ وكذلك مَن به جُرحٌ أو ريح أو نحوّه من الأحداث. فإنْ 
كان ممّا لا يمكِن عَضْبْه كالجرّح الذي لا يمكِنٌ شدّهء أو مَن به باسور أو ناصور لا يُمكن 
عصبّه؛ صلَى على حَسّب حاله. 


م 
3 


لوقل 


كتاب الطهارة - الباب الحادي عَشَر:ِ الحَيضٌ والتّمَاسُ : . 
ب الطهارة - النات الحادي عشرة الحيض لال الل يج نمكت 985-- 
ه- إذا غلب الدّمْ بعد الشَّدْ والتلكم 
إنْ غلب الدَّمُ وخرّجَ بعد إحكام الشَّدَّ والتلجّمء لم يَضُرَّ وهذا بِاتَّاقِ المَذَاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة0 . 


ٍ 
0 


- لَ ]| 7 اضة 

لا يجبُ على المستحاضة العْسْلُ لشيءٍ من الصَّلواتٍ إِلَا مرّةٌ واحدةً عند إدبار 
حيضها؛ وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

-١/‏ وطءٌ المُستحاضة 

جور وَطعٌ المستحاضة؛ وهو مَذْعَبٌ الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة اللا 


وزوابة عبد مله وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلفِء واختارّه ابن حَرْم الظاهري. 


(1) لكنْ لا تستبيحٌ المستحاضةٌ بهذا الوضوء عند الشافعيّة أكثرٌ هن صلاة فريضةٍ واحدقء مؤدَاة 


كانت أو مقضيّة. 


كتانب الضّلاة 


وفيه فصلان: 
3 3 3 ل و ابر 
الفصل الأول: تعريف الصّلاة وأَكميئُها وفَضلها 
الفصل التَاني: الصّلاة: حُكْمُهاء وحُكمٌ تاركهاء وعقويثه 


5 الل ل ا الصاو للعو ات مي و1 
الفصل الأول 
تعريف الضّلاة وأَهَمْيَنَهَا وفضلها 
أوَلا: تَعريف الضّلاة 
الصّلاة لُغدّ: الدّعاءٌ. 
الصَّلاة اصطلاحًا: التعبّدُ لله تعالى بأقوالٍ وأفعال مخصوصة. مُمَتَحَةٍ بالتكبي 
ثانيًا:أ هَميّة ا لضّلاة و6 . فضلها 
-١‏ الصّلاة أهمٌ أركانٍ الإسلام بَعدَ الشّهادتّين. 


3 


"- الصّلاة أمَرَ الله تعالى بالمحافظة عَليها في كلّ حال؛ حضرًا وسفَرّاء سلما وحَرْيا 


فود وهر ما 
#ن وس هه 0 0 نه 
؟- الصلاة وَصِيّةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلَمَ الأخيرة لأمتِه. 
- الصّلاة من شَريعةٍ الأنبياء والمُرسَلِينَ. 
- الصّلاة عمودٌ الدّينِء ولا يُقومٌ إلا بها. 
1 - الصّلاة تَنَهَى عن المَّحشَاءِ والمُنكّر. 
-٠‏ الصّلاة كَقَارةٌ للذنوب والخّطايًا. 
6 و 2 


8- كَئْرةٌ الصّلاة سببٌ لمُرافقة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المجئّة. 


الفصل الثافٍ 
الضّلاة: حُكُمُها 
وحكم ثاركها. وعقويته 
1 أزّلَا: خكمْ الضّلاة 

الصلواتٌ الخمسٌ فرضٌ عينٍ على كلّ مُسلم مُكلِّ؛ نفل الإجماعَ على ذلك: ابن 
حزم. وابنُ رُشْدٍء والنوويء وابنْ تَيميّة. 

ثانيّاء حُكَمُ تارك الضّلاة جَحدًا لؤجوبها 

مَن تَرّكَ الصّلاة جاحدًا لوجوبهاء فَقَدْ كَمَرَ؛ِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البَرٌ 
والنوويء وابنُ تيميّة. 

ثالثا: ككم تارك الضّلاة بالكُليّة تَهاونَا وكسلا 

تارك الصّلاةِ بالكلة تهاونا أو كسلا كاف كُفرًا رجا من الملّة وهذا مذهبٌ 
الحنابة2"7؛ ووجة عند السَّافعيّة وقول عند المالكيّة وبه قالتٌ طائفة من السَّلَفٍِء 


وهو مذهبُ جمهورٍ أصحاب الحديثء وذمّب إلى هذا ابن نميه وابن القيّمِ واختاره 


ال 


رابعًا: عقوبة تارك الضّلاة 
تارك الصّلاة يُقتَلُّء وهو مذهبٌ الجمهور”": المالكيّة: والشّافعيّة» والحنايلّة. 


)١(‏ مذهَبٌ الحنابلة: أن يكمُرٌ إذا لم يُصَلٌ بعد دعوة الإمام له بشَرطٍ: أن يَضيقٌ وقتٌ الصّلاةٍ الثّانية 
عن فِعلهاء فون باب أَوْلى كُفْرٌ مَن بَرَكَها بالكلية. 
11 5 2 رو 00 
(؟) على خلافٍ بين أصحاب هذا القولٍ: هل يُقتّل رِدَةٌ أ 
حدَّاء والحنابلة على أنه يُقتّل كُفرًا. 


فر 2 ه22 م 2 
و ححذا؟ فالمالكيّة» والشافعيّة» على أنه يقل 


الباب الأول 
الأذانٌ والإقامَة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأَوّلُ: الأذان 
الفصل الثَاني: الإقامةٌ 


ينزه 5 كتاب الصلاة - الباب الأول الأذانٌ وَالإقامَنٌ 
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الفصل الأوَلُ 
الأذانُ 


ولاه تعريف الآذان 
الأذانُ لُعة: الإعلام. 
الأذانُ اصطِلاحا: التعبّدُ لله بذكر مخصوصء بعد دخول وقتٍ الصّلاة؛ للإعلام بها. 0 
ثانيّا: فضائل الأذان 

للأذان قَضائلٌ جليلةٌ وفوائدٌ عظيمةٌ منها: 

-١‏ استحبابٌ المُنافسة فيه؛ لشَّرفِهِ وفضله. 


1 ا ب 


- المؤدَ يَشهَدُ له كل من سبع صوبّه و من إنس أو جن. 

ثالثا: المُفَاضْلَةٌ بين الأذان والإمامة 
الأذان أفضَلٌ من الإمامة وهو مذهبٌُ النَّافعيّة والكنابلة» وقولٌ للحنفيّة, وقولٌ 

للمالكيّة؛ وهو اختيازٌ ابن تيميّة» وابن عتيمين. 
رابعا: من حكم َ الشروفية الادان 
من الحِكّم التي م من أجلها شِع ءَ الأذان: 

-١‏ إظهارٌ شِعارٍ الإسلام وكلمة التوحيدٍ. 

- الإعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصّلاة. 
-٠‏ الإعلامٌ بمكانٍ الصّلاة. 


دكتاب الصلاة - الباب الأول الأَذانٌ والإقامق 0 . 
5 .دكتاب الصلاة - الباب الأؤل: الأذان والإقامة__ى ويج ل 0000© هل 
72 
5 - الذعاءٌ إلى الجماعة. 
60- الإعلام أن الدَّاوَ داذ للوسلام. 
خامسًا: كم الأذان 
الأذانُ كرض كفاية» وهذا مذهبٌ الحَنابلّة» وهو قولٌ محمد منّ الحنفيّة» وقول عند 
المالكيّة وقول بعضص الشّافِعيّة واختيار ابن عبد المَرّ وابنٍ نيميّة وداود الظاهريٌ» 
وأبى الوليد الباجيٌ» وابن باز» والألبانيٌ» وابن عتيمين. 
سادسا: كم الضّلاة بغير أذان 
نصح الصّلاة بغير أذانٍ ولا إقامة» وهذا باتّمَاقٍ المذاهب الفقهيّةِ الأربعة. 


سابعًا: انَّفَاقٌ أهل بلد على تزك الأذان 
إذا اتَمْقَ أهل بلدٍ على ترْكِ الأذان؛ فَإنَّهم يُقائلون'". وهو مذهبٌ الجمهور: 
الشف والمالة و الكاراة وقول عفن الشالكة 


ثامنا: ما يُشْرَعُْ له الأذانٌ 

-١‏ الأذانٌ للضّلوات الخمفس 

يُشْرّعٌ الأذانُ للصَّلواتِ الْحَمْسٍِء ولا يُشْرَعٌ لعَيرِها ون التّوافِلٍ؛ نفل الإجماعٌَ على 
ذلك: ابن حزم, وابنٌ عبد الب والتّووي. 

- الأذانُ والإقامة في الشفر 

مُستحَبٌ في السّفَّرِ الأذانُ والإقامةٌ للصَّلاو سواءٌ للمُفَّردِ أو للجماعة» وهو باتَّاقٍ 
المذاهب الفقهيّة الأربعة وهو قولُ أكثر أهل العلم. 


)١(‏ قال ابنٌ مُنَيِمِين: (الذي يُقاتَُهم: الإمامُ إلى أَنْ يَُذّنواء وهذا من باب التَّعزيرٍ لإقامةٍ هذا المَرْضء 
وليس من باب استباحة دمائهم؛ ولهذا لايُتبَع مُدبرٌهمء ولا يُجِهَرُ على جُريحهم, ولايْغتّم لهم 

م0 0 2 0 مه 2 3 
مالء ولامسبَى لهم ذرّيّة؛ لأنّهم مسلمونَ» وإنّما قُوتَلوا تعزيرًا). ((الشرح الممتع)) (1/ 81). 


0 : كتاب الصلاة - الباب الأول الأَذانُ والإقَامنٌ 
لله م ا هت 25-7 
9 5 


م- الأذانُ والإقامة للضلاتين المجموعتين 

53 هه 2 08 1 0 / ٌ 

من جمّع بين صلاتين» فإنه يؤدن للآولى» ويقيم لكل صلاة منهما( 2 وهو مذهتٌ 
الشّافعيّة» والحنايلة» وقول للمالكيّة» وبه قال ابن حزم. 

ع- أذان المنفرد وإقامته 

يُستحَبٌ للمُنفرد الأذانُ والإقامةٌ وهو مَذمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والشّافعية 
والختابلة» وقول للمالكية. 

4- الأذان والإقامةٌ عند قضاء الفوائت 

- الأذانٌ والإقامةٌ عِندَ قضاء الفائنة 

يُشْرَعٌ الأذان والإقامةٌ عند قضاء الفائتقء وهو مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة”". والأظهك 
0 الشّافْعية والحنابلَّة وقول عند المالكيّة» وهو قول أبي ثور» وداود الظاهري. 

- الأذانٌ والإقامةٌ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ 
02007 : عاك ف ون 8 2 

إذا تعددتث الفوائتٌ» فإنه يُوَذنْ للفائتة الأولى» ويقامُ لبقية الفوائتٍ» وهذا هو 
المذهبٌ المعتمَدٌ عند الشّافعيّة» ومذهبٌ الحنابلّة» وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيّة وقول 
عند المالكيّة. 

- الأذانٌ والإقامةٌ لِمَن دكَلَ مسجدًا قد صَلَّيَ فيه 

اختلف الغا ء فيمن دسل || جد وقد صُلّيَ فيه؛ هل يون ويُقيم؟ على أقوال. 
أقواها قولان: 


القول الأوّل: أنّ من دل المسجدً وقد صُلَّيَ فيه يُسَيُ له الأذانٌ والإقامةٌ لكنْ 


3 


)١‏ وافق الحنفية هذا القولّ في الجمْع بعرفة» ورجّحَ بعضٌ الحنفية ذلك في مزدِفَة أيضاء وإلا 
فالأصلُ عند الحنفيّة عدم مشروعيّة لجع إلا في هذين الموطتين. 
فق تكو الطين يوه القكتجه دن اشير ةافإن داك باكاواو قال كرد 
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دون أن يَرَقَعَ ضِوّثه بالأذاؤ وعدا تدعت الكافدية وانكخينه ابن حرم وهو قرا 

القول الثاني: أنَّ من دحل المسجدً وقد صُلَيَ فيه يُصلَّي بغير أذانء ويُقِيمٌ فقطء 
وهذا مذهبٌُ المالكيّة» وهو قولُ بعض السّلَفِه واختارّه ابن عتّيمين. 

7- الأذان إذا تغؤّلت الغيلان 

يُستحثٌ الأذانٌ عند تغرّلٍ الؤيلان”"؛ نصّ عليه الشّافعيّة» وابنٌ عابدينّ من الحنفيّة 
واختارّه ابن باز. 

تاسعا: التداءُ للضلوات التي لا أذانَ لها 

-١‏ ضَلاةٌ العيد 

- الأذانٌ والإقامةٌ لصَّلاةٍ العيد 

صَلاةٌ العيد لا أذانَ لها ولا إقامة» وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- التْداء للعيد ب(الصّلاة جامعة) 

صلاةٌ العيدٍ لايناد لها ب(الصّلاة جامعةً)» وهو مذهبُ المالكيّة» وقول عند الحنابلّة» 
وهو اختيارٌ ابن قُدامة وابن تَيميّةء وان القَيّ والصنعانيٌ» وابن باز وابنٍ عُتّيمِين. 

]- صلاة الاستسقاء 

صَلاةٌ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ"". ولا يُنادَى لها ب(الصّلاة جامعة)؛ وهو 
مذهبُ المالكيّة وقولٌ للكنابلة» وهذا اختيارٌ ابن تيميّة وابن القيّم؛ وابن بازء وابن عُتّيمين. 


(١)الغيلان‏ هي جنسٌ مِنَّ الجن والشياطين» كانتٍ العربُ تَرَعُم أن الغُولٌ في القلاةٍ تتراءى للنّاسِ» 
فتنغوّل تغولًا: أي تتلوّن تلونًا في صورٍ شئَّى» وتغولهم أي: تُضِلُهم عن الطريق وتُهلِكُهم. 
وقال ابن عثيمين: (الغيلانُ هي الأوهامٌ والخّيالاثُ التي تَعرضُ للإنسان في سَفَرِ ولا سما 
في الأسفار الأولى على اليل أو الإنسان الذي يسافِرٌ وحدّهء فتتهوّل له الشياطين» تتلون 
بألوانٍ مزعجة» مثل أسدء ذئب» ضبع). (لشيخ رباضن العبالموين 1911/02 

(0) نقَلَ الإجماعً على ذلك : ابن حزم وابنٌ بطَّالِ وابنٌ قُدامة والنووي. 
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- صلاةٌ الكُسوف 
يسن أن يُنادى لصلاة الكُسوفٍ ب(الصّلاة جامعةً)'"2» وهذا بانّمَاقٍ المذاهب 
الفقي الأريفة: 
عاشرًا: شروط الأذان 
-١‏ اشتراط دخول الوقت لصحّة الأذان 
يُشترَطٌ دخولٌ وقتٍ الصّلاة المؤذّنِ لهاء ولا يدن قبل دُخولٍ الوقتٍ؛ نقّل الإجماعً على : 
اشتراط دُخولٍ الوقتٍ للأذانٍ فيما عدا الفجرّ: ابن بجرير» وابنُ رُشلِء والنوويٌ والهيتم. ١‏ 
ما يُستئتى من اشتراطٍ دُخولٍ الوقت: 
- الأذانٌ الأوّلُ ِصِلاةٍ المَجرِ 


يجورٌ الأذانَ قبل الفجرء وتجبُ إعادثه مره ثانيةً عند طّلوع المَّجرِ'"» وهو روايةٌ 
للحنايَة: وقول طائفةٍ من أَهْلٍ الحديث؛ واختاره ابن المُنذِره وابنُ حزم والغزالييٌ من 
الشَّافعيّة والصنعانيٌ» وابنٌ باز. 

- الأذانُ الأول يَومَ الجْمُعةٍ 

يُشرّعٌ الأذانَ الأوّلُ لِصَّلاةٍ الجُمُعة". وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة والمالكيّة 
والحَنايلّة» وعليه عَمَلٌ الأمّةِ. 

؟- نيّةٌ الأذان 

الم شرطٌ لصحَةٍ الأذانِ!'»» وهذا مذهبُ المالكيّة, والحنابلّة» ووجةٌعند السَّافعيّة. 
)١(‏ قال ابنٌ باز: (ثبَت عن النبيٌ صِلَّى الله عليه وسلََّ أنه أمرّ أن يُنادَى لصلاة الكُسوفٍ بقول: 


عه 2 


«الصلاةً جامعةً». والسّنّة للمنادي أن يكرّر ذلك» حتى يَظن أنه أَسْمع الناس» وليس لذلك حدّ 
محدودٌ فيما نعلَمٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) 8/17 7). 

)١(‏ اشترط بعض العُلّماء وجود مُوَّذْئّين. 

(؟) وهو الأذان الذي زادّه عثمانٌ بر لوقت الله عنه. 

(4) لايصحٌ الأذا للصّلاةٍ عن طريق أذانٍ مسجلِء وهو قولٌ ابن بازء وابن مُيمين» وبه أفتّتِ اللّجنه الدّائمةٌ 


: 
0 
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س- الترتيبٌ بين ألفاظ الأذان 

الترتيبُ بين ألفاظ الأذان شَرْط من شروطٍ صِحَةِ الأذان وهذا مَذْمَّبُ الجُمهور: 
المالكة» والشاففة والكتابلة: 

ع- الموالاة بين ألفاظ الأذان 

- كم المَصل القصير بين ألفاظٍ الأذان 

الفصلٌ القصيدٌ بين ألفاظٍ الأذانٍ لايُبطِلٌ الأذانَه وهذاباتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعةٍ 

- حُكمُ الفصل الطويلٍ بينَ ألفاظٍ الأذانٍ 

0 2 2 2 رن ١‏ 5 و 

الفصل الطويل بين كَلِماتٍ الأذان يُبطِل الأذان» ويجبٌ فى هذه الحالةٍ الاستئناف» 
وهذا تله الشجيور التسفئةة والماك ب والكابلة وقول فته الشاقمة: 

ه- كونُ الأذان باللغة الغربيّة 

ص 05 سىس 8 00 0 .4 3 3 

يُشترَطُ أن يكونٌ الأذانُ باللّغةٍ العربيّة» ولا يصحٌ أن يُوْدّى الأذانُ بأيّ لع أخرى. 

وهو مَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشّافعية") والحنابلة. 


- 0 الأذان من اللحن الذي يُغيْرٌ المعنى 
يُشترَطٌ أن يخلوَ الأذانٌ من أيّ لَحْن'" يُغيرٌ المعنى!"» وهو مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة 
والكانئئة والبالة. 


لا أن يكون من شخص واحد 
٠ 5 5 2 34 ٠ 7‏ 3 2 01 
اقوط فى الأذان نوكن مره سحن ركز لايق نايت لسن علق ذل 
شخص آَرٌء وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 
)١(‏ لكن يصحٌ الأذانُ بغير العربيّة عندهم إذا كان المؤذَّنُ لا يُحسنٌ العربيّة ولم يوجَدُ في الجماعةٍ 
التي يُؤذَن لها من يُحْسنّها. 
(؟) اللحنٌ: إمالةٌ ؛ اكلام عَن َيِه الصَّحبحةٍ في العَرَبي ما بإزالة الإعراب» أو لصحي وهو 
المذمومٌ. وذلك أكثرٌ استعمالا. 
(؟) فإن لم يكن يُغْيّر المعنى فهو مكروةٌ» ولا يُبطِلٍ الأذان. 
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- اتخاذ أكثرٌ من مؤذن فى المَسجدٍ الواحد 
يجوز أن بكرن للمسجد أكثرٌ من مون" وهذا مَذْهَّبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعيّة 

والحتابلة. 

/- رفغ الضوت بالأذان 

: 3 كك #0 2 5 
رفع الصَّوتٍ بالأذان”" شَرْط لصحَّتِه إذا كان يُوذْنْ لجماعةٍ غير حاضرينَ معه» 


وهذا مذهبٌ الشافعيّة» والحَنايكة'": واختاره ابن حزم. 


حادي عشر: شروط المُوُدْن 

-١‏ الإسلام 

يُشْترَطُ في المؤذَنِ أن يكونّ مُسلما؛ فلا يصحٌ الأذانٌ مِن كافر؛ نقّل الإجماعَ على 
ذلك: ابر قدامةٌ. 

؟-- العقل 

يُشترَطٌ في المؤذَّنِ أن يكونَ عاقلًا؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن قُدامةً. 

س.. الذكوريّة 

يُشترَطُ في المؤذّنِ لجماعةٍ الرّجِالٍ أن يكون ذَكراء وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة 
والشّافعيّة» والنابلّة. 


- حكم أذانٍ النساءِ 


اختلّف العْلّماء في أذانٍ النّساءِ لجماعة النَّساءِ أو بمفْرّدِهنَّ على أقوال منها: 
لقول الأوّل: لَه ايُسحَبٌلهنّالأذان» ونم لمُستَحبُ له الإقامة وهذا مذهبُ 


)١(‏ لا يُستَحبٌُ عند الشافعيّة» والحدابلة الزيادةٌ على اتنين إِلّا لاق ومذهت السّافْة استخبات 
أن يكونَ للمسجدٍ مَؤَذّنَانِء لا الجوارٌ فقط. ا 

)١(‏ يجورٌ الأذانُ عَبْرَ مكبّراتٍ الصَّوتِ؛ لأنَّ علو الصوتٍ في الأذان مطلوبٌ ومكبّرٌ الصوتٍ من 
وسائله بلا شك فيكون مطلوبًا. 

49 وعددهما يسْحَتٌ إن كان يؤذن لتفيه أو لجمافة حاضرين: 
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المالكية؛ والشافعية» ورواية عن أحمدء وهو قول داود الظاهري.ء وبه قال بعض السَلفي. 


القول الثاني : كوه لهرة الآذان والأفانة «وهة مدهت الحفئة والحابلة:» وقول 


0-1 50 020 
عند الشافعيّة» واختاره ابن باز» وابنْ عثيمين. 


ثاني عشر: ما ببست يُستحبٌ في الموذن 

-١‏ الطهارة 

سحب أن يكوف المؤذّنُ على طهارقء وهذ باق المذاهب الفقهي الأبعةه وه 
قال عامّةُ أهلٍ العلم. 

- حُسْنُ الضوت 

يُستحَبٌ في المؤذّنِ أنيكون حَسَنَ الصّوتِ» وهذابائَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

م الحريّة 

يُستحَبٌ أن يكون المؤذّنُ حرَّا؛ نصّ عليه الجُمهورٌ: الحنفيّة» والشّافعيّة والحنابلّة. 

ع- البَلوغغ 

يُستَحَبٌٍ أنيكونّ المؤدَّنُ بالا وهذا مَدْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة والشَافعيّة والحنابلة. 

ه- العذل 

يُستحَبٌ أن يكونّ المؤدَنُ عَدلّاء وهذا مَذْهَّبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشَّافعيّ والحنابلة. 

- كم أذانٍ الفاسق 

يُجزِيٌ أذانُ الفاسق ويُعبَدُ به» ولا يُعانُ وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة. والمالكيّة 
والشافعيّة ورواية حكن الحنابلّة. 


1 -البصر 
داقع س ” 0 0 0 1 
يُستحَبٌ أن يكون المؤذنْبَصِيرً(''» وهذا مَذْمَّبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعية والكنابلة. 
(1) لك إذا كان أعمى وله مَن يُعرفْه بالوقت؛ استوى أذائه بأذانٍ البصيرء ولم يتمايز أحدّهما عن 
الآحر والنبي صلَّى الله عليه وسلّمَ كان له مؤدّنُ أعمى» هو ابنُ أمّ مكتوم, لكن كان يعرف - 
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لا- العلمُ بأوقات الضّلاة 
يُستحبٌ أن يكون المؤدٌّنٌ عالِمًا بأوقاتٍ الصّلاة”'' وهذا باتّفاق المذاهب الفِفْهية 
الأربعة. 5 
/- الاحتسابُ 0 
و و 
- حكم أخذ الأخرة على الأذان 3 
استحبٌّ أهلٌ العلم أن يكونّ المؤذَّنُ مُحتَسبًاء لا أذ على أذانه أجرًا(", واختلفوا 0 
في حُكم أَخذٍ الجر على الأذانٍ على أقوالء أقواها قولان: 
م0 مه 5 8 0 1 
القول الأوّل: يَحْرُمُ أل الأجرةٍ على الأذانٍء وهذا مَذْمَبٌ الحنابلة» وقول أبى 
حنيفة ومتقدّمي الحنفيّة» وقول للمالكيّة؛ ووجةٌ عند الشَّافعية» واختاره ابنُ المُنذِر 
و 0 
٠ 8 0 0 3‏ 02 3 3 
القول الثاني: يجورٌ أحدٌ الأجرة على الأذانٍء وهذا مَذْمَبٌ المالكيّةء والسَّافعي 
و 5 0 0 
ورواية عن أحمدّ» وهو قول داودَ الظاهري. 
- حكم أخذٍ الرّرْقٍ من بيتِ المال على الأذان 
4ع كنك. م مم 300 00 500 ريم ىرو 1 
يجوز أخذ الرّرْقٍ”" على الأذانٍ من بِيتٍ المالٍ مقابل الأذانٍِء وهو مَدْمّبُ الجمهور: 
المالكية» والشسّافعية والحنابلّة. وعو اقول ابن حرم الظاهريٌ. 
ثالث عشر: صفة الأذان 
-١‏ كلماث الأذان 
الأذان حمس عشرةً كلمةٌ: التكبيرٌ في أوله أربمٌ (الله أكبر الله أكبر» الله أكبر 
- الوقتٌ بأذانٍ بلال؛ لأنّهِ كان إذا نرّل بلالُ صعِدَ ابن أمّ مكتوم. 
)١(‏ يجوز الاعتمادٌ على السَّاعَةٍ في معرفة أوقاتٍ الصَّلاقَ ‏ ' 
(1) قال الترمذيٌ: (والعملٌ على هذا عندَ أهلٍ العلم: كرهوا أن يأخدّ المؤذّنُ على الأذانٍ أجرّاء 


واستحبّوا للمؤدّن أن يحتيب في أذانه). ((سنن الترمذي)) (1/ .)5٠١‏ 
(*ا لوز عط الفقيار هوي ها تفوضى ف تينع العال ,كالتما عط و الكقانة. 


ِ 
١ 
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الله أكبر)ء والشهادتان أربمٌ (أشهد أنْ لا إلة إِلّا الله أشهد أَنْ لا إلة إِلّا الله أشهد أنَّ 
دَا رسولٌ اللهء أشهدٌ أنَّ محمدًا رسولٌ الله)» والدّعاء إلى الصّلاة والفلاح أربعٌ 
(حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاةء حيّ على القّلاح» حيّ على القّلاح)» والتكبيرٌ في 


آخره مرتانٍ (الله أكبر» الله أكبر)» وحم بكلمة الإخلاصي مرَّة واحدةً (لا إلة إِّا الله»» 


هذا التي التكميو و التجةة وا لشاحمكة 1" لدو التضاباة وي قاللعاطاطة من القلك. 
-١‏ الترجيغ في الأذان 
يَجورٌ الترجيمٌ”" في الأذانٍ وتَرْكٌه وهو مذهبٌ جماعةٍ من المحدّئينَ» واختيارٌ 
ابن تيميّة والشّوكانيّ» والألباني» وان عتيمين. 
س- التثويبٌ في الأذان 
- التتكويبُ في الأذانٍ لصلاة المَجِر 
يُسرٌ التشثوي يبُ”" في الأذانٍ لصلاة القّجِرِ'*»» وهذا باتّماقِ المذاهب الفقهيّةِ الأربعة. 


ََ :0 حُ د 
- التتويب في قير الفجر 
لايثوّبٌ لغير صلاة الفجرء وهذا مذهب الجمهور: المالكيّة والشَّافَعية والحنابلّة 
وهو مذهبٌ مُتقدّمي الحنفيّة» وقول عامّةٍ ة العلّماء. 
ع- ما يقولٌ الموَذَنْ عند شدّة الزيج وتُزولٍ المطر 
يُشرَعٌ عند شِدَةٍ الرّيح ونزولٍ المطر أن يقولّ المؤدّنُ”: (ألّا صلُوا في رحالكم): 


(1) والترجيعٌ عندّهم سنةٌ في الأذان. 


(1) التّرجيع في الأذان: أن يَخفِضٌ المؤذَن صوتّه بالشّهادتين» ثم يرقم بهما. 
قال النوويٌ: (والجكمةٌ في التّرجيع أنه يقوله سرًا بتديُر وإخلاصي) ال 

(6) التثويبٌُ في صلاة الصبح: هو أن يقولٌ المؤدَّنُ بعد قوله: حيّ على الفلاح: المبلاة رامن 
النومء مرّتين؛ سمي ذلك تثويبًا أنه دعاءٌ بعد دُعاء» فكانه دعا النَّاسَ إلى الصَّلاة بقوله: حىّ 
على الصلاق ” ثم عاد إلى دُعائهم مرةً أخرى بقوله: الصّلاةٌ خيرٌ من التّوم وكل م ل 
فَعَلّهِ فقد ثاب إليه. 

(؟) يُشرّع التثويبٌ في الأذان الذي بعدّ طلوع المَجرٍ. 

(4) يقول ذلك المؤدّن؟ ما أثناء الأذانٍء» أو بعد كما دلت عليه النصوصض 


٠. 3‏ كتاب الصلاة - الباب الأو ل الأذانٌ والاقامن 
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لدت 
أو (الصّلاة في الرّحَالٍ)» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


رابع عشر: ما يُستحَبُ فى الأذان 
-١‏ الأذانُ في أوْل الوقت 
لشفت أن رودن في أوَّلٍ الوقتء وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


ىو 

-١‏ القيامُ عند الأذان 

يُسَعَكبٌ للمْؤدّنٍ القيام حال أذاية» وهْذا بائفاق التذاقب الفقهئة الأريفة. : 

ما استقبال القبلة عند الأذان 

يُنتْخت للمؤذن ابعقال القلة تحال فيان تل الأحناء عار وللك ان “ادن 
وابنٌ قُدامة» والكاسانيٌ. 

ع- أنْ يكون الأذان على مكان مُرتفع 

يُستحَبٌ أن يكون موضِمٌ الأذان مَوضِعًا مرتفعًاء وذلك بِاتّمَاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 

ه- أن يجعل إضبَعيه في أذّْنيه 
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يُستِحَبٌ للمؤذن أن يَضَعَ إِصْبَعيه في أَدْنيهه وهو مَذهَبٌ الجُمهور: الحنفيّ 
والشّافعيّة» والحنابلّة» وقول ابنٍ حَبِيبٍ من المالكيّةء وعليه العمل عند أهل الجلم. 

7- الترشل فى الأذان 

يمن الترشل “في الأذاق ».ذلك باتفاق العداض النقيك الأريدة: 

/ا- الاستدارة عند الحَيْعلَة 


َس الالتفاث يميئًا وشِمالًا عند الحَيَعلتِينٍ» (حيّ على الصَّلاة وحيّ على الفلاح)”. 


)١(‏ الترسّل: هو التّرتِيلُ والتأنّي والتمهّل والتٌؤدة» وتَكُ العَجَلة والمترسّلٌُ: المتمهّل في تأذينه. 
وهو الذي يُيينُ كلامه تنا يفهمُه كلّ من سَمِعه. 

(1) اختلف المعاصرونَّ من أهلٍ العلم في كم الالتفاتٍ أثناء الأذان, إذا كان الأذان في مكبر اتِ 
الصَّوتِ؛ فمنهم من رأى أنه لامُشرّع الالتفاثُ أثناء الأذانٍ في مُكيّراتٍ الصّوتِء وعلّلوا - 


تتاب الصلاة- اهباب الأول لا الإاضة مجه م 
وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشّافعيّ والحنابلّة» وهو قولٌ بَعضٍ السَّلّف. 

خامس عشر: ما يُكرَه في الأذان 

-١‏ أذان الجُتْب 

ُكرّهُ أذانُ الجُنبِه مع صِحَّنه منه وهذا باثََّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربَعةٍ» وقال به 
داودٌ الظّاهرِيُ» وذهبٌ إليه طائفةٌ من السّلَفِه وهو قولُ أكثر أهلٍ الهلم. 


]- ال لتلحين 


يُكرَهُ التلَحيرة”" فى الأذان» وذلك باتَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


س- المَشْيُ حال الأذان 
يُكرّهُ المشي أثناء الأذان» وهذا مَدْمَبُ الحنفيّة والحنابلّة» ووجةٌ عند الشافعيّة. 


ع- الكلام اليسيز أثناء الأذان 
يُكرّه الكلامٌ اليسيرٌ لغير حاجة أثناءً الأذانء وذلك بِاتَّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرعة'". 


سادس عشر: إجابة المُوّذَن 
-١‏ حكمْ إجابة المؤذن 
2 34 9 1 1 ا 000100 

يُستحَبٌ إجابة المؤذن”" بمثل ما يقول. وذلك باتفاقٍ المذاهب الفقهية الاربعة. 
- ذلك بأنَّ مكبّر الصّوتِ موضوعٌ على المنارة في جهاتٍ مُختلفةٍء فلا حاجةً إلى الالتفاتٍ» 
ولآن الألفات بسءت الصّوت. وتم ذهب إلى ذلك ابن عديمين: 
ومنهم مّن رأى أن الالتقاك آثناء الأذان: فى بتكترات الكترك سنو قالوا: لان الازلن 
المحافظةٌ على هذه اسن ولا دليل على أنَّ القَصدَ مِنَّ الالتفاتٍ هو التبليغُ فقط» فربما تُوجَدُ 
مقاصِدٌ أخرى تخفى عليناء وممّن ذهب إلى هذا القَولٍ الألباني. 

)١(‏ التَّلحِينُ: هو التّطرِيبٌُ والتّعْرِيدٌ بالألحان؛ يقال: لحَنَّ في قراءته تلحينًاء طرَّبٌ فيهاء وغرّد بألحانٍ. 


2 


و سنن 


(؟) وقال الحنابلةٌ: لا يُعتَذُ بالأذانٍ إنْ تخلّله كلامٌ محرّمٌ ولو كان يسيرًا. 
(3) فائدةٌ في إجابة الأذانٍ عبر الوسائل الحديثة: 
قال ابن عُثِيمينَ: (الأذان لا يخلو من حالين: 5 
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؟- طريقة الترديد مع الموٌذن 

ا واس المي 
على الصّلاةء حيّ على الفلاح» فإنّهِ يقول الأحول ولا نوه الابالله)ة وهذا مدق" 
الجُمهور: الحنفيّة» والشّافعيّة» والحنابلّة» وهو قولٌ للمالكيّة. 


م كيفيّةٌ الترديد لمن فانّه الأذان من أوّله 
اذلف الثلماء في كيّة ا لِمَن فاته الأذان من أوّله على قولين: 


القول الأوّل: ا يُستحَبٌ لمن فاته شيء من الأذان أن يجيب المؤذّنَ في كل أذايه. 
واس اوناك 1 يَسمغْ» وهذا قولُ لبعض الحنفيّة وبعض المالكيّة وقول للشافعيّ 
وقول غند الحتابلةة واخهارة ابن عُتيِمِية: 

اقول الثاني أنه إذا سَهعَ بعضّى الأذانء فال يُجيب المؤذَّنَ فيما سَيِعَ فقطء وهذا 
قولٌ لبعض المالكيّة. وقولٌ لبعض الحنابلة» رجه محمد بن إبرا هيم آل الشّيخ. 

ع- الإجابة عند سماع أذان أكثرَ من مسجد 

يُشرّعٌ عند سماع أذانٍ أكثرٌ مِن مَسجِدٍ أن يجيب كل المؤذَّنِينَ الذين يَسمَعُهِم إذا 
كانَ أذائهم مَشْروعَاء وهذا مَذْمَبٌ الحَنابلّة» وبعض الحنفيّة, وقول للمالكيّة؛ وبعض 


الشافعيّة» واختاره ابن تبميّة» والشوكانيٌ» والصنعانيٌ» وابنٌ باز وابن عتيمين. 


سابع عشر: الأدعية الواردة بعد الأذان 
-١‏ الضّلاة على النبيْ صلى الله عليه وسَلّمَ 


- الحال الأولى : أن يكونٌ على الهواء. أي :إن الأذانَ كان لوقت الصّلاة من المؤدّنِء فهذا يُجابُ؛ 
لعموم أمْر النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ: ((إذا سمعتّم المؤذَن فقولوا مثل ما يقول المؤدَنُ)) إلا 
أن الفقهاء رحمهم اللهء قالوا: إذا كان قد أَدّى الصلاةً التي يُؤذّن لها فلا يُجِيبُ. 
الحال الثانية: إذا كان الأذانُ مُسَجكه ولس أذانًا على الوّقت» فَإنّه لا يُجينه؛ أن هذا ليس 
أذانًا حقيقيّاك أي: : إن لجل لم يَرفَمها حين أُمرَ برَفعِهه وإنّما هو شيءٌ مسموعٌ لأذانٍ سابق). 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (193/11). 

)١(‏ أمّا التثويبٌ فوقّع فيه اختلافٌ؛ والرا جح أن يقولّ كما يقولُ المؤدّن: الصلاةٌ خيرٌ من النّوم. 


: 
0 
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تُستِحَبُ الصَّلاةعلى النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عَقِبَ الأذان”"» وهذاباتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهبّة الأربعة. 

- سوال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود للنبي صنّى الله 
عليه وسلَم 

يُستحَبٌُ الدّعاءٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالوسيلة والفضيلةٍ بعد الأذانِء وهذا 
باتّهَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

سا قول: (رضيث بالله رباء وبالإسلام دينا...) 

يُستحَثٌ أن يقول سامِمٌ المؤدَّنِ بعدَ أن ينتهيَ من أذانه: (أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وخده لا شريكٌ لهء وأنَّ محمدًا عبدٌه شرل رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمّد رسولاء 
وبالإسلام دِينا). 

ع- الدُعاءْ بين الأذان والإقامة 

تُسشحتٌ_الدّغَاء بين الآذان والإقامة. 

ثامن عشر: عدم الخروج منّ المسجد بعد الأذان 

اختّلف العُلّماء في حُكم الخُروج من المسجدٍ بعد الأذانِء على قولينٍ: 

القول الأوّل: يُكرَهُ الخروجٌ من المسجد بعد الأذانء إلا بعر وهذا مَذْهَبُ الجمهور: 
التتفئة: والهالكية» والشافعئة. 

القول الثاني: ب حرم الخروحٌ من المسجد بعد الأذانٍ بغير عذرِء وهذا مَدَمَبٌ الحنابلّة» 


واختاره ابنُ حزم والشوكاني» وابنُ باز والألباني» وابنُ عُثّيمين. 

)١(‏ قال ابن باز: (ما يفعَلّه بعض النّاسٍ: إذا قرع مِنَ الأذانٍ قال: : لا إلة إلا الله ورَهَمَ صوئه مع الأذان 
بالصّلاة على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمء هذه أيضًا بدعةٌ» وإنّما يكْولُ الأذانَ بلا إلة ِلّا الل 
ثم يُغْلقٌ المكبر » ثم يصلّي على النبيٌّ ببنه وبين نفسه الصّلا العاديّة التي ليس فيها جَهرٌء بل 
الكلام العادي» يصلّي على النبيّ صلّى الله عليه وسَلّم؛ ثم يقول: ((اللهُمَ» رب هذه الدّعوة 
التَامَقَ والصّلاة القائمّة... إلى آخره)) أمَا أن يجعَلّها مع الأذانء جزءًا من الأذان؛ فهذه بدعةٌ). 
((فتاوى نور على الدرب)) .075١ /١(‏ 


فنا 
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الفصل الثاتِ 
الإقامة 


أوّلا: تعريف الإقامة 
الإقامة لَُغةّ: الإقامةٌ مصدّر أقام؛ يُقال: أقام بالمكانٍ إقامًا وإقامةً ومقامًا وقامةً: 


ءَُ 
0 


ىو 
0 ا ا ا ا ا 
لبث. وأقام بالموضع إقامة: اتخذه وطنا. واقام الرجل الشرع: أظهره. وأقام الصلاة: 
أدام فعلّها. وأقام لها إقامةً: نادكى لها. 
الإقامةٌ اصطلاحًا: هي التعبّد لله بكر مخصوص عند القيام للصّلاة. 
ثانيًّا: خكمْ الإقامة لصّلاة الجماعة 
الإقامة رض كفاية؛ إذا قا بها مَن يُكفي سقطَتْ عن الباقِينَ» وهذا مَذْمَبُ الحنابلة» وقول 
بعض الحنفيّة؛ وقولٌ عند الشّافعيّة واختازه ابن حزم. وابنٌ تيميّة» واب بازء وابرٌ عُتَيمِين. 
ثالثا: حْكمْ إقامة المُنفرد 
سن لقا للمنفرد» وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرئعة. 
رابعا: ألفاظ الإقامة 
ألفاظً الإقامة مُفرّدقٌ ما عدا التُكبيرَ في أَوَّلِها وآخرهاء وقوله: قد قامتٍ الصَّلاة 
فهي مَشنى» فيكون بهذا عددٌ كلماتٍ الإقامة إخدى عَشْرَة كلمةٌ وهذا مَذهَبُ الشَّافمّق 
والحنابّة» والظّاهريّة » وروايةٌ عن مالك» وهو قولٌ أكثر العُلّماء. وقولٌ طائفة من 
المَّلَّفء واختاره ابنٌ المُنذِره وابنٌ باز. 
خامسا: ما يُسِتَحَبٌ في الإقامة 
-١‏ الطهارة 


يُستحَبٌ أن يكونّ المقيمُ مُتطهرّا وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأرئعة» وبه قال 
عام أهل العلم. 


يفن 
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"- القيام 

يُستَحَبٌُ أنَّ يكونّ المُقِيمُ قائمّاء وهذا باتّفاق المّذاهب الفِقهيّة الأربعةٍ. 

سم تقبال القبلة 

يُستِحَبٌ للمُقيم أن يُستقبل القبلةً حال إقامته؛ نصّ على هذا الحنفيّة والشّافعيَّ 
وهو قول عند المالكة: 

ع- عدم المشي أثناء الإقامة 

يُستحتٌ ألا يَمشِىَ فى أثناءِ الإقامة؛ نصّ على هذا الحنفيّة والشَّافعيّة والحنابلّة. 


1 
ه- يتولّى الإقامة فن أذّْنَ 

الأفضلٌ أن يُقيمَ مَنَ أَذّنَّه وهذا مَذمَّبُ الجُمهور: الحنفيّة والشَّافعيّة والحَنايلّة 

وقول عند المالكيّة» وعليه العمل عندَ أكثر أهل العلم» وهو قولٌ طائفةٍ من السّلَفِ. 


7-الكذرٌ 
يُستحَتٌ الحَدْدُ”"" فى الإقامق» وهذا باتّماقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 


سادسا: مشروعيّةٌ الفصل بينَ الأذان والإقامة 
0 المَصلٌ بين الأذانٍ والإقامة""» وهذا باتّفاق المّذاهب الفقهيّة الأرئعة. 


سابعًا: الموالاةٌ بَينَ الإقامة والضّلاة 
لا تُشْتَرَطٌ الموالاةٌ بين الإقامةٍ والصّلاةء وهو مذهبٌ الحنفيّة» والحنايلّة» اختاره 


7 ووم و 2 
ابن رجبء وابنُ عُتَيِمِينَ» وهو قول كثير مِنّ العلّماء. 


ثامنًا: وقت قيام المُصِنْينَ إلى الضّلاة 


-١‏ وقتٌ قيام المُصلينَ إلى الضّلاة إذا كان الإمامُ خارج المسجد 

)١(‏ الحَدْرٌ: هو الإسراعٌ؛ يُقال: حَدَّر في قراءته وفي أذانه يَحْدّرٌ حَذْرَاء أي: أسرّعَ. 

(؟) وقد اختّلّف العُلّماء فى تحديدٍ مقدار المٌصل بِينَ الأذان والإقامة. وأما صلاةٌ المَغرب فاستحيُوا 
أن يكونّ مقدارٌ المٌصل بين الأذانٍ والإقامة يسيرّاء مع اختلافهم أيضًا في مقدارٍ هذا الفصل. 
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إذا كان الإمامٌ خارجَ المسجيء فلا يقومٌ القعارة ع2 وهذا مَذْمَبٌ الحنفيّة 

والحنابلّة» ليست إلى الجمهورء وهوقولٌُ بعض السّلف, وقول داوة الظّاهريٌ» واختاره 

ابنْ المُنذِره والشوكانيٌ» وابنُ باز» والألبانيٌ. . 
]- وقت قيام المُصلَينَ إلى الصّلاة إذا كان الإمامٌ داخل المسجد 4 
للمُصلَّي القيامٌ متّى شاءء في أوَّلٍ الإقامة أو في أثنائهاء أو في نهايتها. وهذا مَدَمَتُْ 2 » 

المالكيّة» وقول أكثر أهلٍ العلم» واختاره ابن باز وابنٌ عُتّيمين. 0 


تاسعًا: وَضْع الإضْبّع فى الأذن أثناءَ الإقامة 


031 9 3 5 3 7 1 7 2 5 
لايْسَنُ في الإقامة وضع الإصبّع في الأذن؛ نصّ على هذا الحنفيّة والشَّافعية وهو 
ما أفتت به اللّجِنةٌ الدّائمة. 


عاشرًا: إجابة المُقيم 
اختَلّف العُلَّماء في إجابةٍ المقيم على قولين: 
- 2 031 

القول الأوّل: يُستحَبٌ إجابةٌ المقيم بالقولٍ مثلّ ما يقولٌء إِلّا عند الحيعلة فيقول: 
لا حول ولا قُوّة إلا بالله» وهذا مَذَهَبٌ الجُمهور: الحنفيّة: والشّافعيّ والكنابلة 
وقول لبعض المالكيّة, واختاره ابر باز والألبانيت. 

القول الثاني: أنه لا يْسَنَّ إجابة المقيم» وهو قولٌ عند الحنفيّة » وقولٌ عندَ المالكيّق 
ووجه للشّافعية» واختارّه ابن عتيمين. 

حادي عَشْر: افتتامُ صّلاة نافلة إذا أقيمت الضّلاة 

30 3 5 اه م وخ + كه ص 

إذا أقيمتٍ الصّلاة فلا يفتتّح غيرّها من النوافل» وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفِقهيّة 
الأرتوة “اوهو قر لطن الطلفية. 


)١(‏ كَرِه ذلك الحنفيّة واستئتوا ركعتّي الفَجرِء إن لم يخَّفْ فوت الجماعة. 
وظاهر مذهب المالكية التحريم. 3-3 
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ثانى عَشْر: إذاأة قيمت الضّلاة وهو فى صلاة الثافلة 


: تل م ل اتاد ل ل اك 1 

ذهب الشافعيّة والحنابلّة» وبعض السّلف إلى أنه إذا أقِيمَتِ الصلاة وهو في صلاة 
50 .7 يق 2 ل و ل 2 
النافلة'"'. فإنه يتم صلاته”"2 إلا إذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة”"؛ فإنه يقطع النافلة. 


م وتويجييه - - 


- وأما الشافعيّة فيقولون بالكراهة. 
وعند الحنابلة: إذا أُِيمَتِ الصلاة» فلا يشتّغل عنها بنافلة» ون انشغَلٌ بها لم تنعقذ. 

(1) قال ابن تيميّة: (إنْ عَلِمَ أن الصّلاةَ تّقامُ قريب فهل ينبغي أن يَشْرَعَ في نافلة؟ ينبغي أن يقال: إِنّه لا 
يُستَحَبُ أن يَشْرَع في نافلة يلب على ظَنَّه أنَّحَدَّ الصّلاةٍ يفوت بسَبيهاء بل يكون تركها لإدراكٍأوَلٍ 
الصَّلاة مع الإمام وإجابة المؤدّنء هو المشروع)؛ بما تقدّم من أنَّ رعاية جانبٍ المكتوبة بحدودها 
أوْلَى من سي يمك قضاؤّها أو لايُمكِنٌ). ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (104/4). 

(0) يتما خفيفة ويَسْرِعٌ فيهاء ومِنْ أَهْلٍ العِلّم من قرَّقّ بين كونه صلَّى ركعةً كاملةً يتم صلاته أو 
أقلّ من ركعة فيَقَطَعُها. ١‏ 

(*) عند المالكيّة يقطَمٌ إذا خاف قَوْتَ الّكعة» ومن العُلّماء من يرى قَطْعَهَا إذا حَشِيَ فواتَ تكبيرة 


الإحرام. 


ع 


00 0 . 

الفصل الآأول: شروط وجوب الصّلاة 
5 0 و 7 هه 
الفصل الثاني: شروط صحة الصلاة 
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6 
الفصل الأول 
شروظ وجوب الصّلاة 
اولا: الإسلام . 
عط لوجوب الصّلاة: الإسلامٌ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن رُشْدٍ. 1 
ثانيًا: البلوغ 0 
-١‏ اشتراط البلوغ 
يُشترَط لوجوب الصّلاة: البُلوعٌ؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن حزم وابنُ رُشْدِء 
وابنْ تَيميّة 
؟- عَلاماتٌ البلوغ 
- الاحتلامٌ 


الاحتلاة'") لرَجْلٍ والمرأة علامةٌ من علامات البلوغ؛ نقل الإجماعَ على ذلك 
محمد بن داود الظّاهِريٌ وابنٌ المُنذِرء وابنٌ قُدامةً. 

- الإنباتث 

الإنباث”' علامة على البلون, وهذا مَذَمَبٌ المالكيّة» والنابلّة» ورواية عن أبي 
يُوسفٌ من الحنفيّة وهو قل طائفة 4 من السَّلَفِه واختارّه ابن ع والشوكانيٌ» 
وَالشنْقِيطيٌ وا بِنْ باز» وابن عكيمين. 

ىل 

حدٌ البلوغ استكمالٌ حمس عَشْرةٌ سَندَ الذَّكَدُ والأتثى في ذلك سوا وهذا مَدْمَتُ 


200 الاحتلام: هو إنزال الماء ءِ الدّافِق في المنام» وفي حكمه الإنزال في التقظق سواع كان يه 
أو غيره. 

)١(‏ قال ابن قدامة في الإنباتٍ: (أن يبت الشَّعْرُ الْخَشِنُ حول كر الرّجُلِ أو قَرْج المرأة» الذي استحقٌ 
أده بالموسى» وأما الزغب الضعيف» فلا اعتبارَ به) . ((المغني)) (46/5*). 
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إلى هن 5 00 :2< 2 0 شه 1 
السّافعيّة» والحنابلّة» وقول أبى يُوسفَ ومحمَّدٍ بن الحَسَن مِنّ الحنفيّة» وبه قال بعض 
الكلقفة واعهاره المضانى:والشر الى وان يانه وان عتمين: 


-- الحيض للمرأة 
9 إذا حاضتٍ المرأةٌ» فقدُ بِلَّعَثْ ووجَبَّتُ عليها الفرائض؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: 
0# «منمك نر ذارة لطا هري واب الو وابن قدامة. 
0 - الحملٌ للمرأة 
الخقل علامةٌ على بلوغ المرأق وذلك باتّماق المَذاهب الفقهيَة الأره 5 اام 


سا السنٌ التى يُومَرٌ عندها الولد”' بالضّلاة 
إذا بكَمَ الولدٌ سَبعَ سنينَ أمِرٌ بالصَّلاة؛ ليتدرّبَ عليهاء فإذا بلّعْ عَشْرَ سِنِينَ ضْرِب 
عليهاء وهذا باَّماقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربّعة» وبه قالتْ طائفةٌ من السَلّف. 


ثالثا: العقل 
يُشترَطُ لوجوب الصّلاة: العقلُ؛ نمل الإجماع على ذلك: ابن رشيه وابنُ حزم 


رابعًا: الظهارَةٌ من الكيض والنفاس 
يُشترَطُ لوجوب الصّلاة: الطهارةٌ مِنَ الحَيض والنفاس؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن 


لمم م 


جرير الطبري» وابنُ المُنِ وابنُ حزم وابنٌ عبد ابره وابنُ رُشدِء والنووي» وابنُ تمي 


وه د 


(1) حمل المرأة عند الشافعيّة علامة على بلوغِها بالإمناء ة قبل ذلك. فيحكَمٌ بعد الوضع بالبلوغ قَبلّه 
بسن أشهّر وشيء. 
(1) قال ابن منظور: (الْوَلَلُ : اسْميَجْمَعٌ الْوَاحِدَ وَالْكَِي وَالذَّكَرُ والأننى) . ((لسان العرب)) (851//9). 
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الفصل الثاك 
شروط صحة الصّلاة 

أَوّلا: الْطهارَةٌ من الكددث 

-١‏ الظهارَةٌ من الحَدّث الأضغر والأكبر 

الطهارةٌ من الْحَدثِ الأصغر والأكبر شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَّلاة؛ نقّل الإجماعَ على 
ذلك: ابن المُنذِر وابنُ حزم وابنُبَطَالِء والنوويٌ» والعراقي. 

؟- صلاة المحدث ناسيًا 

مَن صلَّى بغيرٍ طَهارةٍ ناسيا أو جاهلًا بِحَدَيْه فعليه الإعادةٌ؛ نقّل الإجماعٌ على 
ذلك: ابن عبد البَرٌء والنووئٌ» وابنُ تيميّة» وابنُ رجب. 

م فاقذ الظطهورين 

مَن لم يَحِذْ ماءً ولا تابه أو مُنِعَ منهما لسبب مُعيرٍا''؛ صلّى على حسّب حاله 
ولا إعادةً عليه» وهذا مَذْهّبُ الحَنابلّة» وهو قولُ أشهبَ من المالكيّة» وقولٌ للشافعيّة 

3 3 9 38 لاس و مر ه 

وهو اختيار البخاري» وابنٍ حزم والنوويٌ وابنٍ تَيميّة» وابن عثيمين» وبه صَدَرَتْ 
فتوى اللّجنة الدّائمةِ. 

ثانيًّا: الطهارّة من النْجَس 

-١‏ اشتراط الطهارة من النْججس 

الطهارةٌ من النَّجَسِ في البَّدنِ والثوبٍ والمكان؛ شرطٌ في صِحَة الصّلاة وهو مَدْمَتُ 
الجُمهور: الحنفيّة» والشَافعيّة والَنابلّة» وهو قولٌ للمالكيّة» وحُكي عن عامّة العُكّماء. 

]- إزالة النجاسة عند العجز والضرر 

فى سهان العيةز بأو "المرويوه إذالة العامة إن يسان بناد يول بعد الشاد4 


)١(‏ كأنَ يكونَ محبوسًّاء أو مأسورًا على سريرء أو يكون مريضًا لا يستطيمٌ استعمال الماءِ والتراب» 
وما أشبّة ذلك. 


بلول 
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ا 5 ا ل تلن 2 27 
وهذا مَذْهَبٌ الحنفيّة» وهو رواية عندّ الحَنابلّة» واختاره ابن قدامة» وابنْ تَيميّة» وابن 


قي 
بار» وابن عيمين. 


س- إزالة النُجاسة أثناءَ الضّلاة 
9 إذا أضانت تكاسة نوت الخصكى أو يله أقناء الصّلاة فأزالها ولم يَبِقّ لها أثرٌ 
فصلاه صحيحةٌ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ» وابنُ حجر. 

0 ع- الضّلاة بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا 
: من صلَّى وعليه نجاسةٌ ناسيًا أو جاهلاء فصلاته صحيحةٌ ولا إعادةً علية؛ وهو 
وار عن اعم وقول الشافعيٌ في القديم» وهو اختيازٌ ابن المنذر» والنوويٌ» وابنٍ 
تَيميّة» وابن القيّم» وابن بازء وابن عثّيمين. 

0- اشتباة ثياب طاهرة بنجسّة أو مُحرّمة 

إذا اشتبهث ثُيابٌ طاهرةٌ بثياب نجسة أو بثياب مُحرَّمةِ كأنْ يكونّ الثوبٌ مسروقًا 
أو مغضوياء فإنّه ينجدكئ ١‏ ويُصلَّى بإخداهاء+ وهذا تَذَعَتٌ الحنفيّة. والشّافعيّة) وهو 
قولٌ للمالكيّة. واختاره ابن عَقيل الحنبليٌ» وابنٌ تيميّة» وابنٌ عُتَيمِينَ ونقَلّه القاضي 
أبو الطيّب عن أكثر العلّماء. 

7- الضّلاة في ثياب غير المُسلمين 

- ما تُسبه الكَفَارٌُ 

باح الصَّلاةٌ في النَّوبٍ الذي ينيجه الكفَارٌ؛ نقَل الإجماع على ذلك: ابن قدامة. 

- ما لَبِسَّه الكَفَارٌ 

تجورٌ الصَّلاةٌ فيما لبسّه الكُفَاُ"» وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة”» والشَّافعيّة 
)١(‏ التحرّي: هو طَلَبُ الصّوابء والتفتيش عن المقصود. 
(1) مالم يَتيقنْ نجاسّتها. 


(6) يجوز عند الحنفيّة الصلاةٌ فى ثياب أهل الذَّمّة إلا الإزارٌ والسَّراويلٌ؛ فإنّها تكرّه الصلاةٌ فيهما؛ 
لقربهما من موضع الحدّثء وربّما لا يستنزهونٌ مِنَ البَول. 
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00 


والكنابلّة» وهو قولٌ الظاهريّة. 


ثالثًا: المواضعٌ التى يُنْهَى عن الضّلاة فيها" 


- أعطان الإيل 

لاتَصِحٌ الصّلاة في أعطان"" الإبلء وهو مذهبٌ الحَنابلّة» ورُوِيَ عن مالكِ» وهو 3 
قولُ طائفةٍ من الفُقَهاءِ واختاره ابن حزم؛ وابنُ عتّيمين. 0 

١ الحمام‎ -] 

تجوز الصَّلاةفي الحمّام”" مع الكراهة وهومَدمَبٌ الجُمهورٍ: الحنفيّة, والمالكيّة؟, 


32 5-005 1 0 7 
والشافعية» ورواية عن أحمد. 


“ا المقبرة 
1 5 0 24 
التو وهو قول ابو توم واحناره ابم تبني والصعاي» وابروابازهوارة ميميق: 


ع- المَرْبَلةٌ والمَجْرْرةٌ 


تصحٌ الصَّلاةٌ في المزبلة”' والمجزرة إذا حَلَّت من النَّجاسة وهو مذهبُ الحنفيّة: 
والمالكيّة؛ واختاره ابن حزمء وابنٌ باز. 


)١(‏ تُشرَعٌ الصَّلاةٌ في عموم الأرض في الجُملةِ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة. 

(؟) الأعطان: هي مواضعٌ إقامةٍ الإبل عند الماء خاصّة» وقيل: هي مأواها مُطلقًا. 

() قال ابن عتيمين: (والحمامٌ فو ال وكانوا يجعلون الحمّاماتٍ مُغْتَسَلاتٍ للنّاس» يأتي 
النَّاسٌ إليها ويُغتسلون... وليس المقصوةٌ به «المرّحاض»). ((الشرح الممتع)) ١48/6‏ : 

(5) لكنّهم قالوا: إذا تيقّن طهارةً موضعه: فلا كراهة. 

(5) عند الحنابلة على الصحيح من مذهّبهم لايَصُرٌ َبرٌ ولا قبران: إذا لم يُصَلَّ إليه. وذهب ابن تيميّة 
إن أن .هذا بع 

(5) قال المرداويٌ: (المزبلة: ما أَعِدَّ لنجاسَةٍ والكّناسة والزبالة» ون كانت طاهرةٌ). ((الإنصاف)) 
5/1 )). 


: 
١ 
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لاك ادك رليك بتي هد 
م00 


0 قارعة الطريق 
تُكرَّهُ الصَّلاةٌ على قارعةٍ الطريق”"» وهو مَدْمَبُ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة, 


والشّافئة. 


7- الأرض المغصوبة 

- حُكمُ الصَّلاةٍ في الأرض المَغصوبةٍ 

لا تجورٌ الصَّلاةٌ في الأرض المغصوبة؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: النووي. 

- صحةٌ الصَّلاةِ في الأرض المغضوبة 

الصَّلاةٌ في الأرض المغْصوبة صحيحةٌ وهو مَذْمَّبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة 


3 02 0 ع 
والشافعية» ورواية عن أحمد. 


ل- الكنيسة والبيقعة 
و اق د 3 0 لان ل 
كر || لاةفى الكنيسة”" والبيّعة؟)» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» 
3 500 0 - 34 0 2 3 

والشافعية» ورواية عن أحمد» وقالت به طائفة من السّلفي. 


/- الضّلاةٌ فى أماكن المعصية وَمَأَوَى الشياطين 
كر الطلاة اق أماكن التعضية وماوى الشباطيق 'وهذا مهت الجمهر:: 

كةو الجالكية وال ا 

)١(‏ قارعة الطّريق: موضع قَرْع المارّه وهو وسّط الطّريق» وقيل: أعلاه. 

(؟) قال ابنٌ تيميّة: (الصحيحٌ المأثورٌ عن عْمَرٌ بن الخطاب وغيره؛ وهو منصوصٌ عن أحمد وغيره: 
أنه إن كان فيها صُوّنٌ لم يُصلٌ فيها؛ لأنَّ الملائكة لا تدلٌ بِينًا فيه صورةٌ ولأنَّ النبيّ صلّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ لم يدل الكعبةً حتى مُّحِيَ ما فيها من الصّرّرِه وكذلك قال عُمَرٌ: نا كنا لا 
ندل كنائِسَهم والصّوّرٌ فيها. وهي بمنزلةٍ المَسجدٍ المبنيّ على القَبرِ). ((مجموع الفتاوى)) 
1/5 157). 

(") الكنيسة: مُتعبّدُ اليهود. وتُطْلَقٌ أيضًا على مُتعَّدِ النصارى. 

(؟) البيعة (بالكسر): كَنِيسةٌ النّصارى» وقيل: كنيسةٌ اليهودء والجمع بِبَم. 

(0) قال النوويٌ: (الصلاةٌ في مأوى الشَّيطانٍ مكروهةٌ بالاتّفَاقِ» وذلك مثل مواضع الخمْر - 


2 .: كتاب الصلاة -. الباب الثّاني: شُروط الصّلاة 
له 0 )نم لك صصح سست اعوي ص ا مم 1 00110 
0 


رابعًا: دخول الوقت 
-١‏ اشتراط دخول الوقت 
دخولُ الوقتٍ شط في صِحَّةٍ الصلواتٍ الخّمس؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن ! 


رَشْدء ابن كدامة) وابن عبد الب وان حزم. 


!- تقديم الصلاة عن وقتها ٠‏ 
لا يحل تقديمٌ الصَّلاةٍ عن وقتهاء ومّن صَلَى قَبلَ الوقتء لم تُجزِئٌ صلائه؛ نقّل 7 
الإجماعٌ على ذلك: ابنْ عبد البَرُء وابنُ تَيميّة. - 
س- تأخيرٌ الضلاة عن وقتها 
لايَحِلَ تأخيرٌ الصّلاة عَمْدًا عن وقتِها من غير عُذْرِ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنُ 
حزم؛ وابن تيميّة. 
ع- وقث صلاة الفجر 
- بدايةٌ وقتٍ صَلاةٍ المَجرِ 
إذا طلم الفجرٌ الا نيل فقذ دحَلَ أوَلْ وقتٍ صلاة الصّبح؛ نقل الإجماع على أنَّ 
قت قت الصّبحِ ما بين طلوع الفَّجر إلى طُلوع الشّمس: ابن المُنذِر والطحاوي. وابنُ 
حيانة لاست شر اناس د ابن عبدٍ البرّه والنووي. 
- صَلاة المَجر قَبِلَ وقتها 
ابمىي ع 5 اك ع ل يك 2 2 ا 2 
لا يَجورٌ أن تصلى صلاة الفجر قبل وقتِها؛ نقل الإجماعَ على ذلك: النووي. 
- التَغليسٌ”" فى صلاة المح 
الأفضل تَعجيل الصبح في أرَّلِ وقتها إذا تَحقّق طَّلوعٌ المّجرِء وهو التَعْلِيسٌء و 
لا شر و عباتي اباك بر مارو وكوي 


() الفجر الثاني: مو الحم رهزالتية القت وسُمي مُستطيرًا؛ لأعشتاره ف الأقق: 
(5) التَّعْلِيس : أداءٌ صلاة المَجْرِ ذ في العَلّسِء والعَلْسٌ: ظلامُ آخر اللَيلٍ. 


3 


: 
0 
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ور مك اا اي © مخدممين هد 


دا 9 02 ص - 0 و 
مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحَنابلة» والظاهرية» وهو قول طائفة من 
السَّلّفٍِ. 
- آخِرٌ وقتٍ الجر 
نا ا © بي 5 5 وو 32 00 7 - 
يَمتدُّوقتٌ صلاةٍ الفجر اختيارًا إلى طلوع السّمسٍِء وهذامَذْهَبٌ الحنفيّة, والحنابلة'"» 
والصّحِيحُ من قول مالك» وهو قولُ جمهور العْلّماء مِنَّ السّلَفٍِ والخَلَفِه واختاره 
ابن تيميّة والصنعانيٌ» وابنُ با وير عليمية: 
- وقتٌ صلاة الظهر 
و 2 
- أول وقتٍ صلاة الظهر 
8 2 واه 8 
ول وقتٍ صلاة الظّهر: زوالٌ الشّمسٍ””؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنِذِرء وابن 
3 و 76 0 
حَزم» وابن عبدٍ البْرء والنووي. 
5 2 
- آخر وقتٍ صَّلاةٍ الظهر 
٠. 0 2‏ 2 11 5 2 5 و ساون 
آخر وقتٍ الظهر إذا صارٌ ظل الشىء مثله» غيرٌ الظل الذي يكون عند الزوال» وهذا 
23 كور لاك د كم 0 200 اع 5 
مَدْمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» والظاهرية» ورواية عن أبي حنيفة. 
وه 
- تعجيل الظهر 
و 0 57 ّ 7 رن م 
يُستحبٌ تعجيلٌ الظهر في غير حر ولاعَيم؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة» 
2 5 
والنووي. 


- استحبابٌ الإبرادٍ بالظهر في شِدَةٍ الحرٌ 

200 قال المرداوي: (الصَّحيحٌ من المذمّب: أنه ليس لها وقثٌ ضرورة» بل وقثٌ فضيلةٍ وجواز كما 
في المغرب والظهر). ((الإنصاف)) .)1١ /١(‏ 

(1) قال ابنُ قُدامة: (معنى روالٍ السّمس: مَيْنُها عن كد السَّماءِء ويُعرَفُ ذلك بطُولٍ ظِلٌ السّخص 
بعد تناهي قِصّره). ((المغني)) (1/ .)717١‏ 
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م0 
0 ا ا ا 2ك 
يستحب الإبراذ”" بالظهر في شِدَةٍ الحرّء باتَّاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأربعة". 
1- وقت صلاة العصر 
000 
- أول وفتٍ العصر 


5 ل وقتٍ العصر أن يكون ظِلْ كلّ شيء مثله. ولا يْعدُ في ذلك الظّلٌ الذي كان في 


3 


أَوَّلٍ زوالٍ الشمسء وهو مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة ”2 والشّافعيّة والحنابلّة رياه 
عن أبي حنيفة وهو قول محمّدٍ وأبي يُوسف مِنّ الحنفيّة. واختيارٌ ابن حزم. 

- وقتٌ صلاة العصر المُختارٌ 

يمتدّ وقثُ صلاةٍ العصر المختارٌ إلى أنْ صف الّمسٌ© وهذا مَذْهَتُ المالكئّة: 
ؤرواية عن أحمد وبه قالث طائفةٌ من السَّلَفء واختارّه ابن حَزم» واستظهرّه من 
الحنابلّة ابن مُفلح» وهو اختيارٌ ابن بازء وابن عَتّيمين. 

- وقثٌ صلاةٍ العصرٍ عِندٌ الضّرورة 


وقثُ صلاةٍ العصرٍ عِندَ الصّرورةٍ إلى غُروب الشَّمسٍ؛ نقل الإجماعً على ذلك: 


)١(‏ الإبرادُ: معناه تأخيرٌ صلاة الظِّرِ إلى البرده وهو سكونٌ شدَةٍ ار ووقع خلافٌ بين القهاء في 
مقداره» وهل هو مخصوص بالجماعة أَوْ لاء إلى غير ذلك. 

)١(‏ مذهّبٌ الحنفيّة الإبرادُ في الصّيففِ مطلقّاء سواء اشتدّ الح أو لا. 

(؟) قال ابن رُشْلِ: (انفْق مالكٌ» والشافعي» وداودٌ وجماعة: 50000 العّصر هو بِعَينه 
آخرٌ وقتٍ الظهره وذلك إذا صار ظلُ كل شيء مثله إلا أن مالا يرى أن آي وق الظهر 
وَأوَّلَ وقتٍ العَصر هو وقتٌّ مشتركُ للصّلاتين معّاء أعني : : قد رما يُصلَى فيه أريُّ وَكعاتِ» وأا 
الشافعيٌ وأبو ثور وداودء فآخر وقتٍ الظَّهِر رِ عندهم هو الآن الذي هو أولُ وقتٍ العَصرء وهو 
زمانٌ غير مُنقّسِم) ٠((بداية‏ المجتهد)) /١(‏ 15). 

(؟) (وصُفْرَتّها ِنّماتُعَبّر في الأرض والجُدّره لاافي عينٍ الشّمسٍ). يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب 
.)١9/(‏ 
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لا- وقث صلاة المغرب 

- أوّلُ وقتِ صَّلاةٍ المَغرب 

ول وقتِ صلاةٍ المغرب. إذا غربَتٍ الشَّمِسٌ وتكامَلٌ غُروبُها؛ نقل الإجماع على 
ذلك: ابنٌ المُنذِر وابنُ حزم؛ وابنٌ عبد البَرّ والكاسانيٌ» وابنٌ قُدامة والنووي» 
وابنُ تيميّة. ْ 

- آخِرٌ وقتٍ صلاة المغرب 

يمتدٌ وقتٌ صلاةٍ المغرب إلى أن يعيب الشَّمَقُ الذي هو الحُمرةٌ وهو مذهبٌ 
الحنابكة والظّاهريّة» وروايةٌ عن مالك» وهو قولُ الشافعيٌ في القديم» وبه قالت 
طائفةٌ من السّلَفِ وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم» واختيارٌ القرطبيٌ» وابن تَيميّةه وابنٍ 
القيّم والصَّنعانيٌ» والشوكانيٌ» والشّنقيطيٌ» وابنٍ بازء وابنٍ عتيمين. 

- تعجيلٌ صَلاةٍ المَغرب 

تعجيلٌ صلاةٍ المغرب والمبادرةٌ إليها في أوَّلِ وقتهاء أفضل من تأخيرها؛ نقّل 
الإجماع على ذلك: ابنُ المُنذِرء وابٌ عبد البَرّ وابنٌ قدامةٌ» والقرطبئٌ» والنووي. 

/- وقتٌ صَلاة العشاء 

- أوّلُ وقتٍ صلاة العشاء 

يَدصُلُ وقثُ صَّلاةٍ الهشاءِ بِمَغِيبٍ الشَّمَّق؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِ 
وابن حرم والنوويٌ» وابنٌ عبد ابر والشوكانيٌ. 

- المرادٌ بالشّفَق 

المراهٌبالسَّفقٍ الذي يَدحَلُ به وقثُ العشاء: هو الشَّْقٌ الأحمنٌ وهذامَذْهَبٌ الجّمهور: 
المالكيّة» والسَافعيّة والحنابلة: والظّاهريّة» وروايةٌ عن أبي حَنيفة وهو قول بي 
يوسف ومحمَّدء وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 


شحيق معد نين ممه لات ممعي 12 1 ار الى مه ا 

- آخر وقتِ صلاة العشاءِ 

اختَلّف أهل العلم في آخر وقتٍ صَلاةٍ العشاءِ على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: يَمتذّ وقتُ صلاة العِشاءِ الاختياري إلى نصن اليل والضروريٌ 
إلى طلوع المّجِرِء وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَء وبه قال الشافعيٌ في القديم» وهو قولُ 
ابن حَبيبء وابنٍ الموَّاذٍ من المالكيّة» واختاره ابن قُدامد وابنُ تيميّة» والشوكانيٌ» 
وابنْ باز. 

القول الثّني: يمتدٌ وقثُ صلاة العشاءِ إلى صف اللَيلِء ولا يُوجَدُ وقتُ اختيار 
وضرورةء وهذا اختيارٌ ابن حزم الظّاهريٌ» ومحتملٌ قولٍ الشافعيٌ وبه قال أبو سعيد 
الإصطخريٌ من الشَّافعِيّةء 7 عتيمين» والألبانيٌ. 

- الأفضلٌ في وقتٍ صلاة العشاء 

تأخيرٌ صلاة العشاء أفضلٌ إذا لم يَشُنّ ذلك على النَّاسِء وهو مذهبُ الحنفيّة 
والحَنابلّة» وقول لمالكِء وقول للشافعيٌ» وهو قولُ طائفةٍ مِنَّ السّلّفء وبه قال أكند 
أهلٍ العلم» واختارّه ابنْ حَزْمء وابنْ تيميّة”'' والشوكانيٌ» وابنُ باز» وابنُ عتّيمين. 

1- أوقاث الصلاة في البلاد التي يخرجٌ فيها الليل والنهارٌ عن المعتاد 

- أوقات الصّلاة في البلاد التي يطولٌ فيها النّهارُ جدا أو التكسُ 

إذا كانت البلدٌ يطولٌ فيه النّهارُ جدًا أو العكسُء لكن يتمايرٌ فيه اليل من التّهار 
بطلوع فجرء وغروب شمس خلال أربع وعشرين ساعةٌ؛ فيجبُ على أهله أن يصلُوا 
الصلواتٍ الخمسٌ في أوفاتها المعروفةء وهو قولٌ ابن بازه وبه صدر قرائٌ هيئة كبار 
العَلّماء وهو قرارٌ المجمّع الفقهيٌ الإسلاميٌ. 


)١(‏ قال ابن تيميّة: «تأخيرٌ الجشاء إلى ثُلْثِ اليل أفضلٌ. إِلّا إذا اجتمع النَّاسُ وشقٌّ عليهم الانتظاك 
فصلاتُها قبل ذلك أفضّلٌ). ((منهاج السنة النبوية)) (8/ .071١‏ 
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- أوقاتٌ الصّلاة في البلاد التي يستمرٌ فيها اللَّيلُ أو التّهارٌ 

البلدُ الذي يُستمدٌ فيه اللَيلُ أو النّهارُ أربعًا وعشرينَ ساعةً فأكثر يجب على أهله 
أن ا الصلوات الخمسّ في كلّ أربع وعشرينَ ساعةً» وأن يَقَدُّروا لها أوقاتهاء 

حَسَبٍ أقرّبٍ البلادٍ إليهم؛ مما 2 فيه ليل ونهارٌ يتمايزانٍ في أربع وعشرينَ 

بألل ووس ترك كن انون لمي ويدقتكن قر ال هينه كار الغلمان وهو تراز 
المَجمّع الفقهيّ الإسلاميّ. 

.- القذرٌ المعتبَر في إدراك الضّلاة قبل خروج الوقت 

اختّلف أهلٌ العلم فيما يدرك به الوقثُ على قولينٍ: 

القول الأوّل: يُدرَكُ الوقتٌ أداءً بإدراكِ تكبيرة الإحرام في الوقتٍء ولو وقعث بَقيّه 
الصَّلاةٍ خارجَ الوقتء وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة» والحنابلّة» ووجة عند الشّافعيّة. 

القول الثّاني: لايُدرَكُ الوقثٌ بأقلّ مِن ركعة» وهو مذهبٌ المالكيّة» وقولٌ للشّافعيّ 
اختاره المُرّنيٌ» ؤزؤاية عن تمد واختاره اد عبد البو واين تمه والشوكاني: 
وابنُ عتيمين. 


-١١‏ قضاءٌ الضّلاة إذا خرج وقتها 


0 


- قَضاءٌ النائم والناسي 


من نام عن صلاة أو نَيبيّها حتى خرّجَ وقتّها: ففرْضٌ عليه أنْ يُصلَيّها إذا استيقظ» 
أو تَذَكْرٌ؛ نقَل الإجماع على ذلك: ابن حزم وابن تيميّة. 

- قَضَاءً| لمجحنون 

0 0 عا امقر امه 7 ل 

لا قَضاءَ على مجنونٍ فيما خرّج وقته مِنَ الفرائض» سواءٌ قل زمَنْ الجنون أو كثرء 
وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والنَّافعِيّة» والحنابلّة» واختاره ابن حزم؛ وحكى ابن 


عبد البرّ الإجماع فيمّن كان جُنوثه مُطبمًا. 
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- قضاءٌ المُعْمَى عليه 
لا قضاءً على المُعْمَى عليه فيما خرّجٌ وقنّه مِنَ المٌرائنض» سواءٌ قلّ زَمَنٌ الإغماء أو 

5 وهذا مَدَهَبٌ المالكيّة» والشّافعيّة» وهو قولٌ بعض السّلَفِء اختاره ابن امن . 
و و 0 و0 

وابن حزم وابن عبدٍ البَرٌء وابن عثيمين. 0 


- قضاءٌ السّكران ٠‏ 
من سَكِرٌ حتّى خرّجَ وقثُ الصّلاة؛ قَفِرْضٌ عليه أنْ * يُصلَيَها؛ نقل الإجماعَ على 0 
ذلك: ابن المُنذِرء وابنُ حزم وابنٌ قُدامةٌ» وابنُ تُجيم. 
- قضاءٌ المُبنّج 
أ“ 5 5 0 و 0 
مَن زال عقله ببّنج أو دواءء لزمّه القضاءٌ وإنْ طالتٍ المدَّةٌ وهو مذهبٌ الحنفيّة: 
والحَنابلّة» واختاره ابن عَتَيِمِينَء وعليه فتوى اللّجِنةٍ الدّائمة. 
- قضاءٌ مَن ترك الصّلاة عمدًا حتَّى خرّج وقثها 
جيم 8 م ٠‏ ل [ه 0 3 7 00 2 « 
اختلف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عَمدًا حتى خرّج وقتّهاء على قولين: 
القول الأوّل: مَن تَرَكَ صلاة عَمِدًا حتى خرّج وقتها لزِمّه القضاءء وهذا باتّماق 
المذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 
عو 31 له بج سم دم 
القول الثاني: مّن ترّك صلاةً عَمِدًا حتى خرّج وقتّها ليس عليه القضاءِ"» وهو 
مذهبٌ الظاهريّة» واختيارٌ ابن تَيميّة» وابن رَجب. وابن بازء وابن عُتّيمين. 
-١١‏ إذا ذكر صلاة فائتة في وقت صلاة أخرى 
نويه 93 ع 3 1 7 0 
مَن فاته صلاةٌ وذكرّها في وقتٍ صلاةٍ أخرى. فإنَهِ يبدأ بقضاء الفائتة» ثم يُصلّي 
الحاضرةً» وذلِك في الجملة'”؛ نقل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ. 


)١(‏ وَإِنّمُهِ عند الله عظيم. 
(؟) فقد اخختلفوا في كم الترتيب نفسه بينَ الفائتة والحاضرة؛ هل هو واجبٌ أو مُستحبٌٍ» وفي 
عدد الصّلوات الفائتة. 
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سر ترتيبُ الفوائت 
يع ترقت الفوائت» وهو مَذْهَبٌ الجُمهور: الحنفيّة'''» والمالكيّة”", والحنابلة» 
0000 2 3 


ع١-‏ الفوريّة فى القضاءع 
: قضاءٌ الفوائتِ على الفور. وهو مَذْهَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة 
والحنابلّة» وهو وجة للشافعيّة. 


- فَنْ نسي صلاةٌ ولم يعرف عَينها 

مَن نسي صلاةٌ أو صلاتين أو ثلانًا أو أربعًا من الحَّمسٍِء ولم يعرف عيتّهاء لزِمَه أن 
يُصِلَيَ خمسّ صلواتء وهذا بِاتَّفَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرئعة. 

7 زوالٌ المائع من الضّلاة قبل خروج وقتها بمقدار ركعة 

إذا طَّرتِ الحائضء أو عقّل المجنونٌ» أو أفاق المُعْمَى عليه» أو أسلمَ الكافرٌ 
وأدركَ من وقتٍ الصّلاة قذْرٌ ركعة- لزمته تلك الصّلاة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: 
النوويٌ» والشوكاني. 

-١١/‏ النيابة في الضّلاة 

لا تَدملٌ النيابةٌ في الصّلاة في الجُملة”! نقّل الإجماع على ذلك: الطَّبريٌ» وابنُ 


العربيٌ» وابنٌ الوزير» والقرافيٌ» وابنُ عبد الب وابن رُشدٍ. 


)١(‏ عندهم أنَّ الترتيب يَسقُطُ بضيقٍ الوَفْتِ والنّسيانِء أو إذا زادت الفوائِتُ على فوائتٍ تِ يوم» بأن 
كانت ستَّ صلواتٍ أو أكثرٌ. 

(1) عند المالكيّة تفصيلٌ فيما إذا تعارَص قضاءٌ الفوائتِ مع الحاضِرَة وخخشي خروج الوقت» فلهم 
تفصيلٌ في ذلك؛ إن كانت الفواِتُ يسيرةٌ - أربعٌ أو حَمِسٌ في قولٍ لهم - فتُرنَب وتُقدّم على 
الحاضرة حتى وإنْ رج وقتهاء ون كانت أكثرٌ وخخاف خروجٌ الوقت يبدأ بالحاضرة. 

(*) يُستثنى من ذلك ركعتي الطَّوافِء ووقع خلافٌ في الصلاةٍ عن الميتِ. 


8 : كتاب الصلاة -- الباب التّانَى: شُروطٌ الصّلاة 
0 1 9 
000 


1- إعادة الضلاة لمَنْ بلغ فى وقت الضّلاة بعد أن أذَاها 

اختّلف أهل العلم في إعادةٍ الصَّلاة لِمَن بلع في وقتٍ الصّلاة بعد أن أذّاها على 
قولين: 

القول الأوّل: لاتجبٌ الإعادةٌ عليه» وهو مذهبٌ الشَّافعيّة على الصّحيح» وهو قولٌ 
ا ضوف نر عن انهه ان ابر ما توه 1 
في مذهب أحمذ قواه ابن تيمية» واختاره ابن عثيمين. 

القول الثّانق: يحت عليه الإعادة: وهذا مدهت الجمهور: الحتفية: والمالكة: 
والحتايلة»*ووحة للشافعة: 

خامسًا: استقبال القبلة 

-١‏ حكمْ استقبال القبلة في الضّلاة 

استقبالٌ القبلةِ شَرطٌ في صِحَة الصّلاة؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم, وابنُ 
عبد البَرُّ وابنُ رُشْدِء والنووي. 

- استقبال عَينِ الكعبة لمن يُشْاهدُ البيتَ 

يَحِبٌُ استقبالُ عَينٍ الكعبة لِمَن يُشاهِدٌ البييتَ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم» 

13 000 فى الن 8 
وابن رشدء وابن قدامة» وابن تيمية. 

سل تقبال القبلة لمَنْ كان بمَكَة 

يُشترَطُ لِمَن كان بمكَّةٌ وأَمكَنّه مُشاهدةٌ الكعبة» استقبالُ عينهاء ومن لايُمكِنّه مشاهدبها 
لبَعدِء أو حيلولةٍ شيءٍ دونهاء اكتَمّى بالجهة, وهو مذهبُ الحنفيّة» وقول عند الشَّافعيّة 
واختاره الصنعانيٌ» والشوكانيٌ» وابنُ بازء وابنُ عكيمين. 

سمط سم .عم 98 5 3 5 0م ره اس 12 

من بَعْدَ عن البيتِ فالفَرض استقبال جهة الكّعبة» وهو مَذهَبُ الجُمهور: الحنفيّة. 
والمالكيّة, والحنابلة» وقول للشافعيّة, وقول ابن حزم. 
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ه- الانحرافٌ اليسيرٌ 
لايَضٌِ الانحرافٌ الى ا تقب[ جهة الكعبة» وهو مذهبٌ الحنفيّة. والحنابلّة 


. وهو قولُ مالك» واختاره ابن تيميّةه وابنُ عَُيِمِينَ» وبه صدَّرتٌُ فتوى اللّجنةٍ الدّائمةٍ. 
ضَ 71- الاستدلالٌ على القبلة 
1 - الاستدلالُ على القبلةٍ بالشَّمسٍ والقّمِرٍ ومواقع النُجوم 
0 يجورٌ الاستدلالٌ على القِبلٍ باللمسش؛ وَالقَّمَرِهِ ومواقع الجوم؛ نقَل الإجماعَ على 
ذلك: ابن عبد البَرّ والقرطبي. 0 
- الاستدلالٌ على القبلةِ بالرّياح 


يجورٌ الاستدلالٌ على القبلةٍ بالرّياح» وهو باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة"". 
- الاستدلالٌ على القِبلةٍ بالأنهارٍ 


يجورٌ الاستدلالٌ على القِبلةٍ بالأنهار الكبارء كيجلة والفْراتٍ والثيل؛ نصّ على 
هذا الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة. والحنابلة. 


- الاستدلالٌ على القِبلةٍ بالآلاتِ والأجهزة الحديئةٍ 

يجورٌ الاستدلانُ على القبلة بالآلاتِ والأجهزة الحديثة؛ وهو قولُ: ابن عابدينَ» 
وابن باز» وابنٍ مرفي 

- الاستدلالٌ على القبلةٍ بخبر العَدلٍ 
بقوله» وهذا باتّهَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 

- الاستدلالٌ على القبلةٍ بخبر الفاسِقٍ 


)١(‏ واعتبرَ الحنابلةٌ أنَّ الاستدلالٌ بها عَسِدٌ إلّافي الصّحاريء وأما بين الجبال والبُنانِء فإنَّها تدورُ 
فتختلفٌ وتَبِطْل ذلالتّها. 


- 


«اشنضا 


--- صنت نيك 0-0-086١‏ كات الصلدة 1د لباب الث اني: شروط ل شووط العناة ب ب ا 1 
- الاستدلالٌ على القبلةٍ بخبر الكافر 
لايُقبَلُ خبرٌ الكافر في تحديدٍ جهة القبلةِ» وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة 
- الاستدلالٌ على القِبلة بمحاريب المُسلمِينَ 
يجبُ اعتمادٌ محاريب المسلمينَ في الذَّلالةٍ على القبلةٍء ولا يجورٌ معها الاجتهادٌ َّ 
وهذا باتّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعةٍ. ّ 
-١/‏ الاجتهادٌ في تحديد القبلة ١‏ 
- كم الاجتهادٍ في تحديد القبلةٍ 
إذا لم يَعرفٍ الغائبُ عن أرضي مك القبلة؛ فإنَّه يلرّمُّه الاجتهادُ في تحدييها", 
وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأرعةٍ 
- حُكمٌ إمامةٍ أَحدٍ المُختلقَينٍِ في القبلة بالآكَرٍ 
إن اختلفت مجتهدانٍ في القبلة» فلا يأتمّ أحدّهما بالآَرء وذلك باتّفاق المَذَاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعةٍ 
- من تَغيِّر اجتهاده في تحديد القِبلةٍ أثناءً الصّلاة 
مَن تغيّرٌ اجتهاده في تحديدٍ القبلة في أثناء الصَّلاة فإنّه يحرف إلى الجهة الثانية 


وينم صلاته» وهو مَذهَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشَافعيّة والحنابلة» واختارّه من 
المالكيّة ابن عبد البرٌ. 

- مَن شَكَ فى اجتهاده فى تحديدٍ القبلةٍ أثناء الصَّلاة 

إذا دحَلٌ في الصّلاة باجتهادِ ثم شك فيه ولم يرجح له شية من الجهاتء أتمّ صلائه 


إلى جهته ولا إعادة عليه؟ نص على هذا الجمهور: المالكيّة وَالشافعية: والحنابلة. 


)١(‏ قال ابن قدامة : (المجتهدٌ في القبلةٍ هو العالم بأدّتهاء وإِنْ كان جاه بأحكام الشَّرع» فإِنَّ كل 
من عَلِم أدلّة شيءٍ كان من المجتهدينَ فيه» ون جهّل غيرّه). ((المغني)) (0719/1. 
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- :كاب العبلاة ٠‏ لباب الخاليا لووك اله ببسيس 

- ظهورٌ الخَطإْ في القبلةٍ بعد الفراغ من الصّلاة 

مَن صَلَّى في غير مَك إلى غير القبلةٍ مُجتهدّاء ولم يَعلمْ إِلّا بعدَ أنْ سَلَّم؛ أجزأئه 
بر امير الحنفيّة» والمالكيّة:”» والحنابلّة» وهو قولٌ الشافعيٌ 

- الصّلاة لغير القبلةٍ من غير اجتهادٍ 

5-6 إلى جهة غير القبلة من غير اجتهادء فلا تُجزَِئَ صلاثه. وعليه إعادتّها؛ 
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البَرٌّ والنووي. 

- المواضع التي يَسفْطظُ فيها وجوبٌُ استقبال القبلة 

- مَن عَبجَرٌ عن مَعرفةٍ مَوضعها 

مَن تَحرّى القبلةَ ولم يتيقَنْ بشيءء فإنّه يُصلَّي إلى أي جهة شاء؛ وهذا مَذَمَبُ 
المالكتة على المحتمد: والكتارلة: وقول للحفية: واخدارةه ابن تنمئة: 

- مَن عجر عن استقبالها 

مَن عجرٌ عن استقبالٍ القبلة» فإنَّه يُصلَّى على حسب حاله؛ وهذا باتََّاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربَعةٍ 

- عند شِدَّةٍ الخوفٍ 

تجورٌالصَّلاة في شد الخوف إلى غير جهة القبلة إذا اضطٌ إلى تركهاء :ويضلي 
حيث أُمْكَتّه؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البرّ وابنٌ بطَّالِء والنوويٌ. 

9- الضَلاة على الرّاحلة والشفينة والطائرة 

- صلاةٌ التّافلة على الراحلةٍ فى السّفر 


تجورٌ صلاةٌ التّافلٍ على الراحلةٍ في السَّمَرِه حيثما توجَّهّتْ به؛ نقّل الإجماعٌ على 


)١(‏ ويعيدٌ عندّهم في الوقتٍ استحبابًا. 
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ذلك: الترمذيٌ» وابنُ عبد البَرٌه وابنٌ قدامةً» والنوويٌٍ» وابنٌتَيميّة والعينيٌ» والشوكانيٌ. 
- صلاةٌ الفريضة على الرَّاحلةٍ 
لا تجوز صلاةٌ الفريضةٍ على الرَّاحلةٍ من غير عدر" وذلك بِاتََّاقٍ المَذاِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. : 
- الصّلاة على السّفينة 1 
تجوز صلاةٌ الفريضة على السّفِينةٍ في الجُملة!"؛ نقّل الإجماعً على ذلك: النوويٌ» ١‏ 
و 57 2 
وابنْ الملقن» والصنعانيٌ» والشوكانىٌ. 1 
- الصَّلاةٌ فى الطائِرَةٍ 
تجوز صلاةٌ الفريضة على الطائرة» مع القيام بأركانها حَسَبَ الاستطاعة» ويدور 
معها حيثٌ دارثٌ؛ من أجل استقبال القبلة» وهذا اختيارٌ ابن باز» وابن عُتيمين. 
٠‏ خكم الضلاة في جوف الكعبة أو فوقها 
- الصَّلاةٌ في جوف الكعبةٍ 
تجورٌ الصَّلاةٌ في جوف الكعبةٍ؛ الفريضة والثَافلةٌ سواءٌء وهذا مَذَمَبُ الحنفيّة 
والشّافعيّة وهو قولٌ للمالكيّة» وروايةٌ عن الحَنابلّة» واختاره ابن حزم» وصوّبه ابن 
عبد الب وب إلى جُمهور العُلّماء» وهو قولٌ ابن باز وابنٍ عُتّيمين. 
- الصّلاة على ظهر الكعبة 
الصَّلاةٌ على ظهر الكعبة صحيحة: وهو مذهبُ الحنفيّة”". والشّافعئة»: ورواية 
)١(‏ مع اختلافهم في الأعذارٍ المُجيزةٍ لذلك. 
(؟) لوقوع الخلافٍ في الصّلاة في الزَّوْرقَء وهو الصَّغير من السُّفْنَء وكذلك وقوع الخلاف في 
الصَّلاة في السّفينة إذا قدّر على الخروج منها. 


(7) الحنفيّة قالوا: إِنّهِيُكرّه؛ لِمَا فيه من ترك التُعظيم. 
(5) اشترطوا أن تكونّ بين يديه سترةٌ منّصلةٌ بها. 


: 
0 
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عند الحَنابلة» وهو قولُ محمد بن عبدٍ الحكم من المالكيّةه ومذهبُ الظاهريّة 
واختيارٌ ابن باز» وابنٍ عدي 

سادشسا: سَتَرٌ العورة 

-١‏ حْكُمْ سَثر الغورّة في الضّلاة 

مكل العورة ترا لصحَةٍ الصّلاة» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشَّافعِيّة 
والحنايلّة» والظّاهرية» وقول للمالكيّة. 


]- خد عورة الزجل 


عورةٌ الرّجُل ما بين السَّرّةِ والرّكبة» وهذا باتّفاقٍ المَذاهب الفْقهيّة الأرَعة وبه قال 
أكثدُ القّهاءِ. 


ما- الْسرَّةٌ والزكبة ليستا من العورة 

الأكبةٌ والس ةالستامرة العؤر 3 ومو فده الخمهون المالكيّى والشافعيةوالكيابلة: 

ع- سَتْرٌ العاتقين للرّجُل في الضّلاة 

اختّلف أهلٌ العلم في اشتراطٍ أنْ يَجعَلَ الرّجلٌ على عاتقيه'' شيئًا في الصّلاة"" 
على قولينٍ: 

القول الأوّل: يُستَحَبٌ أن يَضمٌ الرّجُلُ على عاتِقَيْه شيئًا في الصَّلاة وهذا مَذْمَّبُ 
الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والسّافعية وبه قال أكتء الفقّهاءء وقووواءة عن أحية: 

القول الثاني: يُشترَطٌ سَترُ العاتق بشيء» وهو مذهبُ الحنابلة””» واختاره ابن 


5 3 مع لان 
حرم والشوكاني' أ وابن باز. 
)١(‏ العاتقٌ: موضع الرّداءِ مِنَّ المَككِب» وهو قل وقد يُوَنث. 
(؟) حكّى ابن رَجَب الإجماعَ على استحباب سَترِ العاتِقّينِ في الصَّلاةِء وأنَّه هو الأفضل. 
(؟) عندهم أنَّ ذلك شط في القَرضٍ لا الثافلةِ. 
(4) هو شرطٌ عنده إذا كان التُوبُ واسعًا. 
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00 بأحسن الثياب 


3 يُستِحَبٌ أنْيَتجِمّلَ الرَّجُلُ بحسن الاب عند الصّلاة؛ نصّ عليه الحنفيّة والمالكيّة. 


3 0 


1 حد عورة المرأاة في الصلاة 4 

يج فى الخراو اي العلاة ب جعي يها ما عدًا الوجة والكمّين''» وهو 01 
مذهبٌ المالكيّة» والشّافعيّة؛ وروايةٌ عند الحنفيّة» وقولٌ للحنابلة» وبه قال أكثرُ أهل 4 
العلم» واختاره ابن حزمء وابنْ باز. 

/- انتقابٌ المرأة فى الصّلاة 

لا تََِقِبُ المرأةٌ في الصّلاة بلا حاجةٍ؛ نقّل الإجماعٌَ على ذلك: ابنٌ عبد البرّ. 

/- حد عورة الخُنثى المشكل الخرٌ 

اختلف أهل العلم في حدٌّ عورة الخْنْتَى المُشكل”" الح" على قولين: 

القول الأوّل: عورتّه كعورة المرأةٍالحُرَةِ؛ نصّ على هذا الجمهورٌ: الحنفيّة» والمالكيّة, 
وَالشا نعي وسو روانا عن أن 

القول الثاني: عورثه كعورة الرَّجُلء ويُسِتحَبٌ سَترُه كالحُرٌةِ احتياطًا» وهو مذهتُ 
الحنابلّة» واختاره ابن تيميّة. 

1-- الضّلاةُ في التُوْب المُكَرّم 

- 5 
- صلاة الرجلٍ في ثوب حرير 


(1) أما لقَدَمان فيجب سَترُهما عند الجمهور من المالكيّة؛ والشافعيّة والحنابلة؛ خلاقًا للحنفية. 

)١(‏ الخنثى: مَنْ له آله الرّجالٍ والنّساءِء والشّخصٌ الواحدٌ لا يكون ذَكَوًا وأنثى حقيقة؛ فإِمًا أن 
يكوت ذكرًاء وإمًا أن يكون ألشى: وَالخنئى الواضح من ظهرّتْ فيه إحدى العلاممَينٍ. والخنثى 
المُشكل: مَن وُحَدثْ فيه علامات الذكر والأنثى والتفوت ليت أو المي له :وااحدة مره 
الآلتينء وإنّماله تقب بين فَخِذيه يول منه لايُشية واحدًا من القَرجينٍ. 

(') نصّ الحنفيّةُ» والشافعيّة بأنّ عورة الرَّقيقٍ مثل عورة الأمةِ. 


: 
0 


ممع م ا ار ع كه ونكت م 

لايَحِلُ للرّجُل نس ثوب الحريرء لافي الصّلاة ولا خارجّهاء ! لاا إذا لم يَجِد غيره؛ 
نقَل الإجماعَ على ذلك: النووي. 

ِ ا التّوبٍ المَغخصوب 

تَحِرّمٌ الصّلا في النّوبٍ المخصوب ونحوه. وهذابِاتَّاقٍ المَذَاهِب الفقهيّة الأربَعق 
واختارّه ابن حزم: 

- صِحَةٌالصّلاة في النَوْبٍ المَغْصوبٍ 

الصّلاة في النَّبِ المغصوب صحيحةٌ مع كونها حرامًاء وهذا مَذَهّبُ الجُمهور: 
الحنفيّة» والمالكيّة» والشّافعيّة وروايةٌ عن أحمد؛ وهو قولٌ جمهور العلّماء. 

|- صلاة الغراة 

- العْريانُ إذا لم يجذّ سُترةً 

العُريانٌ إذا لم يجِدْ سُترء صلّى عُريانًاء ولا إعادة عليه» وذلك في الجُملة"»» نقّل 
الإجماع على ذلك: النووي» وابنُ تَيميّة. 

- قِيامُ اعُريانٍ إذا صلّى وحْدّه 

العُرِيانٌ إذا صلَّى وخْده يُصِلَّي قائمّاء وهو مذهبٌ المالكيّة:". والشَّافعيّة ورواية 
عن أحمدء وبه قال بعض السَّلَفِء واختاره ابن باز. 

- صِفَةٌ صَلاةٍ الجماعة للعٌراة 

الراة لوق دمي واحدّاء ويقومٌ إمامُهم وسْطّهمء ولا مدهت الشافة 0 
ريطو بعر ق انون لدي مطل الفا وبعضُهم قال: يعيدّها في الوقتٍ. 


(1) ويعيد عندّهم في الوّقتٍ استحبابًا. 
(”) الشافعيّة قالوا: ان معلى ارا ران ار لمعاف لوم 1 لا 
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والكنابلة'» واختاره ابن تيمية. 
- قِيام ارا في صلاة الجماعةٍ 


عن أحمد. 


الغراة [ذا اسلو جباع يقلو فقا وهو مدهت المال تق راك الف ور 3 


0 فين ا 00 02000000 


دعة 


- وشطّهم؛ إن خالف ووقّف قُدَامَهِم صحّت صلاله؛ وإِنْ كانوا عُمْيّا أو في ظُلمةٍ بحيث لا 
يرى بعضّهم بعضًاء استحبٌّ الجماعة» ويقف إمامُهم قُدَامَهم. 

(1) الحنابلة قالوا: إِنْ تقدّمَ عليهم الإمامٌ بطَلَتْ صلاهم, فإِنْ كانوا عُمياناء أوكانوا في مد يجوز 
أن يتقدمّهم الإمام. 


وفيه ستة عشر فصلا: 


0 


الفصل الأوّلُ: النهُ 
الفصل الثَّاني: القيامٌ 
الفصل الثَّال: التكبيك في الصَّلاة 
الفصل الرّابع : رفع البدينٍ» وصفةٌ وضعهما حال القيام 
الفصل المخامس: دعاءٌ الاستفتاح 
الفصل السّادس: القراءةٌ في الصّلاة 
الفصل السّابع: الرّكوعٌ 
الفصل الثَّامن: الاعتدال بعد الرّكوع؛ وما يُقالُ فيه وححكمٌ وَضع اليدين 
الفصل التّاسع: السّجودٌ 
الفصل العاشرٌ: الجَلْسةٌ بين السّجدتِينِ وجلسة الاستراحة 
الفصل الحاديّ عشر: التشهّدٌ والجلوسٌ له. والضّلاة الإبراهيميّكُ والإشارةٌ والدّعاءُ قبل السّلام 
الفصل الثانَ عشرّ: التَسلِيمتانٍ وما تَحَالِفٌ به المرأةٌ الرَجُلَ في الصّلاة 
الفصل الثالثٌ عشب : الطّمأنينة والخشوعٌ في الصّلاة 
الفصل الرابعَ عشرٌ: الترتيبٌ 
الفصل الخامسّ عشرٌ: وضع سُترةٍ بين الُصلٌّ والقبْلة 
ش الفصل السادسٌ عشْرٌ: سُنَنْ ما بعد الضَّلاة من الأذكار والأدعِيّة» وحُكمٌ الجهر بها 
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الفصل الأول 
النيْة 
لاتصحٌ الصّلاة إِلّا بالنيّة"؟ نقّل الإجماعَ على ذلك : ابن الكنو واي قدافة: 


والنُوويٌ عن جماعةٍ من العُكّماءء وابنُ جُرَيٌ. 


أولا: خكمْ القيام في الضلاة 
-١‏ خكم القيام في الفزض 
القيام في الفَرضٍ مع القّدرةٍ عليه: فرضٌ؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن عبد الب 
00 وى ل ف ام وم 
وابن حزمء وابن رشدٍء والنوويء وابن حجر وابنٌ نجيم. 


1- خكم القيام في النفل 

القيامُ في التَلٍ ليس فَرضَاءٍ فيجورٌ للقادرٍ على القيام أن يُصلّيَ قاعدًا في التَافلق 
نقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البرٌه والنّوويٌ» وابنٌ قُدامةً. 

م حدٌ القيام 

حدٌ القيام في الصّلاة أن يقف مُنصبًا مُعتدلاء ولايضةٌ الانحناء القليلٌ» وذلك باتّماق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة". 


(1) اختلف أهل الجلم: : هل النيّة ركن أو شَرْط؟ فذهب الحنفيّة, والحنابلة» وبعض الشافعيّة إلى 
نّها شَرْطٌ . وذهب المالكيّة والشافعيّة- - على الصَّحيح من المذهّبٍ- إلى أنها ركنة. 

(؟) حدٌ القيام عند الحنفيّة: : أن يكون بحيث إذا مدَّ يديه لا ينال ركبتيه. 
وعند الشافعيّة الانحناء السَّالِبُ للاسم: : أن يصيرٌ إلى الرُكوع أقرب. 
وحدٌ القيام عند الحنابلة: : أن يكون قائمًا مُنتصبًا ما لم يَصِرْ راكمًا. 


3 
3 
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ثانيّا: الاستقلالٌ في القيامء وحْكمُ الاعتماد على شيء 
يجب الاستقلالُ في القيام للقادرٍ عليه في صلاة القّرض؛ فلا يصحٌ القيامٌ إذا كان 
: ُعتهِدًا على شيءٍ بحيث لو أَزِيلٌ لسقّط؛ نصّ على هذا فقهاءٌ المالكيّة والكنايلة, 
ضَ وهو قولٌ للشافعيّة وهو اختيارٌ ابن عيمين. 
8 ثالنًا: خكمْ القيام في الضّلاة في السفينة 
0 تجبٌ الصّلاة في السَّفِينةٍ قائمًا عند الاستطاعة» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّق 
. والشَّافعيّةه والَنابّة» وبه قال أبو يوسف» ومحمِّدُ بن الحسَنِ من الحنفية» وهو قول 
ابن حرم 
رابعَا: حَكمْ القيام في الضّلاة على الطائرة 
حُكمٌ الصَّلاةٍ على الطائرة كحُكم الصَّلاةٍ على السفينة؛ فيجبٌ الصّلاةٌ قائمًا 5 
استطاع» وإلًا صلّى حست طاقيهء وهذا قول ابن باز والالبانيٌ» وابن عُثيمين. 
خامشسا :موضع نضّر المصلي حال القيام 
استحَبٌ الجُمهوة- من الحنفيّة والنّافعيّة» والكتابلة- للمُصلَّي أن ينظرٌ إلى 
موضع سجوده حال القيام. 


أّلا: تكبيرة الإحرام 
- حكمُ تكبيرة الإحرام 


تكبيرةٌ الإحرام فَرضٌ ورُكنٌ من أركان الصَّلاةء وهو مَذمَبٌ الجُمهور: المالكيّة 


. 5 كتاب الصلاة - الباب الثالث: صفح الصّلاة 
مف كي كسد ا دم مقاب ب 
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والشافعية» والحنابلة» وقول عند الحنفية . 


ثانيّا: شروط صحة تكبيرة الإحرام 


1 - مقارنة النيّة لتكبيرة الإحرام 
تقد الي على تكبيرة الاحرام بزمن طويلٍ 4 
لا يجورٌ تقد دُمُ النيّ على تكبيرة الإحرام بزَمنٍ طويل؛ نقَلٌ الإجماع على ذلك: ابن 9 
رَشْدٍ الوذ 8 
تقدمُ لني على تكبيرة الإحرام بزمن يسير 
0 مقارنة الي للتكبير» وهو مَذْهّبُ 
الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلّة. 
- حُكُمُ تخ النيِّ عن تكبيرة الإحرام 
لا.يجوثٌ تأ لي عن تكبيرة الإحرا باق اذاهب الفِقهية الأربعة 
؟- الإتيان بتكبيرة الإحرام قائمًا 
يُشترَطُ في صخ تكبيرة الإحرام في صلاةٍ الفرض أن يأتيّ بها قائمّا وهذا بتَّاقٍ 
المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة َ 
س- كون تكبيرة الإحرام اف 
لا تنعقدٌ الصّلاة إلا بتكبيرة الإحرام ب بلفظ: (اللهُ أكبَرٌ)» وهذا مَذْمَبُ المالكيّ 
والسكنابلة» وهو قولٌ الشافعيٌ القديٌ» وبه قال أككٌ الصّلفي» وهو قول داوة الظَاهرِيٌ: 
واختاره ابن القيّمِ وان عتمي 
ثالثا: تكبيراث الانتقال 
اختّّفت العُلَماءٌ في حُكم تكبيراتٍ الانتقال”"' على قولين: 


(1) عند الحنفيّة: المعتمَدٌ أنَّ تكبيرة الإحرام شَرْطٌ وليستْ ركتًاً. 
(؟) تكبيرات الانتقال: هي التكبيراثٌ في الصّلاة» غيرٌ تكبيرة الإحرام؛ فيد ل بذلك التكبيد - 
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القولٌ الأوَلُ: أنَّ تكبيراتٍ الانتقالٍ سنَةُ من سْئَنِ الصّلاة وليست بواجبة» وهو مَذْهَبُ 
الجُمهور: الحنفيّة والمالكيّةء والشَّافعيّةه وجمهور العُلّماء مِن الصٌّحابةٍ والتّابعين ومن 
: 57 
طَ القول الثاني: أنَّ تكبيراتٍ الانتقالٍ واجبةٌ وهو مذهبُ الحَنايلّة» وبه قال إسحاقٌ 
ابن راهَوَيُه وبعضٌ الظاهريّة وهو اختياز ابن باز» وابنٍ عليمين: 


٠. 


الفصل الرابعغ 
رفع اليدين. وصفةٌ وضعهما حال القيام 


أؤْلاً: رفغ اليدين عند تكبيرة الإحرام 
رفعٌ اليدين عند تكبيرة الإحرام سند وذلك باتّهَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


ثانيًا: رفغ اليدين عند الرّكوع والرّفع منه 

رفعُ اليدين عندَ الرُكوع والرّفع منه سن وهذا مَذَهَبُ الشّافعيّة والحنابلة» ومذهبُ 
مالك في إحدى الروايتِين عنه» ردقال اك الكلمامون لياه والتابعين ومّن بعدهمء 
واختاره ابن باز» وابنٌ عثيمين. 

ثالثا: رفع اليدين عند القيام من التشهّد الأول 

يُنَدَبُ رفعٌ البدين عند القيام مِن التشهِّدٍ الأوّلِء وهذا وجةٌ للشافعيّة» واختاره 
التّوويٌ» وروايةٌ عن أحمدّ اختارّها ابن تيميّة وابنٌ مُفلح» والمّرداويٌ» وغيرهم» وهو 
قولُ بعض المحدّثينَ» واختاره ابن باز وابنُ عُثّيمِين. ْ 


رابعا: صفة رفع اليدين 


00 07 ع ع 3 5 3 0 1 
يُسَرنّ رفمٌ اليدين إلى المَنْكَِيْنِء أو إلى الأَدَْيْنِه وهو مذهبُ الشَّافعيّة والحَنابلّة وبه 


- للرُكوع وللشّجود وللرّفع منهماء وللقيام مِنَ التشهدٍ الأوَّلٍ. 


: 8 كتاب الصلاة - الباب الثالث: صفْيٌ الصّلاة 
ع مخ 2 نم 0 كتاب الصلاة الباب الثالث صفة الطلاق ا ا 
قال بعض أهل الحديث» وابنٌ عبد البَرّء واختارّه ابن بازء وابرن عكيمين. 
خامسا: موضع اليدين حال القيام 


المصلَّي مخيّرٌ في الموضع الذي يضَعٌ يدَيْه عليه حال القيام في الصّلاة» فيضَعُهما : 
على الصَّدر''' أو فوقٌ السّرَّةٍ تحت الصّدرِ””» أو تحت السّرّةا". والأمرٌ في ذلك 4 


واسعٌ» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء وقال بالتّخبير الأوزاعيٌ» ونسّبه التَرَمذَيٌ إلى ٠‏ 
أهل العلم من الصَّحابةٍ والتّابعين ومن بعدّهم, واختاره ابن المُنذر. 0 


سادسًا: وضع اليُمنى على اليُسرى حال القيام : 
يسن وضع الب ليمنى على اليسرى في القيام في ١‏ جميع رَكّعاتِ الصّلاة وهو مَذْهَبُ 
الجُمهور: الحنفيّة» والشَّافعيّة: والحنابلّة» وقولٌ للمالكيّق. وهو قولُ أكثر القُقَهاءِ. 


مزلت ججينه 
الفصل الخامس 
دعاءً الاستفتاح 
ولا خكمْ دعاء الاستفتام 
ذُعاءٌ الاستفتاح من سُئَنِ الصّلاة*» وهو مَذْمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة. والشّافعيّ 
والحنابلّة» وقول أكثر أهل العلم. 
ثانيًاء من صيّغ ذعاء الاستفتام فى الضّلاة 


-١‏ اللهمّباعِذْ بيني وبين خطايايّ كما باعَدْتَ بين المشرقٍ والمغربء الهم نقّني 


)١(‏ وهو قولُ بعض السَّلَفٍِء واختيارٌ ابن باز» وابن عثيمين» والألبانيٌ. 

19 زعر يلافك الساهةة ابوذارة الطاهري» وقول بد الشلقن! 

)وه و مكب الحشية وقول بعض التَّلقيد 2 

() فيستفتح لكل صلاقه فريضةً كانت أو نافلة ومن ذلك الاستفتاح في قيام اليل في بداية كلّ 
0 1 


_ 
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للا تش زنب يل دي هعس 
ها 


من الخطايا كما يُنقّى النّوبُ الأبيض من الدّنّسء اللهمّ اغسلٌ خطايايّ بالماءِ والتلج 
والبرد. 


7- التحمدٌ لله حمدًا كني | طَينًا مبارَكا فية. 
ضَ *- الله أكب كبيراء والحمدٌ لله كثيرّاء وسبحانّ الله بُكرةٌ وأصيلا. 
٠‏ 5 7 5 : 
0 4 - سبحائّك اللهمّ وبحميكء وتبارَكٌ اسمّكء وتعالى جَدّك ولا إلهَ غيرّك. 


ثالنًا: الضْيغْةٌ | لمختارة للا ستفتام 


عليه وسلّمه فيأتيَ بهذا مره وهذه مره اختار هذا ابن تيميّةه والسّعديٌ» وابنُ بازء 
والألبانيٌ» وابن عثيمين. 
لس رينت تيس ميج ا 
الفصل السادس 
القراءة في الضّلاة 
أَؤّلا: قراءة الفاتحة في الضّلاة 
-١‏ خكمْ قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد 
قراءةٌ الفاتحةٍ للإمام والمنفردٍ ركنٌ من أركانٍ الصّلاة وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
المالكيّة والشَّافعيّة والحَنابلّة» وقول دود الظّاهِريٌّ» وجمهور أهل العلم من الصّحابةٍ 
والتّابعينَ ومن بعدّهم. 
'- حكمٌ قراءة الفاتحة للمأموم في الصّلاة الجهريّة 


لا تجبٌ قراءةٌ الفاتحة على المأموم في الصّلاة الجهريّة: وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
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موف رمه يسمة. ...حك خرص ة الات ل جه 0 
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الحنفية” والمالكية» والحنابلة2"'9 والقديم عند الشافعية» وهو قول اكثر السَلفي. 


“ا- قراءة المأموم ما زادَ على الفاتحة 


على المأموم أن يستَِعَ لقراءةٍ إمامه فيما زادَ على الفا تحةٍ؛ نقل الإجماعَ على 
ذلك: ابن تيميّة. 


6 - عدد آيات الفاتحة 
عدد آياتٍ الفاتحة تحةٍ سبع آياتٍ؛ نمل الإجماعً على ذلك : ابن الْمُنذِرء وابنْ عبد الب 
وابنٌ العربيٌ» والقرطبيٌ» والتّوويٌ وابنٌ تيميّة وابنُ كثير» والشّوكانيٌ. 


4- هل البسملة من الفاتحة؟ 
م لوس #628 5000-6 2 51 24 3 
البسملة ليست آية من الفاتحة» وهذا مَدْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة. 


11-- حْكُمْ الجهر والإسرار بِالبَسملة في الضّلاة قبل الفاتحة 
اح واه السملة بكاني الضلاة دل المافدة نسة وبل كز ستو دوهن مدقت 
الحنفيّةه والحنابلّة» واختاره ابن تيميّة تيميّة» وابن باز وابن عكيمين. 


/ا- الخطأ في قراءة الفاتحة 
من ترك ترتيبَ قراءة الفاتحةء أو أبدَلٌ حرفا بحرف مع صحَّةٍ لسايه» أو لحن لحن 
يُخْل المعنى!"؛ لم تصِحَّ قراءثه ولا صلايٌ ف وهو مذهتٌ السّافعيّة والحَنابلّة 


(1) مذهبٌ الحنفيّة أن لاتجبٌ قراءئهاء لافي الجهريّة ولا في السريّة. 

(5) لكن يُستحَبٌ عندهم للمأموم أن يقرأ في سَكتَاتٍ الإمام» وفيما لايَجهرٌ فيه. 

() قال التّووي: (إذا لحن في الفاتحة لحنايُخِْل المعنى بأن ضع تاء ( نعمت )» أو كَسرَهاء أو كس 
كاف [إِيّاكَ تعد َعْبُدٌ]» أو قال (إِيّا) بهمزتين ؛لم نصح قراءنه وصلاثه إن تعمّدء وجب إعادةٌالقراءة 
إن لم يتعمّذ وإن لم جل المعنى كمف دال (1 تَعْبَد]» ونون [تَسْتَعِينُ1» وصاد (صِرَاطَ » ونحو 
ذلك- لم تبطل صلاثه ولا قراءته» ولكنّه مكر وه ويحرّمٌ تعمّده). ((المجموع)) (9/ 99 "). 

(:) (هذا إذا فات محلَّها وبِعُدَ عنهء بحيث بُخْلٌ بالموالاق» أمًا لو كان قرييًا منه فأعاد الكلمةً؛ أجزأه 
ذلك؛ لأنّهِ يكون بمثابة مَن نطق بها على غير الصّوابٍء فيأتي بها على وَجْو الصّوابٍ). يُنظر: 
((كشاف القناع)) للبهوتي (078/1). ْ 
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لَذذ © اكتاب الصلاة - الباب الثالث صفة الصلاة____ى وصيجول فلج وهست- 
وقول للمالكيّة وهو اختيارٌ ابن بازء وابن عتّيمين. 
8- إبدالٌ الضَاد في قوله تعالى: إ[وَلا الضَالَينَ) ظاءً 
2 8 2 شان في عه 6 2 

تصِحٌ صلاةٌ مَن أبدّل الضَّادَ ظاءً في قوله: (وَلاالضَالية) » وهو قول أكثر الحنفية» 
وهو المشهور من مذهب الحنابلق والصّحيحٌ من أقوالٍ المالكيّق ووجة للشافعيّة 
واختاره ابن تيميّة» وابنُ كثير» وابنُ باز» وابن عتيمين. 

9 - تكرازٌ الفاتحة لغير سبب 

لا يُشْرَّعٌ تكرارٌ الفاتحة في القيام الواحدٍ مِن غير سبب”"'؛ وهو مَذْمَبٌ الجمهور: 
الحنفيّة» والمالكيّة. والحنابلّة. 

-١٠‏ اشتراطظ إسماع النّفس عند القراءة 

لا نفمة ط أن تنم ننكنة"ك وهر مدهت الجالكة وقول للحتدية: :ووحة عند 
الحنابلّة» وهو قولٌ التُوريٌ» واختاره ابن تيميّة وابنُ القيّم» وابن عتّيمين. 

-١١‏ حْكمْ صلاة العاجز عن قراءة الفاتحة 

7 8 ًٍ 5 

إذا لم يستطع الأمييُّ قراءةً الفاتحةء فصلاته صحيحةٌ إذا لم يَقَدِرْ على تعلّوها؛ نقّل 
الإجماعً على ذلك: ابن تيمية 

-١١‏ ما يَفْعَل قن عجر عن قراءة الفاتحة 

مَن عجر عن قراءة الفاتحة؛ فعليه قراءة سبع آياتٍ من غيرها إن أحسّنهاء فإن عجّز 
أنى بأيّ ذكرء وهذا مَذْهَبُ الشَافعيّة والحنابلّة» اختاره ابن باز» وابنُ عتّيمين. 

ما التأمينٌ فى الضّلاة 


ضع 2 2 5 4 5 - 3 م2 

النَأمِينُ سُنةٌ مؤكّدةٌ بعد قراءةٍ الفاتحة””"» ويُيِرٌ به في الصّلاة السّريّةَ ويجهرٌ بها 
)١(‏ السَّببُ : كأنْ يكونَ في قراءتها خلل» فيُعيد قراءتها. 
(1) لكنّ قراءة اسرد ن بتحريك الأّسان والشَِّينِ وهذاالَدرُ ابد منه في القراءة والذّة كرء وغيرهما. 
(؟) قال التّوويٌ : (قد اجتمعتٍ الأمةٌ على أن المتْرةَ يوم وكذلك الإمامٌ والمأمومٌ في الصّلاة - 
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في الجهريّة؛ ويؤمّنُ فيها مع الإمام» وهو مذهبٌ الشَّافعيّة والحنابلّة» وبه قال جمهود 


أهل العلم» وعامّةُ أهل الحديث. 


ثانياء خكم قراءة مازاد على الفاتحة. وما يُسَنٌ قراءتّه 

في الضَلاة 

-١‏ حكمٌ قراءة ما زاد على الفاتحة 

تن قراغ سور من القرآن بعد سورة الفاتحة في ركعمي الفجر, والركعتين اللي 
مِن بقيّةِ الصَّلواتِ المفروضة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن سِيرينَ» وابنُ قُدامد 
والتُوويٌ» والشّوكانيٌ. 


1- ما نَسَنُ قراءته في الفجر 
يسن تطويلٌ القراءة في صلاة الفجر”"» وذلك اتات المَذاهب الفِقهية الأربعة وحكى 
ابن اقيم إجماع المُمَهِاءِ على استحباب القراءة بطِوالٍ المُمَصَّلِا" في صلاة المَجِرٍ. 
00 
2 يُشرَعٌ القنوثٌ في صلاة ة المَجِرِء وهذا مَدْمَبٌ الحنفيّة والحَنابلّة وبه قالت 


ل 


س- ما تّسَنٌ قراءتّه فى الظهر 
اختلّف العْلَماءٌ فيما تسَنُ قراءنه في صلاة الظّهر على قولين: 


القول الأوّل: م تن القراءة في الظهر بأوساطٍ المفصّل؛ "» وهذا مَذْهَبُ الحنابلة: 


- الشّرية» وكذلك قال الجمهورٌ في الجهريّة) شرح التّووي على مسلم)) (4/ 30). وخالف 
الحنفيّة» فقالوا: السنّهُ المخافتة في الجهريّة أما مذمّبٌُ المالكيّة فلا يُنْدَبُ عندهم للإمام 
التأمينُ في الصَّلاةٍ ة الجهرية» ويندَبٌ للمأموم إن سَحِعَ قراءة الإمام. 

)١(‏ عند الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة يقرأ بطِوالٍ المفصَّلِء وعند الحنفيّة من 
الأربعينَ إلى السّينَ آي وفي روابة يمن السمّينَ إلى المائة. 

(؟) طِوالٌ المُفَصّل: من سووة :(ق) إلى سورة [الناً): 

() أوساط المُمَضصَّل: من سورة (النبأ] إلى سورة [الضُحى). 
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5 مي 207 م 
وقول عند الحنفيّة» واختاره ابن باز» وابن عثيمين. 
1 ع شق وى 0ه 2 2 ا 
القول الثانى: تُسَنّ القراءةٌ فى الظهر بطِوالٍ المفصّل؛ كالمجر”"'» وهذا مَذْمَبٌ 
الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة" والشافعيّة". 


33 ما نَسَنْ قراءته في العصر 


تََ سن القراءةٌ في العصر بأوساط المُفْصَّلِ وهذا مَدَمَبٌ الجمهور: الحفية والشافية 
الال 


6- ماد تَسَنٌ قراءته فى | 6 لمغرب 

ُسَرنٌ القراءةٌ فى المغرب بقصار المُفصّل”*» وهذا باتّفاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 
7- مانَسَنٌ قراءته في العشاء 

نُسَرنٌ القراءةٌ فى العشاءِ بأوساطٍ المفصّلء وذلك باتَّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 
ثالثا: أحكام القراءة فى الضّلاة 

-١‏ القراءة بغير العربيّة فى الضّلاة 

لا تجورٌ قراءةٌ القرآن فى الصّلاة بغير العربيّة» وهذا مَذْمَبُ الجمهور: المالكيّق 


ا 0 مع 2 1 
والشافعيّة والحنابلة» وهو قول صاحّئ أبى حنيفة”'. وهو مذهتٌ الظاهرية 


]- اللحن في القراءة 
اللّحنُ في غير الفاتحةٍ نحة لايُبطِلٌ الصَّلاة حتّى وإِنْ غير المعنى! وهذا مَذْهَبُ السَّافعية 
والحنابلّة) وقول عفن اليه وقول للمالكية واتكبان ابن تيمية. 
(1) إلا هم يرودَ أن القراءة في ال دون الفّجرِ في الول وعند الحنفيّة كلجر أو دون ذلك. 
(1) لكنهم يقولون: يقرأ بتقصار طِوالٍ المفصّلٍ. 
(7؟) المستحب عندهم أن يفي الظلّهر بقريب من الطُوالٍ. 
(4) ِصارٌ المُمَصَّل: من سورة (الضّحى) إلى آخر العُصحَف. 
(0) أبو يوسف,. ومحمّد بن الحسنء لكنْ عَدَمٌ الجوازٍ عندهما مشروط بكونه يُحين العربيةه ولا 
جارٌ إذا كان لا يَححسِنْ العربية. 
(5) إلا أن يتعمد ذلك فيطل صلاثه. 
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ال 
يُشْرَّعٌ للقارئ الجَمْعٌ بين القراءاتٍ أثناءً قراءته للقرآن؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: 

ع 

ع- تنكيس قراءة الآيات 

لا يجوز تدكيسٌ'" الآيات؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن تيميّة. ٠.‏ 

0- تنكيس السور و 

يُستحَبٌ ترتيبُ السّوّرٍ في الرّكعتين على نظّم المضحف. باتّفاق المذاهب الفقهيّة ١‏ 
الأزبعة. 

7- الجهز والإسراز في القراءة 

- ما يجهّرٌ فيه الإمامُ 

يُشرَعٌ أن يجهرٌ الإمامُ بالقراءة في صلاة الصّبحء والرّكعتين الأُولييْن من المغرب» 
والرّكعتينٍ الأويئن من العِشَاءِ؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم, والتّوويُ» والزّينُ 
ابن المُيرء وابنٌ قدامة. ْ 

- إسرارٌ المأموم بالقراءة 

السنّة للمأموم الإسرارٌ بالقراءق» سواءٌ سيع الإمامَ أم لم يسمَمْ؛ نقَل الإجماعَ على 
أ لقث اللناتوء الإمرالة وأنه يُكرهُ له الجهرٌ: التُوويٌ: وابنٌ قدامة. 

- حُكمٌ الجَهر للمنفرد في الصّلاة البجهريّة 

ا اللخ الجهريّة أو يِسِرٌ؟ على قولين: 

القول الأوّلُ: أنَّ المُنفرة يُسَنُ له الجهرٌ في الصَّلواتِ الجهريّة وهذا مَذَهَبُ المالكيّة 


() التكيس : قَْبُ الشَّيء على رأسه و (تَنكيسٌ الآياتٍ) المرا به : قراءةٌالسُورةٍ من آخرها إلى أرّلهاء 
أو قراءءٌالمؤحرٍ قبل المقدّم؛ أو على غير ترتيب الآياتٍ الذي في المصححف؛ إذ لا خلاف أنَّ 


ترتيب الآياتٍ توقيفى. 


52002 
والشَّافعيّة وقول عند الحَنابلّة وهو قولُ جمهور العُلّماء؛ واختارّه ابن حزم وابنْ باز. 

القول الثاني: أنَّ المنفرد مخيّرٌ بين الجر والإسرار» وهذا مَذَهَبُ الحنفيّة والحنايلة» 
واختاره ابن عثيمين. 

لا- حكم الاستعاذة في الضّلاة ومَحَلْها 

تسن الاستعاذةٌ في الصّلاةء وتُشْرَّعٌ قبل القراءة» وهو مَذْهَبُ الجُمهور: الحنفيّة 
والشّافعيّة» والحنابلة. 


زهجي 
الفصل السابغ 
الرّكوغ 
أؤَلا: حْكمْ الزّكوع 
الرّكوعٌ فَرضُ على القادر عليه؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنْ المُنذِر وابن حزم» 


9 ل 7 49 
وابنْ عبد الْبَرّ وابن العربئٌ» والنووي» وابنْ قدامة» وابن تيمية. 


ثانيًا: حد الزكوع 
الواجبٌُ في الرُكوع الانحناء بحيث يمكنه مس رُكبَتَيه بيدَيْهِ إذا كان وسَطًَا من 


الناس؛ لا طويل البذين ولأ قضيرهماء وهدذا مذكت الشمهور: المالكة والشاففة: 


والحنابلّة» وهو قول داوة الظّاهريٌ. 


ثالنا: صفة الزكوع 

وى #6 و 00 ون 2 و., سم 5*8 2 00 الم 

يستحب في الركوع أن يعتمد بِيَّدِيهِ على ركبتيه» ويفرج أصابعه» وأن يجافي يَدِيهِ 
عن جَنبِيهه ويَبسّط ظهرّه» وألا يرقم رأسّه ولا يُنكْسَهء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة 
0 و 00 
الأربئعة'''» وهو قول طائفة من السَلف. 


)١(‏ ولم يذكُرٍ الحنفيّه سن مجافاة المَرفِقَينِ في الركوع. 


6 جتني 00-5 ا عاض او لي لل عي ف 

رابعًا: كم التسبيح في الزُكوع والشجود 

اختلف العُلّماء في التّسبيح في الرُكوع والسّجِودٍء على قولين: 

القول الأول أنَّ ايح في الرُكوع والشّجود سن وهذا مَذمَبُ الجُمهور: الحنفية. ١‏ 
والمالكيّةء والشَّافعِيّة» ورواية عن 0 وهو قولُ أكثر المُقَهاءِ. 4 

القولُ الثاني: أنَّ انسح في الرُكوع والسّجودٍ واجبٌء وهذامَذَهَبُ الحنايلة”: 38 
ولاه بهو ادن اع اليف واختاره ابن تيميّةٌ» واستظهرّه الصّنعانيٌ؛ 0 
وهو اختيارٌ ابن باز وابنٍ بين ّ 

خامسًا: الأذكارٌ المأثورة في الزُكوع 

-١‏ سبحان ربِيّ العظيم. 

1 سَبُوح دوس رب الملائكة والرّوح. 

"- سبحائك اللهمّ ربّنا وبحمدك» اللهمٌ اغفِز لي. 

- اللهمّ لك ركَعْتٌ وبك آمَنْتُه ولك أسلَّمْتُ» خشّع لك سَمْعيء وبصّريء ومُخّي) 
وعَظمي» وعصبي. 


4- سُبحان ذي الجبّروتٍ والملكوت والكبرياء والعظمة» (في صلاة اللّيل). 


2011111100 دكت ه515 


)١(‏ عندهم الواجبٌ مرَّةٌ واحدة. 


كتاب الصلاة - الباب الثالث: صمْنٌ الصّلاة 5 5 
ااآ ا له الى ار © هد 
حت 


الفصل الثامن 
الاعتدال بعد الركوع 
وما يُقال فيه. وحُكمْ وضع اليدين 


أوَلا: خكمْ الاعتدال بعد الرّفع من الرّكوع 
الاعتدال من الرُكوع رُكنٌ مِن أركان الصّلاةء وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّق 
راقع وال لد ووو عن مرحيف : وقول أ يو يلسم 


ثانيًا؛ خكم التسميع والتحميد 

اختلّف العلماء في حُكم قول: (سَمِعَ الله لِمَن حَودهء ربّناولك الحمدٌ) في الاعتدالٍ 
من الركوع» على قولين: 

القول الأوّلُ: أن النسمِيعَ والتّحمِيدَ واجبانء وهذا مَذَهَبُ الحنابلّة» وإسحاقٌ وداوة 
الظاهريٌ» واختاره ابن باز والألبانيٌ» وابنُ عتيمين. 

القول الثاني: أنَّا 


والشافعيّة. 


31 
5 


2 3 أن سم شرا سنا 505 3 
يءَ والتحميد سنة وهذامَذْمَتٌ الجمهور: الحنفية» والمالكيّق 


ثالثا: التسميع 19 : لتحميذ للمنفرد 
إذا كان المُصلّي منفرِدَاء فإنَّه يجِمّعٌ رن التّسميع والتُحميل؛ نقل الإجماعَ على أن 
المنفرد يجمّعٌ بينهما: الطّحاويٌ وابنٌ عبد البرٌ وابنُ رُشْدٍ. 


2 


رابعًا: التسميعٌ والتحميذ للإمام 
يجِمَعٌ الإمامُ بين التّسميع والتّحمِيدِء وهذا مَذْمَبُ الشّافعيّة والحنابلّة» وروايةٌ 
/ وم اس 3 7 2 و 3 5 

غن أبى حنيفة: وقول محمد وأبى يوسف من الحنفيّة» وقول داود الظاهريّء وقال به 


بعض السَّلَّفٍِ واختارّه ابن باز ابن عتمي 


م6 هينه كتاب الصلاة -- الباب الثالث: صفنٌ الصّلاة 
عا ا ل ااا ل ا ا 0 
مآ 


خامسًا: التسميغ والتحميذ للمأموم 
كتفي المأمومٌ بالتّحمِيدٍ فقط» وهذا مَذْهَّبُ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة: والكنابلّة. 


سادسا: صيَعٌ التحميد المأثورة”' 
أجبرنا لك الحمد: ّ 
#عدركنا ولك الحمد: ا 

؟- اللهمّ ربّنا لك الحمد. 8 
4- اللهمّ ربّنا ولك الحمد. . 


سابعا: ما يُرَادُ على التحميد 

مر لل / أن يَزيدَ مع التّحمِيدِء فيقولٌ: ربّنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبا 
مُبارَكًا فيه. 

-١‏ ويْسَن له أن يقول: اللهمٌربّنالك الحمث لْء السّمواتٍ ومِلء الأرضء وملء 
ما شِْتّ من شيءٍ بعدٌ. 


374 


؟- ويْسَنَ له أن يقول: ربّنا لك الحمدٌ مِلْءَ السّمواتِ والأرضء ومِلْء ما شعت 
:0 41 ع 2 37 1 
من شيءٍ بعدء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد اللهمٌ لامانمَ لما 
أعطَيتٌ» ولا مُعطي لِمَا معت ولا ينقّمُ ذا الجَدٌ منك الجَدٌ. 


ثامنا خكم وضع اليد اليُمنى على اليُسرى بعد الرّفع من 

الزكوع 

اختلف أهلٌ العلم في كم وضع اليد اليُمنى على المُسرى بعد الرّفع من الرُكوع» 
على ثلاثةٍ أقوالٍ: 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (وكل واحدة من هذه الصَّفَاتِ مُجزئة ولكنّ الأفضَّلٌ أن يقول هذا أحياناء 
وهذا أحيانًاء على القاعدة التي قرّرناها؛ من أن العباداتٍ الواردةً على وجوو متنوّعة الأفضلٌ 
فيها فِعْلُّها على هذه الوجوو. وذْكَرْنا أنَّ فى ذلك ثلاث فوائْدٌ؛ وهى: ١‏ - المحافظةٌ على السّنّة. 
2ل ةتس : 9 3 
١‏ - انباعٌ السُنّ. * - حضورٌ القَلب). ((الشرح الممتع)) (؟/48). 


كتاب الصلاة - الباب الثالث: صفنٌ الصّلاة 5 5 
0 ا اك هده 
القول الأوّل: يُسَنْ وضع اليد اليُمنى على اليُسرى بعد القيام من الركوع» وهو قولٌ 
بعض الحتفيّة» والهيتميٌ من الشَّافعِيّ وهو اختيارٌ ابن حزم, وابن بازء وابن عتيمين. 
ب ا اماي ا ا ا ا ول و 7 9 
القول الثاني: لا يِسَنْ وضع اليد اليُمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع» 
وهةاماقت الشتير انكف والجالكية1 )+ والشافية وقول عه الكدابلة. 
القول الثالث: إن شاءَ وضّع اليدَ اليُمنى على اليُسرى بعد القيام من الرُكوع» وإن 
شاءً لم يضَعْء وهذا مَذْمَبٌ الحنايلّة. 


2 
الفصل التاسعٌ 
السجوذ 
أؤلا: حكمْ الشجود 
م « و 7 
السّجودٌ ركنٌ من أركانٍ الصّلاةء وفرضٌ من فروضِها؛ نقّل الإجماعَ على فرضيّة 
السّجِودٍ ابن عبد البرٌ والتوويٌ» وابن حزمء واد قلذامة واب فيمية: 
ثانيًَا: عددُ السجّدات فى كل ركعة 
الواجبٌ في السّجودٍ سَّجدتانٍ في كلّ ركعةٍ؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن حزم» 
والهيتمي؛ والرّملي. 


ثالثًا: أعضاء الشجود 
يجب السّجِودُ على الأعضاء السّبعةٍ: الجبهة مع الأنفي”"» واليدينٍ والرّكبتينٍ والقدّمين» 


)١(‏ المالكيّة يَرونَ نذبَ إرسالٍ اليدين في الصلاة عمومّاء ويكرّهون قبضّها مُطلقًا في المَرض. 
)١(‏ استثنى بعضّهم الأنفء قال ابن قُدامة: (والسّجودُ على جميع هذه الأعضاءٍ واجبٌء إلا الأنف» 
إن فيه خلاقًا). ((المغني)) (1/ .)71١‏ 


ينه كتاب الصلاة - الباب الثالث: صِمْنٌ الصّلاة 
-505252 > 7 #سسس ل حي ع لسرم ا ريك بجع ملستت "701 


حوس لفك لعنايه ولام داكن وقول رداك واجناتة ار ةبترم 


وابنْ بازء وابن ع عثيمين. 


رابعًا: ما يُسَنٌ في الشجود . 
- كيفيّة النزولٍ على الأرض 
اختلّف العلّماء في تقديم اليدين أو الركبتين عند الهُويٌ إلى السُجودِء على قولين: ٠‏ 
القولُ الأوّلَ: السنهُ وضع الرُكبتين قبل اليدين عند الهُوِيٌ إلى السّجِودٍ وهو مَذْمَبُ 4 

الجُمهورٍ: الحنفيّة والشَّافعيّة والحَنابلكّة» والعملٌ عليه عند أكثر أهل العلم» واختاره : 

ابن المُنِذِرء وابنُ القيّم وابنُ باز» وابن عثيمين. 
القولٌ الثاني: السنّهُ وضعٌ اليدين قبل الرّكبتين عند الهُويٌ إلى السّجودِء وهو مذهبُ 

الذالكية» ورواية عن جمد وقول الأوراض راضحاب التعديية والالانة: 
؟- صفةٌ الُموض من الشجود للقيام 
1 ل هابر : 5 2 
اختلف أهل العلم في صفةٍ النهوضء على قولِينٍ: 
القولٌ الأوّلُ يسن رفع اليدين قبل الرُكبتينٍ عند الَف من السّجود إلا إذا كان يسن 

عليه؛ فإنّه يعتودُ على يدَِْ في النهوض» وهو مذهبٌ الحنفية والكنابلة» وقول داوة 


و8 
5 مه 


الظّاهريٌ» واختاره ابن القيّم» وابنُ بازء وابنُ عُتّيمين. 
القول الثاني: يُستحبٌ أنْ يقومَ معتودًا على يديه؛ وهو مذهبٌ المالكيّة والشّافعيّ 
وقول طائفة ون التدلقيه واعضناز» الالبارةة 


يُسَن"" التّْريجُ بين المَخِذِينِ ورَفْمُ البَطن عنهما في السّجودِ؛ نقّل الإجماعً على 
ذلك: الشّوكانيٌ. 
(1) بخلافٍ الأنف؛ فمذهبّهم أنه لايحبٌ السّجِودُ عليه. 
(') وفرضيّةُ السّجِود على الأنف هو قَولُ ابن حَبيبٍ يِنَ المالكيّة. 
(7) اختلفت أهلٌ العلم: هل المرأةٌ كالرجُلٍ في هذا الحُكمء أم أنَّ لسُجودها هيئةٌ مختلفةٌ؟ 


كتاب الصلاة - الباب الثالث: صفْدٌ الصّلاة 5 5-6 
2 


ع- مكانٌُ وضع اليدين في الشجود 

يُسَنّ وضعٌ اليدين حَذُوَّ المَْكِيَيْنِ" أو حَذُوَ الْأذْنِينِ في السُّجود”» وهذا مَذْمَبُ 
الالكةة"" :و احماوه ابن قدامة» اين باز واب عتبمين. 

4- رفع الدْراعَيْن عن الأرض حينَّ الشجود 

يُستحَبٌ رفع الذَّراعَيْنِ عن الأرض حينَ السّجودء ويُكرّهُ افتراش الذّراعِينِ 5 
وهذا باتّهاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأرئعة. 


5 

--١‏ أن يستقبل بأصابع قَدَمَيْه القبلة 

يُسَنّ في السّجودٍ أنْ يستقبل بأصابع قدمَيْهِ القبله وذلك بِاتَّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة 
الأربعة. 

/ا- ما يُسَنْ قوله من الأذكار 

ورَدَثْ عدَّةٌ صِيَعْ للذّكر في السّجودٍء منها: 

- سُبحانَ ربّيَ الأعلى. 

وه عي م2 1 0 ع 3 0 

- سبو قفلدوس» رب الملائكة والروح. 

- سُبحائك اللهمّ ربّنا وبحمدك. اللهم افر لي. 

- اللهم لك متحدت»؛ وبك آمَنْتٌ ولك أُسلَمْتٌ» سجد وجهى للذي حَلَقه 
وصوَّرّهء وشّقٌ سَمْعَه وبصّرّه تبارَكٌ الله أحسّنٌ الخالقين. 

/- استحبابٌُ الدّعاء فى الشجود 

يُستحَبٌ الدّعاءٌ فى السّجودٍ. 
)١(‏ وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّة والحنابلة. 


)١(‏ وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة: ورُويَ عن بعض السّلَفٍِ. 
7 7 0 
(") وعندهم يَضَعْهِما حَدَوَ أَذنَيه أو قريبًا منهما. 


. . كتاب الصلاة -. الباب الثالث: صفدٌّ الصّلاة 
هه ب لي 1 #ميته لقف 


9 من الأدعية المأثورة في الشجود 


- اللهمٌ اغفْرٌ لي ذَنْبِي كله؛ دقه وجلّه وأوّله وآخرهء وعلانيته وسِرّه. 


- اللهمٌ افر لي ما أسرّرْتٌ وما أَعلَنْتُ. ,: 
- الهم اجعّل في قلبي نورّاء وفي سَمْعي نورّاء وفي بصّري نوراء وعن يميني 4 
© 


نورّاء وعن شمالي نوّراء وأمامي نورّاء وخَلْفي نورّاء وفؤقي نورّاء وتحتي نورّاء 
واجعل لي نورًا. ا 

- اللهمٌ أعودٌ برضاكَ من سَخَطِكَ» وبمُعافاتكَ من عقوبتك وأعودٌ بك منك؛ لا 
ألخمنى كنا عليك» انك كما قسن فيلك 


0 
7 


00 20- 


الفصل العاشرٌ 
وجلسة الاستراحة 


الكلية بين السّجدتِينِ رُكنُ من أركانٍ الصّلاة» وهذا مَذْمَبُ الجمهور: المالكيّة 
والشافعيّة«والكتاربلة :وقول للخنية. 
ثانيًا: الدعاء بالمغفرة في الجلّسة بين السّجدتين 
الدعاة بالمكفرة قن الجَلْسة بين السّجدتِين 0 وهذا مَذْهَبٌ المالكيّة والشَّافعية 
0 2 3-32 8 1 خايم 1 1 
وقول بعض متأخري ا : لحنفية» ورواية عن أحمد. وهو قول جمهور العلّماء. 
27 بط ذراعيه على فَجِدَيْه ويضّع اليد ال ليمنى على الفخذ ا 6 2 واليدَ اشرق 
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على الفَخِذٍ اليُسرى عند الرّكبة» أو على الرُكبة؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد ابر 
والتووي» وابن جُرَيٌ. 

رابعًا: الافتراش 

يُسَنَ الجلوسٌُ بين السّجدتِينِ مفترشَّاء وهو مَذَمَبٌ الجُمهور: الحنفيّة والشَّافعِية 
والحنابلة. 

خامسًا: الإقعاء 

يْسَنّ الإقعاة'" بين السّجدتين أحياناء وهو قولٌ الشَّافعِيٌ» وروايةٌ عن أحمَدَ 
وقول طائفة من السَّلَفِء واختاره البَيْهِقَي» والقاضي عِياضُء وأبو عمرو بن الصَّلاح؛ 
وانوي والكمالٌ ابن الهُمام» والسّوكانيٌ وابنُ باز» والألبانيٌ. 

سادسا: جلسةٌ الاستراحة فى الضّلاة 

اختّلف أهل العلم في حكم جِلْسةٍ الاستراحة بعد السّجِدةٍ الثانية وقبل النهوض 
إلى الدّكعة الثانية» والرّابعة» وذلك» على قولين: 

و و و 28 0 و 20007 مه ٠ ٠‏ سل افير و 

القول الأوَّلَ: لا تسن جلسة الاستراحة إذا لم يحت إليهاء وهذا مَذْمَبَ الجمهور: 
الحنفيّء والمالكيّة والحنابلّة» وقول للشافعيّة: واستظهره ابنٌ القيّمه واختاره ابن عتيمين. 

ف أ أنه 6 | 5 مالو سا عامس مون ع5 سر أشي ساك اه 

القول الثاني: تسن جلسة الاستراحة» فمن قام للرّكعة الثانية أو قام للركعة الرابعة 
نه لايقومٌ حبَّى يستويّ جالسّاء وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّة وروايةٌ عن أحمد» وطائفةٍ من 


أصحاب الحديثء وهو قولٌ داوة الظّاهريٌ» واختارّه الشّوكانيٌ وابنْ بازء والألبانيٌ. 


مهدا 


)١(‏ هذا الإقعاءٌ المسنونٌ: وهو أن يضّمَّ أطراف أصابع رجليه على الأرض. ويضّعَ ألينيِْ على عقبّيه 
ويضع رُكْبَتيه على الأرض. 
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الفصل الحادي عشرّ 
التشهَّدُ والجلوس له. والضّلاة 
الإبراهيميّة والإبشارة. والدُعاءٌ قبْلَ السّلام 


00 خكم الت ل د الأول والجلوس له 


اللشيد الأول :و العلوسٌ ل واج وعدا تدعت الحدة وال لك وار للف 
وذو واجب ب الحنفية بلة» ورواية عن مالك 


وقول داود الظاهريٌ» 78 إليه جمهورٌ المحدّثينَ» وهو قول ابن بازء وابن عُتّيمِين. 


ثانيًا: : صيّغ التَشْهّد 

من أصحٌ ما ورد في صِيَغْ َع التُشهد: 

اتات لذو تمد ار مان رو لكلو فئان انلق روما 
السَّلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصّالحِينء أشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الل وأَشْهّدُ أنَّ مُحئَدًا 
عَبدُه ورسوله. 

- التَّحَيّاتٌ المُباركاتُ» الصَّلواتُ الطيّبات لله السّلامُ عليك أيّها الى 5 
اليكل اد علينا وعلى عبادٍ الله الصّالحينَء أشهدٌ أنْ لا إل إِلّا الل وأشهدٌ 


و ساس 


أن كنا رسو الل 


“ا التّحِياتٌ | ميات الصّلواثُ للهء الام عليك بها لني ورّحممٌ الله وبتركائه. 
السَّلامٌ عليئا وعلى عبادٍ الله الصّالحَينَ» أشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الل وأشهّد 3 يدا 


عبده ورسوله. 


ثالثا: خكمْ الضّلاة على النبيْ صلَّى الله عليه وسكم بعد 

التشهد الأول 2 

اختلف العُلَماءُ في الصَّلاةٍ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم في التشهدٍ الأوّلِء 
على قولين: 


القولٌ الأوَّلُ: لايرادُ في التشهّدٍ الأوّلِ على التشهَدِء وهو مَذْهَبٌ الجُمهورٍ: ليق 
والمالكيّ والحَنايلّة» والشافعيّ في القديم» وهو قزل طاففة من السَلفي: 
اقول الثاني: يُستَحبٌُالإتياٌ بالصّلاةٍ على ال صلَى الله عليه وسلّم بعد التشئد 


ون م 


الأوّل» وهو مذهبٌ الشافعيّة واختارّه ابن هبيرة والآجرّي» وان حزم وان باز. 


رابعًا: الإسرارٌ بالتشهد 
من اسن إخفاء التشهّدِء وتكَ الجهر به؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابر قُدَامَة» والتُووي. 


خامسًا: ككمْ التشقهد الأخير 


التشهّدُ الأخيدُ بكر من أركان الصّلاةء وهذا مَذْهَبٌ الشّافعيّة والحنابلّة» وداوة 
الظاهريٌ» وقول عند المالكيّة وبه قالت طائفةٌ مِن السّلففِه واختاره ابنُ باز وابنٌ عتّيمين. 

سادسًا: كم الجلوس للتشهد الأخير 

الجلوسُ للتشْهدٍ الأخير رُكنٌ مِن أركانٍ الصَّلاة؛ نقَل الإجماع على ذلك: التَووئٌ؛ 
وابنُ حجّر. 

سابعَاء حُكَمُ الضّلاة على النبي صنّى الله عليه وسلّم 

بعد التشهد الأخير 

اختلف العُلّماءٌ في مسألةٍ الصّلاةٍ على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بعد التشهد الأخير"" 
على قولينٍ: 

القولٌ الأَوّلْ: الصَّلاةٌ على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم في التشهّدٍ الأخير سُنَدّ 
وهذا مَذْمَبٌ الحنفيّة, والمالكيّق ورواية عن أحمدَ» وهو مَذمَبٌ الظّاهرية» وهو قولٌ 
أكثر أهل العلمء واختاره ابن جريرء وابنٌ المُنذِرء وابنُ عبد البرٌء وابن عثيمين. 


القولٌ الثانى: الصَّلاةٌ على النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم فَرْض في التشهدٍ الأخير لا 


)١(‏ مع الإجماع على مَشْروعِيها كما ذكَرٌ ابن اليم وابنْ رَجب. 
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تسقط لأ عمد ولا هوا هذ تذهث الشاففةوالكتارلة وهو فول يعفق العالكيق 
كاوه اير العوير نوي قالك طائفة ون السلف واكتارة انر بالء 


يُسَنّ الافتراش اللي جَلسة التشهّدٍ الأوّلِء والتودٌّك”) في جَلسة التشهّد الثاني» 
زذلك في الشلزات نوات التشهدين! "'» وهذا مَذَْبٌ الشَّافعيّة والحنابلّة وه واختيار 0 
ابنٍ القيّمِ؛ وابنٍ باز» وابنٍ عتيمين. 0 
تاسعًا: كيفيّة الجلوس في الضّلوات ذوات التشهّد الواحد ١‏ 
يْسَنٌّ الافتراشٌ في جلسةٍ التشهِّدِ في الصَّلواتٍِ ذوات التشْهَّدٍ الواحد وهذا مَذْمَبُ 
الحنفيّة*'» والحَنابلّة وهو قول بعض السَّلفِه واختاره ابن باز» واب عثيمين. 


ثامنا: كيفيّة الجلوس في الضصّلوات ذوات التشهّدين 1 


عاشرًا: الإشارة بالسبابة في التشهّد 
يكن الأشارة بالسّبّابةِ في التشهّدِء وذلك باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة. 


حادي عشر: تحريك الشبابة في التشهد 


لا يشم 


يشْرّعٌ تحريكٌ السَّبَابةِ في التشهّدء وهو مذهبٌ الشّافعيّة والحنابلّة واختارّه 


)١(‏ الافتراشٌ: أن يَفرِسَ رِجلّه اليُسرى ويجلِسٌ عليهاء وينصب اليُمنى. 

(0) للتوّك صفتان وردث بهما السنَّةُ الصحيحة: 
الصَّفَةٌ الأولى: أن يخرج الرّجِلَ اليُسرى مِنّ الجانِب الأيمنٍ مَفروشةً» ويجلِسٌ على مَمَعَدَته 
على الأرضء وتكون الرّجَلُ اليمنى منصوبة. 
الصَّفةُ الثانية: أن يَفْرِسَ البمنى» ويُدخل اليتسرى بين فَخِذٍ وساقٍِ الرَّجِلٍ اليُمنى» وبعض أهلٍ 
العلم اقتصّر على الصّفة الأولى» وأججع الثانية إليها. 

(9) قال التَووي: (قال أصحاينا : الحكمةٌ في الافتر اش في التشهدٍ الأول و الوَوّك في الثاني: أنه أقربُ 
إلى تدك الصّلاق وعدم اشتباءعَدَد الرّكعات, ولأنَّ السنّة تخفيفُ التشهد الأوّلِ فيجلس مفترشّاء 
ليكون أسهل للقيام» والسنّه تطويل الثاني ولا قي بعدهء فيجلس متوركًا؛ ليكون أعونٌ له وأمكنٌ؛ 
ليتوفّر على الدّعاءٍء ولأنَّ المسبوقٌ ! إذا رآءعَلِم في أي التَهْدِين). ((المجموع)) 7/7 551). 

(4) مذهب الحنفيّة: الافتراش في الججلوس الأوّلِ والأخير للتشهّد. 
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5-3-0 
ثانى عشر: موضعٌ نظر المُصَلَى حال التشهّد 
كر لمان أن بك ضال مويه إلى ته وخر مدع الكاف وب اتعنابات 
واختاره ابنٌ القيّم» والشّوكانيٌ» وابنٌ باز» وابنُ عُتّيمين. 
ثالث عَشْر: استحبابُ الدّعاء قَبْلَ السّلام 
مُستحَبٌٍ الذّعاءٌ بعد التشهِّدٍ والصَّلاةٍ على النبٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقبْل السّلام. 
رابع عَشْر: خكمْ الاستعاذة من الأربع فى التشهد 
تُسَنَّ الاستعاذةٌ بعد التشهّدٍ الأخير من أربع؛ من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فتنةٍ المّحيا والمماتٍء ومن شر المسيح الدَّجَالٍِء وهذا باتّاقٍِ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 
الفصل الثاق عشر 
التّسليمتان 
وما تخالف به المرأة الرّجْل في الضّلاة 


أوَّلا: التسليمتان 

-١‏ حُكمٌ التُسليمة الأولى 

التّسليمةٌ الأولى فَرض من فروضي الصّلاةء لا خروج من الصّلاة إلّا بهاء وهذا 
مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّةه والشَّافعيّة والحَنابلّة» وهو قول جمهور العُلّماء من 
الصّحابةٍ والتَابعينَ ومن بعدّهم. 

"- خكمْ التُسليمة الثانية 

اختكّف العُلَماءُ في حُكم التَّسليمةٍ الثاني على قولين: 


:6 هينه كتاب الصلاة - الباب الثالث: صفَمٌّ الصّلاة 
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القول الأوّل: 3 التّسليمة الثانية: مس 00 وهذا مَذْمَتٌ المالكيّق والشافية 
وروايةٌ عن أحمد» وهو اختيارٌ ابن حزم, وابن قُدامةً. 


القولٌ الثانى: أنَّ اك : 0 ٠.‏ 


2. 


ل 
س- الالتفات في التسليم 
يسن للمصلّي الالتفاثٌ يميا ويسارًا عند السّلام؛ حبّى يُرى د وهذا مَذَهَبُ . 
الجمهور: الحنفيّة والشّاذ فعيّة. والحنابلّة. 5 


5 


ثانيّا: ما تخالف به المرأةٌ الرَجْلَ في الضّلاة 
لافرقٌ في صفةٍ الصّلاة بين المرأةٍ والرّجُلِء وهو قولٌ للمالكيّةه واختيارٌ ابن باز 
والألبانيٌ» وابن عتّيمين. 


ونه داه 
الصُمأنينةٌ والخشوعٌ في الضّلاة 
أوْلَا: الطمأنينةٌ في الضّلاة 
الطّمأنينةٌ رُكنٌ من أركانٍ الصّلاة؛ وهذا مَذْمَبُ السَّافعي والكنابلّة وقول أبي 
يوسفت ين الحنفيّة» وقولٌ عند المالكيّة وقول داود الظاهريٌ واختاره ابن العُمام 
وابنْ عبد البَرْء وابنٌ تيميّة» وابنٌ باز وابنٌ عتيمين. ْ 


ثانيًا: الخشوعٌ فى الضّلاة 
الخشوعٌ في الصّلاة سنّةٌ موكّدةٌ وذلك باتّفاق المَذاهِب الفِقهِيّة الأربعة 


)١(‏ ويرى الحنفيّةٌ الوّجوب؛ لأنّهم يفرّقونَ بين الواجب والفَرض. 


دقتاب الصلاة ٠‏ الباب الثالث: صضْمٌ الصّلاة 012 77 
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لكك 


الفصل الرابعغ عشر 


ترتيبُ أركانٍ الصّلاة فرضٌ مِن فروض الصّلاة؛ نقّل الإجماعٌ على وجوب التَّرتِيتِ 
بين أركانٍ الصّلاة: الووئٌ» وابنُ حزم وابن رُشد» والهيتميٌ؛ وابنُ الموّاق» والرّمليٌ. 
٠‏ 8 


١‏ 5 الخا 5 مام 
وضع شترة بين المصلي والقبلة 

أؤلا: خكم وَضع الشترة فى الضّلاة 

السّترةٌ بين يدي المُصلَّي إذا كان إمامًا أو منفردًا؛ سنَةٌ مؤكّدةٌ وذلك بِاتّمَاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. ٠‏ 

ثانيًا: تحمل الإمام عن المأموم الشترة 

يتحمّلٌ الإمامُ عن المأموم السُّترةٌ؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن حزم وابنُ عبد البرٌء 
والقرافي. 

ثالثا: صفة الشترة في الضّلاة 

تحصّلُ السّترةٌ للمصلّي بأن يضّعَ أمامّه شينًا قائما مث مُوْخْرةٍ الرّحْلٍ”''» ومقدارها 
ذراعٌ» أو أكثرٌ من ذلك» وتحصّل أيضًا بالجدار والعَمود والكٌرسيٌ ونحو ذلك وهو 
مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة» والسّافعية والحنابلة. 


رابغا: الذنْق من الشترة 
يُسَرنٌ النوٌ من السّترة؛ نل الإجماعً على ذلك: ابن حزم, والتّوويٌ عن أبي حامد. 


)١(‏ مُْرةٌ الرّحلٍ: العُودُ الذي في آخِر الرَّحلٍ. 


. . كتاب الصلاة -. الباب الثالث: صَفَرٌ الصّلاة 
١ ©‏ 83 
حتريقةه 
خامسًا: مقداز ذَنْؤُه من الشترة 
يدنو من السّترة بحيث لا يزيد بُعدّه عنها أكثرٌ من ثلاثة أذرع» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: 
الحنفيّة» والشّافعيّة والكنابلّة. . 
سادسا: خكم المرور بين المصلي وشترته 4 
و و ٌ م 2 5 و زرت 
لا يجوز المرور بين المصلي والسترة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم. 0 
سابعا: ككم المرور بين يَدَي المصضلي في المسجد الحرام 
اختلف العُلّماء في جواز المرور بين يَدَي المصلي في المسجدٍ الحرام على قولِينٍ: 
القول الأول: يجورٌ المرورٌ بينَيَدَي المصلّي في المسجدٍ الحرام» وهو مذهّبٌ 
الحنفيّة''' والحنابلّة» واختاره ابن باز. 
القول الثاني: لا يجورٌ المرورٌ بينَيَدَي المصلّي في المسجدٍ الحرام؛ وهو مذهبُ 
الشّافعيّة وروايةٌ عن أحمَدَء وقول البُخَاريٌ» وابن عَتَيمِينَ: والألبانيئ. 
يَدقَمُ المصلّي المارٌ بين يدي إذا صلّى إلى سُترةٍ؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن بطّالٍ. 
تاسعًا: فقاتلة الماز بين يدى المُصلى بالشلام 
لايَلزمُ المصلّيّ مُقَائَلة المارٌ بين يديه بالسّلاح؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن عبد 
الم والقاضى عِياض» والفرظي: 


عاشرًا: إذا فات المازولم يُدركُه المصلي 
للمُصلَّي أن يَدقَمَ المارّ بين يديه من مقامه» ولا يمشي إليه إذا لم يُدرِكْه من موقفه؛ 


تقل الإتجناع على ذللقة ابن عبد الي اين بَطَالِه والتووي. 


)١(‏ خصٌ الحنفيّة الجوارٌ بالطائفينَ» وبما إذا كان المرورٌ عند الكعبة أو حَلُفَ المقام وحاشيّة المطافي. 


دكتاب الصلاة - الباب الثالث: صفمٌ الصّلاة 5 58 
دان حت 


حادى عشر: ما بة يقطع مروزه ! لضّلاة 
كرود المراةوالكلت الأسوو والجمانه ين يدي الحضلى؛ يطل ضلات وشوارواية 
0 عن أحمدّء وقول طائفةٍ من السّلفِ وأصحاب الحديثء واختاره ابن المُنذِر وابنُ 


حزم. وابنُ تيميّة» وابنْ القيّم؛ والشوكانيٌ؛ وابنٌ بازء وابنُ عتيمين. 
© 
. الفصل السادس عشر 
سنن ما بعد الصّلاة من 
الأذكار والأدعيّة. وحُكم الجهر بها 
أوَلا: ما يُسَنْ قوله بعد الضّلاة من الأدعيّة 
-١‏ أستغفرٌ الله - ثلانًا - اللهمَّ أنتٌ السّلامُء ومنك السَّلامٌُ تبارَكْتَ يا ذا الجلالٍ 
والوكرام. 
-١‏ رب قَنِي عذابك يوم تبعت عِبادك. 


ري ع م 


'- اللهمٌ أعِني على ذكركَ وشّكركَ وحُسْن عبادتِكٌ. 
ص 0 َ 5 0 0 عو فرع 
4- اللهمّ إني أعودُ بك من الجُبْنِء وأعود بك من البّخْلِء وأعودٌ بك من أن أَرَدَ 
إلى أردَلٍ العُمُرِِ وأعودٌ بك من فتنة الدّنيا وعذاب القبر. 
ثانيّا؛ ما يُسَنْ قوله بعد الضَّلاة من الأذكار 
-١‏ اللهمّ أنتٌ السَّلامُ ومنك السَّلامٌ» تبارَكْتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام. 
كد نه لازنا ونع الاشريف تله الكلك وله لحي وموتعلن كل شه 
قديرٌ اللهمّ لا مانم لما أعطَيّتَ» ولا مُعطِيّ لما مبَعْتَء ولا مُعطِيّ لما منَعْتء ولا ينع 
9 2 
ذا الْجَدٌ منك الجد. 


030000 ديوجبيبه كتاب الصلاة - الباب الثالث: صِفَمٌ الصّلاة 9 

”- لا إلة إِلّا اللهُ وحدّه لا شريكٌ له. له المُّلكُ وله الحمدُء وهو على كلّ شيءٍ 
ان باللهء لا إله إلّا الله ولا نعبّدُ إَِا ياه له التُعمةٌ وله الفضلٌ» 
وله الثَناءُ الحَسَنُ لا إلهَ ! هَ إلا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ ولو كر الكافرون. 

4- التَسبيحُ والتّحميدُ والتُكبيرٌ بعد الصّلاة. 3 

للّسبيح والتّحميدٍ والتُكبير أربعٌ صِفَاتٍ: 

- أنْ يقول: سُبحانٌ اللو» عشّْرٌ مرّاتِه والحمدٌ لل عشْرٌ مدّات» واللهُ أكين : 
عشرٌ مرَّاتِ. 

- أنْ يقول: سُبِحَانَ اللو حَمْسًا وعشرينّ مره والحمدٌ لله» َمْسا وعشرينٌ مدق 
واللة كته خنيقا وعشرين مرق ولااإلة لذ الله اوطعي اد 

- أنْ يقول: سبحانٌ اللو ثلانًا وثلاثيَ مرَّة والحمدٌ للوء ثلانًا وثلاثينَ مرَّةٌ واللةُ 

أ بر أربعًا وثلاثيّن مرَّة. 

- أن يقول: سبِحانٌ الله ثلانًا وثلاثينَ» والحمدٌ للهء ثلانًا وثلاثيت واللهُ أكث 
ثلانًا وثلاينَ» ولا إلة إِلَّا الله وحدّه لاشريكَ له له الجُلكُ وله الحمنُ وهو على كل 
شيءٍ قديرٌء مرَّةَ تمامَ المائة. 

وله الجمعٌ بينهاء فيقولٌ: سُبِحانَ الله» والحمدٌ للوء واللهُ أكيّء هكذاء ثلانًا 
وثلاثين مرَّة. 

- كيفيّةٌ التشبيح والتحميدٍ بعد الصّلاة 

يُسَنَ أن يَعْدٌ التسبيح والتحميد والتكبيرٌ بعقدٍ أصابعه”"؛ نصّ على ذلك الحَنايلةُ 


)١(‏ وذلك سد وثلاثينَ» والأفضلٌ أَنْ يكونّ باليمين» ون سبّح 
بالشَّيْنِ فلا حرٌ 


دكتاب الصلاة - الباب الثالث: صَفدٌ الصّلاة 5 5 
١‏ لاس سس س7 9 بك فيلت بتي هد 
0 000 ىك 2 0 : 2 00 
وهو قول النوويء وابن تيمية» وابنٍ القيم» والشوكانيء وابنٍ باز» وابنٍ عثيمين 


ثالثا: حكمْ الجهر بالأكر عقب الضُلوات. 
اختكّف العُلَماءٌ في مشروعيّة البجهر بالذّكر عقب الصّلواتٍ على قولين: 
9 القول الأوّلُ: : تحب الجهرٌ بالذّكر عقب الصَّلاقٍ وهو قولُ بعض الحنفيّةه وقول 
5 عر رن العدلة اسار ارا حم لواب واب نازوا علمدة: 
القولُ الثاني: لامُشْرّعٌ الجَهرٌ بالذّكر عقب الصّلاةا"» وهو مذهبٌ المالكيّة والشَّافعيّة, 


وبعضن الحنفيّق وحكِيّ عن كدر الْعُلّماف وصوّبه المَزْداوئٌ» واختارّه الألباني. 


ا 1 ات . + خم تيبي 


)١(‏ قال ابن عئيمين: : (السنّة أن يُسبّح باليُمنى؛ لأنَّ هذا هو ما رواه أبو داو مِن أنَّ النبيّ صلّى الله 
عيدو يمل #انايوؤة ليع اواك لا بن الريك يذ الأمر بيت ريطي 
مَن يُسَبّحْ بكلتا يديه» بل نقول: إِنَّ السنّة أن تة تقتصرٌ على اليمين). ((مجموع فتاوى ورسائل 
العتيمين)) (1/ 17 7). 
)١(‏ خصّه بالتكبير فقط 
(9) قال الشافعيّة» والحنابلة إِلّا أن يكون إمامًا يُريد أن يُتَعلّمَ منه» فيجهّر حتى يَعلم أنه قد تُعلّمَ منه 
ثم يسر. 


الباب الرايعم 
مباحات الضّلاة 
ومكر وهاتها 659 مُنطلاتها 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: مُباحاتٌ الصّلاة 
الفصل الثَّاني: مكروهاتٌ الصّلاة 
الفصل الثّالث: مُبطِلاتٌ الصَّلاة 


: كتاب الصلاة - الباب الرابع: مُباحات الصّلاة ومكروهاتها ومُبْطِلاتُها 
له إبيك هيل والك ا مكرما مجر وه الها وم بطاا قا نارف 
٠. > 02‏ 


الفصل الأول 
مُباحانٌ الضّلاة 


أوَلَاه الحركة اليسيرةٌ لحاجة : 
تجورٌ الحرَكةٌ اليسيرة” لحاجة في الصَّلاقِ ولا يِطِنُها؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابد 3 


رُْدِء وابنْ عبد البَرٌ والرّيلعيٌ. 

ثَانيّارَدُ المصلي السّلام بالإشارة 

يرد المصلّي السَّلامَ في الصّلاة بالإشارة» وهو مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة”, 
والشّاذ فعية 00 والحنابلة وبه قال أكثرٌ العلماء. 

ثالنًا: التصاق في الضّلاة 

يجوز البُصاقٌ في الصّلاة عند الحاجَق وذلك في الجُملةِ؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: 
ابن بطال 

رابعًا: الضّلاة فى التُعال 

تجوز الصَّلاةٌ في التعال'؟' إذا عُلِمَتُ طهارتها © وذلك في الجّملةِ"»؛ نقّل الإجماعَ 


على ذلك: : ابن تَيمِيّة واب رجّب. 


(9) صَائَطٌ الحركة التهيزة ة في الصَّلاةٍ عند الشَافعيّ والحنابلة يُرجَع فيه إلى العُرفٍ والعادة 
والأصّحٌ عند الحنفي في الحدّ الفاصل ؛ بين الحركة اليّسيرةٍ والكثيرة: أنه لو نظر إليه ناظِءٌ من 
بعيد إن كان لا يشكُ أن في غير الصّلاق فهو كثيرٌ مُِيدٌ للصّلاق وإن شاك فليس مسد 

ومثل المالكية للعَمَل اليسير في الصّلاة؛ باهم وحلكٌ الجسده والإشارة» وكذلك التخطّي 
إلى الفرجة القريبة. 

(1) الراجخ عند المالكيّة وجوبٌ رد السّلامٍ بالاشارة في الصّلاة. 

(؟) مذهبٌ الشّافعيّة: استحبابُ الردٌ في الحالٍ إشارةٌ و إلا فبعد السّلام لَفظًا 

() لكن إذا كانت المساجدٌ مفروشةٌ ونظيفة» وحَشِيَ أن يَقذرّهاء أو هن تير اله فلا يُصلَى به 

() وعليه أن يمسح القَدَرَوالأذى من عليه إذا أراد أن يصلْيّ فيهما. 

(5) فقد وقّع خلافٌ في الصّلاة في الكعبة بالتعال. 


١ 


0 


كتاب الصلاة - الباب الرابع: مُباحاتُ الصّلاة ومكروهاتها ومُبْطِلاتَها 2 
يحت الصلة .الب لايع باحك مشلا ومكروعفه وى وي إج[6 يزيج 6 


خامسًا: قَثَلُ الققرب والحيّة في الضّلاة 
يبا قبل القرب والحيّة في الصّلاق وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيّة والشّافعيّة, 
والكتابلة وقول للشالكية وهوفول أكثر اهل العلة. 


ضَ سادسًا: التبشمُ في الضّلاة 
58 التبسّمٌ في الصّلاة لايُيطِلُهاء وهذا باتّماق المَذاهب الفقهيّ الأربعقء وهو قولٌ أكثر 
8 العلّماء. 
١‏ سابعًا: الشجودٌ على كُور العماقة 
يجورٌ السّجِودُ على كُورٍ العمامة» ويُكرّه بلا عُذرِء وهو مَذْهّبُ الجُمهور: الحنفيّة 
والمالكيّة. والحَنابلّة» وهو قولُ بعض السَّلفِ. 


ثامنا: الإتيان بذكر قشروع لسبب خارج عن الضّلاة 

لا تَبِطُلُ الصَّلاةٌ بالنُسبيح» أو الأدعِيّة» إذا لم يكُنْ فيها خطابٌ لمخلوقء مثل أن 
يَعطِسّ فَيَحمَدَ اللة» أو يرَى ما يَعْمّه فيقول: (إنَّا لله وإنا إليه راجعونَ) أو يرّى عَجَبَا 
فيقول: (سُبحانَ الله) وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربَعة”"". ا 


الفصل الثافٍ 
مكروهات الضّلاة 
أوَلَا: العبّث فى الضّلاة 
يُكرّه العبثُ”" فى الصّلاة؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البرٌّه وابنُ قدامةً. 


)١١‏ قيّد الحنفيّةٌ عدَمَ إبطالٍ الصّلاة بأن لا يريد جوابًا لعَيره. 
(؟) ومن صُوَّرِ العَبّث في الصّلاة فرقعةٌ الأصابعء وكثرةٌ تعديلٍ لباه من عُترةٍ وعقال» والتّر إلى 
السّاعة وغير ذلك. 


٠-‏ مبوتنبينه ي_كتاب الصلاة - الباب الرابع: مباحات الضّلاة ومكروهاتها ومبطلاته. يبي 
ثانيًا: الالتفاث في الضّلاة 
يُكرّهُ الالتفاث في الصّلاة لغير حاجةٍ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد ابره والنوويٌ» 
والعثماني» وابن حجر 
ثالثا: استقبال ما يَسْغْلٌُ المصني عن الضّلاة 4 
كد استشال المُصَلّي ما يُلهيه في الصّلاة'"'» وهذا بانّماقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربَعةٍ 9 


رابعًا: الضلاة بحضرزة طعام يشتهيه 
يكرّهُ ابتداءٌ الصّلاة بحضرة طعام يَسْتَّهِيء وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأرئعة 


خامسًا: صلاةٌ الحاقن: والحاقب 
ل ابتداءٌ الصّلاةٍ حاقنًّ”'» أو حاقبًا" باتّمَاقٍ المذاهب الفِقهية الأرئعة 


سادسًا: قراءة القرآن في الرُكوع والشجود 

يُنهى المصلّي عن قراءة القرآنٍ في الرُكوع والسّجِود؛ نفل الإجماع على ذلك: ابن 
عبد البرّه وابن تيميّة. َ 

سابعًا: انشغال القتب في الضلاة بغيرها 

ْكرّهُ أن يَنشغلٌ قلبُ المصلّي بشيءٍ من أمور الذّنِيا؛ فيما ليس متعلًّا بالصّلاة ولا 
يْسِدٌ الصَّلاة إذا لم يَعْلِبٌ عليها؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حَزمء والنوويٌ» وابنٌ تيميّة. 


ثامنا: رفغ البصر إلى السّماء في الصّلاة 
اختلفت أهل العلم في حُكم رَفْع البَصَرِ إلى السَّماءِ في الصّلاةا*'» على قولين: 


)١(‏ ومن ذلك ماهو شَائِعٌ في بعض المساجدٍ جهة القبلةٍ : كالسَاعاتِ الإلكترونيّة وزخرفةٍ المحاريب 
وستائر التوافِذِ وغيرهاء وممّا يلهي في الصَّلاةٍ كذلك السّجاجيد التي بها صُورٌ وتُّقوشٌ. 

(؟) الحاقن : هو الذي حبّس بولّه. 

() الحاقب : هو الذي احتاج إلى الخَلاءِء فلم يتبرّز فانحصّر غائطّه؛ فالحاقِنُ في البَولٍء والحاقبٌ 
في الغائط. 

(:) ذكر ابنُ تيميّة اناق العلماء على أنه منهىّ عنه. 


كات يمطلا انناف الرايع: مُباحاتٌ الصَّلاة ومكروهاتها ومُبْطلاتُها فكت 056 

القولٌ الأوّل: يُكرَهُرهُعٌ البَصَرِ إلى السّماء في الصّلاةء وذلك بِاتََّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة 
الأربعة. 

القولٌ الثّاني: يَحرّم رفم البَصرٍ إلى السّماءِ في الصّلاةء وهذا مَدْمَبُ ابنٍ حَزْم» 
واختاره ابن نيمي والصنعانيٌ» والشوكانيٌ؛ وَانن يان وابن عتيمينق: 

تاسعا: تتشميز المُصلي ثوبه وَعَقَصٌ رأسه 

يُكرّه للمُصلَّي تَسْميرٌ ثيابه» وعفْصٌ”" رأسه. وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعةٍ. 


: 
0 


2 


عاشرًا: الخصر فى الضّلاة 
يُكرّهُ وضع اليد على الخاصِرَة”" في الصّلاة باتَّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأرعة'". 
حادى عشر: تَشْبِيكٌ الأصابع فى الضّلاة 

يُكرّهُ تَشْبِيكٌ الأصابع في الصّلاةء وذلِك باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهِيّة الأربعة. 

ثانى عَشْر: النصاق فى الضّلاة جهة القبلة أوجهة اليّمين 
يُكرَةُ البُصاقٌ جهة اليّمِينِ أو جهةً القبلةٍ في الصّلاة» وهذا باتَّاقٍ المَذاهبٍ الفقهيّة 


الأربعة. 


لوه د 


)١(‏ أصل التقص: اللي وإدخالٌ أطراف الشَّعِرِ في أَصُولِه. 
(؟) (الخاصرة) من الإنسان: ما بينَ رأس الوّرِكٍ وأسفلٍ الأضلاع» وهما خاصرتان. 
609 نعطي بيعش التحنفية أن الكراهة تحريمية. 
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الفصل الثالث 
بطلا الضصّلاة 


أؤَلا: الكدث في الضّلاة 
-١‏ قن أخدث في الضَلاة عَمِدَا ّ 


من أَحْدَتٌ في صلاته عمدًا بِطَلَتْ طهارثه وصلائه؛ فيستأنفٌ | لصّلاة بعد اله لتطهّر؛ 
نقَل الإجماعٌَ على ذلك: ابن رُشْدِء والنوويٌ» والّمليٌ. 

- فَن سَبَقه الحَدَثْ فى الضّلاة 

مَن سَبَقَه الحَدَتُْ في الصّلاة بطَلت طهارته وصلاه» ويستأنِفٌ الصّلاة بعدَ التطورء 
وهو مذهبٌ الشَّافعيّة» والحنابلّة» وهو قولٌ ابن بازه وابن عُتيمين. 

ثانيًا: استدباز القبلة فى الضّلاة 

50 عَمدًا لغير عذرء فإن صلاته فاسدةٌ؛ نقل الإجماع على ذلك: 


202 


0 كن من أركان الضّلاة 
من ترك رُكنّا من أركان الصَّلاة عَمدَاء بطل صلائّه؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ. 
رابعا : الكلام في الصّلاة 


من كام في صلا عالِمًا الحم عاماء لغير مصلحَتها أو إتق مسلم» أو غير 
ذلك مما يُوجب الكلام- فصلاثه باطلةٌ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذر» وابن 


عبد الاين قدامة واي تسل ءاره كز 

خا كنا !لت حك وَالقَفْقَهَة 

الْضَحِكٌ والنييية يفسِدانٍ الصَّلاة؛ نقل الإجماع على ذلك: : اين المنذر. وان 0 
وابنُ رشده والزَّيلعِيٌ. 


ِ 
0 


كتاب الصلاة - الباب الرابع: مُباحات الضّلاة ومكروهاتها ومُبْطلاتها 


بي حت انصلة لبه لايع اس مشهت ومكرودف ناكا وق 9ع مس 


سادسًا: العمل الكثيز لغير ضرورة عَمدَا 

لتر الحم الكثيرٌ في الصّلاة مما لم يُوْمَرٌ به فيهاء ويبطل صلاته إذا تَعمَّده 
لغير عذر؛ تقل الإجماع على ذلك: ابن بَطَّال وابنُ حزمء وابنٌ عبد البرٌء وابنُ تَيميّة. 

سابعا: المشئى فى الضّلاة 

المشي الكثيدٌ فى الصّلاة يُبطِنُّهاء وذلك في الجُملة'"'؛ نقل الإجماعَ على ذلك: 
ابن طلا وان حجر . 

ثامنا: الأكُل والشرب فى الضّلاة عمدًا 

مَن أكَلٌ أو شَرِبَ في صلاته متعمّدًاء بطَلَّتْ صلاله؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن 
المُنذِر واب حزم وابنٌ عبد البَرٌ وابنٌ قُدامدٌ وابنُ مفلح. 

- حُكمُ من أكَلَ أو شرب في صلاته ناسيًا أو جاهلًا 
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من أكّل أو شرب في فريضة أو تطوع. ناسيّا أو جاهلاء فإن كان قليلا لم تبطل 
صلاتّه وَإِنْ كان كثيرًا بطَلَتْ» وهو مدهي الشافة والحنابلّة وبه قال ابن عكيمين. 


مو ووجنه-- 


(1) فمن أهل العلم من يرى أن العمل الكثير لا يِطِل الصَّلاة ما دام مأذوثًا فيه شرعاء مثل المشي 
لمدافعة المارٌ. 
١؟)‏ وقالوا: تُعرَفُ الله والكثرةٌ بالعْرفٍ. 


وفيه ثانية فصول: 

الفصل الأوَّلُ: تعريفٌ سُجِودٍ السّهوء وحُكمّه. وعلى من يِحِبُ 
الفصل الثَّنِ: صِفَةٌ سُجِودٍ السّهو 

الفصل الثَاِتُ: أحكامٌ الزّيادَةِ في الصّلاةٍ 

الفصل الرّابعُ: أخكامٌ النَّص في الصَّلاةٍ 

الفصل الخامس: أحكامٌ السَّكُ في الصَّلاةٍ 

الفصل السَّاوِس: حكم من سهًا مرارًا 

الفصل السّابع : ُحكمٌ سود السَّهو إن سَهَا في صلاته وسَلَّمَ ناسيّاء 
ثم تَذَكّر بعدَ ذلك 
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الفصل الأوَّل 
تعريف شجود السهو 
وخكفه. وعلى فن يجب 


ولاه تعريف شجود الشّهو 

سُجِودٌ السَّهِو: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسجُدُهما المصلَّي؛ لجَبْرِ الخَلل الحاصل 
في صَّلاتِهِ من أجْلٍ السّهو. 

ثانيّا: حكمُ شجود الشهو ٠‏ 

سُجِودُ السّهو واجبٌ في الجملة» وهو الصَّحَيحُ عند الحنفيّة, والحَنابلّة""» وقول 
للمالكيّة» وهو قولُ التُوريٌ» وابنٍ المُنذِرء وان حَزْم» واختارّه ابن تيميّة» وابنُ بازء 


ووم 


وابن عثيمين. 

سُجِودُ السّهو على المُنفِرِدٍ والإمام””؛ نفل الإجماع على ذلِك: إسحاقٌ بن رَامَوَيه 
وابنُ رُشْدِء وابنٌُ قُدامة» والنوويٌ. 

زابغا: شجود السهو للموسوس 

الموَسْوسٌ لا يَسجْدُ بِمُجرّدِ الرّسوسةٍ في الصَّلاة وهذا بانَّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة 


ليق 


.زوجع 


لم8 


525١‏ (لكنّ أحمد إنّما يُوجِبّه إذا كان لِمَا يُبِطِلٌ عَمِدّه الصلاةً خاصّةٌ فأمًا ما لايطِل 
الصلاةً عَمِدُه؛ كتّركِ السّننء وزيادة ذِكرٍ في غير مَحلّهه سوى السَّلام فليس بواجب عنده). 
((فتح الباري)) (5/ 016). 

(1) وأما ما يتعلقٌ بسهوٍ المأموم فسيأتي ذكرٌه في الفصل التّامن. 


: 
3 
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الفصل الثافٍ 
4 : دا 3 
أوّلا: عددُ السّجَدَات 
سَجوةٌ السّهو سَجْدتانِ؛ تقل الإجماع على ذلِك: المناوي» وشمسٌ الدّين الحطّاب 
عن البساطي. 
سْجِودُ السَّهو كسجو كسجود الصَّلاةٍ ة في الهيئة والذّكر؛ نصّ عليه الشَّافعيّة والكنابلّة 
وهو قول ابن باز وابن عُتيمين. 
ثالثا: التشْهّدٌ بَعدَ سجدتى الشهو 
لي انمه ستهوو الكو يع بل ترس تالباقم وقول عي الجالكية وقول 
عند الحَنابلّة» وهو اختيارٌ ابنٍ تر تيميّة» وابن بازء وابن عتيمين. 


رابعا: السشلام بعد شجود الشهو 
يُشْرّعٌ السَّلامُ من سَجدنّي السّهوء وذلك بِائَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعةٍ 


خامسًا: التكبيز لشجود الشهو 

يشرّعٌ التكبيرٌ لسُجود السّهوء والرّفع منه؛ نفل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ وابنُ رجب. 

سادسًا: موضغ سجود الشهو قبل الشلام أو بَعْدَهِ؟ 

اختلف أهل العلم في موضع سجود السَّهرٍ على أقوال أقواها قولان: 

القول الأول: إنْ سَها بئة ا ا ل المشهور 
عند المالكيّة» وقولٌ عند الشَافعيّة ورواية عن أحمّدٌء وهو قولُ ابنٍ المنزرء واحتيار 


ابن تيميّة» وابنٍ في 
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القول الثاني: أنَّ مَحلّه قبلّ السّلامء إِلّا إذا سلَّمَ قبل إتمام صّلاتِه أو إذا بنّى على 
قال لها وهذا مدق الكبانلة) وهو فول ابوابان: 


وجيت 
الفصل التَالتُ 


8 ِ لي 
أحكامُ الزيادة في الضّلاة 0 


أزَلا قشروعيّة شجود السّهو للزيادة سَهوًا : 
يُشْرّعٌ سجودٌ السّهوٍ للزّيادةا''» وذلك باتَمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 


ثانيًا: من زادَ زُكوعًا أو شجودًا في الضّلاة سَهوًا 

مَن زاد رُكوعًا أو سُجودًا سهوّاء لاتَبطّل صلاتّه؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة. 

ثالنًا: الزيادة في الضّلاة متعمّدًا 

مَن زاد في صلاتِه مُتعمّدَ كأنْ يَزِيدَ ركعة» أو يُسَلَّمَ قبلّ تمايهاء بَطَلتْ صَلائه؛ 
نقل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم, وابنُ عبد البرٌه وابنُ تيميّة. 


الفصل الرَّابِعَ 
أخكامْ النقص في الضّلاة 


من ترك ركنن أركان الصّلاو سهواء غير تكيرة الوحرام ؛ فإنّهِ يجب عليه أن يأتى 
تمن ايده ]ةفاك تيلا لوعن الك لديو المالكيّة. الاي والكنابة. 


)١(‏ على لاف بين أهل العلم في تفاصيل ما يُوجِبٌ السّجودَ من الزّيادةٍ في الصّلاة. 
(؟) واختلفوافي المحلٌ الذي إذا وصّلّ إليه المُصَّلَّى فات تدارّكٌ الركٌّن المتروك. 
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ثانيًّاه كم شجود السّهو لِمَنْ ترك ركنا 

من سّها عن رُكن من الأركان- كالرٌكوع والسّجود- يَلرّمُه أن يأتي به ولا يجبره 
سجودٌ السّهو؛ نمل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البر. 

ثالنًا: حكمٌ جود الشهو لمَن ترّك واجبًا 


يجبُ سجودٌ السَّهو على مَنْ ترّك فِعلَ واجب من واجباتٍ الصَّلاةِ سهوًا”"'» وهو 


يدذهك الحعيف ولع 1ه وهر قول انك بازعووابق عتيمية: 


5 
رابعا: حْكمْ شجود السّهو لَمَنْ تَرَكَ السنَنَ 
يُشْرَعٌ سجودٌ السَّهِوٍ لِمَن ترّك سُننَ الصَّلاةِ ولكِنْ لا يجبٌ عليه وهو مذهبٌ 
الحَنابلّة» واختاره ابن باز» وابن عكيمين. 
الفصل الخامس 
أحكامُ الشك في الصّلاة 
أَوَلا: الشك في عدد الرّكعات 
اختلّف أهلُ العلم في حُكم ما لو شك المُصلَّي في عددٍ الرّكعات, فشك في رُباعيّة؛ 
هل صلاها ثلانّا أو أربعًاء على قولين: 
القول الأول: لو شك المُصلَّي في رُباعيّة؛ هل صلّاها ثلانًا أم أربعًاء أتى بركعق 


وستجد للشيوة ؤلا يعمل بِعَلَة الظة وهو مدهت الجمهورالتالكئة والشافئة 
والحنابلّة. 


القول الفاق لو شك العصل قن تباعئة؛ ها مده غلاثا آم أرينا فاه يتك 
يي ي في رباعيخ م اربعا فإنه يتحرى 


)١(‏ على خلافٍ بين أصحاب هذا القول في تحديدٍ واجبات الصّلاةٍ. 
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فإن ترجّح له شيءٌ عَمِل به وإلَا عَمِلَ باليقين» وهو الأقل» وهو مذهبُ الحنفيّة", 
واختاره الشوكانيٌ» وابن عتكيمين. 

ثانيًا: لو شك بعد السّلام 

السَّكُ بعدَ السّلام لا يؤثّرٌ في الصَّلاةِ وهذا مَذْمَبُ الجمهور: الحنفيّة والسَّافعِيّة على 


9 


5 5 8 35 
المشهورء والحنابلة» وهو قول للمالكية. 0 


الفصل الشادس 
كم فقن سها مرارًا 
سُجودٌ السّهِوِ- وإنْ كثرٌ السّهِرٌ من أنواع مختلفةٍ- سَجدتانء اناق المَذاهِبٍ 
افق الأربعقء وبه قال أككرٌ الفلماو. 7 


الفصل الشابع 
مَن سَهًا في صلاته. وسَلْمَ 
ناسيًاء ثم تذكر بعد ذلك 
ولاه حكمْ تَذَخر السَهو بَعَدَ السّلام قع ظُولٍ الفاصل 
إن سهًا المصلّي في صلاته؛ ثم سلّمَ ونّسيّأنْ يأتيّ بسُجودٍ السّهوِه وطالَ المُصلُ - 
سقط عنه الشّجودُ للسّهِوء وهو الأظهرٌ عندَ السَّافعية ومذهبُ الحنابلة» وهو قولٌ ابن 


00 
باز» وابن عثيمين. 


)١(‏ الحنفيّة قيّدوا ذلك بمَن كثْرٌ شكه. 
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ثانيّاء ككم تَدَكر الشسّهو بَعد السّلام مع قصّر الفاصل 
5 2 4 7 اه 2 5 0 مق ع 501 0 0 34 
إن سهًا المصلي في صَلاتِه ثم سلمَ ونّسِيَ أن يأتيَّ بسّجَودٍ السَّهِوء ولم يطل 
الناما نكر ةا عزع ”سور انالك" ارال ايك والهديل. 


الفصل الثَامن 
أحكامْ سهو الإمام والمأموم 


يق 
١‏ 


أوّلا: المأموم يَنْبَعْ إماقه في الشهو 
إذا سهًا الإمامُ في صلاته وسجَدَ فعَلّى المأموم أنْ يَسجُدَ معّه؛ نقّل الإجماعَ على 


ذلك: [افتحاق: ابن المنذر» وابن رشب وابن حرم والنوويٌ عن أبي حامد. 


ثانيًا: الثنبية على سهو الإمام 
السّنّة ِمَن سهًا في صلاته أن يُسبّحَ له الرّجالُ؛ نفل الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويٌ 


وابنُ عبد البرّه وابنُ بطّالِء وابنٌ رُشد. 


ثالثا: أحوال متابعة المسبوق للإمام إذا سجد للسهو 

-١‏ إذا أذرَك المأمومُ بعض صلاة الإمام ثم سها الإمامم فسجّد للشهو 
قبل السلام 

إذا أذْرَك المأمومٌ بعص صلاة الإمام» ثم سها الإمام فسجَدَ للسّهوٍ قبل السلام؛ لزمَ 
المأمومَ متابعته في السّجودِء وهذا باتّماقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 
)١(‏ وهذا الحُكم عندهم إِنْ لم يخرّج مِنَّ المسجدٍ. 
)نص _القافةة على أن له الا يسكد وضلاته مسح 
() وهذا الحُكمٌ عندهم إِنْ لم يخرّج مِنَّ المسجدٍ. 
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''- متابعة المأموم المُسبوق للإمام في جود السّهو إذا سَجَدَ الإمامم 
بعد الشلام 
اختلف أهل العلم في حُكم متابعةٍ المأموم المسبوقٍ للإمام في جود السّهو إذا : 
سجَد الإمام بعد السّلامٍ على قولين: 0 1 4 
القول الأوّلٌ: لايَسِجَدٌ معه المأمومٌ ويَسجدّهما إذا قضّى باقِيّ صلاته» وهو مذهبُ ) 
المالكيّة, والشافية: وزؤاية عن احمة وهو قو ابن باز. 04 
القول الثاني: يُتَابعُه المأمومٌ في السّجِودٍ بعد السّلام؛ وهو مذهبُ الحنفيّة والحَنابلّة, ١‏ 
وهو قولُ طائفة منَ السّلْفٍِ. 


رابعًا: أخوالٌ سهو المأموم مع إمامه في غير الأركان 

-١‏ سَهَنُ المأموم حال اثتمامه 

سَهوٌ المأموم حال اتتمامه يَتحمّله إمامه. وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 

']- سهَوٍ المأموم بعد انقضاء اثتمامه 

سهوٌ المأموم بعد انقضاء ائتمامه لا يَتحمّلُه عنه إمامّهه وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. . 


الباب السادس 
شجود التلاوة وسجودٌ الشكر 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: سجوة التّلاوةٍ 

الفصل الثَّانِ: سُجِودُ الشكر 
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الفصل الأول 
سجود الثلاوة 


أوّلا: فشروعيّة شجود التلاوة : 
يُشرّع سجودُ الثّلاوة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُ؛ والنوويٌ» وابرٌ يمي واب 
ل 


لز 2 3 2 9 3 
حَجَرء والهيتمي؛ والصنعاني» والتفراوي. 


ثانيّا: خكمُ سُجود الثلاوة 
شجوةٌ اللاو سه اللي والُستوع' '"»وهذامَذْمَبٌ الجمهور: الشَّافعِيّة والحنابلة» 
والمالكيّة” لوقو كادارة وهو فول طاطة من للق 


ثالنا: : سجودٌ التلاوة في أوقات النّمَْي 

اختلفت العُلماءً في حُكُمٍ جود الثّلاوةٍ في أوقات الي على قولين: 

القول الأول: لا يجوز سجِودُ الثّلاوة في أوقاتٍ النَّهَىء وهذا مَذْهَبُ الجمهور: 
الحنفيّة» والمالكيّة. والكنابلة. 


القول الثاني: يجوز سجوةٌ اللاوة في كل وقتء ولو في أوقاتٍ الي عن الصّلاقَ 
وهذا مَهَبُ افع ورواية عن أحمة» واختاره نيمي والصّنعانيٌ» والشّوكائي؛ 


0 
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وابن باز وابن عثيمين. 
رابعا: عدذ سَجدات الثلاوة 


ليس فى القرآن اكنريين م عَشْرَةَ سَجِدةٌ» نقل الإجماعً على ذلك: ابر حز 
رودة 2( 


)١(‏ أمًا السَامِعٌ الذي لم يَقصِدٍ الاستماعً» فاختلف فيه أهل العلم؛ فقال المالكيّة والحتابلة» وفي 
وجهٍ للشافعية: إِنَّه لا يُسَنٌَ في حَقَّهِ السّجود. 
وذهَبَ السَّافْعية إلى أنه مُستحَبٌ ولايتأئدُ في حَمَّه . وقال الحنفيّة: : يجبُ على السّامِع السّجوفُ 
سواء قَصّد سَماعٌ القُرآنِ أو لم يقصِد. 

(؟) على خلافي بينهم بين السَِّيِّ والاستحباب. 


العم 


خامسًا: مواضغ الشجود المتفق عليها 
انق العُلماءُ على جود عَْرٍ سجَدَاتِء وهي كالآتي: 
١‏ - سورة الأعراف: الآية .)5١5(‏ 

1 - سورة الرعد: الآية .)١54(‏ 

7- سورة النحل: الآية (60-59). 


5 - سورة الإسراء: الآية .)1١9-١1١/(‏ 


- سورة مريم: الآية (08). 

1- والأولى من سورة (الحج): الآية (16). 

لا- سورة القُرقان: الآية (10). 

شوو لتم الآية 150 ). 

9- سورة (الم السجدة): الآية (15). 

.)786-8/( سورة فُصّلت: الآية‎ -٠ 

نقل الإجماعَ على ذلك: : ابن حزمء وابنُ حجر وابنُ قدامة. 
ونقل ابن كثير الإجماعَ على سَجْدةٍ سُورةٍ الأعرافٍ» وسَجُدةٍ سورة مَريم. 

ونقّل النوويٌ الإجماعَ في السَّجُدةٍ الأولى من سورة الحجٌ. 

كما نقّل ابن بطَّالٍ الإجماعٌَ في سجدة سورة السّجِدة. 

سادسا: السَّجِدَةٌ الثانية من شورة الحخْ 

من مواضع سود الثّلاوةٍ من سورة الحج: : الآية (/الا)» وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّة 


والحنابة» وهو قولُ ابن حبيب» وابن وَهْبٍ من المالكيّة. وقول طائفةٍ من السّلَفِء 


واختاره ابرنٌ المُنذِرء وابنٌ تَيميّةَه والشوكاني» وابنٌ عدّيمين. 
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سابعا: سجدة سورة (ص) 

من مواضع سُجودٍ التلاوة من سورة ص: الآية (5؟)» وهذا مَذمَتُ الحنفيّة 
والمالكيّة, ورا كو ا ورواية عن امد وقول ظاففة من الكلف واشتازة . 
ابن المُنذِر وابنُ حزمء وابنٌ باز» وابن عتيمين. 4 


ثامنا: الشجود فى الففصّل (النجم, والانشقاق, والعلق) :د 
من مواضع سُجودٍ الثّلاوةٍ من سورة النَّجْم: الآيةٌ (75)» ومن سورة الانشقاق: . 
الآية :)71١-7(‏ ومن سورة العلق: الآيةٌ (19)؛ وهذا مَذْعَبٌ الجُمهور: الحنفيّة . 
والشّافعيّة والحَنايكّة» ورواية عن مالكِ» وقولُ طائفةٍ من السّلف واختاره ابن حزم. 

تاسعًا: صفة أداء سجدة التلاوة فى الضّلاة 

-١‏ التكبيرٌ في الخفض والرّفع 

يُكبّر لسُجود الثّلاوة في الصَّلاةٍ في الحَفْضٍ والرَّفْع وهذا باتّهاق المَذاهب الفِقهيّة 
الأربعة. 

- رفغ اليّدين عند التكبير لشجود الثلاوة 

لا يُشْرَعٌ رفم اليّدِينِ عند التُكبير لسُّجودٍ الثّلاوة: وهذا مَذهَبٌُ الجُمهور: الحنفيّة: 
والمالكيّة وَالشَاقعية ورواية عند الحنابلّة هى قِياسٌ المذهب. 

عاشرًا: صفة أداء سجدة التلاوة خارجَ الضّلاة 

-١‏ الظهارةٌ لشجود الثلاوة 

اختّلف العُلَماءُ في اشتراطٍ الطّهارة في سُجودٍ الثَّلاوةٍ على قولين: 

القول الأوّل: تُشْترَط الَّهارةٌ لسُجود الثّلاوة» ولاايصحٌ إلا بها وهذا باتّمَاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأرئعة. 

القول الثاني: الطّهارةٌ ليست شَرطًا لسّجِودٍ التّلاوة» وهذا قولٌ بعض السَّلفِء واخنياة 


ا كتاب الصلاة .لباب السادس: سُجود الثّلاوة وسجودُ الشكر 8 هينه 
البخاريٌ» وابن حزم واب تَيمِيّة والصَّنعانِيٌ» والشوكانيٌ» وابنٍ باز. 

؟- التكبير للخَفْض والرَّفْع في سُجود الثلاوة خارمَ الضّلاة 

اختّلف العلماءٌ في التكبير لسُجودٍ التَّلاوةٍ في الخَفْضٍ والرّفع خارج الصَّلاةِ على 
أقوالٍ» أقواها قولان: 

القول الأوّل: يس يُسَنّ التكبيرٌ لسّجُودٍ الثّلاوة في الحَمْضٍ والرّفع خارج الصَّلاة؛ وهذا 
باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 

القول الثاني يكير للخّفض فقطء ولا يكير للرّفُم؛ وهذا القولُ روايةٌ عن أبي حنيفة 
واختاره بعض الحَنابلّة» وابن / باز وابرم عثيمين. 

س- ما يَقَول في شجوده 

ال في سُجِودٍ الثلاوة ما يُسْرَعٌ ع قولّه في سُجودٍ الصَّلاة؛ و والدعاق 
وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأريعة". 

ع- حكمٌ التُسليم من سجود التلاوة: 

لا يُشرَّع اليم في جود الثّلاوة» وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة والمالكيّة, وقولٌ للشّافعيّة, 


وروايةٌ عن أحمدء وعليه عامّةٌ السَّلَفِه واختاره ابن تَيميّة وابنٌ باز» واب عثيمين. 


الفصل الثافٍ 
شجودٌ الشكر 
أولا: حكم شجود الشكر 
3 2 هه 2 . ع مل 0 1 
يُستحبٌ سجودٌ الشكر عند تجدّدٍ التّعم, أو زوالٍ النْقّم» وهو مذهبٌ الشافعيّة 


)١(‏ عند النَّافعيّ يُستِحَبُ أن يقولٌ: سجّد وجهي للّذي حَلَقَه وشقّ سمْعه وبصّرّه بحوله وقوّتِه 
لكنّهم أيضًا استحسنوا قول ما يقولّه في سُجودٍ الصَّلاةٍ. 


52-6 
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2 58 5307 5 و 7 ىه 
والحنايلة» وبعض الحنفية» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقالت به طائفة من 
1 5 و ع هه 8 2 3 
السَّلَفِء واختاره ابن المُنذِرء والقرطبيٌ» وابنٌتَيمِيّهه وابنٌ القَيّم والصّنعانيٌ» والشّوكانيٌ 
عو 5 10 2 
وابن بازء وابن عثيمين. 
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ثانيًا: الطهارةٌ لشجود الشكر ثَّ 
لا يُسترط لسجود الشكر الطَّهارةٌ وهو قولُ بعض المالكيّة وابن تيميّة وابن القيّم» _ 


ع 0 7 00 ع 
والشوكاني» والصنعاني» وابنٍ بازء وابن عثيمين. 


وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: أقسامٌ صلاة التطوع 
ثّاى: أحكامٌ صَلاة التطة 

الفصل القَّان: أحكامٌ صَلاةٍ التطوع 


٠--‏ وتيك هه عدف العا اد ا ىق 
الفصل الأول 
أقسامُ صلاة التطوؤع 
أؤّلا: تعريف ضلاة التطؤع 
التطوعٌ لَغةَ: التبرّعٌ بالشَّىءِه وصلاةٌ التطوع: النافلة وكل متتقّل خير: متطوعٌ. 1 
التطوّعٌ شرعًا: اسم لِمَا شرع زيادةٌ على المَّرْضٍ والواجبات. .4 
ومن أسماءِ صلاة التطوع: صلاةٌ التَقْلِ الك . 
يوم القيامة. 
-١‏ كثرةٌ السّجِودٍ سَببٌ في مرافقةٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في الجَنة. 
- كثرةٌ السّجودٍ سببٌ في دخولٍ الجَنَّده ورفع الدرجاتء وحطٌ الخَطيئات. 
4 - تقرّبُ العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالتّوافل؛ سببٌ لمحبَّة الله سبحانه 
وتعالى للعبد. ْ 
ثالثا: أنواعٌ ضلاة التطوُع 
صلاةٌ التطوع أنواعٌ بحسب تقسيماتٍ عِذَّةِ كما يلي: 
-١‏ منها ما يُشرَعٌ له الجماعةً» كالتّراويح والاستسقاء. 
؟- ومنها ما لا يُشْرَّعٌ له الجماعةٌ» كصلاةٍ الاستخارة. 
*"- ومنها ما هو تابعٌ للمٌراتضء كالسّننٍ الرّواتب. 
5- ومنها ما ليس بتابع» كصلاة الضحى. 


ه- ومنها ما هو مؤْقَتٌ كصلاة الوتر. 

- ومنها ما هو مُقيّدٌ بسبب» كتحيّة المسجدء وركعتي الوؤضوء. 

/- ومنها ما ليس مِؤْقَنًا ولا مُقيدَا بسبب. كالتَّوافِلٍ المُطلمَة. 

8- ومنها ما هو مُؤكنٌ كصّلاة الوتر. 

4- ومنها ما ليس بِمُؤْكَدِ كالركعتين قبل صَلاةٍ المَغرب. 

رابعا: الشنن الزّواتب 

-١‏ المقصودٌ بالشنن الزّواتب 

السّئنٌ الرّواتبُ هي السَّننٌ التابعةٌ للمٌرائض. 

'- أوقاث الشنن الرّواتب 

السَّمنُ الرواتبُ على قسمين: 

- لوي الب 

يَدحُلُ وقنُها بدُخولٍ وقت الفريضة» وهذا نص عليه الجمهورٌ: المالكيّ والشَّافعي 
والحنابلة. 

- الوّاتبة ابتعديّة 

دحل وقنُها بعل الفريضة» ويخرجٌ بخروج وقتها؛ نصّ على هذا الشَّافعيّة: والحَنابلّة» 
واختاره ابن عثيمين. ْ 

سر عد3 الشئّن الرّواتب 

لسن الرّواتبُ اثتنًا عَشْرةً ركعةٌ: ركعتان قبل الّجِرِء وأربمٌ قبل الظَّهِرٍ وركعتان 


بعدّهاء وركعتانٍ بعد المغربء وركعتانٍ بعد العشاءء وهذا مَذْهَبٌ الحنفيّة» ووجة عند 


الشافعيّة وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابن باز» وابن عكيمين. 


سُنَُ الفجر هي آكَدٌ السَّئنِ الرّواتب» وهذا بِاتّمَاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأربعة. 3 


؟- صفة سئة الفد 


فير و اا م 8 
و 3 


يسن أن يُقرَأفي الرّكعةٍ الأولى بسورة (الكافرون»» وفي الثانية: بسورة (الإخلاص)» 


أو فى الأولى: (قَولُوا آمَنّا بالله...) [البقرة: 77١]ء‏ و (ْقُلُ يَا أَمْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إِلَى 
كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيتنَا...) [آل عمران: 57]. 


ع- الاضطجاعٌ بَعدَ سْئَّة الفجر 
اختلف أهلٌ العلم في حُكم الاضطجاع بعد ركعتّي الفجر على أقوال, أقواها قولان: 
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القول الأوّل: يسن الاضطجاعٌ”' بعد ركعتّي المّجِرِ"» وهذا مَذْهَبُ الشّافعِيّة© 
والحَنابلّة على الأصمٌ وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلفِ. 


القول الثاني: لا يُشْرَّعٌ الاضطجاعٌ بعد ركعتي المّجرء وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة» والمالكيّة. 


)١(‏ قيّده بعض السّلَفِ بالبيتِ دون المسجد؛ قال ابن حجّر: (ذَهَبٍ بعض السَّلفِ إلى استحبابها 
في البيتِ دون المّسجِدء وهو محكِيٌ عن ابن عُمِر وقوّاه بعض شيوخنا بأنّه لم يُنقَل عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم أنَِّ عله في المسجدء وصمّ عن ابنٍ عُمَرَ أنه كان يَحصِبُ مَن يفعَلُه في 
المسجد؛ أخرجّه ابن أبي شَّبَة). ((فتح الباري)) (7/ 5 5). 
وقد سيل ابن باز: هل الاضطجاع بعد سن افج في المسجدٍ أم في البَيتِ؟ فأجاب: (لا. بل في 
البَّتِء وفي المسجدٍ لا يضطجع). ((مسائل ابن باز رحمه الله - المجموعة الثانية)) لعبد الله 
الروقي (ص: 07"4. 

(؟) اختار بعضٌ أهل العلم أنَّ هذا خاصٌ بِمَن يقومٌ اللَّيلّ. 


2 


(") يُسَنّ عند الشافعيّة أنْ يضطجم بعد سُنَة المَجِرِ قبل الفريضة. فإِنْ لم يفعل قَصَلٌّ بينهما. 


حكتتاب الصلاة - الياب السابع: صَلاةٌ التّطوع 0 ٠.‏ 
لعا -. ميته م 


وروايةٌ عن أحمدء وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِه وهو قولُ جمهور العُلَماءِه واختاره ابن 
بَطَّالِء وعليه فتوى اللّجِنةٍ الدّائمة. 


سادسا: سئَة الظهر 
سبق بحثها في عدد السُّئنِ الرّواتب» وهي أربعٌ رَكَّعاتِ قبل الظهرِء وركعتان بعدّها. 


© 
8 

ليس للعصر سُنَةُ راتبةٌ مؤكّدةٌ وإنْ كان يُسِتِحَبٌ الصَّلاةٌ قبلّهاء وهذا باتَمَاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة”". 

ثامنا: سنْةٌ المقغرب 

|- سْنَةَ المغرب القبليّة 

يُندبُ صلاةٌ ركعتينٍ قبل صلاةٍ المغربء وليسثُ سُنَةٌ راتبةٌ وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّة 
على الصَّحِيح وبعض الحنفيّة وَالذَاهريّة ا عن أحمّد» وبه قال أصحابٌ 
الحديثء وطائفةٌ مِنَ السّلففِه واختاره ابن تيميّة» وابنُ القيّم» وابنُ حجر والصنعانيٌ» 
والشوكانيٌ» وابنُ باز» والألبانيٌ» وابنُ عيمين. 

-١‏ سْنَةٌ المغرب التعديّة 

سبّق ذكرّها مع مسألةٍ عددٍ السّنِ الرّواتب» وهي ركعتان. 

س- القراءة في سنة المغرب 

يُستحَبٌٍ أن يقرأ فيهما: ب( فل يَا يها الكَافِرونَ)» و [قَل هُوَ الله أَحَدّ)؛ وهذا مَذَمَبُ 
الشَّافعيّة» والحَنابلّة» ونصٌ عليه بعض فُقَهاءِ المالكيّ واختاره ابن القيّم» وابنُ باز 
وابنُ عثيمين. 


)١(‏ السَّتَنُ الدَاتبةٌ المؤكّدةٌ عند الشافعيّة مقضورةٌ على عَشْر ركّعات» ليس منها سُنّةٌ صلاة العصرء 
وإِنْ كانت من جملة السّئّن الرّاتبة لا المؤكّدةٍ. 
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- حْحُمْ ضلاة التطؤع بِينَ المغرب والعشاء 
يُستَحَبٌ صلاةٌ التطوّع بين المَغرب والعشاءء وهذاباتّمَاقٍ المَذاهِب الفْقهيّة الأربّعة" 
وبه قالت طائفة من السَّلَف. 


تاسعًا: سُنَةٌ العشاء 4 
جلباء 3 
سبق ذكرّها مع مسألةٍ عَددٍ السّئَن الرَواتِبء وهي ركعتان. 4 
عاشرًا: شنة الجمعة : 
-١‏ التطوّغ يوم الجمعة قبل الزوال 
يُستحبٌ التطوعٌ يومَ الجُمعةٍ قبل الزَّوالِ؛ نص عليه المالكيّةٌ والسَّافعيّة والكنابلّة. 
؟- التطْعْ يوم الجمْعة بعد الزوال 
يُستحَبٌ التَطوّعٌ بعد الزّوالٍ وقَبْلَ خروج الإمام؛ نقَلَ الإجماعً على ذلك: ابن رجب. 
س- الضّلاة في وقت الزوال يوم الجمعة 
اختلف أهلٌ العلم في الصّلاةٍ يومَ الْجمّعةٍ وقتٌ استواءٍ السّمس وقيامها فى وسَّطِ 
السَّماءٍ إلى أنْ تزول» على أقوالء أقواها قولان: 
القول الأوّل: أنه وقثُ تّهي كباقي الأيّام. وهذا مَذَمَبُ الحنفيّة» والحنابلّة» وهو 
اختيازٌ ابن عتيمين. 
القول الثاني: أنه ليس بوقتٍ نهي يوم الجُمُعة وهذا مَذْمَبُ المالكيّة'"', والأصحٌ 
فى مذمب الشاففة: وفوافول أبى ترسك مو الخقةارهروجة ع الكنا يله :وقول 


طائفةٍ من السَّلفيِء واختاره ابن تيميّة» وابنُ القيّم» والصنعانىٌ» وابنٌ باز. 
)١(‏ ووقّع خلافٌ في عددٍ ما يتطوّع به وأقلّه وأكثره. 
(؟) هذا الوقتٌ ليس عند المالكيّة من أوقاتٍ النَّمي مطلقًا في جميع الأيّام. 


: 
0 
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- هل للجمُعة سْنَةٌ راتبةٌ قبليّة؟ 

ليس لصلاة الجُمُعة سُئَةٌ راتبةٌ قبليّة» وهذا مَذْهَبُ المالكيّة”"'. والحَنايلّة» وعليه 
جماهيرٌ الأمّدَ وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابنٍ القيّم» وابن حجر العسقلانيّ. 

ه- سْنَةٌ الجُمُعة التَعديّة 

اختلف أهل الِلم في عددٍ ركّعاتٍ سُنَةِ الجُمُعةٍ البَعديّة على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنَّ سَنَّة الجمعة البعديّة أربعٌ ركعات» وهذا مَذْهَبُ الحنفيّة» والسّافعية 6" 
وبه قالتُ طائفةٌ من السّلّفء واختاره ابن المُنذِر والصنعانيٌ. 

القول الثّاني: أنه مُخيرٌ بين أن يُصِلَّيَ ركعتين أو أربعّاء وهذا روايةٌ عن أحمدء وهو 
قل ابن باز» والألباني. 

القول الثالث: إِنْ صلّى في المسجدٍ صلَّى أربعًاء وإنْ صلّى في بيته صلّى ركعتين» 
وهو قولُ إسحاقّ بن رامَوّيوه واختاره ابنُ تيميّة وابنُ القيّم وبه أفتت اللَّجنةٌ الدّائمةٌ. 

حادي عشر: حُكمُ قضاء الشنن الزّواتب 

-١‏ حْكمْ قضاء الشنن الزّواتب في غير وقت المي 

يُشْرَعٌ قضاءٌ السَّننٍ الرواتِبٍ في غير وقت لني وهذا مَذَهَبُ الشّافعيّ والحنابلة» 


قرف 


وقواه ابن تيميّة» واختاره ابن القيّم» وابن عثيمين 
- قضاء السّنن الرّواتب في أوقات النُهي 
اختلف القائلونَ بمشروعيّة قضاءٍ السّنن الرّواتِب”؟) فى قضائها في أوقاتٍ النهي 
على أقوال» المشهورٌ منها قولان: 


سوى راتبة الفّجر. 
(1) يسن عند الشافعيّة أربحُ رَكَعاتٍ بعد الجُمُّعة؛ اثنتان منها مؤكّدتانٍ. 
(") قيّده ابن عثيمين بأن لا يكونَ اليك عمدًاء وإنَّما تَرَكها لعُذرٍ. 
(1) وهم الشافعيّة والحنابلةٌه كما تقدّم في مسألةٍ كم قَصاءٍ السّئنِ الرَّواتِبٍ في غير وقت اللي . 
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القول الأوّل: أن السّنْنَ الرّواتبَ ثقضى فى الأوقاتٍ المنهىٌ عنهاء وهو مذهبُ السَافْعية 
وروايةٌ عن أحمد» وهو اختيارٌ ابن تيميّة. 

القول الثاني: أن السّئنَ الرّواتبَ لا تُقضَى في الأوقاتٍ المنهيّ عنها. وهو مذهبٌ 
الحنابلّة” . 

-١‏ حُكمُ قيام الليل 

يام اليل بل سَنة"/؛ نقّل الإجماعً على سني قبام اليل في حق سائر الأمّة: ابن عبد البرٌ 
والتوويٌ» وابنُ حزمء وابنُ حجر. 

'- عدد كعات صلاة القيام 

ليس في قبام اللَيلِ حدٌ لا يَادُ عليه ولا يُنقصٌ منه» والأمرٌ في ذلك واب سع”"؛ نقّل 
الإجماعٌ على ذلك: ابن عبد البَرّء والقاضى عيا ع صُْْ والعراقىٌ. 

م- صفة ضلاة القيام 

صلاةٌ اللَيلٍ مَثنى مَنتّى» أي: ركعتانٍ رَكعتانٍ» وهذا مَذَمّبٌ الجُمهور: المالكيّة. 
والشافعة والعدايلة :وقول أي ترسف ومحكر و السشلية بو اانه ابره بان 

و 
وابن عثيمين. 

ع- وقتُ صلاة القيام 


مَِيأئق الكلامٌ عن هذه المسألة تحت مسألة: وقت صَلاةٍ الوتر. 


)١(‏ وقد رجح جمهورٌ الفقّهءِ مِنَ الحنفيةه والمالكيّة, والحنابلة» أنَّ الصّلواتِ ذواتٍ الأسباب 
عمومًا لا تُقضى في أوقات النَّهِيء كما سيأتي في مسأل : أن تكون من ذوات الأسباب. 

(؟) وكان النِيّ صلّى الله عليه وسلّمَ يقومٌ تارة إذا انتصف الليلء ؛ أو قَبْله بقليل» أو بَعدّه بقليل» 
وربّما كان يقومٌ إذا سوع الصَّارِحَ وهو الدّيِكُ وهو إنّمايصيحُ في النُص الثَّاني. 

7؟) واختلف أهل اللم في الأفضل؛ فذهب بعضّهم إلى أنّها إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعةً مع تطويلها. وذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أن عدد ركعاتها عِشْرونَ ركعة. 
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لحك حماس اك وم ب 


ه- ما يُسَنٌ قبل القيام 
يُستحبٌ لِمَنْ قام من نومه مُرِيدًا القيامَ أنْيَمسحَ النومَ عن وَجههء ويّستاكَ بالسّواك» 
: د15 لجال 
0 1- صلاةٌ ركعتين خفيفتين عند افتتام قيام اليل 
٠‏ يُستحبٌ لِمَن أراد القِيامَ أن يَفتتيحٌ قيامّه بركعتينٍ حَمَيفتَينِ. 
لا- ككمْ الفداومة على قيام الليل كله 
لايس قيام اليل كلّه على الدَّوام في جميع اللَّيالي؛ نصّ على ذلك المالكيّة والشّافعيّة, 
والكنابلّة. 
- حْكمْ فن فاته قيامٌ النيل 
من فاته قبا الل صلّاه في الها نصّ عليه المكنابلة؛ واختاره ابن العربي من المالكيّة, 
وابنُ تيميّة» وابنٌ القيّم» والشّوكانيٌ وابنُ باز وأبن عتّيمين. 
1- إفرادُ ليلة الجْمُعة بالقيام 
سيأتي الكلامٌ عن هذه المسألة في باب صَلاةٍ الجمّعة. 
ثالث عشر: صلاة التراويح (قيام رزمضان) 
-١‏ تعريف التراويم 
التراويخ لّغةٌ: جمْع توح وهي المرَّةٌ الواحدةٌ من الراحَةَ وررّحتٌ بالقوم ترويحًا: 
صلَّيتٌ بهم التراويح؛ وسّمّيت بذلك لأنَ الناسّ كانوا يُطيلونَ القيام فيها والركوعَ 
والشجوؤة::فإذا صلوًا آزيًا اتشراحوة" ف اننائترا الصّنلاة أريقاء:لم ابر احواء ثم 
ملا كلانا: 


التراويحٌ اصطلاحًا: هي قيامٌ شَّهِرِ رَمضان. 
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؟- حُكَمْ صلاة التراويم 
صَلاةٌ التّراويح سُنَةُ مُوْكَدَةُِ نفل الإجماع على سُنْييها: النوويٌ» وشيخي زاده. 
والصنعانيٌ. 9 
“- حُكمْ ضصلاة التراويح في المسجد جماعة َّ 
صلاةٌ التّراويح جماعةً في المسجدٍ أفضلٌ من صلاة من يُصَلَيها مُنفَردا؛ نفل الإجماعَ ٠.‏ 
على ذلك: ابر عبن الب واي قنامة :وض هما 0 
ع- وقت صلاة التراويم . 
الشّنةٌ في التّراويح أنْ تُصِلَّى بَعدَ العشاءِ الآخِرَة تقل اثّمَاقٌ السَلَفٍ والأئّة على 
ذلك: ابن تيميّة. 
0- عددٌ ركعات صلاة التراويم 
تقدّمَ الكلامٌ عنها في مسأل عددٍ ركعاتٍ صلاة القيام. 
7- القراءة في صلاة التّراويم 
ليس لقراءة القرآنِ في صَّلاةٍ التّراويح مقدارٌ مُحَدَدٌ وتُستحَبٌ قراءثه كامكه”". 
ل- الجهرٌ بالقراءة في التراويم 
يُستحَبٌ الجهرٌ بالقراءة في صلاة التّراويح؛ نفل الإجماعً على ذلك: النووي. 
رابع عشر: صلاة الوتر 
-١‏ كم صلاة الوتر 
صلاةٌ الوتر سُنّةٌ مؤكّدةٌ وهذامَذَمَبُ هب الجمهور: المالكيّة. والشَّافعيّة والحنابلّة"". 
)١(‏ قال ابن تيميّة: (وأمّا قراءةٌ القّرآنِ في التّراويح فمُستَحَبٌ اتات أئمّةٍ المُسلمِينَ كل ناجل 
مقصودٍ التّراويح قراءةٌ الأراييهاة لصي المستموت ادم الله؟ إن كي رمكنان فيه ذل 
القرآنُ» وفيه كان جبريل تدارس النبئ صَلَى الله أغلية كك القرآنَّ). ((مجموع الفتاوى)) 
م/م 
(") الوترُ سن مؤكَدةٌ عند الحنابلة, إِلّا على النبيٌ صلّى الله عليه وسَلَّمء فكان الوثرُ واجبًا عليه. 
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وروايةٌ عن أبي حنيفة» وبه قال أبو يُوسفَ ومحمَّدٌ بن الحَسَنِ من الحَتَفيّ وهو قول 
أكثر الْعْلَماءِ. 

"- أَوَلٌُ وقت صلاة الوتر وآخزه 

أوَلُ وقتِ صلاةٍ الوتر بعدَ صلاةٍ العشاءء وآيِرُهِ طلوعٌ القَجِرِِ وهذا مَدَمَبُ 
التجيور الما لك ةوالت انه و الكناناة وهو قول أبن يرسق وسيعكد زر افد 
من الحتفيّة. 

س- أفضل وقت للوتر 

الوترٌ آخِرَ اللَّيلِ أفضَلُ لِمَن رجا أن يستيقظ آخِرَ اللَيلِء والوترٌ أوَّلَ اللَّيلِ أفضل 
لِمَن حاف ألا يقوم» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

ع- الوثرٌ بركعة 

يجوز الوترٌ بركعة واحدةٍ منفصلةٍ مما قبلّهاء وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة”", 

5 ل و -ه 

والشّافعيّة والحَنابلّة» وهو قولٌ طائفة مِنّ السّلّفٍ. 

- الوتزٌ بثلاث ركعات متصلة بتشمّد واحد 

يجورٌ الوترٌ بثلاث ركَعاتٍ متَّصِلةٍ وهذا مَذَهَبُ الشّافعيّة والحنابلّة» وبه قالت 
طائفةٌ من السَلَفِء واختاره ابر تيميّة» وابنُ بازء وابرم عتيمين. 
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يشر يشرّع الوتر بثلاث رككعات متصلَة يشهيدين كهيلة المغرب» وهذا مَذْهَتٌ 
الحنابلّة» ووجة للشافعيّة» واختيارٌ ابن باز» وابن عكيمين. 


-١/‏ الوتز بخمس وبسبع وبتسع 
رْ0ؤب-ببب 00 20 
71 يسرُدَها فلا يجلس إلا في آخرهاء وله أن يجلسّ في السَّادسة للتشهّدء » ثم يقوم 


)١(‏ يجورٌ الوترٌ بركعةٍ واحدةٍ عند المالكيّة» غير أنه ُكرّه أن يُوتِرَ بواحدةٍ لا شفمٌ قبلّها. 
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للابعق» ويجلس للتشهد ثم يُسلّم وبتسع؛ ؛يَسرهُ ماني ركعات» ثم يجلسٌ لثمن 
ثم يقومٌ للتّاسعة» ويتشهدُ ويُسِلّمُ وهذا مَذْهَبُ الشّافعية؛ ''» ووجةٌ عند الحنابلّة”" 


واختياز ابن باز. . 
/- القراءة في صلاة الوتر 4 
يسن في صلاةٍ الوتر قراءةٌ سورة (الأعلى) في الرّكعة الأولى» وسورة (الكافرون) ٠.‏ 


في الرّكعة الثّانية» وسورة (الإخلاص) في الرّكعةٍ الأخيرة» وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: 
المالكية”, والّاذ فعيّة!؟'» والحَنابلّة» وهو حَسَرٌ عند الحَتفيّة أحيانًا"©. 


1 الجَهرٌ والإسراز في القراءة في الوتر 
سيأتي بحث هذه المسألةٍ في مَبِحَثِ الجهرٍ والإسرارٍ في صلاة التطوع. 


-٠١‏ قن أَوؤْترَ أَوَلَ الليل ثم قامّ آخره وأراد التطؤْعَ 
ف سان الوق ركيد ولك ان بستكي لز وهنا اذ فسان تي ماف 
ولا 7 لوهذ اناق المَذاهب الفقهيّة الأربعة. 


١-فن‏ صلّى مع الإمام: وأحبٌ متابعته في الوتر, وأحبٌ أن يُوترَآخرَالنيل 
من صلّى مع الإمامء وأحبٌ مُتابََته في الوترء وأحبٌٍ أن يُوتر آر اليل فإِنّه إذا 

)١(‏ يجوز عند الشافعيّة : الاقتصارٌ على التشهّد ذ في الرّكعةٍ الأخيرة» وهذا أفضَلٌ» ويجوز التَشيّدان 
في الرّكعتينٍ الأخيرتين 

#الرسدع سال حر شرلا شنا جميع الصّوَرِ المذكورة عدًا صورةً الجُلوسٍ في السادسة 
للتشهّدء ثم في السّابعة أيضَاء وهذا اخحتيارٌ ابن عثيمين. 

(7) يُندبُ عند المالكية في الثَالئة قراءة الإخلاص والمعودنينٍ. 

(4) يسن عند الشافعيّة في الثالثة قراءةٌ الإخلاص والمعوّذتين. 

(5) نصّ فَقَهاءٌ الحنفئة أنهلع ترقت ضيه مِنَ القرآنٍ لصَّلاقٍ» وإنْ قرأ شيئًا مما جاء في الْأَئّر فحَسَنٌ 
ولا ينبغي أن يقرأ سورة معي على الدّوام ؛ حتى لا يعتقدَ وُجويّهاء ولِما فيه من هَجْرِ باقي القرآنٍ. 

(5) قال ابن الأثير : («نقضٌ الوتر»: أي: إبطالّه وتشفيعُه بركعةٍ لِمَن يريدٌ أن يتنفّلَ بعد أن أوتر). 
(«النهاية)) .)1١19//0(‏ 


كتات الصلاة -- الاب السابع: صَلاةٌ التََّطُوُ 
-_ككتاب الصلاة -الباب السايع طلاةالتق اا و0 م 


3 57 3 2 0 0 2< 27 
سِلّم الإمامٌ لم يسلّمْ معه. وقام فصلى ركعة أخرى يَشفع بها صلاته مع الإمام؛ نص 
ع 3 2 
عليه أحمد وهو قول ابن بازء وابنٍ عتّيمين. 
؟١-‏ قضاءً صلاة الوتر 
من فائنُه صلاةٌ الوتر لا يقضيهاء وهذا مَذَهَبُ المالكيّة”"» وهو قولُ الشافعيّ في 
القديم» وروايةٌ عن أحمد» وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِه وحُكِيّ عن أكثر العلماءء 


واعقارة ابن عن البزءاوابن تيمية: 


خامس عشر: القُنوتٌ في الوثر 

-١‏ تعريف القنوت 

القُنوت لَغدٌ: يُطلَقٌ على الدُّعاى؛ والقيام» والخضوع» والسّكون» والشّكوتء 57 
يلاع والصَّلاق والخُشوع» والعبادة» وطُولٍ القيام» وأصّل (قنّت) دل على طاعة» 
وخير في ذين. 

القنوتُ اصطلاحًا: الدّعاءٌ في الصَّلاةٍ في محل مخصوص مِنّ القيام. 

-١‏ خكم القنوت في صلاة الوتر 

يُشْرّعٌ الققنوثٌ في الوتر» ونعذا كذهث الخميور "اش والشافي 0 
والحَنابلّة»» وروايةٌ عن مالك'". 


)١(‏ لايقضي الوتر عند المالكيّة إذاتذكّره بعد أنْ صلّى الصّبح» فأما قبل الصّلاةٍ إذا نّمع له الوَقتُ 

(؟) وذلك في الجّملة» وإلّا فقد اختلفوا: هل هو مشروعٌ طول السَّنةِ أوفي بعضها؟ على ما سيأتي. 

(") القنوثُ واجبٌ عند أبي حنيفةٌ» وهو سّنْةَ عند محمَّدٍ وأبي يوسف. 

(4) قال النووي: (المشهورٌ من مذهّينا أنه يُستحبٌ القنوثُ فيه في النَصفِ الأخيرٍ من شهرٍ رمضانٌ 
خاضّةً). ((المجموع)) (74/5). 

(5) وعندهم القنوثُ سُنُ في صلاة الوتر. 

(5) قال ابن عبد الْبَرٌ : (قد كان مالك يرى القنوتٌ في النّصن الي من رمضان في الوتر» والذّعاء 


على مَن استحقٌّ الدّعاءَ عليه: ثم ترك ذلك فيما رواه المصريّون عنه... أمّا روايةٌ المصريّين: - 


: كتاب الصلاة - الباب السابع: صَلاةٌ التّطو: 
ع وان يني كتاب الصلاة - الباب السايع: صَّلاة التطقع ا وري 


س- وقتٌ قنوت الوتر 


٠. . . 520‏ - ع 0 10 1 
يُشْرّعٌ القنوث في الوتر في جَميع السَّنَهاا'» وهذا مَذْهَبُ الحَتفيّة» والحنابلة» ووجة 


عند الشّافعية قوّاه النوويٌ» وبه قالث طائفةٌ من السّلففِه واختاره ابن حزم» وابنٌ باز 
وابنُ عتَيمِينء والألباني. ١‏ 

ع- التأمين خلف الإمام في قُنوت الوتر 

يُْرّعٌ التأمين خلف الإمام في قُنوتٍ الوترء وهو مذهبٌ الشَّافعيّة والحَنابلّة» وهو 
فول للكييفية واخدازه ابره عتمي نويه افيض للحن الذائية: 

ه- فَحَلَ القنوت في الوتر 

محل القّنوتِ في الرّكعةٍ الأخيرة من الوترِء بعدَ الركوع» ويجورٌ ْله وهذا مَذَهَبُ 
الحنابلة””", وها قالث طاقفة ون الكلنق» زهر فول واد ال الحديث. واختاره ابن 
حَجَرِ) وابنُ بازء وابن عثيمين. 

1 الأدعيّة الواردة في ذدعاء القُنُوت 

- اللهمٌ مني فيمن هدَيْتء وعافني فيمّن عاقيتَ» وتولني فيمن توثَيِتَء وبارلة 
لي فيما أَعطَيْتَ» وقِني شر ما قَضَيْتَ؛ فإنّك كه تقمن ولا ينضى عليك: ونه لاهذل من 
وَالَبْت تباركت ربا وتعاليت: 

- اللهمَ ني أعوذ برضاك من سَخَّطِكء وبمُعافاتِك من عُقوبتِك» وأعودٌ بك منك» 
لا أحصي ثناءً عليك: أنتٌ كما أثنيتَ على نفْسك. 


- ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» عن مالكٍ في ذلك؛ فإنّهم روا عن مالك أ يِل : أَيقيْتُ 
لجل في الوتر ؟ فقال: لا... قال أشهّبٌ شهَبٌ: سيل مالك عن القَنوتٍ في الصّبح؟ فقال أمّا الصّبحُ 
فنعم» وأما الوترٌ فلا أرى فيه قُنوناء ولا في رمضانً) . «الاستذكار)) (0/5/7. 
(1) ومن أهْلٍ العم من ذهب إلى أن انوت يُشْرَعُ في الوثر في النضْفِ الآخرِ من شَهْرِ رمَضاناً» 
يعذاطاكت الشافيتة#ووواية عن اعمل: 
ويُستحَبٌ تزكُ المداومة على القنوتٍ في كل ليلةٍ» فيقدُتٌ أحيانًا ويترك أحيانًا. 
)١(‏ الأفضل عندهم القنوثٌ بعد الرُكوع؛ مع جواز القّنوتٍ قَبْلّه. 


: 
0 


- الهم قاتِلٍ الكَمْرةَ الذين يَصدُُونَ عن سَبِيلِك ويُكدّبون رُسلّكء ولا يُؤْمِنونَ 
بوَعدِك» وخالفْ بين كَلِمَيهم» وألت في ُلُوبهم الرُعبَء وألْقٍ عليهم رجرّك وعذابّك 
له الح ثم يُصلّي على النبيّ صلّى اللهُ عليه وسَلّم ودعو للمُسلمينَ بما استطاعٌ من 
خير ثم يُستغفرٌ للمُوْمنينَ ثم يقول: الهم ياك تعبدُ ولك نُصِلّي ونَسجّده وليك نَسعَى 
وتحفدء ونرجو رحمئّك ربّناء ونخافٌ عذابّك الجدّ؛ إنَّ عذابَك لِمَن عاديتَ مُلحِق. 

- اللهمٌ اغفرُ للمُؤْمنِينَ والمُوْمِناتِء والمُسلمينَ والمُسلمات. وألّْفْ بين قُلُوبهم 
وأصلح ذاتٌ بينهم» وانصٌرُهم على عَذُوٌّك وعَدُوّهِمء اللهمّ الْعنَ كَمَرةَ أهلٍ الكتاب» 
الذين يُكذَّبِونَ رُسلّك ويُقاتلون أولياءك» اللهمّ خالِف بين كَلِمَتهِم ورَّلْزِلُ أقدامهم» 
وأَنْزِلُ بهم بأسَك الذي لا رده عن القوم المجرمِينَ» بسم الله الرّحمِنٍ الرَّحيمِء اللهمّ 
نا ئُستعيئك وتستغفِرٌك, وثثني عليكٌ ولاتكفاك وتَخْلّعُ وتَترّك مَن يَفْجْرّك بسم الله 
لأسو فليو الل اله اسلف ولك لسن رجدو بادالتييي يله رار 
رَحمئّك ونخافٌ عذابك؛ إِنَّ عذابك بالكمّارٍ مُلجِق. 


/- رفْعٌ اليدين في دُعاء الفُنوت 

يُستِحَبٌ رفُمُ اليدينٍ في دُعاء القُنوتِء وهذا مَذْمَبُ الشّافعيّة على الصَّحيح» 
والحنابلة ورواية عن أبي يُوسف» وبه قالث طائفة مِنَّ السَّلفِء واختارّه ابن باز ا 
عتَيمِين) والألبانيٌ. 

/- فَسْحُ الوّجه باليدين بعد الفُراغ من القنوت 
لا يُشرَّعٌ مَسْحُ الوجه باليدين بعدّ الفاغ من الدّعاء في القنوتء وهذا مَدْمَبُ 
كاف علن اتوي بون عليه بالك وهر افو ل الطفة وورقايا عن السك نزي 


0 


2 1واطام 


قال بعض السَّلَفِِء واختارّه الآجريُ وابنٌ تَيميّة» وابنٌ باز» وابنُ عتيمين. 
4- الضَّلاةٌ على النب صلى الله عليه وسَلّم بعد الفُنوت 
تسن الصَّلاةٌ على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسَلّم بعدَ الفراغ من دُعاءِ القنوتِء وهو 


5 5 كتاب الصلاة - الباب السابع: صّلاةٌ التَّطْوٌ 
ع و 6 ني كتاب الصلاة - الباب السايع: صلاة التطوع ا با 
١ 3‏ 1 ل ا نا و 
ا م: مذهب الشافعيًّة» ومَذْمّس الحتابلّة: وقه ل عند الحتفئة. 
بح من مذهب ية» ومَذْهَبٍ الحنابلة» وقو : 
-٠١‏ ما يُجتنبُ فى دعاء القّنوت 


يَنبغي للإمام أن يجتنب في دُعاءِ القنوت عِدَّة أمور؛ منها: 
3 24 3 2 و 
- المُبالَعةٌ في رفع الصّوتِ بالدّعاء. 


- الإطالةٌ على انس في دُعاءِ القَنوتِ. 

-١١‏ دُعاءٌ خْتّم القرآن في الضَّلاة 

لا يُشرَعٌ الذّعاءٌ عند شم القرآنٍ في الصَّلاةِ وهذا مَذْهَبُ المالكيّة» وهو قولٌ 
لحتني واحتاره الألبائ» واب ُكيمْين. 

؟١-‏ ما يقال بعد الوتر 

سن أ يقول بعد السّلامِنَالوتر: شبحانً لِك القثُوس» سبحادَ املك اقوس 
سبحانً الملك القدّوس؛ 1 صوئّه بالثالئة. 


سادس عشر: صلاة الضحى 
-١‏ تعريف صلاة الضحى 

ل 0 2 5 2 341 2 
صلاةٌ الضحَى: هي الصّلاةٌ المؤدَاةُ في وقتٍ الصَُحَىء وهو أو النّهار. 


؟- خكمٌ صلاة الضحى 
صلاةٌ الضْحَى مُستحبَّةٌ وهذا باتّماقٍ المذاهب الفِقهيّة الأريعة!". 


م صلاة الإشراق 
صلاةٌ الإشراق هي صلاةٌ الضُحَى في أوَّلٍ وقتهاء وهذا اختيار الطَّيبىٌ» وابن حجر 


)١(‏ وعند الشافعيّة سن مؤكّدة. 


دكتاب الصلاة - الباب السايع: صَلاةٌ 1 لتَّطْوُ . 9 
- كبن باب السائيع : 2 نب ينك تي 5 


ٍِ 03 6 
الهيتمي» والرملي» وابن باز» وابن عثيمين. 
ع- وقت صلاة الضحى 
2 + 3 
وقتٌ صلاة الضحى يبدا من ارتفاع الشّمس قِيدَ رُمح” بعد طلوعهاء إلى استواء 
السشَّمسٍ قبل زوالها”؛ نصّ على هذا فقهاءٌ الحَتَيّة» والمالكيّة» والحَنابلّة» وبه قال 


الخاف قن عه الو سمي 
- أفضلٌ وقت لضلاة الضحى 


الأفضلٌ فِعلُ صلاةٍ الضُحى إذا علّتِ السَّمسُء واشتدٌ حرُهاء وهذا مَدْمَبُ الجُمهور: 
الحتفيّة والشّافعيّة والكنابلّة. 


7- أقل ركّعات صلاة الضكى 
2 م 2 5 تن 5 5 03 4 
أقل رَكَعاتِ صلاةٍ الضحى ركعتانء وهذا بِاتّفاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


/ا- أكنْرٌ ركعات صلاة ١‏ : لضحى 

اختكف أهل العلم في أكثّر رَكَعاتِ صلاةٍ الضُحى على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَ أكثرَ صلاةٍ الضّحى ثماني ركّعاتٍ» وهذا مَذْهَبٌ الجُمهور: المالكيّة. 
والشّافعية على المعتمّدك» والحتابلّة. 


2 3 - 3 2 
القول الثاني: أنه لا حدٌ لأكثّر صلاةٍ الضحىء واختارّه ابن جرير الطبري» وابنْ باز 
0 
وابن عثيمين. 
(1) قال ابن عُتّيمين: (وقتُ النّهي: من طلوع الشَّمسِ إلى أن ترتِع قِيد رُمح؛ أي: بِعَيْنٍ الرائي» وإلا 
فإنَّ هذا الارتفاعَ قِيدَ رُمح بحسّب الواقِع أكثرٌ مِن مساحةٍ الأرض بمئاتٍ المرّاتِ لكن نحن 
و #2 3 
ثرأه بالافق قيد رمح اي: نحو متر). ((الشرح الممتع») (5/ 41 4). 
(1) قال ابن عُتّيمين: (أي: قبل زّوالٍ السَّمسِ بِرّمَن قليل» حوالّي عَشْرِ دقائقٌ؛ نما قَبَيل الزّوالٍ وقتٌ 


هي يُنهَى عن الصّلاةٍ فيه؛ لان الوقثُ الذي تُسْيجَرٌ فيه جهنَم). ((الشرح الممتع)) (5/ 407 86). 
هي ينهى عن 2 م 2 


5 كتاب الصلاة -- الباب السابع: صَلاةٌ التّطو 
لح و وعم ىلا0 اح رارز كاذ لتر برب رسيت ا 


سابع عشر: صلاةٌ التسبيح (التسابيم) 

لا تُشرَعٌ صلاةٌ النّسبِيح”"'» وهو مذهبٌ الحَنابلة» وقول للحفيّة, وهو اختيارٌ ابن 
العربيّ» وابنٍ تَيمِيّة» وابن حجر العسقلانيٌ» والشوكانيٌ» وابن بازء وابن عتيمين. 

ثامن عشر: صَلاةٌ تحيّة المسجد 

-خكم زر يْهَ الد 

8 أيه رعتين ننه حول تقوو رطنا باتقاق العلوه لق الأ 

1- شقوط تحيّة المسجد بضلاة الفريضة 

00 2 و 5 - 0 

من شغلل السجد وقد فيه قِيمَتِ الصَّلاةٌ أو وَجَد الإمامٌ في الصَّلاةِء فلا يَشْتَغا 1 

المسجدء وتَسقَطٌ عنه”"؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة» وابنُ حجر. 


8- مشروعيةُ تدازك الزكعتين لمن قعَدَ قبل أن يُصذْقٍ 
02 جد لا قَطُّبا سء وهو مَذْهَبٌ الجمهور: الحتفيّة» والمالكيّة 
والحنايلة”. 


ع-- من دخل المسجد الحرامم فطاف 
020 ص 5 0 -ه 2 - 7 - 
مَن دخل المسجد الحرامٌَ فطاف؛ فإن طوافه يَعَدَ تحية له وهذا باتفاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة'. 


)1١‏ قال الشّرييني: (صلاةٌ الّسبيح» وهي أربَعُ رَكعاتِء يقول فيها تَلَومَة مرة: سبحان اللوه والحمدٌ 
لله» ولا إلة إلا ال واللة كبر بعد التحرّم وقبل القراءة خحمسة عشر» وبعد القراءة وقبل الُكوع 
عشرّاء وفي الركوع عشراء وكذلك في الرّفع منهء وفي الشّجود والرّفع منه» والسّجود الثاني؛ 
فهذه حمل وسبعون في أريعبتنة). ((مغني المحتاج)) 0510/1 

سيت (صلاة التبيح) وأضيمَتْ إله؛ لكثرة التّبيح فبها على خلا العادة لله المقصوة ا 
)نس الشايةٌ والحابةُ وبعش الماك على خصول تحب المسجد وافريضةمعاإذاناهم 

0 انس التسابلة ما إذاظال القصل 4فإلها تسقطً. 

(5) افق الحنابلةٌ مع الجمهور أنَّ أوَلَ ما يبدا به داخلٌ مك اللَّوافُء لكن الخلافٌ في التّسميق» فهم 
النكريك اسح ويه تنشو جح كبا عالت لا ل وقارن هد الجسسي- 


3 
3 


كتاب الصلاة - الباب السابع: صَّلاةٌ التّطوع ٠.‏ 8 
الا 2 س2 سس سه بدمقين0 سس 


5- قفن دَخَُل المسجد الحرامٌ لغَيْر الطواف 

من دحل المسجدَّ الحرامً لا للطَّوافِء وإِنّما للصَّلاةٍ أو للهلم مثلًا؛ فهذا يَبقى 
المشروع في حلَه أ يجلس حتى يُصلَي ركعنين؛ وهذاما ذهب إليه الح الماك 
واختاره ابن عُتَيِمِينَ» وبه أفتت اللّجنةٌ الدّائمةً. 


3 و ل 9 ع 3 
سيأتى بحثها عند بحث صلاة ذواتٍ الأسباب فى أوقاتٍ النهى. 


7- تحيّةٌ المسجد في أوقات الهي 


تاسع عشر: التطوعٌ بَينَ الأذان والإقامة 

يُشْرَّعٌ التطوع بين كل أذانٍ وإقا مق ”2 نقل ابن بطَّالِء وابنُ حَجَرِ الإجماعَ على سي م 
صلاةٍ ركعتين بين الأذانين إِلّا في المغرب؛ فإنَّهم اختلفوا في ذلك. 

عشرون: صلاة الاستخارة 

-١‏ تعريف الاستخارة 

الاستخارةٌ لُغة: طلّبُ الخيرة في السَّيءِء وهو استفعالٌ منه. 

الاستخارةٌ شرعًا: طلّبُ صرف الهم لِمَا هو المختارٌ عندَ الله والأؤلى!"؛ بالصَّلاةٍ 
والدّعاءِ الوارد في الاستخارة. 

؟- حُكمُ صلاة الاستخارة 

صلاةٌ الاستخارة سُنََ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

سا . أدائ صلاة الاستخارة في أوقات النهي 


.رز 5 7 و ا . 1 ماك ااه ل كب رليك سان 
له تصلى صلاة الاستخارة في اوقات النهي'”. وهذا باتفاق المَذاهب الفقهية الاربعة. 


- ويقولون : إن ركعمي اللَوافٍ تقومان مقام تح تحيّة المسجد. 

(1) وفي صلاة رَكعتينٍ قبل المَِرِبٍ خلافٌ وتقدّم ذكرٌ رُجحان القَولٍ بِمَشرُوِيّيهما. 

(؟) ولا تُشرَّعٌ النيابة في صلاةٍ الاستخارة بل على صاحب الأمْرٍ أن يستخيرٌ بتفيسه 9 

(") ولكن ذمَبَ بعضٌ أهل الهلم- كابن تيميّةَ وغيره- إلى أدائها في أوقاتٍ النهي إذا كانت - 


. 3 كتاب الصلاة - الباب الساد : صَلاةٌ التّطُوُث 
صخر 6ن كيم كتب الصلاة - الباب السايع: صلاة التطيع_ ا ورم 


ع- وقتٌ الدُعاء في صلاة الاستخارة 
الذَّعاءُ في صلاة الاستخارة يكونٌ عَقِبَ السّلام؛ وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة 
وَالحَافعيّة» والختايلة. 


0- تكرارٌ صّلاة الاستخارة 4 
آ ظ 3 


إذالم يتبيّنْ للمُستخير أمرٌ يختاره؛ فله تكرارٌ الاستخارة. وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: 
الحتقة والمالكية والشافعة 

7-. صيغة دعاء الاستخارة 

اللهم إني أستخيرٌك بعلوك» وأستقدرٌك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدِرٌ ولا أقدِرُ وتَعْلّمُ ولا أَعْلَمُ وأنت علّامُ الغُيوب» اللهم إِنْ ك: كنت تَخَلم أن 
هذا الأمرّخيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجلٍ أمري وآجله- 
اد ليكواة كنت تله أن هذا الأموقر لى تق .دين ومعافيئ رهاق افر أن 
قال: في عاجلٍ أمري وآجله- فاصرفْه عني واصرفني عنه واقدٌز لي الخيرٌ حيثٌ كان» 
ثم وَضْفِي به ويسم حابجته 


م_لوم 
7 


حادي وعشرون: صلاة التوبة 
0 َع صلاة التّوبةِ عند د ارتكاب الذَّنبِء وهذا باتّماق المَذاهب الفقهيّة الأربعة 


ثاني وعشرون: صّلاة رَكعتين بعد الؤوضوء 
يُستحبٌ صلاةٌ ركعتين بعد الوضوء؛ نضّ عليه الحَتَفيّةه والشَّاة فعيّة"2. والحنابلّة. 
وهو قولٌ القاضي عِياض من المالكيّة؛ وابن تَيميّة وا بن باز» وابن عثيمين. 


- الاستخارةٌ في أمرٍ مُستعجّلٍ يفوتٌ بالتأخير إلى وقتٍ الإباحة. 
(1) وتُصلَى عندهم حتى في أوقاتٍ النّهِي؛ لأنّها من ذّواتٍ الأسباب. 


مكتاب الصلاة - الباب السابع: صَلاةٌ التَطوْع 6 . 
تب اسه باصيو شق _اى وي لزع 6 


الفصل النّافٍ 
أحكام صّلاة التطوؤع 

أؤّلا: صلاة الشنن في البَيت 

أداءٌ صلاة النّافلِ في البيتِ أفضلٌ من تأدِيتها في المسجدٍء وهذا باتََاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 

ثانيَاء لْزُومْ التطؤع بالشروع فيه 

لا يَلرِمُ التغَلَ بالشّروع فيه» ولا يلرّمُ غناوه لقن قطكم وهلا عُذكث الكافعة 
والحَنابلّة”2, وهو اختبار ابن عتيمين. 

ثالثًا: القعودٌ في صلاة التطوع 

عدم بحثها في مسأآلةٍ حكم القيام في التَلٍ في باب صفَةٍ الصّلاة. 

رابعًا: الاضطجاعٌ في صلاة التطوّع 

لا تجورٌ صلاةٌ التطوّع مُضطجِعًاء وهو مَذْمَبُ الجمهور: الحتفيّة» والمالكيّة 
والحَنايلّة» ووجةٌ عند السّافعيّة. 


خامسا: صلاة التطؤع مثنى متنى 
صلاة الليل والنَّهِارِ مَثتّى مَْتَى (ركعتين ركعتين)» وهذا مَذْعَبٌ الجمهور: المالكيّة: 
والسّافعية 9 والحَنابلة2) وهو قول داود الظاهريٌ. 


سادسا: حكمٌ التطؤع بركعة واحدة فى غير الوتر 
لا يجورٌ التطوّحٌ بركعة واحدة في غير الوتر وهذا مَذَمَبُ الحَتفيّة والمالكيّة ورواية 


)١(‏ والقَضاءٌ عندهما مُستحَبٌ. 

(؟) نَصّ الشّافعيّة: :أن الأفصَل للمْتَفْلٍ ليلا ونهرًا أن يُسَلَمَ من كُل ركعتين؛ ويجوز أن يجمّمٌ بين 
رَكَعاتٍ كثيرة» سواءٌ كان باللّيلٍ أم بالتّهار. 

(") مذْهَبٌ الحنابلة : صلاةٌ التطوع في اليل لاتجوثٌ إلا مننى مثنى. والأفضَلُ في تطوّع النّهارٍ كذلك 
مَنَى مثنى» وإن تطوّعٌ بأربع في النَّهارٍ ؛ فلا بأسّ. 


٠.‏ 9 كتاب الصلاة - الباب السابع: صَلاةٌ التََطُو 

حو و ف وم 0 كك جد وى اداو رعلا اللعاوار يرف سيق 1 

7 م ا ان ع 
عن أحمدء واختاره ابن قدامة» وابن بازء وابن عثيمين. 

سابعًا: قضاء السنن العارضة 

لا تُقضَّى السَّدنُ التي شْرِعَتْ لعارض بعد زوالٍ ذلك العارضء كصلاة الكّسُوفِ 
والاستسقاع ونحوهما؛ نقل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ؛ ونقل الإجماعَ على أن 

95 2 ئًّ و ىو 
صلاةً الكْسُوفٍ لا تُقضَى بعد الانجلاء: ابن حجر والشوكانيٌ. 0 


ثامنا: الانتقال للتطؤع من مكان الفرض 

-١‏ انتقال الإمام للتطؤع من مكان الفرض 

يُستحَبٌُ للإمام أن يَنَْقِلّ عن موضعه الذي أدّى فيه الفْرْض إذا أراد أن يُصِلَّيَّ انال 
وهذا بائقاق التذاهب الفقوئة الأريعةه زعواقول طائفة من الشل: 

]- انتقال المأموم للتطؤع من مكان الفرض 

الأفضلٌ للمأموم أنْ يِل عن موضعه الذي أدّى فيه الفرْصٌ إذا أراد أن يُصلَيَ 
النافلةه وهو مذهتٌ المالكتة و الحَنايلّة» وهو قولُ طائفةٍ منَ السّلَفِء واختاره الشوكانيٌ» 
وابن عتيمين. 

تاسعا: الاشتغال بالذكر بعد الضّلاة وقبل التطؤؤع 

إذا قضَّى المصلّي صلائه بدأ بالأذكار المأثورةء ثم يتطوّع. إِنْ كانت الصَّلاةٌ مما يُنطوّعٌ 
بعدّهاء وهو مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشّافعيّة والحَنابلّة» وعليه عمل الأكثر. 


عاشرًا: الكماعة فى صلاة التطؤع 
تجوز الجماعة في صلاةٍ التطوع إذا لم تُتَّحِذْ سه راتبة وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: 
المالكيّة”"2» والشّافعيّة والكتابلة. 


(1) قّد المالكيّةٌ الجوارٌ أن لا يكونَ في الجّمع الكثير أو المكانٍ المُشْتّهر. 


كتاب الصلاة - الباب السابع: صّلاةٌ التََطُوُ . 5 


حادى ع عَشْر: حُكمٌ الإسرار في صلاة النهار 
بُسَرن الإسرارٌ فى نوافل النّها وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة والشّافعيّة والحنابلّة. 


ثانى عشر: حُكمٌ الجَفر فى صلاة الليل 
يُخيّر المنفردُ بين الجَهر والإسرار فى صلاة اللّيل» وهذا مَذْهَبُ الحَتّفيّة؛ والحنابلّة”"© 


ع و -ه 5 0 و ص و 
واختارّه ابن حزم» وأبو الوليد الباجئٌ» واب عتيمين» وبه أفتتٍ اللجنة الذائمة. 


)١(‏ والأفضَلٌ عندهم مراعاةٌ المصلحة؛ فإِنْ كان الجهرٌ أنشط له في القراءق أو كان بِحَضْرّتهِ مَن 
يستومٌ قراءته» أو ينتفِعٌ بها؛ فالجهرٌ أفضلٌ» وإن كان قريبًا منه مَن يتهجّدُ أو من يستضِرٌ برفع 
صوته؛ فالإسرار أَؤْلى. 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: تعبينُ أوقاتٍ النَّهَى 

الفصل الثّاني: حُكمُ الصَّلاةٍ في أوقاتٍ المي 

الفصل الثّالث: جكمة النّهَي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ 


. 9 كتاب الصلاة - الباب الثامن: أوقاتٌ النّهى 
بجت وعم بكم ١-9‏ لس سر سس هم" 


الفصل الأول 
تعيين اوقات النهي 
من بعد صلاة المَجِرٍ إلى أن تر نفع الشّمسٌ قِيدَ رُمْح» وعند قيام الشَّمسٍ وسَطَ 
السّماءِ حتى تزول؛ ومن بعد صلاةٍ العَصرٍ إلى أَنْ يستكملٌ غروبٌ الشمّس- أوقاتٌ 
و 02 5 3 0 3 و ع 7 1 د ©6٠‏ 
ينهى عن الصَّلاةٍ فيهاء وهذا مَذَهَبُ الشَّافعيّة:'» وروايةٌ عن أحمد» واختيارٌ ابن تيمب 7 


واد بن باز» وابن عثيمين. 


الفصل النّانٍ 
حكمْ الصّلاة في أوقات النهي 


أنَّلا :حكم صلاة الفواكت من الفرائض في أوقات النهي 
تصلى الفوائتٌ مِنّ المّرائضٍ في جميع أوقاتٍ لهي وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: 
المالكيّة الخال والحَنابلّة 0 بعض السَّلَفٍِ وإختاره ابن المنذر» وانتشات» 


ثانيًَا: حْكُمُ الضلاة ذات السب لشبب في أوقات النْمَي 
اختلف أهل الععلم في فِعلٍ الصَّلواتِ ذواتٍ السّببٍ”" في أوقات لني على قولين: 
القول الأوّل: يجورٌ فِعل الصَّلَو اتِ ذواتٍ السَّبَّب في أوقاتٍ النَّهى: وهذا مَذْمَبٌ 


)١(‏ عدا يومٌ الجُمْعةٍ في وقتٍ استواءٍ الشّمسٍ إلى زوالهاء فتجورٌ الصَّلاةُ فيه» واستثؤا كذلك 
الصَّلاة ة في جميع هذه الأوقاتٍ في جميع الحَرّمٍ. 

)١(‏ قال النوويٌ: (المرادُ بذاتٍ السّبّب: ب: التي لها سببٌ مُتَقدَمٌ عليها؛ فون ذَّواتٍ الأسباب: 
الفائتةٌ. «اوصلاة الجتازة» وشسجرة الثلاوة والشكر: ؛ وصلاةٌ الكّسوفٍء وصلاةٌ الطّواف. 3 
(«المجموع)) (5/ .)17١‏ 


كتاب الصلاة - الباب الثامن: أوقاتٌ النهي 


- اا ا ا اه ديعكت جد 


ع 8 عن قد ار اك 1 ولا ذا قي 32 حك 
الشَّافعيّة ورواية عن أحمد» وقول بعضي السَّلَففِء واختاره ابن تيمية» وابن القيم» 


ان ل 
وابن بار» وابن سيمين. 


القول الثاني: َه لا يجورٌ فِعلٌ الصَّلواتٍ ذواتٍ السّببٍ في أوقاتٍ النّهي» وهذا 
مَذْمَبٌ ا لجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة, والحنابلّة. 


ثالنًا: حْكُمْ النَفْل المُطلّق فى أوقات النفي 

لاتجورٌ صلاةٌ التطوّع التي لا سَببَ لها في أوقات النّهَيء لاسيّما عند طُلُوعَ الشَّمسِ 
وعُرويها؛ نفل الإجماع على كون التَطوّع الذي ليس له سببٌ غيرٌ جائزٍ في أوقاتٍ النهي: 
ابر عبد البَرّء والنووي» والعراقىٌ. 


موه 
الفصل الثالث 
حكمةٌ النهي عن 
الضّلاة في هذه الأوقان 

للنّمي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ حِكّمٌ؛ منها: 

١-أنَاوقتٌ‏ لوال فلأنَّ في وقت الزَّوالٍ تُسْجَرُ جهنم ويُوقَدٌ عليها أشدّ الإيقادٍ. 

-١‏ أمّا الحكمةٌ مِنَ النّهِي عن الصّلاةٍ عند طُلُوع السَّمسٍ وغُرويها: 

- فاليُعدُ عن مُشابهة المشركين؛ فإنَّهم يَسجُدونَ للشَّمسٍ عند طُلوعِها 

وعند غُرُويها. 

- لِكَونٍ اشم عند شّروقِها وعُرويها تَطلُمُ وتغرّبُ بين قرْنَيْ شيطان. 

*- سدٌ الذّريِعةٍ التي تُوصِلٌ إلى المنهيّ عنهء فالأصلٌ أنَّ المنهيّ عنه هو الضَّلاةُ 
وقتّ الطّلوع ووقتٌ الُروبِء ولكنّ الشَّارِعَ نهى عن الصَّلاةٍ أيضًا بعد صلاتي الَجرٍ 


٠.‏ . حتاب 5 - الباب الثامن: أوقاتٌ شه 
لكت ب الصلاة - الباب الثامن: أوقاتٌ النّمي 0 
والعصرِ؛ سدًا لذريعة استمرار المُصَلَّى بالصَّلاةٍ إلى وَقتٍ النّهى. 


4- من الحكم أيضًا: إجمامٌ التفْسِء وأخدٌ وقتٍ لراحتتهاء حتى تُقبلَ بعد انقضاء 
فترة انمي بنشاطٍ أكثرٌء ورغبة متزايدة. 
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3 


4-7 3 ع 0 2 
5- أن الشيء الذائمٌ تسآمٌ منه النفوسء وتمّل وتضجّر؛ فإذا نْهِيَ عنه بعضّ الأوقاتِ 


زال ذلك المَلَلُ. ٍ 


الناب التاسم 
صلاة الجماعة: والإمامة 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: صَلاةٌ الجّاعة 

الفصل الثَاني: الإمامةٌ 


يدم . كتاتب الصلاة .- الباب التاسع: صلا الجماعي والإمامَنٌ 

ب 7 - َ 

3 20 
<0 


الفصل الأول 

صَلاة الجماعة 

أوَلاه فضل صلاة الجماعة 
لِصَّلاةٍ الجَماعة'"'' فضائِلُ كثيرةٌ؛ منها ٍ 

-١‏ أن صلاةً الجماعة تَفضْلٌُ على صلاة الفذٌ سبع وعشرينَ ترجةٌ. ع 

. أن من صلّى الهشاء في جماعةء فكأنما قا نصف اللي ومن صلّى الصّبحَ في‎ -١ 


أنه سل الول 


جماعة» فكأنّما صلّى اللَيلَ كُلّه. 

'- أن مّن توضّاً للصّلاةٍ فأسَْمَ الوضوء» ثم متّى إلى الصّلاةٍ المكتوبة فصلًاها 
مع النّاسِء أو مع الجماعة أو في المسجد؛ عَفَرَ اللهُ له دُنوبّه. 

ثانيًا: الحكمة من صّلاة الجماعة 

من حِكّم صَّلاةٍ الجماعةٍ ما يلي: 

-١‏ زَيْعٌ المودّةٍ والمحبّة بين المُسلمِينَ مع كونها وسيل للتعارفٍ فيما بينهم. 

-١‏ إظهار شَعيرة م من أعظم شعائر الوسلام. 

تعويدٌ الأمّةٍ الإسلاميّة على الاجتماع» وعدم التفرّق. 

- تعويدٌ المسلم على ضَبطٍ النّْس؛ فمُتابعةٌ الإمام في الصَّلاةٍ تُدرْبُه على ضبط 
التّفمس. 

4- شعورٌ المسلمينَّ بالمُساواة. 

كيفك احزال المسلمين ون النتزاء والمرضّى لمساعَدَتَهم» والمُتهاونينَ في 
الصَّلاة لنصجهم. والجاهلينَ بأحكام الصَّلاةٍ لتعليوهم. 


)١(‏ قال ابن تيميّة: (انّفْقّ قَّ العَلّماءٌ على أَنّها من أوكَدٍ العباداتء وأجلٌ الطّاعات؛ وأعظم شعائر 
الإسلام). ((مجموع الفتاوى)) (97/ 577). 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجماعَتّ: وَالإمامٌ 5 0 
ل اا أي #يليك بلي له 
للدت دا 


1- زيادةٌ نشاط المسلم واجتهاده في العبادةٍ إذا رأى المُجتهدينَ مِنَ المسلمينَ 
فى العبادة. 


ّ 8- اجتماعٌ المسلمين في أوقاتٍ مُعيّنة يُربيهم على المحافظة على الأوقات. 
ضَ ثالثا: خكمْ صلاة الجماعة 
© 5000000 9 
-١‏ خكم صَلاة الجماعة للرجال 
: صلاةٌ الجماعة واجبةٌ وجوبًا عييا على الرّجَالِء وهو مذهبٌ الحَنابلة» وبعض الحَتفيّة, 
: ووجةٌ عند الشّافَئة» وهو قولٌ طائفةٍ من السَّلَفِء واختاره البخاريٌ» وابنٌ المُنذِر 


و م ان 1 0ن و 0 
وابن حَرْمء وابن تيمية'' '» وابن باز» وابن عثيمين. 
؟- حْكمْ صلاة الجماعة للنساء 
0 للنساء أن يُصَلَينَ جماعة”"© مع بعضهرن البتعض» وهذا مَذْهَبٌ السّافِعيّة 
0 0 04 
والحنابلة» وبه قالت طائفة من السَّلفي واختاره ابن حَرْم وابن القيّم) وان باز. 
رابعًا: خكمْ الممتنعين عن إظهار صلاة الجماعة 
5 دمع 5 2 2 0 2 
إذا مالا أهلٌ بلدٍ على ترك إظهار صلاة الجماعةٍ؛ قُوتِلواء وهذا باثََّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 


خامسًا: فَضلٌ المشى إلى المساجد وانتظار الضّلاة 
-١‏ من غدًا إلى المسجدٍ أو راعء أعدَّ اللهُ له تزه" من الجن كلّما غدًا أوراخ. 
37 أعظم الناس أجرًا فى الصَّلاة أبعدهم فأبعذهم 5200 


0 و 2 24 5 0 24 
'- كل خطوة يخطوهاء إحداها تحط خطيئة» والأخرى ترفع دَرَجِة. 
)١(‏ وقد زاد ابن حزم وابرٌ تيم على الوجوبء وقالا بالشّرطيّة وعندهما ِنْ تعمد رك ذلك وصلّى 
وحده بغير عغذر؛ بطّلتُ صلاثه. 
(؟) وَإِنّ كانت الجماعة لا تتأكّدُ فى حَقٌّ النّساءِ كتأكدها في حقٌ الرّجالٍ. 
قو مهن كاه 2 ا 5 32 
(6) التدّل: هو ما يُهَيَاً للضَّيْففِ عندَ قُدومه وتُرولِهء وهو في الأصل: قِرَى الصَيِ. 


6122 5 كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجماعت: وَالإمامّنٌ 
له 0 يلف 
4 - الخطا إلى المساجدٍ يمْحو اللهُ بها الخطاياء ويرفمٌ بها الدّرجَاتِ. 


سادسا: آداب المشى إلى المسجد 


-١‏ المشي بسكينة ووَقارٍ حال كؤْنه فُتَوَضْنًا 
تحب أن بأد تخ المسل إن المسجل صوق ةا وعلبه التق اه والوقان”". 


-١‏ عَدَمْ تَشْبِيك أصابعه 
يكرّه هُ للمْصَلَي التَشْبِيكُ بين أصابعه» وهو في طريقه إلى المسجد. وهذا مَذْهَتٌ 
السّافْعِية والحنابلّة» وهو اختيارٌ ابن تَيمِية وابن باز» وابن عكيمين. 


م .. رخولٌ المسجد باليمين. وقول الدْخُر المأثور 
إذا دشل المسجد يقدّم رجه الُمنى» ويقول عند دخوله بعد أن يُسلُمَ على الي 
9 الله عليه وشلا أعود بالله و العظيمء وبوجهه الكريم؛ وسَلطانه القديم» من 


2 


الشيطانٍ الرّجيمء اللهمّ افتخ لي أبوات رحمّتك. 


سابغا: حْكُمْ خضور النساء للجماغة في المسجد وشروظه 

-١‏ حْكُمْ خضور النساء للجماغة في المسجد 

يُباحُ للنّساءِ حُضورٌ الجماعة في المساجدٍ في الجملٍه وإنْ كانث صلائها في بيِها 
خيرًا لها وأفضلء وهذا باتّاقَ المَذَاهِبٍ الفقهيّة الأرعة”". 


)١(‏ السّكينة: التأّي في الحَرّكات واجتنابٌ العبّثِء ونحو ذلك. 

الوقار: في الهيئة وعَضٌ البصرء وحَفْضٍ الصَّوتٍ» والإقبال على طريقه بغير التفاتٍ» ونحو ذلك. 
قال النووي: (مذهبنا: أن الشّنةَ لقاصِدٍ الجماعة أن يمشِيّ بسكينة» سواءٌ خاف قوت تكبيرة 
الإحرام أم لاء وحكاه ابن المُنذِر عن زيدٍ بنٍ ثابتٍ وأنس» وأحمده وأبي ثورء واختاره ابن 
المُذِر وحكاه العبدري عن أكثَرِ العلَماءِ؛ وعن ابنٍ مَسعودء وابن عُمَرَ والأسود بن يزيد 
وعبد الرحمن بن يزيد» وهما تابعيان» وإسحاق بن راهويه: أنّهم قالوا: إذا خاف فوت تكبيرة 
الإحرا م أسرّع) مي 066 

() الحنفية رصا للعحجائز في المتُروج لصلاة :لسخروالسترت والقاز و ميري انوا في 
الظَهِرٍ والتصر وَالجُمُعة ؛ أما لواب فلم يُرخَصوا لهنّ في الخّروج للمسسجدٍ 0 


8 
3 


: 
0 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَّماعَيَ والإمامدٌ 5 5 

7 01057100 
1 0 : 
لود 


؟- شروط خروج المرأة إلى المسجد 
- ألّا تخرج مُتطيَة أو متزيّة. 
- أن تخرجٌ إلى المسجدٍ بإذنٍ رَوَجِها ؛ نقل الإجماعَ على ذلك : أبن رجب. 


“ا- حَكم إذن الزوج لرّوجته إذا استأذنته للخروج إلى المسجد 

اختّلف أهل العلم في إِذنٍ الرّوجٍ لرّوجَيِه إذا استأدتثه للخُروج إلى المسجد”", 
على قولين: 

القول الأرّل يحب للزّوج أن يأذنَ زوجي إذا استأذله في الخُروج إلى المسجدٍ 
للصّلاة إذا أُمِنَتِ الفتنة فإِنْ مبَعها لم يحرّمْ عليه مَنعُهاء وهو مذهبٌ المالكيّة 


ع 
532 


والشّافعئة فعيّق والحَنايلّة" وحكِيّ أَنَّه 7 عامّة العُلّماء. 


القول الثّاني: يَحِبُ على الزوج أنْ يأذنَ لِرّوجَته إذا استأذنته إلى المسجد للصَّلاقء 
إذا أِنّتِ الفتنةة"» وهو قونُ ابن عبد البرٌ وابنٍ حَرْمء والشّوكانيٌ» والشّنقيطي» و وابن 
باز وابن عتيمين. 

ثامنا: :«فعل ما تُشْرَعُ له الجماعة في المُسجد 

ما ُرِعَتْ له الجماعةٌ من الصّلواتء له في المسج أفضل» » كصلاة ةالكسوفي؛ 
قل الإجماع على ذلك: اب تيمب 

تاسعًا: العددٌُ الذى تَحضصْلُ به الجماعة 

أقلّ ما تحصّلٌ به الجماعةٌ اثنانٍ: إمامٌ ومأموءٌ؛ نقّل الإجماع على ذلك: النووي» 


2 


- وعند المالكيّة خروجٌ الشابّة إلى المسجدٍ خلافٌ الأولى. 
وخصٌّ الشافعيّةُ الإباحة بالعجائزٍ إذا كُنَّ غيرٌ مُشْتَهَياتٍ. 
واستثنى الحنابلةٌ المرأةً الحسناء» فقالوا بكراهة حُضورها جماعة الرّجالٍ. 
)١(‏ قال ابن رجب: (هذا لا بد من تقييده بما إذا لم يَحَفْ فتنةً أو ضررًا). ((فتح الباري)) .)7١19/0(‏ 
(؟) نصّ الحنابلة على كراهة مَنعِها مِنَ الخروج إلى المَسجِد. 
(*) ولا يعني هذا جوارٌ خروجها بدون إذته. - 


٠. ٠.‏ كتاب الصلاة -- الباب التابسع: صلاة الجماعت: والإماممٌ 
سس #9 بكم #سب هو؟ 
2 56 0 


عاشرًا: المفاضلة بِينَ الضّلاة في قسجد الحيٌ والمسجد 

الأكثر جماعة 

اختّلف أهلٌ العلم في المفاضَلةٍ بين الصَّلاةٍ في مسجدٍ الحيّ والمسجدٍ الأكتّر جماعدٌ 
على قولين: 

القول الأوّل: أن صلاته في مسجدٍ حيّه أفصَلُ من صلاته في المسجدٍ الجامع» وهو 


1 سي قن ا ف 2 
مذهبٌ الحنفية» ووجة عند الشافعية» واختيارٌ ابن عثيمين. 


القول الثاني: أن المسجدّ الأكثرٌ جماعةً مُقدَّمٌ على مسجدٍ الجوار» وهو مذهبٌ 
التائيكة ا لدو ل 01 وقول الصف رافيت به الله الدائوة 


حادي عشر: الأعذارٌ المسقطة لصلاة الجماعة 


-١‏ المطر 
من الأعذار المُسقِطَة لصلاةٍ الجماعة”" وجودٌ المطر» وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِبٍ 

الفقهية الأرَعة. 
؟- الؤوخل 
من الأعذار المُسقِطَة لصلاةٍ الجماعةٍ وجو الوّحلٍ الشديدِء وهذاباتَّاقٍ المَذاهِبٍ 

الفقهيّة الأربعة. 

)١(‏ استثئوا حالين: (أحدُهما: أن تتعطّل جماعةٌ القَريب لعُدُوَلِهِ عنه؛ لكونه إمامًاء أو يحضّر 
النَّسُ بحضوره؛ فحينئفٍ يكون القَرِيبٌُ أفضّل. الثّاني: أن يكونَّ إمامٌ البَعيدِ مبتدعًا كالمعتزليٌ 
وغيره» أو فاسقّاء أو لا يعتقدُ وجوب بعضي الأركان. فالقَريبُ أفضَلٌ). ((المجموع)) 
للنووي .)١198/5(‏ 

(؟) على أنَّ الحنابلةً قدَّموا المسجدّ الذي تُقَامٌ فيه الجماعةٌ إذا حضّرء على ما كان أكثرٌ جمعًا 
3 

() قال النوويٌ: (حضورٌ الجماءة يَسقطُ بالعُذرِ بإجماع المُسلمينَ). ((شرح النووي على مسلم)) 
(ه0/ 166). 


اكد 0 النات البابتع: صلاةٌ ١‏ 1 عن وَالإمَامَثٌ لل ٠.‏ 
بي تب الصلذة. الك لسع مله الحعاعة وى وي جك جنيع و 


س- الريخ الشديدة 
الرّيحُ الشَّديدةٌ مِنَ الأعذارٍ المُسِقَطَةِ لصلاة الجَماعةٍ إذا كانت ليلاء وهذا بِاتَّاق 
: المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
9 ع- البَزْدُ الشديذ 
٠‏ 1 5 7 5 
من الأعذار المُسْقِطّة لصلاة الجماعة وجودٌ البردٍ الشديد» وهذا باتفاقٍ المَذاهب 
٠.‏ لاه 0 

الفقهية الأرعة» وهو قول ابن حزم. 

0- حضورٌ طعام 

من الأعذار المُسقِطة لصلاةٍ الجماعةٍ حُضورٌ طعام تاقث نفْسّه إليه» وهذا بِانَّمَاقِ 
المذاهب الفقهيّة الأربَعة» وهو قولٌ طائفة من السَّلَفِِه واختاره ابن حزم. 

7- فدافعةٌ الأخبثين 

من الأعذار المُسقِطةٍ لصلاة الجماعة مُدافعةٌ الأخبئين» وهذا بِاتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

/-المرض 

سيأتي الكلامٌ عن هذه المسأَلَةِ في باب صلاةٍ أهل الأعذار- صلاة المريض. 

ع عَلبةٌ الوم 

من الأعذار المسقطةٍ لصلاة الجماعة غَلبةٌ النعاس والنّوم إن انتظرّ صلاةً الجماعة؛ 
نص غلى هنذا فقهائ الشافعيّةء والككابلة وهو اختياز ابن عديمين. 

4- الخوف 

مِنَ الأعذار المُسقِطةٍ لصلاة الجماعةٍ الخوفٌ على نفْسِه أو ماله وهذا باتَّمَاقِ 
المذاهب الفقهيّةِ الأربعة. 


8 5 كتاب الصلاة .- الباب التاسع: صلاةٌ الجماعَتَ والإمامَدٌ 
له نب يليك تي م62 22س يبوم 
|- صلاةٌ الجماعة لمن أكل ثوقاء أو بصلا ونحوهما 


اعيلفه امل العلم ع كي ضور انسدق لكن آكل ابضل ار لوقا ورهن 


على قولين: 

القول الأول: يُكرّه حضورٌ المسجدٍ لِمَن أكَل تُومًا أوبَصَّلاء أو نحو ذلك”"©» وهو 4 
20 5 8 0 4 27 ىل 
باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. 

3 32 و٠‏ اللو روا عبر رو م ب 7 5 

القول الثاني: يَحَرمُ حضورٌ المسجي لِمَن أكّل ثومًا أو بتصلاء وهو قول للمالكية» 
ورواية عن أحمد» وهو مذهبٌ الظَاهِريَة واختاره ابر جريرء واب عُتّيمين. 

ثاني غشر: إعادةٌ الضّلاة في جماعة 

3 0 ء 2 3 ِ د 

يسن لِمَن صلى الفريضة ثم أقيمتٍ الصَّلاةٌ في المسجدٍ أن يُعِيدَ الصَّلاةٌ مع الجماعة 
وهو مَذَهَبٌ الجُمهور: المالكيّة» والشَّافعيّةَ» والحنابلّة""» وهو قولٌ داوة. 

ثالث عشر: تعذّدُ الجماعة وتكرارها 

-١‏ تعذذ الجماعات في وقت واحد أو مع التعاقب 

3 

لا يشْرّعٌ تعددُ الجّماعاتٍ في المسجدٍ الواحدٍ في وقتٍ واحدء وكذلك لا يسرع 
حافت الجماعات الوائية فى المسخة الو افق 

قل الإجماع على المَنع من تعدّدٍ الججماعاتٍ في المسجدٍ الواجِدٍ فى وقتٍ واحد: 
ابن عرفة» وأبو القاسم ابن الحُباب» وجمالٌ الدّين ابن ظهيرة» وعليش. 

ونقل الإجماعَ على عدّم مشروعيّة تعاقب الجماعات الرّاتبة فى المسجدٍ الواحد: 
السعدي المالكيٌ» والغسَّائِي» والشّوكانيٌ. 


)١(‏ ويّلحَقُ بهما كل مَا له رائحةٌ كَريهِةٌ كالدّحَانِ وغيره. 
49 اسع المالكيّة والحنايلة ضلاة المغرت: 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاة الجَماقَيَ: والإمامٌ 
بي كت لصلدة بدا صل عشافة ول اح وي منج 6 
0 


1- تكراز الجماعة في المسجد الواحد لعارض 
- إذا لم يَكُنْ للمّسجدٍ إمامٌ راتبٌ 


1 
3 

4 
0 

0 
ظ 


إذا لم يكّنْ للمّسجِدٍ إمامٌ رايِبٌ”""» فلا كراهة في الجَماعةٍ ال: : 
ضَ وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة”". 


ل 
- إذا كان للمسحد حد إمام راتب 
ل يُشْرّعٌ لِمَن فاته الجماعةٌ الأولى مع الإمام الرّاب أن يُصلَيَ مع جماعةٍ عرض 
وهذا مَذْهَبٌ الحنابلّة وهو كول طائفة من السَّلَفِ وداوة الظاهريٌ» واختاره ابن 


المُنذِرء واب تن يار واب عتميق: 


الفصل الثاف 
الإمامة 


أَوَلا: شروط الإمامة 

-١‏ الإسلامم 

يُشترَّطُ في الإمام أن يكون مُسْلمَاء فلا نصح إمامةٌ الكافر؛ نقَل الإجماعَ على 
ذلك: ابن حزم. 

؟- العقل 

يُشْترَطُ في الإمام العقل؛ فلا تصحٌ إمامةٌ المجنون؛ نقّل الإجماعَ على عدم صِحَةٍ 
صلاةٍ المجنون: ابن تيميّة 


()كمسجد الشوق» والمساتجد التي على المت والطدق: 
(؟) والحتابلة لا تُكرّه | إعادة الجماعة عندهم في غير المَساجدٍ الثّلاثة. 
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- إمامة السّكران 

لا تصحٌ إمامةً السّكرانِ؛ نقّل الإجماعَ على عَدَّم صِحَّةٍ صلاة السّكران: ابن تيوه 
فإذالم نَصِحَّ صلاثه لنفسه. لم تصح لغيره. 

س الذكورة 

© 

يرط في الإمام أن يكونَ ذَكَرَا؛ِ فالمرأةٌ لاتؤمٌ الرّجالٌء فإنْ فعَلوافصلاتُهم فاسدةٌ 
وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- إمامةٌ الْحُئْتَى للرّجالٍ 

لا تصحٌ إمامةٌ ُنثى مُشكِلٍ”" للرّجالٍء وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 

- إمامةٌ الحُنثى للنّساءِ 

تَصِح إمامةٌ الحُنَّى المُشكل للناءِء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور. من الحَتَفيّه والشافعية: 
والحنابلّة. 

ع- القدرة على القراءة 

القراءةٌ شرطً لِصِحَة الإمامة؛ فلا يصحٌ اقتداءٌ القارئ بأخرسٌء وهذا بِاتَّمَاقٍ المَذاهِب 
الفقهيّة الأرعة. 

ثانيًّا ما لا يُشترّط في الإمامة 

-١‏ القدالة 

لا تُشترَطٌ العدالةٌ في الإمام؛ فالصَّلاةٌ لف الفايسقٍ جائزةٌ مع الكراهة» وهو مذهبُ 
الحتفية؛ والشّافَيّة والمعتمّدٌ عند المالكيّة!"' واختاره ابن حزم. 


(؟) وعندهم لا تُشترَط العدالةٌ إذا كان فِسقّه لا يتعلّقٌ بالصّلاةٍ. 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجماعت: والإمامنٌ :06ت 
اموا 0000000 5 9 يخ واسمتح د 
و2 


باحق رو ا ل ل 2 7 دج وض 5 رس قن 00 
تجوز الصّلاة خلف المبتدِع''' بدعة غيرٌ مكفرة» وهو مذهبٌ الحنفية» والشافعية» 
000 3 2 
وقول للمالكيّة. واختاره ابن باز» وابن عثيمين. 
و 
- إمامة مجهولٍ الحال 


تجورٌ الصّلاةٌ لف كل مسلم مستور"» لم تظهز منه يعد ولا فُجِوَرٌة تقل الإجماع 
على :ذلك :ابر تيميّة زابن أن الع الحندى: 


1- البُلُوغ 

لا مُشترطْ البنُوعْ في الإمام؛ وعليه فصلاة البالِغ خلف الصبي الذي يَعقِلُ؛ م 
وهومذ هن الشافعية ولوا عن الوق طائفة ون الكل واختاره ابن المُنذِر 
والشوكانيٌ» والصنعانيٌ وابنُ باز وابن عتّيمين. 


سا البَصر 
لا يُشتَرَط في الإمام أن يكوث مُبِصِرًا؛ فإمامةٌ الأعون للمبصر صحيحةٌ وهذا 
باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة"". 


ع- موافقة الإمام للمأموم في الفروع 
0 : 5 ل 40006 0 اج ل ده 

مُوافقة الإمام للمأموم في الفروع ليست شرطا لصِحة الإمامة؛ فتصح الصلاة 
"يمر 500 3 و 3 37 28 ل ”ى نامو 4 03 1 

خلف المخالني في الفروع» وهو مَذمَبٌ الجمهور: الحتفية'*'» والمالكية» والحنايلة. 

)١(‏ قال ابنُ تيميّة: (وأمًا «الصَّلاةٌ تَلفَ المُبتدِع» فهذه المسألةٌ فيها نزاعٌ وتفصيلٌ» فإذا لم تجذ 
إمامًا غيرّه كالجُمُعة التي لا تقام إِلّا بمكانٍ واحدء وكالعيدين» وكصلواتٍ الحجٌّ خلف إمام 
المَوسمء فهذه تُْعَل حَلفَ كل بَرّ وفاجرء باتّفاق أهل السَّنَةِ والجماعة). ((مجموع الفتاوى)) 
(58/ ه33 ). 

(1) وهو مَن لم يُعَلَمْ هل هو عدلٌ أو فاسقٌ. 

() الحنفيّة قالوا بكراهة ذلك» والمالكيّةٌ قالوا بكراهة أن يُتَحَلَّ الأعمى إمامًا راتبًا. 

(:) إِلَا أن الحنفيّة قالوا: إِنَّهِ يجورٌ الائتمامُ بالمُحْالِفِ في القُروع» الذي يَحتاطً في موضع الخِلافٍ 
بلا كراهةٍ» وإِنْ كان لايّحتاطً في موضع الخلاني, فجائرٌ مع الكراهة. 


5 ينه كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَّماعَيَ: والإمامنٌ 
لله 0 
ثالثا: الآؤلى بالإمامة في الصّلاة 
-١‏ ذو الشلطان 
يدم ذُو السّلطانٍ للإمامة مُطلقَاء وهذا باَّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة. : 
؟- صاحبٌ البّيت 8 
صاحِبٌ البّتِ أَوْلى بالإمامة» وإِنْ كان غيرُه أفقة وأفضلً منه. وهذابائّمَاق المَذاهب 2 ©» 
الفقهيّة الأربعة. 7 
“- إمامٌ المسجد الرّاتبُ 
إمامٌ المسجد الرَّاتبٌ أحق بالإمامة» وإِنْ كان غيرٌه أفقة وأفضلٌ منه» وهذا باتّماق 
المذاهِبٍ الفِقهيّةَ الأربعة. 
ع- الأقرأ والأفقهُ 
3 5 0 4 5 2 ع 2 .2 
يندم الأفر" "على الأنقي ومو مدهت الكبارلةموقول أن يلت م التق 
وقول عند الشّافعيّة وقول بعض السّلففِه واختارّه ابنُ المُنذْر وابنُ حزم وابنُ يميه 
والصنعانيٌ والشوكانيٌ وابنُ باز» وابنُ عتّيمين. 
رابعًا: إمامة المرأة للنساء 
-١‏ حْكمْ إمامة المرأة للنساء 
تجرزٌ إمامة المرأء للا ونعو مدعت انيور التكتنئة "0 والشافعئة والشابلة: 
0 3 0 
وهو قول طائفةٍ من السَّلَفي. 
-- موقف المرأة إذا أمَت النساء 


إذا صلْتٍ امرأة بالنساءِء فإِنّها تقوم في وَسَطِهِنَ وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحَتفيّ 
والشافة وال 


)١(‏ أكثرٌ الأحاديث تدلّ على أنَّ الأقراً هو الأكثُ حفظاء لا الأجودٌ قراءة. 
(؟) الحنفيّة يرون كراهة إمامةٍ المرأة. 


ِ 
01 
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“ا- جَهَْرٌ المرأة بالقراءة في الضَّلاة 

تجِهَرُ المرأةٌالتي تؤمٌ الّساء في صلاة الجَهرِء إلا أنْ يكون هناك رجالٌ من غير محاريهاء 
وهو مذهبٌُ الشَّافعِيّة والحنابلّة: واختاره ابن تَيميّة» وابنُ باز» وابنُ عتيمين. 

خامسًا: موقف الإمام والمأموم في الضّلاة 

1- 0 الواحد من الإمام 

سَرنّ أن قف المأمومٌ الواحِدٌ عن ب يمين الإمام» وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة 

؟- قوقف المأمومينَ إذا كانوا اثنين فأكثر 

يُسرنٌ ِنْ كان المأمومون اثنين فأكثرء أن يقفوا خلف الإمام» وهذا باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. ش 

م ارتفاعُ موقف الإمام عن المأموم 

يُكرهٌ أنْ يكونّ الإمامُ أغلى مِنَّ المأموم”"» وهذا باتّهَاقٍ المذاهب الفقهِيّةِ الأربعة. 

ع- ارتفاع موقف المأموم عن الإهام 

يجورٌ أن يكونَ موقفُ المأموم أعلى من الإمام» وهو مذهبٌ المالكيّة» والحَنابلّة 
والطّحاوي من الحَتَفيّة واختاره الشوكانية 7 01 متهي 

ه- تقدّمْ المأموم على الإمام في الضّلاة 

لايَتقدّمُ المأمومٌ على إمامه في الموقفي. فإنَ تدم عليه في جِهيِه'' وفي أثناء صلاته 


)١(‏ قال ابن عثيمين : (قيّد بعضٌ العُلماء هذه المسألةَ بما إذا كان الإمامٌ غير مُنشَّردٍ بمكانه فإِنْ كان 
معه أحدٌ فإِنَه لايُكرّه؛ ولو زاد على الذّراع؛ لأنَّ الإمامَ لم يتمَّرِدْ بمكانٍء وهذا لا شك أنه قول 
وجية). ((الشرح الممتع)) .07"01١/5(‏ 
واختلفوا في مقدار الارتفاع المكروه؛ واستثنى بعضهم ما إذا كان للتعلِيم. 

)١(‏ ما لم يكن مُفْرِطاء قال الشوكانيٌ: (وأمًا ارتفاعٌ المُوتَمٌء فإن كان مُفْرِطًا بحيث يكون فوقٌ 
ثلاثوئّة ذراع على وجو لايُمكِنُ المؤتمٌ العلمٌ بأفعال الإمام» فهو ممنوعٌ؛ ؛ للإجماع من غير فَرْقٍِ 

بين المسجِدٍ وغيره» ون كان دون ذلك المقدارٍ؛ فالأصلٌ الجوارٌ حتى يقوم دلي على المنع). 
((نيل الأوطار)) (/ 781- م 
6) أمّا إذا كان المأمومٌ في غير جه الإمام» فلا تبطُلُ» وذلك يُنصوَّرُ فيما إذا صلَّوا حول الكعبة» - 
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لظ ريمن م3 لخديو الشقئة: والدافية والضايلة: 
1 - موقف النساء في جماعة الرجالٍ 
5 8 8 2 00 2 
يَصَفَ النساءٌ خلف الرّجِالٍ؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن عبدٍ البَرٌّءِ وابنُ رجب. 
لا- موقف المرأة الواحدة فى صلاة الكماعة 4 
للمرأة أن تقفَ منفردةً تحلف الرّجِالٍء إذا لم يكن في الجماعة امرأةغيرّهاء وصلاتها © 
صحيحةٌ؛ نقّل الإجماعً على ذلك: ابن عبد البَرٌ وابنُ تيميّة» وابنٌ رجبء وابنٌ حجر. 
- اصطفاف المأمومينَ فى الضّلاة 
- أمْرُ الإمام مَن خلقّه بتسوية الصَّفُوفٍ 
يسن للإمام أن أمْرَ المأمومِينَ بتّسوبة الصّوفٍ» وهذا بائّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة 
- حَكُمْ تسوج يَدَ الصّفُوٍ 
اختلف العلماء في خكم دن َسْوِيَةِ الصّفُوفٍ على قولين: 
القول الأول: تُسَنّ تسوية الصّفوفٍ!” فى الصّلاة وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب الفِقهية 
الأربعة. 
القول الثاني: تَحِبُ نسويةٌ الصُّوفٍء وهو قول ابن حزم واب تيميةه وابن حجر 
والعينيٌ» والصنعانيٌ» وابن عتَيمِين» وبه أفتتِ اللجنةٌ الدّائمة. 
- حُكمُ الصَّلاةٍ بِينَ السّواري 
يُكرّهُ للمأمومينَ الوقوفٌ بينَ السّواري إذا قَطَعَتْ صُفْوفَهِمء إِلّا عند الحاجة» 
- فإنّهم إذا استدارُوا حول الكعبة» فإِنْ كان بعضّهم أقرب إلى الكعبة مِنَّ الإمام في غير جهته- 
على الجهة المقايلةٍ للإمام- صحَّثْ صلاتهم. 
)١‏ ومن أهل الهلم من قال: ِنّها تصحٌ إذا كان ذلك لعُذرٍ. 
22 قال النوويٌ: (والمرادُ بتَسِوِيةِ الصَّفُوفٍ: إتمامٌ الأوّلِ فالأرَّلِه وسدٌ الفُرَجء ويحاؤي القائمينَ 


فيها بحيث لا يتقَدّمُ صَدرُ أحدٍ ولا شيءٌ منه على مَن هو بجنبه» ولا يَشرّعَ في الصف الثاني 
حتى يُتِمّ الآوّلء ولايقف في صففّ حتى يُيِمّ ما قبله). ((المجموع)) (717/4). 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاة الجَماغَيَ والإماممٌ 8 5 
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كضيق المسجد؛ فلا يُكرّهء وهو مذهبٌ المالكيّة» والحَنايلّة» وقول إسحاقٌ» واختاره 
الشوكانيٌوابنٌ باز»:وابن عليمين. 


و 


- صلاة الرّجُل المُنفردٍ خلفَ الصف 
اخمتّلف أهلٌ العلم في صلاة الرَّجُل المنمَّرِدِ خلف الصف على قولين: 


القولُ الأوّل: أنَّ الصَّلاةَ حَلفَ الصف مُنفَرِداه باطلةٌ يحب إعادُهاء وهو مذهبٌ 
الحَنابلّة وقول طائفةٍ من السَّلَفه واختارّه ابن حزم, والصّنعانيٌ» وابن باز. 

القول الثّاني: أنَّ صلاةً المُفَرِدِ خلفَ الصفٌ صحيحةٌ مع الكراهة» وهو مَذَمّبُ 
الجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة: والشّافعيّة. 


4- صلاةٌ المأمومين خارمَ المهسجد 

تجوز عزلةة الماموية حلاف الإمام خارجٌ المسجِي””"» أو في المسجد وبينهما 
حائلٌ؛ إذا انَصلتِ ٠‏ الصفوفٌ'"؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة. 

سادشا: أحكاف الإمامة والاثتمام 

-١‏ أَخْذْ الأجرة على الإمامة 

عبر خب 2 عبى 6# 0 

اختلف العلّماءٌ في مسألة أخذٍ الأجرةٍ على الإمامةٍ على أقوال؛ أقواها قولان: 

القولُ الأوّل: يَحرُمُ أذ الأجرةٍ على الإمامة وهو مذهبٌُ الحَتفيّة””» والشّافعيّ 
والحنابلّة واختارّه ابن عتيمين. 

القولٌ الثانى: لا يجورٌ أل الأجرة على الإمامة إلّا للحاجة» وهو اختيارٌ متأري 
(١)لايصِحٌ‏ الاقتداء #إماء في الصلاة ين خلال التدياء أو اقلق روزن ننم بوه أوراه من علدب 

هذه .الوسائلء وذلك لعدم انّصالٍ الصّفوف. 
زفق يصحٌ اقتداء النساء اعنام في العقان المخصوص بالنُساء إذا كان ضمن المسجد ل وسَمِعن 

صوتّه د اتا 35 وانّصَلَت الصّفوفٌ 
0 اخدرلكم وعل الانامة 


0 منوعينه كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَماعَبْء والإمامَنٌ 5 
الحَننيّة وروايةٌ عن أحمدء اختارها ابره تيمكة. 

- حم أ القن بيت الما مقايل الإمامة 

رد اح الرّزْقٍ من بيتِ المال ل مقاب الإمامة» وهو مذهب المالكيّة. والنافية ا 
والحنايلة. 


؟- إمامة من يتعمد ترك الأركان 
لا تَنبغي الصَّلاةٌ لف مَن يترّكُ الأركانَ المتَّمْقّ عليها؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: 


“- حْكُمْ الاقتداء بإمام يلحَن في الفاتكة 

- إذا كان اللّحْنُ فى الفاتكة يُميّ المعنى 

لايَصِحٌ الاقتداءٌ بإمام يلحَنُّ في الفاتحةٍ لحنًايُكَيدّ المعنى» وهو مذهَبٌ الَّافعيلَ 
والحنابلة'"» وقولٌ للمالكيّة. 

- إذا كان اللّحْنُّ في الفاتحةّ ة لا يُغْيّرٌ المعنى 

يكْرَهُ الاقتداءٌ م بإمام يلحَنُ في الفاتحةٍ 5 لحنا لا غير المعنى» وتصخ الضّلاة حلم 
وهو مذْهَبٌ الحتفيّة والشافية والحنابلّة وقول للمالكيّة. 

ع- إمامة المُخدث 

من صلَى حأ إمام؛ وهو يعم أدَّذلك الإمام مُث دنا أكبرأو أصغر آم بذيك: 
وصلاه باطلةٌ؛ نفل الإجماعٌ على ذلك: : ابنُ حزم, وابنُ القَصّار والنووي» والعيني. 


)١‏ عند الشَّافميّة يجودٌ إذا لم يجدٍ الإمامُ متطوعًا. 

(؟) قال الحنابلة: : ومن ترك حرفًا من حرو الفاتحة؛ لعَجْزِه عنه؛ أو أبدَله بغَْرِم كالألتّغ الذي 
يجعل الراء عَينَاء والأرتّ الذي يُدْغِم حرا في حرفيء أو يلحَنٌ لحن يُحيل المعنى» كالذي 
يكسرٌ الكاف من [إياك)» أو يضم التاء من [ أنعَمْتَ)» ولا ِرُ على إصلاحه فهو كالأمّي؛ 
لا يصِحٌ أن يتم به قارئٌ» ويجوز لكلّ واحدٍ منهم أن يَوَّْ ْله لأنهما ميا فجاز لأحدهما 
الاثتمامٌ بِالآَحَرٍ. 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجماعَتّ: والإمامٌَ 6 7 
بي ا حكتب الصلاة -الباب التايعء صلاة اجات ا _ى روي جل 06© سسب 
ل دحت 


>- نيّة الإمامة والاثتمام 
9 1 
- نية الإمامة 
2 5 0 1 5 3 : لان 4 
نِيّة الإمامة ليست شرطا لصحة الجماعة» وهو مذهبٌ الحتفيّة'"'2» والمالكية'" 


َ 5225 ف ع 4 وم 
والشّافعيّة» ورواية عن أحمدَ» واختاره ابن عثيمين. 


و 3 1 0 ع 5 0 39 71 0 ع 
يُشْتَرّط ليه الائتمام في حق المأموم. وهذا باتفاق المَذاهب الفقهية الاربعة. 


0 - نه الائتمام 


5 5 0 

- قلب نية الإمامة إلى الائتمام 

إن أحرمَ إمامٌ لعَيبةِ الإمام الراتب. ثم حضّرٌ الإمامٌ الراتبٌُ في أثناء الصَّلاةٍ فأحرمٌ 
بالمأمومينَ الذين أَخْرّموا وراءً نائبه- صحّ؛ نصّ عليه الشَّافعيّة» والحَنابلّة» واختاره 

9 

- لب ني الاتعمام إلى الإمامة 

اتج تيالة فى فرع خحكم الاستخلاي. 

- قلْبُ نيّة الإمامة» أو الائتمام إلى الانفرادٍ 

إذا نوى المأمومُ الانفراد ومفارقةً الإمام كدر هال رمق دهت اناف 
والكتابلة واكتاردايرة عليعيرة وبهو نا أفقت به اللجدة الدائمة: 

7- قَلْبْ نيّةَ الانفراد إلى الإمامة أو الائتمام 

- قلْبُ نيه الانفرادٍ إلى الإمامةٍ 

يجورٌ أن يَنتَقِلَ المنفردُ إلى إمام يأتم به غيرُه» وهو مذهبُ المالكيّة» والشَّافعيّة 
(1) وعندهم أنه ليسثْ شرطًا في إمامته للرّجال دون النساء. 


)إلا أنَّ المالكيّة اسيدتُوا من ذلك أربعَ صلواتٍ؛ اشترطوا فيها نيه الإمامة: الأولى: صلاة الجمعة. 
الثانية: صلاة الجَمْع بين المغرب والعشاء. الثالثة: صلاة الخوف. الرابعة: صلاة الاستخلاف. 


٠.‏ . كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَماعَتَ وَالإمامُنٌ 
للجه# جنم ام امم ا 
2م06 


ع 5 9 و 58 ا 
ورواية عن أحمدء واختاره ابن تيميّة» وهو قول الشوكانيٌ» وابن بازء وابن عكيمين. 


- قْبُ ني الانفراد إلى الاثتمام 

اختلّف أهلٌ العلم في قلْب ني الانفرادٍ إلى الاثتمام؛ على قولين: 

القول الأوّل: إِنْ أخرمَ المصأ مُنفرِدَاء ثم نوى متابعةً الإمام» لم يصمّ» وهو 
مَذْمَبٌ | لجمهور: | لحنفيّة والمالكيّة والحنابلّة. 

القول الثاني: إِنْ أخرم المصلّي مُنفْرِدًاء ثم نوى متابعةً الإمام؛ فإنَّ صلائه جائزةٌ 
وهو مدهت التافعيّة ورواية عن أحمد وهو فول الشوفال: وابن عتمي 

/- اختلاف نيّة الإمام عن المأموم في الضّلاة 

- من يُصلّي فرضًا خلف مَن يُصلّي فرضًا آحر 

ةك تع هنا سلف د ا ا ل ان 1 النانه 

تجوز صلاة مَن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخرّ» موم يصلي الظهرّ 
2-0-5 0 5 م د ع 7 0000 
خلف إمام يصلى العصر» وهو مذهبٌ الشافعية» ورواية عن أحمد. وهو مَدْهَتٌ 
الظاهرية» وبه قالث طائفةٌ مِنَ السَّلففِه واختاره ابن المُنذِرء وابنُ تيميّة» والصنعانيٌ» 

نل 2 
وابن بازء وابن عثيمين. 

- صلاةٌ المفترض خلف المتنل 

تصحٌّ صلاةٌ امف ض خلف ا لمتنمًا و مدعت النافمتوووواية عن أحدة 
وهو مذمّبُ الظّاهرية» وبه قالتُ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِه واختاره ابرُ المُيذر» وابنُ تيم 
والشوكانيٌ والصنعانيٌ» وابنّ باز» وابنُ عكيمين. 

- صلاة |( تنما خلف المُفتَرض 

صلاة المتنفّل خلفَ المفتررض مو وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأربعق 


وهو مذهبٌ الظاهريّة. 


ال ا ل ل ل بيت الكت ع 
- اختلافٌ نيِّ الإمام عن المأموم في الصّلاة أداءً وقضاءً 
اختلافُ نيّ الإمام عن المأموم في الصّلاة أداءً وقضاءً لايضرٌ» وهو مذهبٌ الشَّافعية, 
والحنابلّة واختاره ابن حزم وابنُ تيميّةَ وابنُ باز» وابن عكيمين. 
/- متابعة المأموم للإمام 
- كم متابعة المأموم للإمام 
يَجِبُ على المأموم الائتمامٌ بإمامه ومتابعثه» وعدمٌ مخالفته» وذلك في الجملة”"؛ 
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم, وابنْ عبد البَرّ وابن رَسْدٍ. 


- أَثرٌ ححطأ الإمام في صلاةٍ المأموم 


: 
0 


ما فَعَله الإمامُ خطاً في الصَّلاة- كما لو سلّم خطأء أو صلَّى خمسًا- لايلزمٌ منه بُطلانُ 
صَلاةٍ المأموم؛ إذا لم يتابغه عليه؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن تيميّة. 

- تخلّفُ المأموم عن إمامه بركنٍ 

اختلف أهلٌ العِلّم في حُكُم تخلّفٍ المأموم عن إمامه برُكُن”"' على أقوال أقواها قولان: 

القول الأوّل: إذا تخلّف المأمومٌ عن إمامه برُكنٍ واحدٍ بغيرٍ عُذْرٍ عمدًا؛ بطلثْ 
صلاته وهو مذهبٌ الحَنابلّة”: ووجة عند الشَّافعيّة» واختاره ابن عتيمين. 

القول الثاني: إذا تخلّف بركنٍ واحدلم تبْطُل» وهو مذهَبُ الحَتفيّةه والشّافعيّة» ورواية 


0 


)١(‏ قال ابن رُشد: (وأجمّع العلماءً على أنه يجبٌ على المأموم أن يُتبع الإمام في جميع أقواله 
وأفعاله» إِلّا في قوله: سَمِع الله لِمَنْ حوده» وفي جلوسه إذا صلَّى جالسًا لِمَرَضٍ عند مَن أجاز 
إمامةً الجاليس). ((بداية المجتهد)) .)1١6١ /١(‏ 

(؟) مئال أن يركَمَ الإمامٌ ويرفمَ قبل أن يركُمَ المأمومٌ وأيضًا مثل أن يرقَعَ الإمامٌمِنَ السّجدةٍ الأولى؛ 
ويظلٌ المأمومٌ يدعو الله في السّجود إلى أن يسجدَ الإمامٌ السّجدةٌ الثانية. 

() خصّه الحنابلة بالرّكوع. 


0 8 كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَماعَيَ والإمامَنٌ 
مححيق // يوووا ا ست ا شمف لاك د ا 0111 
ات 


1-- أحكام فسابقة الإمام 
- كم مسابقةٍ المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام 


إن تَقدّمَ المأمومٌ إمامّه في تكبيرة الإحرام» لم يصمّ الاقتداءٌ أصلاء وهذا بِاتّمَاق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة. 4 


- مسابقةٌ الإمام بركوعء أو رَفْع أو سُجودٍ 

تَحرُمُ مسابقةٌ الإمام برُكوعء أورَفْم أوسُحودِ نقّل الإجماعً على ذلك 0 

- سبق المأموم إمامّه إلى الرّكنٍ 

اختلف أهل العلم في م 5 سَبْقٍ المأموم إمامّه إلى الرّكنٍ : هل تبطّل به الصَّلاةُ؛ على ثلا 
أقوال: 

القول الأول: أنَّ سَبْنَ المأموم للرّكنٍ لا تَبْطْلُ به الصَّلا وهو مَذَهَبُ الجّمهور: 
الحَتَفيّة» والمالكيّة. والشّافعيّة. 

القول الثاني: أن 4 سَبْقَّ المأموم للرّكنٍ تبط به الصّلا » إلا إذا جع فأتى به بعد 
إمامه وأدركه فيه فلا تَبَطُل وهذا مَذْهَبٌ الحنابلة. 

القول الثالث: إذا سَبَقَ المأمومٌ إمامّه إلى الركن مُتعمّداء بطَلَتْ صلاثه» سواءً رجَمَ فأنّى 
به معه» أو بَعدَهء أم لاء وهو روايةٌ عن أحمد» وقول للشافعيّة, وقول ابن بازء وابن عُتَيمِين. 

- سبق المأموم إمامّه بركن 

اختلف أهلّ الهلم في حُكم سَبْقٍ المأموم إمامّه برُكن- كأنْ يَركمَ المأمومٌ ويرفمَ 
قبل الإمام- على قولين: 

القول الأول: إذا سبق المأمومٌ إمامّه برّكنٍ متعمّدًاء بطلّث صلاته» وهو مذمّبٌ 


)١(‏ ووقّع خلافٌ فيما إذا سابَقٌ المأمومٌ الإمامّ ثم عاد قبل انتقالٍ الإمام. 


1 ست هبتنت د ل يعدت 6 

الجُمهور: الحَتفيّة""» والمالكيّة”" والحنابلّة» وهو قولٌ جماعة مِنَّ الشسّافعيّة. 

القول الثاني: أن السّبقَ برُكن؛ لا يجوز ويلرّمُه أن يعود إلى متابعته؛ فإن لم يفعل 
حتى لَحِقّه فيه» لم تَبْطّل صلاته وهو مَذْهَبُ الشّافعيّة. 

- إذا كبر المأموم مع الإمام 

إن قارنَ المأمومٌ الإمامّ في تكبيرة الإحرام لم تَنعِقِدُ صلاته» وهو مَذْمَبٌ الجُمهور: 
المالتك» والقائعتك» والعدابلة» وهو قول أبى يشفت من للدي »بوداواة الطاهرلي: 

-٠‏ صَلاةٌ المسبوق 

- المَسبوقٌ بالفاتحةٍ 

يتَحمّلٌ الإمامٌ الفاتحةً عن المسبوقٍ بهاء ويدرِكُ المأمومٌ الركعةً بالركوع المُجزئ» 
وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأريعة: وهو قول ظائفة من السلّف. ْ 

- ائتمامٌ المَسبوقٍ بالإمام كيفما وجَدّه 

من جاء والإمامُ قد مضّى من صلاته شي قلّ أو كثّرء فإِنَّهيُصِلَي معه؛ نقّل الإجماعَ 
على ذلك: ابن حزم وابنٌ تيميّة. 

- وق قضاء المَسبوقٍ 

يَقضِي المسبوقٌ ما فانّه بعدَ سلام الإمام؛ نقّل الإجماعً على ذلك: ابن عبد البرّء 
وين بطّال. 000 

- بناءً الممسبوق على صَلاتِه 


الْمُصلَّى المسبوقٌ يَبنِي على صَلاةٍ نفيِه؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن عبدٍ البرٌ. 
)١(‏ قالوا: تبطُل إذا ركع مثلًا ورَهَمَ رأسَه قبل الإمام ولم يُحِذُه معه أو بعده وسَلّم. 
(1) قالوا: فإنْ به أحدٌ في آخر صلايّه قبل أن يُسَلّمَ فسجَدَ سجدتين ثم سَلَّم؛ِ صَحَّتْ صلائه» وإن 
لم يبه لذلك حتى سَلَّم بطَلّت صلائه. 


: 5 كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَماعَضَ وَالإمامَمٌ 
له ودعنيكه هه . ا 
00 


- صِفةٌ تكبير المَسبوقٍ 

إذا أدركَ المأمومٌ الإمامّ راكعًا فكبّرَ تكبيرةً الإحرام, ثم ركّع؛ تُجِزِئّه هذه التكبيرةٌ 
عن تكبيرة الرّكوع. بشّرْطٍ أن يقَعّ التكبيرٌ حال الام هذا باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة 
لازتعا وحؤقرل وى الكل ْ 


-!١‏ حكم الفتح على الإمام 

25 0 5 2 عه 5 ره 3 2 

يسْرَعٌ الفتح على الإمام'"' إذا أَرْتِجَ '"' عليه أو غْلِطء وهذا باتفاقٍ المذاهب الفقهية 
الأربعة7. 

-١١‏ اتخاذ مُبلغ عن الإمام في صلاة الجماعة 

- إذا كان الإمامُيَبلْْ صوتّه المأمومِينَ 

إذا كان الإمامُ يَبلُعْ صوئّه المأمومِينَ» لم يُستحبٌ لأحدٍ المأمومينَ التبليغ؛ نقل 
الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة. 

و 

- إذا كان الإمامٌُ لا يبلْغْ صوتّه المأمومِينَ 

إذا كان الإمامٌ لا يبل صوتّه المأمومين, يُسِتحَبٌ لأحدٍ المأمومِينَ التبليغ © وهذا 
باتّفاق المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 

سابعًا: ما يُستحبٌ للإمام فى صلاة الكماعة 

-١‏ تخفيف الضّلاة 

يُستحبٌ للإمام تخفيففُ الصّلاةِء ويُكرهٌ التطويل فيهاء وهذا باتََّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة 
الأربعة. 
)١(‏ الفح: هو أن يقرأ المأمومٌ على الإمام ما توقّف فيه أثناء القراءة كله 
( أَرْتِجَ عليه: أي: اسَتَعْلَقَتْ عليه القراءةٌ. 
(*) إلا أنَ الحنابلة قالوا: يجب الفتح على إمامه إذا أَرْتِجَ عليه أو غلط في الفاتحة؛ لتوقفٍ صحّة 


صلاته على ذلك. 
(:) قال الحطّاب: (جرّى عليه العمل في الأمصارء والعلماءٌ متوافرون). ((مواهب الجليل)) (457/7). 


ثانا 5 


كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الْجَمَاعَنْ وَالإمامَمٌ خم قينه 
15 دود ليت ال ا 211011 . 0 
حت 
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'1- إذا أحس الإمامُ بداخل وهو راكع 

إذا أحسٌ الإمامٌ بداخلٍ أثناء ركوعه فيستحَبٌ له انتظاره إذا لم يق على المأمومِينَ» 
وهو الصَّحِيحٌ من مذهب الشَّافعيّة ومذهبُ الحنايلّة» واختاره ابن باز وابنُ عُتيمين. 

ثامنًا: أحكامُ الاستخلاف في صلاة الجماعَة 

-١‏ حْكمْ الاستخلاف”) 

الاستخلافٌ مشروعٌ”"2» وهذا باتّهاقٍ المذاهِب الفِقهيّة الأرئعة”. 


ب 
-١‏ أسبابٌ الاستخلاف 
- عن الحَدثٍْ 
الإمام إن سبّقه الْحَدَّتُ0؟ فى الصّلاةء تَبَطُلَ صلاثه تضرف منهاء وصلاةٌ المأمومينٌ 
صحيحةٌ؛ ويستخلفٌ الإمامٌ أحدّهم؛ لإتمام صلاتهم: وهذا مَذَهَبُ الجُمهور : الحَتَفيّة. 
والمالكيّة» والشَّافعيّة» وروايةٌ عند الحَنابلّة» وهو قولُ طائفة من السّلف. 


- الخصر عن القراءة 


إِنْ حَصِرًا* الإمامٌ عن القراءةٍ المفروضة؛ فإنَّهِ يستخلفُ أحدّ المأمومينَ لإتمام 
)١(‏ الاستخلاف: هو استنابةٌ الإمام غيرّه من المأمومينٌ؛ لتكميل الصَّلاةٍ بهم؛ عُذرِ قامَ به. وقد ذكّر 
الفقهاءً شروطًا في صِحَّة الاستخلاف. منها: 
- أنْ يستخلف الإمامُ مَن يصلّحٌُ للإمامة. 
- وأنْ يكونَ الاستخلافٌ قبلّ خروج الإمام مِنَ المسجد. 
دن يكو في جماعة؛ فلو لم يكن لت اللإمام إلا واد ثم يضح له أن يستخلف. 
- ومن شروط صِحَّة الاستخلاني: إدراك المستخلف ما قبل الرُكوع» أي: ما قبل تمام الرُكوع. 
- وأ يكو الاستخلافٌ قبل أن يأتيّ المأمومون برُكن. 1 اين 
(1) على خلا بين القائلينَ به في درجة مشروعييه. 
فق المالكيّة يقولون باستحباب الاستخلاف. 
(5) أي: أحُدّث بغير اختياره. 
(5) حَصِرٌ القارئ: أيْ: مُنِمَ القراءَةَ فلم يَقدِرُ عليها. 


. . كتاب الصلاة - الباب التاسع: صلاةٌ الجَمَاعْن: والإمامّدٌ 
00 يدينه م : باب التاسع جماعنٌ: والإمامد 55 
الصّلاة وهو مَذْمَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة والمالكيّة”". والحنابلة. 
١‏ مر 

- الخوف 

ل ده م قم الل ول ا ل ل « 

إذا حدث خوف للإمام» كخشية الضرر؛ فإنه يستخلف أحل المأمومين لإتمام الصلاق. 
وهومَدْمَبٌ الجمهور: الحَتّفيّة» والمالكيّة. والحنابلة. 


سا استخلاف المسبوق 
ص 0 
لايُشَيرَطٌ كونٌ || 0 خف مُقتديًا في الأولى» بل يجورٌ | تخلافٌ المسبوق» وهذا 
بانَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرَعة". 


لم ويووييه سس 


(1) إلا أن المالكيّة قالوا: لا يُستخلِف لحضر قراءة بعض السُورة. 
(؟) اشترط المالكيّة أن يدرك المستخلفٌ ما قبل تمام الركوع من الركعة المستخّفي فيها. 


الباب العاشرٌ 
صلاة أهل الأعذار 
وفبه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: صلاةٌ المسافِر 
الفصل الثَّني: جنع الصّلاة 
الفصل الثَلِتُ: صلاةٌ الَريض 
الفصل الرّابع: صلاة الحَوْفٍ 


. . كتاب الصلاة -- الياب العاشرٌ: صلاةٌ أهل الأعدار 
له بهم ٠‏ ذفن 


الفصل الأول 
صلاة المسافر 
أوَلا: تعريف قصر الضّلاة 
قَضْرٌ الصَّلاةِ: خلافٌ الإتمام» وق أن ضار الصَّلاةٌ الرُباعيّةُ رَكعتين. 
ب 7 © 
ثانيّاه مشروعيّةَ القضر في السَفَر 0 
يُشْرَّعٌ قصرٌ | لصَّلاةٍ الرُباعيّة في السّفْرِ في الجملة"”؛ نقّل الإجماعً على ذلك: ابن : 
المُنذِره وابنٌ عبد البرّ وابنُ رُشدء وابنٌ قُدامة والنوويٌ» واب تَيميّة. 
ثالثا: خكم مَن سافرَّ ليترخصض 
لا يجورٌ إنشاءٌ السّمَرِ من أجْلٍ الترخص برُحَصٍ السّرِء من الإفطارٍ في رمضااً» وقَضْرٍ 
7 7 0 3 5 ِ ب 0 
الصّلاة» ومن أنشأ السَّفْرَ لذلك لم يُبَحْ له الترخصٌ؛ نصّ على هذا فقهاءٌ الشَّافِعيّة 
والحَنايلّة» واختاره ابن القيّم» وابنُ عتيمين. 
رابغا: ما لا يُشْرَعْ قصرّه من الصّلوات 
لا يُشرَعٌ قَصرٌ صلاة الصّبح ولا صلاة المغرب؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر 
وابنْ حزم, وابنْ عبد البَرّ واب بطّالء والنووي. 
خامسا: خكم 5 قصرا لضلاة 
يسن قَصِرٌ الصَّلاةِ في السّفَرِهِ وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكئّة والشَّافعيّة والحنابلّة 
وبه قال أكثرٌ العلماءٍ من السَّلَفِ والحَلّفٍ. 
سادسا؛: شروط قَضر الضّلاة 


-١‏ أن يكون الشفز مسافة قصر 


)١(‏ يستئنى المسافرٌ إذا صلّى خلف مقيمء فلا يُشرِعٌ له القصرٌ. 


- مقدارٌ مسافةٍ القصر 

اختّلف أهلُ العلم في مقدار مَسافةٍ السّفرٍ الذي تُقِصَرٌ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة 
أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ المسافةً التي تُّصَرٌ فيها الصّلاة: أربعة برْدٍ (84 كم تقريبًا»؛ وهذا 
دكت الجميو: المالكيّة: والشَّافعيّة: والمحنايلة» وهو قولُ بَعض السَّلفِء وقول أبي 
يُوسفَ من الحَتَفيّةه وبه قال فقهاءً أصحاب الحديثء واختاره ابن باز. 

القول الثّاني: أنَّ القَصرٌ يجورٌ في أيٍّ سَفْرء ما دام يُسمّى سَفْرَاء طويلًا كان أمْ 
قصيراء ولا حَدَّ له» وهذا مَذْهَبُ الظاهريّة» وبعض الحَنايلّة» واختاره ابن قدامة وابنُ 
يميه وابنٌ الَيّ والشوكانيٌ» والسّنقيطيٌ» وابنُ عتّيمين. 

- حُكمٌ مَن شك في كَذْرِ المَسافةٍ 

مَن شك في قَدْرِ المسافة: هل هي مسافةٌ قَضْر أمْ لا؛ لا يَقصرء ويّحِبٌ عليه الإتمام؛ 
نصّ على هذا قُمَهاءٌ الحَنابلّة» وهو ظاهرٌ مذهب المالكيّة» ونصّ عليه الشافعيّ. 

- حُكمٌ التائه الذي لا يَقصِدٌ مكانًا مُعَينا 

يُشترَطُ لجواز القَصر أَنْ يَقصِدَ قطْمّ مسافةٍ قَصرء فلو خرّج تائهًا أو لحاجةٍ من غير 


قَضْدٍ قَطّع مسافة القَصر؛ فإنَه لايَقصُرُء وهذا باتََّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرئعة. 


]- عدم نية الإقاقة في الشفر 
- حَكْمٌ القَضْر لِمَن نوى الإقامّة 
مَن نوّى الإقامة يَلزمّه الإتمامٌ؛ نقَل الإجماعً على ذلك: ابن عبد البَرٌ. 


- مده الإقامة التي تَقطّعٌ السّفَرَ إذا نواها 


دونه كتاب الصلاة - الباب العاشرٌ: صلاة أهل الأعذار 
7700 ات ع د 
الحا 0 مف 


َه 
م 


لايَقصرٌ المسافِرٌ الصَّلاةإذا نوى الإقامة أربعة ّم فأكثرٌ '''» وهذا مَذْمَبُ المالكيّة ”© 
والشَّافعية 9 وووَابة عن أحمل 228 وبه قال بعض ا لسَّلّف. واختارّه الطبري. 


- مَن حبس ولم ينو الإقامة» أو مَكَثْ لقضاء حاجته 
مَن مكتّ لقضاءِ حاجته ولم يُجْمِعْ على الإقامة؛ فإنَ له قَصِرّ الصَّلاة ون طالت 4 
مِدَّةٌ إقامته؛ نقَل الإجماعً على ذلك: الترمذيٌ» وابنٌ عبد البَرّ وابنُ رُشْدٍ. 
- الملاح الذي معه أهلّه لا ينوي الإقامةً ببلدٍ 
الملاحُ”*' مساؤرٌ وله قَصرٌ الصَّلاةٍء ولو كان أهلّه معه. مادام أنَّ ليس قريبًا من وطيه» 
وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحَتَفيّة والمالكيّة, والسَّافعيّة وهو قول داوة الظّاهريٌ. 
م- أن يكونَ السّفرٌ فُباحًا 
د 2 7 3 
اختلف أهل العلم في الترخص برخص السّفر في سفرٍ المعصية» على قولين: 
5 ا 2 2 1 356 ً 2 
القول الأول: يُشترّط في الترخص بِرّحَصٍ السَّفرِ كقَصْرِ الصَّلاة» والإفطار في رمضانٌ: 
أن يكونَ السفرٌ مباحًاء فإنْ كان في سَفرِ معصية لم يُبَحْ له الترخصٌء وهذا مَذْمَتْ 
ل 0 امار وعم 
ا كف 


)١(‏ ذهب الحنابلة إلى أنه إذا نوى الإقامة أكتر من أربعة أيَام انقطع سدَرٌه. وذهب ابر تبميّ إلى أنَّ 
المُعتبّر في تحديد الإقامة هو العُزف. 

(') وعندهم لا يعد اليوم الذي يدخ فيه إلا أيكون دخوله قبل الفجر, وما اليوم الذي خوج 
فيه» فإن كان ننه الخروج قبل غروب الشّمس» » فلا إشكالٌ في عدم الاعتدادٍ بذلك. وأما إن كان 
ينه الخروج بعد الغروب وقبل صلاة الهشاء؛ فالظَاجِرٌأنّه لا يعد به أيضًا. 

(؟) لكن لا يَحسّبونَ منها يوم الذَّحْولٍ» ويو م الخُروج. 

40) اتغازهااين تيده اجتياطا. 

(6) بُيَان السّغيئة. 


كتاب الصلاة - الباب العاشر صلاة أهل الاأعدار ٠.‏ . 
ب -_حكتاب الصلاة-الباب العائي: صلاة اهل الأعطار___ى ويخ لازي 8 
ووم 


واختاره ابن حزم وابنٌ تيميّة» والشوكانيٌ» والسعديٌ» وابنُ بازء وقوّاه ابن عتّيمين. 

ع- أن يكونّ قد فارق بلدّه 

يُشترَطٌ في قضْرٍ الصَّلاةٍ في السّفَر أن يكونٌ قد خرّج من بيوتٍ بليه» وفارّق عمرائها. 
وتركها وراءً ظهره'"» وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 

سابعًا: دخول وقت الضّلاة وهو في السشفر 

لابُشيَرَطُ لقَصرٍ الصّلاةٍ في السّفْرٍ أن يكونَ قد دحل عليه الوقتٌ وهو في سمَّرِه فمّن 
سافّر بعدَ دُخولٍ الوقتء فله قصرٌ الصَّلاقِ وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة. 


هن 7 ع8 
والشافعية» ورواية عن احمد. 


ثامنًا: من أخْرّمَ بالضّلاة في الحضر تم سافر 
مَن أَحْرّمَ بالصَّلاةٍ في الحَضَرٍ ثم ساقر””. وجب عليه أن يُِمٌ الصَّلاةٌ كالمقيم؛ نقّل 
الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديٌ» والنووي. 
تاسعًا: قن أخْرّم في السَفْر ثم أقام 
من أْرّم في السّفرثمَ أقام» وجب أن يُِمّها صلاءً مقيم؛ نصّ على هذا فُمهاءٌ الحَتَفيّةه 
والسَّافعيّة» والحَنابلّة. ١‏ 


عاشرًا: نيّةَ القصر 
اخيّلف أهلٌ العلم في اشتراطٍ نيّة القَصرٍ لجواز قَضْرِ الصّلاة على قولين: 


القول الأوّل: 3 نيه القصر عند تكبيرة الإحرام 1 لجوازه» وهذا مَذْعَبٌ السّافعيّة 
والكنابلة» وأحَدٌ القَولين للمالكيّة”"» وبه قال أكثد الفُقّهاء. 


13 يجوز للد حصن رخص السّغر في المطارء إذا كان خارج المدينة» أمّا إذا كان المطارٌ داخلٌ المدينة» 
فلا يجورٌ حتى تُقلِعَ الطائرةٌ» وتغادرٌ عار المدينة. 

(1) وصورثُها: إذا أحْرّمَ بالصَّلاة في سفينة في البلدِه فسارث وفارقتٍ البلدّه وهو في الصّلاة أو إذا 
أحرّمَ بالصّلاةٍ في الطائرة في الحضّرء ثم أقلعتِ الطائرةٌ» وهو في صلاتّه. 

() وهذا الاشتراطٌ في نيّةِ القَصرٍ على هذا القولٍ يكون في أوَّلِ صلاةٍ يَقصّرها. 


. . كتاب الصلاة - الباب العاشر: صلاة اهل الأعذار 
5-2 0 لكا 
ا 


اقول الغاني :أن لصت لاتق إلى قن عا ملعف الظلاثة اكور لعل الفولين 


51 د ع 3 2010000 و 
للمالكية» ورواية عن أحمدء واختاره ابن تيميّة» وابن عثيمين. 


حادي عَشْر: قضاءً صَلاة السَفر فى الحضرء أو العَكْس 
-١‏ قضاءً صلاة الكضر فى السَفر 
١‏ 98 7 1 7 1 5 7 © 
من فائئّه صلاةٌ في الحضر قضاها فى السّمَر تامَةٌ وهذا باتّماق المذاهب الفقهئة الأريعة. 04 
1 قضاءٌ صلاة الشفر في الحضر 
اختلّف أهلٌ العلم فيمَنْ فاتثه صلاةٌ في السَّفرِ فأراد قضاءها في الحضّر على قولين: 
القول الأوّل: من فاتثه صلاةٌ في السَّفْرٍ قضاها في الحضّر مقصورةً» وهذا مَذْمَبُ 
الحَتَمِيّةه والمالكيّة؛ وبه قال الشافعيٌ في القديم؛ وهو قولُ سفيانَ الثوريٌ» واختاره 
ووم 
ابن عثيمين. 
31 03 0 7 1 2 
القولٌ الثّاني: أنَّ مَن فاتئّه صلاةٌ في السّفرِ فقّضاها في الحضر؛ وجب عليه أن يُتمّهاء 
وهذا مَذْهَبٌُ الشّافعيّة على الأصمٌ» والحنابلّة» وبه قال الأوزاعىٌ» وداودٌ الظاهِريٌ» 
واختاره ابن باز. 
ثاني عشر: إتمامُ المُسافر إذا صلى خلف فقيم 


31 


إذا ائتمّ مسافرٌ بمقيم وجب عليه الإتمامٌء وهذا باتََّاقٍ المذاهِب الفِقهيّة الأربعة!". 


7 اع في : 2 3 2 2 
اختلّف أهل العلم في إتمام المسافِر وقّصره للصّلاةٍ إذا اتتمّ بمَن يشك فيه؛ هل هو 
مسافِرٌ أو مُقِيمٌ؟ على قولين: 
)١(‏ وذلك لأنَ القَرْصَ عندهم في السّمَرٍ هو قصرٌ الصّلاةِ ركعتين» وليس هو قصرّاء وإنّما هو تمامٌ على 
الحفيقة. 
(1) وعند المالكيّة خلافٌ؛ هل بعد إتمامه للصّلاةٍ لف المقيم يُعيدُ الصَّلاةَ أم لا؟ 


د كتاب الصلاة - الياب العاشرٌ: صلاةٌ أهل الأعذار 3 6 7 

القول الأول: إذا اتتمّ مسافرٌ بمَن يشك في حاله؛ هل هو مسافرٌ أو مُقِيمٌ وجب عليه 
الإتمامٌ وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّة والكنابلّة. 

القول الثاني: أَنّه يلرّمُّه الإتمامٌ إذا نَم مامه أمَّا إذا قصّر الإمامٌ فلا يلرّمُه الإتمامٌ 
وَهذًا وجة عند الشافعيّة) واختاره ابره عكيمية: 

رابع عَشر: التطؤُعٌ في السشفر 

-١‏ التطوْعٌ المُطلق في الشفر 

يُسْرَعٌ التطوعٌ المطلَقٌ في السّفرِ؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ» وابنٌ مُفلح. 

؟- ركعتا الفجر والوترٌ في الشفر 

تُصلَّى ركعتًا الفجر والوتة فى السّفْرء وهذا باتّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


ِ 
0 


«- السُننٌ الزّواتبُ في الشفر غير ركعتي الفجر. والوتر 

لايْسَنٌ أداء السّننِ الرواتب في السَّفْرٍ غيرٌ رَكعتّي المَّجِرِ والوتر» وبه قال كثيرٌ من 
مشايخ الحَتَفيّةه واختاره ابنُ تيميّةء وابنٌ القيّم وابنُ عُتَّيمِين» وبه أفتتِ اللّجنةٌ الدّائمة. 

ع- صلاة الوتر على الزاحلة في الشفر 

تجورٌ صلاةٌ الوتر على الرَّاحلةِ في السَّفِْ وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة. 
والسَّافعيّة والحنابلّة» وهو قولٌ داوق وقول جمهور العلماء من الصَّحابةِ ومن بَعدّهم. 

ه- استقبالٌ القبلة في التطؤع في الشفر على الراحلة 

تَقدّمَ الكلامُ عن هذه المسألة في مسألةٍ صلاة النافلةٍ على الراحلةٍ في السّمْرٍ. 


يح ع بك اوليك بن 20 
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الفصل الثاف 
جَمْعْ الصّلاة 


اولا: معنى جمع الصلاة 
اماد بِجَمْع الصَّلواتِ: هو أن يَجممَ المصلّي بين فُريضتينٍ في وقتٍ إحداهما؛ َّ 
ًا جمْعَ تّقديمه وإمّا جْعَ تأخير. 5 
والصَّلواتٌ التي يجوز فيها الجَمْعٌ هي: الظَهرُ مع العّصرء والمغربٌ مع العشاء. 0 
-١‏ الجَمْعٌ بعرفة وفزدلفة 
يسن جنم صلائي الظّرِ والعصر بَرفاً جمَْ تقديم؛ وم صلاتي المغرب والهشاء 
بالمزدلفة جمُمٌ تأخير؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن عبد البرٌّ وابنُ رُشْدٍ. 
؟- الجَمْعٌ في الشفر 
- كم الجذع في اشر 
يجوز الجمعٌ في السَّفرٍ" تقديمًا وتأخيرًا"» وهو المشهورٌ من مذهب المالكيّة”", 
ومذهب الشَافعِي والحنابلّة وبه قال جمهورٌ العلماء من السَّلفٍ والحَلّفٍ. 
- الأفضلٌ في وقتٍ الجمْع للمُسافِر 
الأفضلٌ هو أن يَفعل المسافرٌ الأرفقٌ به من تقديم أو تأخير, وهذا مَذهَبُ الشّافعيهة", 
والحنابلّة وهو اختيارٌ ابنٍ تيميّة» وابنٍ باز» وابن ع 


(1) مع اختلافهم في شُروطٍ السّمَرِ المبيح للجمع. 

الام ليور المي ا 

"إلا أن بعضهم ا: شترط جد السّرِ في الس والبعض الآتر لم يشتر 

(4) نصّوا على ل لسار زنك راي الى لايس عب ال ان ئرّا في 
الأولى» فالأفضّل تأخيرها إلى وقت الثّانية؛ لأنَّ هذا هو الأركَنٌ له. 


ِ 
0 
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م الْجَمْعٌ فى المَرّض 

سيأتي في الفصل الثالث: صلاةٌ المريض. 

ع- خكمْ جع المستحاضة 

يجوز للمستحاضة أن تَجِمَعَ بين الصّلاتِين"'؟ نصّ على هذا فُمَهاءٌ الحنابة» واخحتاره 
ابن تيميّة والسّوكانيٌ» واب م باز» واب عثيمين. 

| . 5 للد 1 

- حُكُمٌ الجَمْع للئطا 

جود الجمعين لصّلائيِ لطر وهذامَدعبُالجمهور: المالكيّة”"» والسّافْعية م 
وَالحَنايلّة9 وبه قال النقياء الي 0 

- الصَّلواتُ التي تُجمَعٌ بعذرِ المَطر 

يُجمّعٌ الظهرٌ مع العَصرِء والمغربٌُ مع العشاءٍ بِعُذْرٍ المطرء وهذا مَذْعَبُ الشَّافعية 
ووجّْةٌ للحنابلّة وبه قال بعض السّلفِء واختاره ابن تيميّة» وابنُ بازه وابنُ عثيمين. 

7- الجَمْعٌ للخؤف 

املف أهل الجلم في كونٍ الخوف عُذرًا يُجيرُ الجَمْمَ على قولين: 
القولٌ الأوّل: ا 


)١(‏ وكذلك من كان في محكوهاء كالمُصاب بلس البول» أو سلس الَذي» أو العف الا 

(5) ضابطه عندهم: أن يكون مَطًَا غزيراء ولو متوثُما وهو الذي يحول الناس على تغطية الرأسِ» 
أو الطين الذي يمن المشيّ بالمداس مع ظَلمَة لفن 

(6) قالوا: سواءٌ قوِيُ المطر وضعيفّه إذا بل التّوبَء ويُشترَط وجوة المطر في أو الصّلاتين» 
ويكون الجمعٌ في وقتٍ الأولى» ولا يجوز في وقت الثانبة على أصحٌ م القولين. 5 

(5) قالوا : المطرٌ المبيحٌ للجئع هو ما ييل التّابِ» وتلق المشعَة بالخروج فيه. وأا الطل»واليعلة 
الخفيف الذي لا ييل الثيات» فلا مبيح. 

07 الشراهر انلف او الكعة# رمدوني ]لمكو وطووة كو ال بير والفاسشوين مدر أن اه 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبّّيد الله بن عبد الله بن مسعود. وسّليمان بن يسار وأبو بكر بن 
عبد الرّحمن). 


للسشخدساه الصلاة -- الياب العاشر: صلاة أهل الأعذار 
هه نض 


2 ع م 7 
للشافعية» وهو قول 0 تَيِميّة» وابنٍ بازء وابن عتيمين. 
القول الثاني: لا يجورٌ الجمعٌ للخوفء وهذا مَذمَّبُ الحَتَفيّة» والشسَّافعيّة وقول 
للمالكيّة وعليه فتوى اللّجِنةٍ الدّائمة. 
لا- حْكُمْ الجَمْع للمُرضع 
يَجورٌ للمُرضِع جَمْعُ الصَّلاة إذا شّقَّ عليها غَسْلٌ ثيابها عند كلّ فريضة؛ نصّ على 
ذلك فقهاة الحَنابلّة» واختاره ابن تيميّة» وابنُ عتيمين. 
1- الجِمْعٌ لدَفْع الخزج والمشقّة 
يجوز الجَمْعٌ في الحَضَرٍ لدّفع الحَرّج والمشّقة. وهو المنصوصٌ عن أحمدَ» وقول 
طائفةٍ من الفقهاء وأصحاب الحديث. واختاره ابن تيميّة» وابرن عكيمين. 
ثالثا: ما يُشترط وما لا يُشترط فى الجمؤع 
-١‏ ما يُشْتَرَطظُ للجمع في وقت الأولى 
- البَّداءَةٌ بالأولّى 
نه 7 2 ع 3 3 2 ع0 
يشرط أنهذا بالأولى من الملاتيةه أي: أن يبدا بالظَهِرِ إذا جمَعَها مع العصرء وأنْ 
ندا لمم إذا جمّعها مع العشاءء وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرئعة. 
- الموالاة بَينهما 
7 0 7 2 3 2 
يشْترَط الموالاةٌ بين الصّلاتينِ لجواز الجَمْع في وقتٍ الصّلاة الأولى فإِن قُصل 
بينهما بفاصل طويل لم يُجمّع وهذامَذْهَّبُ الجُمهور: المالكيّة. والشّافعيّ والكنابلة. 
- وجو العذر المبيح للجمع عند افتتاح الصَّلاة 
اختلف أهل العلم في اشتراط وجود العُذْرِ المبيح للججمع”" في افتتاح الصَّلاة وذلك 
على قولين: 


ا ا 
كخوف على نَفْسِهء أو خُرمَتِهء أو ماله» أو تضرّر في معيشة يحتاجها. 


1 
3 


يق 
0 
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القولُ الأوّل: يُْترَطُ أنْ يكونّ العُذرٌ المبيحٌ للجَمْع موجودًا عند افتتاح الصَّلاةء 

وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة على المشهور 4 “» والسّافعّة ا » والحَنابلّة. 
واه 9 و 1 7 2 0 

القولٌ الثّانى: لا يُشترَطُ وجودٌ العذر عند افتتاح الصّلاة الأولى» فإذا حصّل مطرٌ 
في أثناءِ الصَّلاق فإنَّهِ يجورٌ الجمْمٌ» ولو لم يكن العذرٌ موجودًا عند افتتاح الصّلاة 
الأولى» وهو قولُ بعضي الشّافعيّة» واخحتيارٌ ابن باز» وابنٍ عتيمين. 

- آلا تكونّ الصَّلاةٌ الأولى صَلاءً جمُعةٍ 

لا يجورٌ الجممٌ بين صلاتي الجُمُعةٍ والعّصر؛ نصّ على هذا فُقهاءٌ الحَنابلّة» وهو 


وجةٌ للسّافعيّة وهو اختيارٌ ابن بازء وابن عثيمين. 
- مالا يُسْتَرَطُ للجمع في وقت الأولى 


| سه 
زية المجمع 


2 


2 “كن ١‏ 5 عل و رفك 50 
ابه ليستْ شرطًا في جواز الجمْعء بل يُجزئ الجمعٌ ولو لم يَنْوِه في الصَّلاةٍ الأولى 
5 : ل جه قن 18 53 5 0 2ه 
مادام سببّه باقيّاك وهو مذهبٌ الحَتّفيّة('"» وقول للمالكية» وبه قالت طائفة من الشافعية» 
7 كي 5 50 30 - 
وقول للحنابلّة اختارّه ابن تيميّة» وذهّب إليه ابن حجرء وابنُ باز وابنُ عثيمين. 


)١(‏ المالكيّة ب يُشترطون وجوة عر عند لّوح في الأولى» لكن لا لفعرطرة اسسبرار فلو انقتاع 
المطرٌ بعد الشّروعِ في الصلاة فإنّهم يتمادوْنَ في الجمع؛ ؛ لأنّه لا يُوْمَنْ عَودَنّه. 

7 يشت طون مع وجود العُذر عند افتتاح الصّلاةٍ الأولى وجوةه كذلك عند افتتاح الصّلاةٍ الثانيقه 
وعند السّلام من الأولى. 

(') يَشترطون مع وجود العُّذْرٍ عند افتتاح الصّلاة الأولى وجودّه كذلك عند افتتاح الصلاة 
اائيةه وعبالسلام بن الأو. ١‏ 1 
ويُفرّقون بين عَذرٍ السَّمْرِ والمَرّض؛ فيُشترّط استمراره إلى 00 الثانية» وبين عذر المطر؛ فلا 

ا 

(5) إِنّما يُشرّع الجمعٌ عند الحنفيّة في صلائي الظْهرٍ والعصر بعرفة وصلاتي المغرب والعشاء 
بالمزدلفة» ولم ب يشترطوا نيةً الجمع قبل الصّلاة. 
قال ابن تيميّة: (وقالوا لابُشترط للجمع ولاللقّصرٍ ني وهو قولُ الجُمهورٍ: : العلماءء كمالك» 
وأبي حنيفة» وغيرهما). ((مجموع الفتاوى)) (75/ 01). 
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“- ما يُشترّط للجَمْع في وقت الثانية 
- يه الجئع 
أن يكونّ تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى وقتٍ الثانية بنيِّ الجمُع في وقت الصَّلاةٍ الأولى» وهذا 3 


1 200 3 2 
مَذْهَبٌ الشافعية» والحنابلة» واختاره ابن عئيمين. 


- استمرارٌ العذر ٠‏ 
يُشترّطُ استمرارٌ العْذْر حتى دخولٍ وقت الصّلاة الثانية؛ نصّ على هذا فقهاءٌ الَّافَئّة 04 
والحنايلّة» واختارّه ابن عتيمين. . 
- ما يحرم جَمْغه من الضّلوات 
لا يجوز جَمْعُ الضصّبحٍ مع غيرهاء ولا جمٌ العَصر مع المغرب؛ نقّل الإجماعٌ على 
ذلك: ابن عبد البَيّ و قُدامة» والنوويٌ» والعراقيٌ. 


الفصل الثالت 
صلاة المريض 
أؤَلا: حْكمْ قيام المريض العاجز عن القيام 


مَن لم يستطع القيامَ- كالمريض ونحوه- فله أن يُصِلَيَ جالسًا"» ولا إعادةً عليه؛ 
نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنِذِرء وابنُ رُشدِء والتّوويٌ» وابن تيميّةً. 


ثانيًا: كيفيّة جلوس المريض في صلاته 
تن اضلى :فاعذا لمَوَضْن يجو لها آذ رققة كيك ات إذنهاء مترينا او كلد 05 


)١(‏ وله أن يُصَلَّيَ على كرسي إن كان أرقَقٌ به» ويركع ويسجد في الهواء» ويجعل السّجودَ أخفّضَ 
من الركوع إذا كان لا يستطيع السّجودَ على الأرض. 
(1) واختلفوافي الأفضل: فمذهبُ المالكيّة والحنابلة وقول عند الشافعيّة, أَّالتريّم أفضلٌ» واختار - 


كتاب الصلاة - الباب العاشرٌ: صلاةٌ اهل الأعذار 8 : 
ا ل 00 
وهذا باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


المريضٌ إذا جلّس بدلا مِنَ القيام؛ فإنَّهِ في حال التشهدٍ يجلِسٌ كما يجلِسُ للتشهد؛ 
نقل الإجماعَ على ذلك: الكَاسَانَيُ وابنُ نُجَيم. 

رابعًا: الافضطجاعٌ 

بجو الويف أن بعال عفيظجة هه عن الفمو د وعدا عا تنا الملااعت 
الفقهيّة الأربعة. 

خامسًا: المريض العاجز عن الرّكوع والشجود 

200 205 3 , 

المريض العاجزٌ عن الرّكوع والسجود يُومِئٌ"" بهماء ويكون السجودٌ أخفضَ من 
الرُكوع وهذاباتَّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربّعة» وبه قال أكثرٌ أهل العلم؛ ونقل الإجماعَ 
على سقوط الركوع والسَّجودٍ على من لم يستطعهما: ابن رُسَدَ وابن تنمية: 

سادسًا: حْكُمْ الجماعة للمَريض 

للمريض أن يتخلّف عن الجماعاتٍ من أجل المَرّض؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: 
ابنٌ المُنذِرء وابنُ حزم» وحكاه ابن قدامة عن عامّة أهل العلم. 

- حَدٌ المَرَضِ ا مسق لمَسْقِطٍ للجماعة 


و 


المزقى الفط الحناطة هر الذ يكن بغة الؤتان الب الجناطة 7 


اطع ه 


- هذا القولّ ابن باز وابن عتيمين. 
وذهب الشافعيّة إلى أنَّ الأفضَلّ أن يجِلِسّ مفترشًا على هيئة الجُلوس في التشهدٍ الأوَّلٍ. 

)١(‏ قال ابن الأثير: (الإيماءٌ: الإشارةٌ بالأعضاء؛ كالرَأسء واليّده والشين والساتعب/ وإنّما يريد به 
هاهنا ال رأسّ). ((النهاية)) (81/1). 

(؟) قال النوويٍ: (فإن كان مَرَضُ يسير لايشقٌ معه القصد كوجع ضَرْس» وصّداع يسير» وحمّى خفيفة» 
للم يلار روعظوو اذ الكتوية ميقن الملي فق المظر): ((المسموع 13 6008 
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سابعا: الجفغ فى المَرَض 
يَجوزٌ الجمع بين الصّلاتِينِ لعُذْرِ المرض”"» وهذامَذْمَبٌُ المالكيّة:". والحنابلة» وقول 


الفصل الرابع 


طائفةٍ من الشّافعيّة: واختاره النوويٌ» وابنٌ تيميّة» والشوكانيٌ» وابرٌ بازء واب عُتيمين. 3 
صلاة الخؤف 4 


أولا: تعريف صلاة الخُوف 

صلاةٌ الخوفٍ هي: الصّلاة المكتوبةٌيَحَضْر وقنّها والمسلمونٌ في مقاتلة العدوٌ أو 
في حراسة المسلمينَ منهم 

ثانيَاء خكم صلاة الخوف 

صلاةٌ الخوفٍ مشروعةٌ إلى آخر الزّمانء ولم تُنسَخْه وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة 
الأربعة وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

ثالثا: تأثيز صلاة الخوف في عَدَد الزّكعات 


لا تأثيرٌ لصلاةٍ الخوفٍ في عدد الرّكعاتء فالمقيمُ يُتمُ والمسافرٌ يَقصّرء ولا تُصلَّى 
ركعة وهذا باتّفاق المَذاهِب الفِقهيّة الأرعق» وهو مذهبٌ الظاهِريّة ومذهث أكثر العلماء. 


() وحد المرض عند المالكيّة هو الخوفٌ من الإغماءء أو الحمّى. » أو غيرهما. 
وأا عند بعض الشافعية فضابطه: كل مايش معه ع كلّ فرض في وقتهء كمشقة لشي في المطر: 
فل فنا زف لابدٌ من مشقَةٍ ظاهرة زيادة على ذلك؛ بحيث تُحُ الجُلوسَ في الفرض 
وأمّا عند الحنابلة» فالمَرّض المبيح للجمع هو مايَلحَفه به بتأدية كلّ صلاةٍ في وقتها مشقَّةٌ وضَعفٌ. 
(؟) يرى المالكيّة أنّ الجممَ الجائرٌ بسبّبٍ المَرّض هو جِمُمٌ التقديم فقط. فإذا سَلِم مما كان يخاف 
منه من المرض أعات الثاني في الوّقتِ. 


ٍ 
0 


رابعًا؛ صفات ضلاة الخوف 

جميمٌ الصّفاتٍ المرويّة عن النبنّ صلَّى اللهُ عليه وسَلّم في صلاةٍ الخوف”' مُعمَدٌ بها؛ 
نصّ عليه الحنابكّة وهو قولٌ طائفةٍ من السَّلَفِء واختاره الطبريٌ» والخطابئٌ وان 
حزم» والنوويٌ» وابنٌ تيميّة"» وابنْ القيّم» والكمال ابنُ الهُمامء والشوكانيٌ؛ وابنُ باز 
وابنٌ عتيمين. 

-١‏ الضفة الأولى 

يَجعَلُ الإمامٌ الجيس فرقتين: فرقةٌ في وجْهِ العدوٌ» وفرقة يُحرِمٌ بها ويُصلْي بها 
جميمَ الصَّلاة» ركعتين كانت. أم ثلاناء أم أربعًاء فإذا سلّم بها ذَّهِبُوا إلى وجه العدرٌء 
وجاءتٍ الفرقةٌ الأخرى. فيُصلَّي بها تلك الصَّلاةَ مرةً انيد وتكون له نافلة» ولها 
فريضةً» وهذا مَذَهَبُ الشَّافعيّةه والحنابلّة» والظّاهريّة. 

- الضفة الثانية 

اليقفت العا موسن كلهم خلف الإمام» ثم يَسجُد مع الإمام الصفثٌ الذي يليه 
فقطء ويقوم العف الم 12 موجهلا اقإذا تعره إلى الثانية عل الضلث العو 
بعد قيامه سجدتين» ثم قربوة: فيتقدّمون إلى مكانٍ الصف الأول ويتأخحر الصف 


الأول مكائهم؛ فإذا ركع صنّع الطائفتانٍ كما صِّعوا أوَّلَّ مرَّق فإذا جلس للتَشْهّد 
)١(‏ قال اب عثيمين: (إذا قال قائل: لو قُرض أنَّ الصفاتٍ الواردة عَنِ النبيّ صلَّى الله عليه وسَلّم لا 
يمكن تطبيقّها في الوقت الحاضر؛ لأنَّ الوسائل الحربيّة والأسلحة اختلفت؟ فنقول: إذا دعَتٍ 
الضرورةٌ إلى الصلاة ة في وقتٍ يخاف فيه من العدرٌ فإنهم يصلُون صلاةٌ أقرب ما تكون إلى 
الصّفات الواردة عَنِ النبيّ صلَّى الله عليه و َل ! إذا كانت الصّفات الواردة عن النبيّ صِلّى الله 
فرفل لامائى؛ لقول الله تعالى: ( قَادَ نَقُوا الله ما اسْتَطْعْتمْ) [التغابن: .)]١7‏ ((الشرح 
الممتع)) (417/5). 
(؟) قال ابر تيميّة: (الأفضل أن يأتيّ في العبادات الواردة على وجوه متنرّعة بكلّ نوع منها: كالاستفتاحات» 
وأنواع صلاةٍ الخوف» وغير ذلك). ((الفتاوى الكبرى)) (0/ 73777). 
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سبد الصففٌ المؤخرُ سجدتين» ولبجقوه في التشهد فيُسلّم بهم جميعًا؛ نصّ على هذه 
الصّفة: الحَتفيّة والشَافعيّة والحَنابلّة وبعضٌ المالكيّة» وهو مُقتضَّى مذهب أبن حزم. 

م- الضفة الثّالثة 

أن يَجعلهم الإمامٌ فِرقتَينِ: فرقةٌ بإزاء العدوٌ» وفرقةَ تُصلّي معه. فتُصلّي معه إحدى 
الفرقتينِ ركعةً ثم تتصرف في صلاتها إلى مكان الفرقةٍ الأخرى. وتجيء الأخرى 
إلى مكان هذه. فتْصِلَيِ معه الركعة اانه ثم يُسلّم وكقضي كل طائفة ركعةً ركعةً 
بعد سلام الإمام» وهو مذمّبٌ الحتفيّة» ومذهَبُ الشّافعيّة على الصّحيح المشهور 
2000 المكدايلة. ١‏ 

ع- الضّمْةٌ الزابعة 

إذا كان العدوٌ في غير جهة القبلة يَقسِمُهم الإمامُ طائفتين: طائفة تَحرّسء وطائفةً 
فيان بها ركعة تنوي مفارقته» ونُتمٌ لنفسها ركعةً ثم تتشهد سلما وتحضّر الطائفة 
الأخرى فتّصلَي معه الثانية» فإذا جلّس للتشهّدٍ أتدّت لنفيها ركعةً أخرى؛ ويُكدّر 
الإمامُ التشهّدَء فإذا تَسْهّدتْ سَلَّم بهم؛ لأنّها مؤتمّةٌ به» فالأولى أدركث معه فضيلةً 
الإحرام؛ والثانية فضيلة السّلام وهذه الصّفَةٌ نص عليها الشّافعيّة» والحَنايلّة وهو قولٌ 
قديمٌ لمالكِ. َ 


4 الضْفْةٌ الخامسة 

أن يُصلَيَ الإمامٌ الرباعية المقصورة تامّة تصني معه كل طائفةٍ ركعتين بلا قضاءٍ 
للريسين الأعر يو فكرن الطي9ة لتقام تامه ولوح مقصورة بوسده الضقة نفل 
عليها الحَنابلّة. 

1-- الضْفة السادسة 

وهو أن تقوم معه طائفةٌ وطائفةٌ أخرى تجاءً العدرٌ وظهرُها إلى القبلة: ثم يُحرم 


- 


وتّحرم معه الطائفتان» ثم يُصِلّي ركعةً هو والذين معه. ثم يقوم إلى الثاني ويذهب 


نض هد 
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الذين معه إلى وجه العدرٌ وتأتي الأخرى فتركّع وتسجُدء ثم يُصلَي بالثّانية» وتأتي التي 
تجا العدرٌ فتركّع وتسجّد ويُسلّم بالجميع» وهذه الصّفَةٌ نص عليها المكنابلة. 

/ا- صَلاةٌ شذة الخوف 

هي الصّفةٌ التي جاءث في القرآن عند اشتدادٍ الخوفٍء مال 0 تينم كنا 
أمْكنه ذلك» مستقبلا القبلةَ» أو غير مُستقبلهاء يُومئ بالرُكوع والسّجود كيفما أمكَنَ» 
ويجعل السّجودَ أخفضّ من الركوع: زبسئط عن مق الأركان ما ان وهذا 
باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة”", 000 أكثر أهلٍ العلم. 

خامسًا: شروظ صلاة الخوف 

-١‏ أن يكون القتال مباهًا 

يُشترَطٌ أَنْ يكونّ القِتال مباحاء سواء أكان واجبًا كقتالٍ الكمّارٍ الحربيّين» والبُغاة 
أم جائرًا كقتال مَن أراد أخدّ مالٍ المُسلمين» وهذا بِاتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة. 

-١‏ تِيقّنُ حضور العدن 

فوط لعلاة الوق تحفوة العَدُوٌ بفيئاة فمن .زا سنواذا وطق انعدو فصلى 
صلاةً الخوفٍ فبان أنه ليس بعدوٌ؛ أعادَ صلاتّه» وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحَتفيّة 
والشَّافعيّة على الصّحيح» والحنابلّة» وذهب إليه داودٌ الظاهِري. 

سادسًا: أسبابٌ صلاة الخوف 

|- صلاةٌ الخوف عند الخوف على النّفس 

يجورٌ أن تُصلَّى صلاةٌ الخوفٍ عندَ كل خوفي يَلحَقٌ الإنسانً» كالهرب من السّيل» أو 
حريق» أو سبع؛ أو حيّةِ عظيمة؛ نصّ على هذا الججيؤة العف والناسة والحنابلّة 
وهو قولُ ابن ع 


)١(‏ لكن لا يجورٌ عند الحنفيّة المقاتلةٌ حال فِعْل الصّلاة فإنْ فعلوا بطَلَتْ صلاتهم. 


سه مويه انا ست وي 5 05 0 رامين وف 

؟- طلبٌُ العدنٌ والخوف من فواته 

اختّلف أهل العلم فيمّن طَلَب عدوًا وخاف فوائه: هل له أن يُصِلَّيَ صلاة شدّة الخوف؛ 
على قولين: 

القول الأوّل: لا يُصلّي مَن حاف فوتٌ العدرٌ”" صلاةً شِدَّةٍ الخوفيء وهذا مَذْمَتْ 
الحَتَفيّة» والسّافعيّة ورواية عن أحمد. وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 

القول الثاني: إِنْ حاف فوت العدرٌ؛ فإنَّ له أن يُصلَّيَ صلاةً الخوفٍ» وهو مذهبُ 
المالكيّة» والحنابلّة» وقول بعض السَّلَفِء واختاره ابن القيّم. 

«- صَلاة الخوف لفوت يوم غرفة 

مَن خاف فوتٌ عَرفةٌ» فله أن يُصِلَيَ صلاةً الخوف؛ نصّ على ذلك الحنابلّة» وهو 
وج عند الشّافعيّة واختاره العزٌ ابن عبد السّلام وابنٌ تيميّة» وابنٌ القيّم. 

سابعًا: حمل الشلام في صّلاة الخوف 

اختّلف أهلٌ الهلم في حُكم حَمْلٍ السّلاح في صلاةٍ الخوفٍ على قولين: 

القول الأوّل: يُستَحَبٌ حمل السّلاح في صلاةٍ الخوفٍ ولا يَجِبُء وهذا مَذْمَتُْ 
الجمهور: الحتفيّه والشّافميّ على الأظهرء والحنابة وبه قال أكثرٌ أهلٍ الهلم. 

القول الثاني: يَجِبٌ حمُلٌ السّلاح في صلاةٍ الخوفيه وهذا مَذْهَبُ الظاهِريّة؛ ووجة 
ترقت ترق الجيطاغة من اننا نه والخقازد ار العويرة) وماك إلية رك 134 تازه 


و 
و 4 


ابن عيمين. 


)١(‏ هذا إذا كان يأْمَنُ رُجوعَهم عليه إِنْ تشاغَلَ بالصّلاة» ويأمّن على أصحابه؛ فأمًا الخائف من 
رُجوعهم؛ أو من كَمِينِ» فحُكمُه حُكمٌ المطلوب. 


الباب الحادى عشر 
صلاة الحُممئعة 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: قَضْلٌ الجُمُعة وحُكْمُها وحُكُمُ تَعَدّدِها 

الفصل الثَّني: مَن تحِبٌُ عليهم الجُمّعة ومن لا تحِبُ عليهم؛ وحُكْمُها 
من صل العيدَ 

الفصل الثّالث: ما يُشترّطٌ لصِحَّة الججُعة وما لا يشرط 

الفصل الرّابع: صِفَةٌ خطبة الجُمُعةٍ وصّلاتها 

الفصل الخامس: آدابٌ يوم الجُمعةِ وصّلاتها 


5 . كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة المع 
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الفصل الأول 
فضل يوم الحمْعة 
وخكمُها وحُكُمْ تعددها 

أوَلا: فَضَل يوم الجُمعة 0 
الجمعة نئل كثير و ولت علنها ايت عديدة ننها: 0 
-١‏ أنَّ خير يوم طَلعَتْ فيه السَّمسٌُ يومٌ الجُمُعة. 
- أن اليهوة والتصارى تبَعٌ للمؤمنين؛ فلنا الجمعةٌ ولهم السبتٌ والأحدٌ. 
ثانيًائ خكمُ ضلاة الجممفعة 
صَلاةٌ الجُمُعة فرْض عَينِ؛ نقل الإجماع على ذلك: الكاسانيٌ» وابنٌ قُدامد وابنُ 


٠‏ الع 


يعي وابرة 


ثالثا: تعددُ صلاة الجُمُعة في البلد الواحد 
لا يجورٌ تعد المع في البلدِ الواح مع عدم الحاجةء ويجورٌ تعدُدها إذا كانث 
هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ وإنْ حصّلٌ الاكتفاءً بجامعَينٍ لم يَجْرْ إقامُها في ثالث» وكذلك 


ما زاد» وهو المشهورٌ من مَذْهَبٍ المالكيّة والشّافعيّة على الصّحيح' '"» والحَنابلّة 
وقول للحنفيّة» وهو قولُ أكثر العُلماءِ 0 


متعم ب تاق منت نيك تخ تي م 


)١(‏ لا يجو تعد امع عند الشافعية إلا إذا كبر المكلء وعسوُ اجتماهم في مك بأذ لم يكن 
() كما ذكر بن تيميه وذكّر ابن ُدامة اله لا يعلم مخالقًا في ذلك إلا ما جاة عن عطاء. 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَّر: صَلاة الجِمُعيّ هينه 

كت | لس سه 
0 © 0 

حت 


الفصل الثافٍ 
قن تجبُ عليهم الجمعة ومن لا 
تَحِبُ عليهم. وحْكُمُهَا لمن صَلَى العيد 


أوّلاً: قن تجبُ عليهم صلاة الجُممعة 
تجبٌُ صلاةٌ الجمُعة على الرّجالٍء الأحرارء المُكلَّفِينَ المقيمينَ» الَّذين لا عَذرٌ 
لهم”"؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِرء وابن عبد البرٌ. 


ثانيًا: الأغمى إذا كان له قائدٌ 
تجبُ الجُمُعةٌ على الْأَعْمَى إذا كان له قاتدٌء وهو مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة: 


5ن هن 0 2 1 2 م 0 
والشافعيّة» والحنابلة» وأبي يوسف ومحمّد من الحنفية» وهو قول داود. 


2 سدع ار 1 0 0 - .. 9 
ثالثا: قن لزقته الجمّئعة فصلى الظهرّ قبل فوات صّلاة الجفعة 
0 2 0 . 0 1 
لائصِحّ صلاةٌ الظهر مكَّنْ لزمثه الْجُمُعةٌ قبل صلاة الجُمُع ويّلزمُه السّعيٌ إليهاء 
إن أدرّكها وإِلّ ان ظهد وهو مَذْهَتٌ الجمهور: المالكيّة. والسّافعيّة والحنابلّة 


وهو قولٌ داود. 


رابعًا: كم الجمُّعة لِمَنْ لم يَسمّع النداءَ من أهل البلد 

5 و 3 7 ٠.‏ : 8 ها م عرو 8 000 

تحب الجمّعة على جميع من في البلدء وإن كان في طرَفِها لا يَسمّع النداء؛ نقل 
الإجماعَ على ذلك: ابن رُشْدِء وابنُ يَطَّالء وابنُ رجبء وسندٌ من المالكيّة. 

)١(‏ قال ابن عثيمين عن العمالٍ يومَ الجمعةٍ: (إذا كان ذَّهابُهم إلى الجُمُعة يحصّلٌ به خسارةٌ كبيرة؛ 
فإنَّ المباشرينّ للعَمَل يُعذرونَ بتَرْكِ صلاةٍ الجمُعة» ويّصَلُون بَدَلّها ظهرًا؛ لكن ينبغي أن يُقتَصَم 
على أقلٌ عددٍ يحصّلٌ به المطلوبُ؛ وأن يعمل العمَّالُ بالتناوؤب؛ هذا جُمّعة وهذا جمعة. أمّا إِذا 
كان لا يحصّلٌ به كَسارةٌ ولكن يفوثُ به ربحٌ» فالواجبُ أن يصلُوا الجُمُعةً). ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) .)717/١5(‏ 


5 5 كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمُعيّ 
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خامسا: خكم الجُمئعة على مَن كان خارج التلد 
تحث الجفعة على قن 1 يَسمَعٌ الثداءَ ولو كان خارج البَلِيِه وهذا مَدْمَبُ الجُمهور: 
المالكيّة» والشّافعيّة والحنابلّة”"2» وهو قولٌ داوة» وبه قالت طائفةٌ من السّلف. . 
سادسًا: حُكمُ الجَمُعة إذا كان مَن يُقِيمُهَا فاسقا أو مبتدعًا َّ 
تحب الجُمّعة والسّعيُ إليهاء سواءٌ كان مَن يُقيمها سني أو مُبتدِعَاء أو عذلاء أو 9 
فاسقًا؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن قدامةً والنوويٌ» والشوكانيٌ» وحكاه ابن تيميّة 4 
عن عامّةِ السَّلَفِ والخَلّفٍِ. 1 
سابعًا: من لا تَجِبُ عليهم الجِمُعةَ 
-١‏ المرأةٌ 
لاتَجبُ الجمُعةٌ على المرأ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ المُنذِر والخطابيٌ؛ وابنُ 


بَطّال» واب قدامة. 
؟- القَبْد 


لافيت شفع عق النوة نوهد كاثفاى الكذ اهب لفقي الأرئفة قال امد 
العلّماء. 


س - الضَبى 
الأنيسة ال عل الع دو هة ا تقاف الكذا عب لفقي ار ةق لاه 
ب : هب الممهية اث ربعة. وهو فو 
أهل العلم. 
ع- المُسافر 
- حكمٌ الجمّعة للمُسافر 
)١(‏ حدّده المالكيّةٌ والحنابلةٌ بمسافة رسخ (الفرسخ - ه إلى + كم)؛ لأنّ هذه هي المسافةٌ التي 


يُسمَعُ خلالها صوثُ المؤذّن غالبًا. 
(1) واختلفوا في حُكيها إذا أَذِنَ له سيدّه» فمنهم من قال بالوجوبء ومنهم من قال بالاستحباب. 


كتاب الصلاة - الباب الحادى عط ضصَلاة اللحمفة . ٠.‏ 
ب ...كته مسلا + امب الحدي مقر صلا العكدةز .بي زوض ج61 00ززه) هذ ...... 
70 
شندة على السنان لاعتفا العذ اعت لفقي الأريط زهو ول اف 
من السَّلَفء وبه قال أكثرٌ العلّماء. 
- إنشاءٌ السّفر يَعدّ الزّوالٍ 
لا يجورٌ إنشاءٌ السَّفْرِ بعدَ رّوالٍ الشمس يوم الجُمُعةٍ بلا ضرورقة» وهو مَذهَبٌ 


الكمووولجالكته والشافةوالكا له وهر فول دارة الظّاهريٌ. 


02 
2 


- السّمَرُكبلَ الزُوالٍ 
يَجوزٌ السَفَرٌ قبل الزّوالٍء وهومَذَمَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة» والحَنابلّة» وقول 
للشافعيّة: وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 
ا 1 ووادن 
- إمامة المسافر فى الجمعة 
يَصحٌ أن يكونّ المسافرٌ إمامًا في الججعة وهو ملكت الختفية والشافعئة و اغيتادة 


ع 00 3 يه و 
ابن حزم, وابنُ عَتَيِمِينء وبه أفتّتِ اللّجنة الدّائمة. 


-١‏ فض قن لا تَجبٌ عليهم الجْمُعةٌ, والخكمُ إذا صلوها 

مَن لاتجبُ عليهم الجُمّعة ففْرْضُهم الظهرُ فإنْ حَضَروا صلاةً الجُمُعةٍ وصَلَّوْهاء 
أجرَّأنُهِم؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ المُنذِرء وابنُ عبد البَرّ والجُوينيٌ» وابنٌ قدامة 
والتووي: 

؟- من لا تَجِبُ عليهم الجمعةٌ هل يُصَلُونَ الظهر قبل صلاة الإمام 

من لاتجبُ عليه الجُمُعة- كالمسافرء والمريضء والمرأقٍء والعبدء وسائر المعذورينَ- 
فله أنْ يُصلّيَ الظهرٌ قبلّ صلاة الإمام» على أنْ تكونَ صلاتّهم بعد دُخولٍ وقتٍ 


)١(‏ ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ المسافِرٌ تجبُ عليه الجُمّعةٌ والجماعةٌ إذا كان في مكانٍ تقامُ فيه 
الجمعة والجماعة. 
(1) لكنّهم اشترّطوا أن يكون الإمامُ في هذه الحالةٍ زائدًا على العددٍ المطلوب الذي هو الأربعون. 


. 5 كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمْعةّ 
خسدع وو 6 ل وجو ا سي 011 


الور ب باتّماق المذاهِب الفقهيّة الأرعة”"» وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 
اختَلّفَ أهلٌ العلم فيمّن صلَّى العيدّ: هل تسقّطٌ عنه الجُمْعةٌ إذا كانًا في يوم واحدٍ؛ . 
على قولين: 4 
القول الأوّل أنّها لاتسقطء وهو مَذَمَبٌ الجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة: والشّافعية”, 


٠ 
04 وبه قال أكثرٌ الفقهاءء واختاره ابن المُنذِرء وابنُ حزم» وابنٌ عبد البرٌ.‎ 
: القول الثاع؟ أله سقط وعوت فون الشقنة زم عق لذ الستد ون كان‎ 


يجب على الإمام إقامتّهاء وهذا مَذْمَبُ الحنابلّة» وبه قالث طائفةٌ من السَّلَفِء واختاره 


ىن لان ا و 
ابن تيمية» وابن بازء وابن عثيمين. 


أؤلا: الخطبّة 
ا - حْكُمْ خطبّة الجُممُعة 
الخطبةٌ شرطٌ في الجُمّعةٍ لاتصحٌ بدونهاء وهذا باتّماقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعةٍ 


)١(‏ سيْلَتِ اللجنةٌ اماضكا اما الاراء لميادة ة الجُمُعة» وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرّجال أو معهم؟ 
فأجابت: : (لاتجبٌ الجمعةً على المرأء لكن إذا صلّتِ المرأةٌمع الإمام صلاةً الجُمعةٍ فصلائها 
صحيحة وإذا صلَّتْ في بيتها؛ فإنّها تصلّي ظَهرًا أربعاء ويكون بعد دخولٍ الوقتء أي بعد 
زوالٍ السّمسِ) . ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/ .)7١7‏ 

(1) المالكية يُفرَّونٌ بين من ربجا زوال عُذره؛ فهذا يجورٌ له التعجيل؛ ولكن بعد فراغ الإمام من 
الجُمُعة» وبين من لم يرج زوال عَذرِه؛ فهذا يُنَدَبِ له التعجيل مطلقًا. 

(؟) لكن الشافعيّة يقولون بوجوب الجمعةٍ على أهل ابل وسقوطها عن أهلل القُرى الذين يفم التّداه. 


ِ 
0 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمُعرَ 0 5 
ا د ا تا 200 . 00 
2-02 


يُشترَطُ أنْ تكونّ الجُمْعةٌ خطبتينِء وهو مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة. والشّافعيّة 
والحنايلّة» وهو قولُ عامّة العُلماءِ. 

س- أقلٌ ما يُجزيَ من الخطبة 

الواجبُ ما يقَعُ عليه اسم الطب وهو مذهبُ المالكيّة, واختيارٌ داوة الظاهِريٌ» 
وبه قال أبو يوسف ومحمَّدُ بن الحسن من الحََفيّةه وهو قولُ طائفةٍ من السّلفِه وهو 


ع- اشتراط اللغة العربيّة للخطبتين 
00 
اختلف أهل العلم في اشتراط اللغةٍ العربية لخطبةٍ الجمعةٍ على قولين: 
5 ف دبز لعا انا قن قلي ب و 
القول الأول: يُشترّط أن تكونٌ الخطبة باللغة العربيّة'"» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: 
المالكيّة» والشّافعيّة على الأصحٌ”"2, والكتابلة نويه قال ابو رو شف محمد يذ 
الحسن من الحَتفيّة9. 
و +ع < و 0 5-5 2 00 
القول الثاني: لا يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية' » وهذا مَذْمَبٌ الحتفيّة 
5 2 5 و و 
وصدر به قرارٌ مجمع الفقهِ الإسلاميٌ» واختاره ابن عتّيمينء وبه أفنّتِ اللجنة الدائمة. 
)١(‏ يجورٌ ترجمةٌ الخُطبةٍ باللّغة التي يفَهَمُها المستمعونٌ؛ لأنَّ المقصو وَعْظُّهِم وتذكيرُهم وتعليمُهم 
أحكامَ الشريعة» ولا يحصل ذلك إلا بالتّرجمة. 
)١(‏ لكن الشَّافعيّة بُرِحَصونَ في ذلك المدَّةٌ الكافية لتعلّم العربية. 
(:) وهى عندهما شط إِلّا عند العّجز عن العربية» فتجزئٌ الخطبة بعيرها. 
(5) لكي الأحسنّ أداءٌ مقدّماتٍ الخطبة» وما تتضمّنه من آياتٍ قرآنية باللغة العربية؛ لتعويدٍ غير 
العرب على سماع العربية والقرآنء مما يسهّل عليهم تعلّمّهاء وقراءةً القرآنٍ باللغةٍ التي نزل 
بهاء ثم يتابعٌ الخطيبُ ما يعظّهم به بلُمَتِهم التي يفهموتها. 


5 5 كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَّر: صَلاة الجَمُعنَ 
لله إن هيد ١‏ اا ا ل 2 سس اوعس 


ه- تَقدُمْ الخطبتين على الضّلاة 

يُشترَطً في صِحَةِ صلاة الجُمُعةٍ أن تكونَ بعدَ طبةٍ الجُمُعةِ وهو باتّفاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

ثانيًا: المصرٌ الجامع 

لاط ف إقاقة شه الوص المقامة نا تو ف الو 

تسد في إقامةٍ جمعة: المصر جامع» بل تجوز في لقرى"'''» وهذا مَذْهَبْ 

الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة» واختاره ابن حزم. 

ثالثًا: إقامة الجمْعة فى البُنيان 

لا يُشْترَطُ إقامةٌ الجُمُعةٍ في البيانِء وهو مذهبٌ الحَتَفيّة» والحنابّة» واختاره ابن 

رابعا: إن السشلطان أو خضوره 

تصحٌ الجُمُعةٌ بغير إِذنٍ السّلطانِ وحخضوره. سواءٌ كان السلطانُ في البَلدِ أم لاء 
وهذا مَذْهَتٌ الجمهور: المالكيّة. والسَّافعي والحنابلّة واختاره اين حزم. 

خامسًا: دخول الوقت 

-١‏ وقث الجْهُ لجمعة 

- صلاة الجمُعَةٍ بعد الزَّوالٍ 

مَن صِلَّى الجمُعة في وقتٍ الظَهرٍ؛ بعد الزّوال» فقذ صلّاها في وقتها؛ نقّل الإجماعَ 
على ذلك: ابنُ المُنذِر وابنُ عبد البرٌه وابنٌ العربي» وابنُ قدامةً والزَّيلعيٌ» والزركشيٌ. 

- صَلاةٌ الجْمُعةٍ قَبلَ الزّوالٍ 

سإ شاع بي . 0 - 3 

اختلّف أهل العلم في وقتٍ الجُمُّعة» وهل تُصلَى قبل الزّوال؛ على قولين: 

0١‏ إِلّا أنَّ لهؤلاء القُمّهاء تفصيلاتٍ في الشّروطٍ التي يجب تواقُدُها فيها؛ فالمالكيّة اشترطوا أن 


تكون القريةٌ كبيرةً يوجد بها سوقٌ وجاممٌ وجماعة: أمّا الشافعيّة» والحنابلة» فاشترّطوا أن 
تكون القريةٌ مجتمعةً البناء» وأن يستوطتها أربعون لا يَظعنونَ عنها صيمًا ولاشتاءً. 


ِ 
0 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر:ِ صَلاة الجَمُعنْ 8 8 
و صتاناصاةة لبان الخاذي صر جاه الع يي وضخ و1906 والح 
ا 


القول الأوّل: أنَّ وقّها وقثٌّ صلاة الظَِّرِ ولا تصحٌ قبل الزوالء وهذا مَذْهَبُ 
الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة» والشّافعِيّة واختارّه ابن حزم» وبه قال أكثرٌ العلماء. 

القول الثاني تجورٌ صلاةٌ الجُمُّعة قَبَلَ الزوال'''» وهذا مَذْمَبُ الحَنايلة» وبه قال بع 
السَّلَفِه واختاره الشوكانيٌ وابنُ باز" . 

-١‏ قضاءٌ صلاة الجُمْعة 

من اتن صلاةٌ الجُمُعة صَلَّى الظهرٌ أربعًا؛ نقّل الإجماعً على ذلك: ابن المُنذِر والنوويٌ» 
وابنُ تيميّة» وابن رَجب. 

سادسًا: اشتراط خضور جماعة 

يُشْترَطُ حضورٌ جماعةٍ في صلاة الجُمُعةِ؛ فلا تصحٌ من منفرد؛ نقّل الإجماعَ على 
ذلك: ابن رشْدِء والكاسانيٌ» والنوويٌ» والشوكاني. 

سابعًا: العددٌ الذي تنعقدٌ به صلاة الجمئعة 

اختّّفت أهلُ الِلم في العددٍ الذي تنعقِدٌ به صلاةٌ الجُمُعةٍ ولا تصحٌ بدونه على 
أقوالٍ» أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ صلاةً الجُمُعةٍ تنعقدُ باثنين سوى الإمام» وهر ووار عن لحي 


ولةاقال ابو وتقتووطاشة ب الكلقيواضياوه ا تبمةء واين نان اين عتيهين: 


)١(‏ اختلف القائلون بهذا القول في بداية وقتٍ الجواز؛ فعند الحنابلة: من ارتفاع الشّمس كصلاة 
العيدء والقول الثاني : يبدأ وقتها من السّاعة السادسة (أي : قبل الزّوال بساعة)» وهي روايةٌ عن 
أحمد واختاره الخرقيّ» وابنُ قدامة» وابنُ عثيمين. 

(؟) قال ابن باز: (نجوزٌ صلاةٌ الجمعة قبل زوالٍ السَّمسء ولكن الأفضَلٌ بعدَ الزّوال خروجًا من 
خلاف العلماء؛ لأنَّ أكثرٌ العلماء يقولون: لا بِدَّ أن تكونَ صلاةٌ الجُمُعة بعد الزَّوالء وهذا 
هو قول الأكثرينَء وذهب قومٌ يبن أهلي العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة» 
وفيه أحاديث وآثار- -تدل لذلك- صحيحةٌ؛ فإذا صلّى قبل الزوال بقليلٍ فصلاثه صحيحة» 
ولكن ينبغي ألا َل إلا بعد الزوال؛ عملا بالأحاديت كله وخروجًا من خلا العلماء؛ 
وتيسيرًا على النَّاسِ حتى يحضروا جميعًاء وحتى تكون الصلاةٌ في وقتٍ واحدء هذا هو الأؤلى 
والأحوط). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (؟15/ 1791- 0747). 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجُمُعدَ 
لع رسخ 6ه هيم . ...كاب الصلاة لباب الحادي شر صلاة الحدة إل وو 
0 


القول الثّني: تعد بائنين» وهو مذحبٌ الظَاِريّة وبه قالت طائفةٌ من السَّكفِء 
واختارّه الطبري» والشوكاني. 


الفصل الرابع 
أؤلاصفة خطبة الجمئعة 
-١‏ الخطبة على منبر 
يُستحبٌ أن تكونٌ الخُطبةٌ على منبرِ؛ نقّل الإجماعً على ذلك: النوويٌ وابنٌ مُفلح» 
والمرداوي. 
؟- الخُطبةٌ على طهارة 
تن الطهارة في خطبة الجُمُعةٍ ولاتُشترَط وهذامَذْمَبٌ الجمهور: الحَتَفيّ والمالكيّة 
والحَنابّة» والظّاهر يه وبه قال الشافعييٌ في القديم. 
م- تسليمْ الخطيب على النّاس 
يُستحبٌ للإمام إذا صَعِدَ المنبرٌ فاستقبل الحاضرين أن يُسلمَ عليهم؛ وهو مذهبٌ 
السَّافعية والكنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السّلَفه واختاره ابن عُتّيمين. 
- جلوس الخطيب حتى يُوذْنَ المؤدْنُ 
يسن إذا صعد الخطيبُ على المنبر أن يجلِس بعد سلامه عليهم حتى يؤدَّنَ المؤدّنُ 
وهذا بِاتَّمَاقِ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
- الأذانُ بين يَدَي الخطيب قبل البّدء بالخطبة 
ا الأذان عقي عو الإمام على المَنبَّرِ؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن قُدامة 


و 
وابن رجب. 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمُعدَ 5 5 
حل - #2 ا“ هر هسب 
0 حت 


7- الأذانٌ الأول للجمئعة 
عو 


يُشرّعٌ الأذان الأوّلُ لصلاة الجَمّعة"". 

/ا- ما يسن فى الخطبة 

- اعتمادٌ الخطيب على قوس أو عصًا 

بع اعتماد الخطيب على قوس أو عضّالكى وهو مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة 
والشّافعيّة» والكنابلّة. 


5 
0 و 5 3 

- إقبالٌ الخخطيب على النّاس 

يُشْرّعٌ للإمام أنْ يَخطّبَ مستقبلًا أهلّ المسجدٍء ومستدبرًا القبلة؛ نقَل الإجماعَ 
على ذلك: ابن رجب. 

- توجّه النّاس إليه بأبصارهم 

يُستِحَبٌُ للمصلَّينَ استقبالُ الإمام إذا خطب» وهو مَدَهَبُ الجُمهور: التَفيّة والشّافعيّة, 
واتكنابلة) ؤفر ل امالك 

- رفْعٌ | لخَطيب صُوئّه 

يُستحَبٌ للخَطيب أنْيَرقَعَ صوئّه في خطبة الجُمُّعة, وهذا باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة 
الأربعة. 

- حُكمٌ تقصير الخطبة 


11 يك" الخُطبق نقل الاتّفاقٌ على ذلك: القَرافيٌ» والسّوكانيٌ. 


)١(‏ وقد تَقَدَّم في باب الأذان. 

() ذهب بعش العلماء إلى أنه يُستحَبٌ إذا لم يكن هناك منبرٌ. 

(0) قال النوويٌ: (يكون قصرها معتدلاء ولا يُبالغ بحيث يَمِحَقّها). ((المجموع)) (014/4). 
ولا بأس بتطويل الخُطبة أحيانًا بحسّب الحاجة» واقتضاء الحال. 


. : كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجِمُعنَ 

-----َ ١لا‏ 20 سس ووس 

- حُكمٌ قيام الحطيب في الحُطبةٍ 

اختلّف العلماءٌ في كم قِيام الخّطيب في خطبة الجمُعة على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ قِيامَ الخطيب حال الخُطبةِ شّرطٌ مع القّدرةِ عليه» وهو مذهبُ 
الشَّافعيّ وقول الأككر من المالكيّة اختارّه القرطبئٌ» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 4 

القولٌ الثاني: يُسَنُ أن يخطْب قائمّاء وهو مذهث التي والكنابلة وقول للمالككة © 
واختاره ابن عثيمين. ٠‏ 

- الجلسةٌ بيْنَ الحُطبتين ْ : 

يسكت الخلو شين الخطتين: وَلايجَبٌ وهر دمت الشمهؤرة الكنفية والمالقة: 
والحنابلة وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

- الدّعاءٌ فى الحُطبةٍ 

ِ 5 000000 4 

يُستحَبٌ الدعاءٌ للمسلمينَ في الخطبة» وهو مَذَهَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة والمالكمّة 

والحنابلّة» وقول للسّافعيّة. 
0 و 

- حكم رفع اليّدِينِ في الدعاء على الونبّر 

لايُشرعٌ للإمام رفم يديه في مُحطبة الجُمُعة» ويكتفي بالإشارة بالإضبّع إلا إذا استسقى؛ 
فَإنَهِيَرَمّ يديه وهو مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة. والشّافعيّة» والحنابلّة» وقول بعض الحَتفة. 

/- الإنصاتٌ 

- كم الإنصاتٍ أثناء الخطبة 

يحب الإنصاثٌ أثناء الخطبة ويّحرُمٌ الكلام» وهو مَذَمَبُ الجُمهور: الحَتَفيّ 
والمالكيّة» والحَنابّة» وقول للشّافعيٌ في القديم» وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

2 كلامٌ الحاضرينَ مع ا 3 8 لخطيب 

يُباحُ الكلامٌ مع الخطيب في أثناءِ الخُطبةٍ للحاجّة: نصّ عليه المالكيّة, والسَّافعية 
والحنابلة. 


: 
0 


كتاب الصلاة - الباب الحادى عَشَّر: ضلاة الجَمُعنّ 5 : 
- الإشارةٌ في الحُطبةٍ 
تجودٌ الإشارةٌ أثناء الخُطبةِ عندَ الحاجق وهو مَذْهَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة والشّافعيّة 
والتكنائلةوقول للمالكتة وقالت يه طائفة من الشلب: 
8- ما يُستثنى من تحريم الكلام 
- ما قَبْلَ الخُطبة وما بَعدّها 
لايّحرُمٌ الكلامُ فيما بين خروج الإمام وبين أذ في الخُطبق ولا بَيْنَ نزويه منها 
وبين افتتاحه الصَّلاةٌ وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة والشَّافْعية والحَنابلّة وهو 
ال ل وس 
يباح الكلام ب 0 لاسيّما إذا دعب إليه السام : وهو مذهتٌ الشَّافِعئّة 
والحنابلّة على الصّحيحء وقول لى توتقة هن اتلك ويه قال البحبين البضري؛ 
0005 و 7 5 ع 
واختاره ابن حزم» وابن باز» وابن عثيمين. 
.- رذ السلامء وتَشْميتٌ العاطس أثناءَ الخطبة 
لايد السَّلامُ ولايشكَتٌ العاطسٌُ أثناءَ الخطبةء وهذا مَذَمَبُ الحَتَفيّةه والمالكيّة. 
1 ا م 58 ع - 0 
وهو قول الشافعيٌ في القَديم» ورواية عن أحمدَ» واختاره ابن باز» وابن عثيمين. 
1 ل ا ا 


1 شع أن يُصلّى على النبيّ صلَّى الله عليه وسَلّم سرًا عند ؤكره في الخطبِء وهو 
مدهت المالكيّة» والمكنابلة» وقول أبى يوسفء وبه قالتٌ طائفةٌ من السّلفيه واختاره 


الكمال ابن الهُمامء وابنُ عتّيمِين. 
!| - كلام الخطيب بغير الخطبَة إذا كان لمصلحة 


جارخ الخد ير الصو راكاد لمصلحق وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمُعنّ 
له ات ا ا 200 


0 

"ا- صلاةٌ تحيّة المسجد والإمامُ يَخظُب 

يُستحَبٌ لِمَن دحل المسجدّ صلا رَكعتينٍ تحيّةٌ المسجدء حتى لو كان الإمامُ 
يَخطْبٌ الجُمْعة وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّ والكنابلة» وبه قالث طائفةٌ من السَّلَفِِه وهو . 
مذهَبُ الظاهِريّةه واختيارٌ ابنٍ باز» وابن عتيمين. 4 

ع١-‏ تخطي الزقاب حال الخطبة ْ . 

يَحَرّم تخي الرّقاب حال الخطبة» وهذا مَذَهَبُ الحَتفيّة» والمالكيّة» واختاره ايرث 7 
المُنذِر والنوويٌ» وابنُ تيميّة» وابنُ عتيمين» وعليه فتوى اللّجنةٍ الدّائمةِ. . 


0- التخطي إذا وَجَدَ فرجةً لا يَصلْ إليها إلا بالتخظي 

يجورٌ النَخطي إذا وجَدَ قُرجِةً لا يَصِلُ إليها إلا بالتخطّي؛ نصّ عليه الجمهور: 
المالكيّة”""» والشّافعيّة'""» والحنابلة» وهو قولُ طائفةٍ من السّلّف. 

7 الاحتباءً وقت الخطبة 

لا بأسٌ بالاحتباء”" والإمامٌ يَخْطْبُ يومَ الجُمُعقٍ وهو مَذَهَبُ الجُمهور: الحَتَيّ 
والمالكيّة» والحنابلّة» ومذهَبٌ الظاهرية وبه قال أكثر أهلٍ العلم» وهو قولُ طائفة من 
السّلّف. 

-١‏ هل يُشترّط أن يكون الإمامُ هو الخَُطيبَ 

لامُشترَطٌ أن يتولّى الصّلاةً مَن ينولّى الخْطبة وهو مذهبٌ الحَتَِيّة والححنابلة واختاره 


ول وم 
ابن باز» وابن عثيمين. 


١‏ لكن متّعوا من ذلك عند جُلوسٍ الإمام على الونيره ولو لقُرجة. 
(؟) قالوا: يجوز أن يتخطى الرجل أو الرجلين؛ أن إن كان بين يديه خلقٌ كثيرٌ فإنْ رجا إذا قاموا إلى 
الصّلاة أن يتقدّمواء جلس حتى يقومواء وإن لم يَجُ أن يتقدّموا جاز أن يتخطى؛ ليصل إلى الفرجة. 
7" الاحتباء: أن يُقيم الجالسٌ رُكبتيه ويُقيمَ رجليه يه إلى بطنه بثوبٍ يجمعُهما به مع ظهره ويشدَ 
عليهماء ويكون أيتاه على الأرض» وقد يكون الاحتباء باليدينٍ عِوَض الوب 


ا كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر:ٍ صَلاة الجَمْعد كك 500 

]- عددٌ ركعات صلاة الجُمْعة 

صَّلاة الْجَمُعةٍ رَكعتان؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِره وابنُ حزم والكاسانيٌ» 
1ك لقو وازة أاية رتوو ررة خري ْ 

س- ما يُسِتَحَبٌ قراءتّه في صلاة الجُممعة 

- قراءة سورة (الجمّعةٍ) و(المُنافِقون) 

يُستحَثٌُ في صلاةٍ الجُمّعة القراءةٌ في الرّكعة الأولى بشورة: (الجُمّعة) وفي الثانية 
بسورة (المنافقون)”» وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفقهيّةِ الأربعة”". 

- قراءةٌ سورة (الأَعلى) و (الغاشية) 

يُستِحَتُ في صلاة الجُمّعة القراءةٌ في الرّكعة الأولى بشورة: سكم )تفن الثائبة 
بسورة (الغاشية)» وهذا مَذمَبُ الجُمهور: الحَتَفيّةه والمالكيّة» والحَنايلّة» وهو قولٌ الشافعيٌ 
في القديم. 

ع- الجهرٌ بالقراءة 

يُسَنٌ أنْ يجهَر في صلاة الجمّعةٍ بالقراءة؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم؛ 


2 0 0 
والكاسانى» وابنْ قدامة» والنووي» وان جزي. 


ه- إذا زُوحمَّ المأمومٌ عن الشجود 
إذا رُوحِمَ المأمومُ عن السّجودِه سجد على ظهر أخيه إن أمكنّه ذلك!"» وهو مَذْهَبٌ 
ل قن 5 هن ل اله 9 5 000 
الجمهور: الحَتفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وقول أشهب من المالكبة» وهو قول الظاهرية. 
)١(‏ قال ابن القيٌ : (ولا يُستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنّه 
خلافٌ السّنََّء وجهّال الأئمّة يداومون على ذلك). ((زاد المعاد)) (779/1). 
(؟) عند المالكيّة: يُستحبٌ في الأولى قراءة سورة الجمعة» وفي الركعة الثانية مُخيّر بين قراءة 
الأعلى, أو الغاشية» أو المنافقون. 
() وهذا يشملٌ صلاةً الجمعة وغيرهاء ولكن الغالب أنه يكونٌ فيها. 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَّر:ِ صّلاة الجَمُعرَ 
سن رط 006 هيه .... . حتاب الصلاة ‏ الباب الحادي كشره صلاة لعشي يد ٠‏ ووم 
و6 


7- ماتدرَك به صلاةٌ الجمئعة 
كت رك الع بإدراك دكوع الركعة الكّانِيق وهذا مَذْعَبٌ الجمهور: المالكيّة 
والشَّافعيّة والنابلّة» وبه قال أكثرٌ العلماءء وهو قولٌ طائفة من المَّلفٍ. 


4 ما يُسَنْ لها من السُنن القَبْليّة والتعديّة‎ -١ 
22 وك عرو اه 0ه‎ 
٠. سنة الجمعة القبلية‎ - 
عل رع ب وك ل م و0 ميرم‎ 1 

ليس لصلاة الجمعةٍ سنة راتبة فبلية". : 
- سُنَةَ الجُجُعة البعديّة"» 


الفصل الخامس 
آداب يوم الجمْعة وصّلاتها 
أؤلا: قراءة سورة الشجدة والإنسان في صّلاة فجر الجُمُعة 
سن أن يُقرأ في جر يوم الجمُعة بشورة (الم نِْيلُ) في الرّكعة الأولى» وبشورة 
[هل أت عَلَى الْإِنْسَانِ في الركعة الثا: نية”""» وهذا مَذْهَبُ الشّافعِيّة والحَنابلّة» وهو 


قولٌ طائفة من السَّلَفِء واختاره ابن دقيق الجيده وابرٌ تيميّة» وابنٌ باز. 


)١(‏ يُنظر باب صلاة التطوع. 

(1) يُنظر باب صلاة التطوع. 

(1) قال ابن القيّم: (يظن كثيرٌ ممّن لا عِلمَ عنده أنَّ المرادٌ تخصيصٌ هذه الصّلاةٍ بسجدةٍ زائدة» 
ام ب الل او وي وان ا 0 
سجدةٌ؛ ولهذا كره مَن كره من الأثمة المداومةٌ على قراءة هذه السورة في فَجِرٍ الجمعة؛ دفمًا 
لتوهم الجاهلينَ» وسمعتُ شيع الإسلام ابن تيميّة يقول: إنما كان انب صلَّى الله عليه وسَلَّم 
يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنّهما تضمّتنا ما كان ويكون في يومهاء فإنّهما اشتملنًا 
على حَلْق آدَمّء وعلى ذكر المعادٍ وحَشْرٍ العباد وذلك يكون يوم الجمعة؛ وكان في قراءتهما في 
هذا اليوم تذكيرٌ للأمّة بما كان فيه ويكونء والسّجدة جاءث تبَعًا ليست مقصودة؛ حتى يُقصد 
المصلَّي قِراءئّها حيث اتّفقت. فهذه خاصّة من خواصٌ يوم الجمعة). ((زاد المعاد)) (1/ 8+*). 


: 
0 


فى ” 


كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجَمْعمّ : 5 
تاب الصلاة الا الحادي عو ضلاة افد وي قي 0 
9 0 


ثانيًا: قراءة سشورة الكهف يوم الجفعة 
استحَتٌ الجمهوةٌ: الحَتَفيّة والشَّافعيّة» والحَنابلّة» قراءة سورة الكهفي يوم الْجمُعة» 


واختاره ابنٌ الحاج من المالكيّة» وابنُ باز» وابن عتيمين”". 


ثالثا: الدُعاءٌ يوم الجمعة 
يُستيحَتٌ الإكثارٌ من الدّعاء يومَ الجُمُعةٍ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: النووي. 


رابعًا: الساعة التى يُستجابٌ فيها الدعاءٌ 
الغعلق اها العل ف ككديد ساغة الحانة يوء الشتعة" عل أقزال: أقواها قر لأن: 
بعلم في لحيل ساعر الى جاب يو ) ٍ فواي2 افواها فوا ل 


القول الأوّل: أنّها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصَّلاةِء واختارّه ابن العربيٌ» والبيهقيٌ» 

والقرطبيٌ» والنووي» وابنُ رجب. وابنْ عابدين. 
القول الثاني: أنّها بعد الخضي وبه قال أكثرٌ السَّلَفِ واختاره الإمام أحمدٌء واتهان: 

وابنٌ عبد الب وكثيرٌ من الأئمّة» ورجّحه ابن القيّم» والحجاوي. 
خامسا: عُسْلٌ الجُممعة 
-١‏ ككم عُسل الجمْعة 
يسن العُسلُ يوم الجُمُعةٍ» وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربَعة» وبه قال جماهيرٌ 

الخلماء: 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (قراءةٌ ُورةٍ الكّهف يومَ الجمعة عملٌ مندوبٌ إليه» وفيه قَضلُ ولا فرق في 
ذلك بين أن يقرَأها الإنسانٌ مِنَ المُْصحَفٍ أو عن ظَهْرٍ قلب, واليومٌ الشرعيٌّ من طلوع الفجر 
إلى غروب المَّمسء وعلى هذا فإذا قرَأها الإنسانٌ بعد صلاة الجُمعةٍ أدرك الأجرٌ). ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١5477/١57(‏ 

(؟) صم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ في يوم الجمعةٍ ساعةٌ يُستجاب فيها الدُعاء» 
واختلّف أهلُ العلم في تحديدها. 


5 : كتاب الصلاة - الباب الحادي عَشَر: صلا الجمعتّ 
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-١‏ فن نوى عسل الجنابة عسل الجمْعة 

سوق عسل واخذ عن الكنابة والخينة ذا تواه مناوهلا باثقاق العذافن الفدية 
الأربعة. 

"- فن نوّى غسل الجنابة ولم يُنُو غسل الجَمْعة 

يُجزءٌ عسل الجنابة عن غُسل الجُمُعة ولو لم ينو عُسلّ الَجُمُعة وهو مذهبٌ الحَتفيّ 
والأشهرٌ من مذهب الحنابلة» وقولٌ للشافعيّة» وهو قولُ أشهب من المالكيّة» وبه قال 
بعض السَّلفيِء واخختاره ابن باز وابن عكيمين. 

8- قن نؤى غسل الجمعة ولم ينو غسل الجنابة 

لايُجزئ عُسلٌ الجُمُّعة عن عُسلٌ الجنابة إذا لم ينوه وهو مذهبٌُ المالكيّة والصّحيحٌ 


من مذهب الشّافعيّة» ووجةٌ عند الكنابلّة» واختاره ابن غتيمين. 

إذالم يَجِدِ الماءَ» أو تَضْرَّر باستعماله فإنّه لايتيمّمُ له» وهذامَذْمَبُ الحَتَفيّة والمالكيّة. 
زوج للشافعئه :وقرل للكبابلة ونير اعضياة العزال ابن عتمي 

17- وقث غسل الجفعة 

وقثٌ غسل الجُمُّعة يبدأ من بعد طلوع الفّجر يومَ الجُمُعة» والأفضلٌ أن يكونّ عند 
الرّواح إلى صلاة الجمّعة» وهو مذهبُ الجمهور: المالكيّة» والشَّافعيّة» والحنابلة» وقول 

- حَكُمٌ الاغتسالٍ بعد الصَّلاة 

لاتَحصّل سُنَةٌ الاغتسال إِلّا قبل صلاة الجُمُعة؛ فلو اغتَسلٌ بعدَ الصّلاة لم يكن آنيا 
بفضيلة العتبل المامو ريف وهذا باتفاق الكذاهث الفقهية الارينة: 


1 
3 


كتاب الصلاة - الباب الحادي غشر: صَلاة الجِمُعد 1 5 
0000 ّْ خنع مما 


سادسشا: الطيب والسواك 
2 8 ب 1 نز ار 3 ع موس ل 8ع 74 
يُستحبٌ أن يَتطيّب ويستاك» ويتزيّنَ ويَلبَسَ أحسنٌ ثيابه لحضور صلاة الجمّعة؛ نقل 
ا 58 رف و 5 
الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البَرّء وابنْ رَشدِء وابن قدامة. 
سابقًا: التبكيز لصلاة الخمّمعة 
00 ع2 3 00 سج الاي 5 1 
يستحَت التبكيرٌ من أوّل النهار» وهو مَذْمَتٌ الجمهور: الحَتفيّة» والشافعيّة والحنابلة”") 


و 7 
وهو قول ابن حَبيب مِنّ المالكية» واخحتارّه ابن حزم. 


ثامنًا: الذهابٌ إلى صلاة الجمعة ماشيًا 


حك أن يدهت ]إل غئلاة الخقنة ماشئاء:وهذا باثفاق المذاحت الفقيية الأريعة: 

تاسعا: البيغ فى وقت الجممعة 

-١‏ خكمْ البَيع بعد النداء الثاني للجمعة 

يَحرّمٌ البيعٌ بعد التّداءِ'" للجُمّعة؛ نفل الإجماع على ذلك: إسحاقٌ بن رَامَوَيْ 

013 و 

وابنُ حزم» وابنُ رشد» والطحطاوي. 

-١‏ انعقاذ البيع بعد التثداء الثاني للجمعة 

اختّلف أهل العلم في انعقادٍ البيع بعدَ النّداءِ للجُمُعةٍ على قولين: 

ا 7 ٍ 1 

القول الأوّل: يَنعقد البيع مع كونه يَحرَمٌ؛ وهو مذهب الحتفيّة» والشافعيّة» وقول 

للمالكيّة» ونب لعامّة أهل العلم. ٠‏ 
و 31 رس 

القول الثاني: يَحرّم ولا يَنعَقَدَ البيعٌ» وهو المشهورٌ من مذهب المالكيّة» ومذهبٌ 

الحَنابلّة» وقول داود في رواية عنه» واختاره ابن المُنذِرء وابنُ حزم؛ وهو قولٌ ابن عتّيمِين. 


(1) أوَّلْ وقت التَّبكير عند الحنفيّة من طُلوع السّمسِء وعند الشّافعية» والحنابلة» بعد طّلوع المَجِر. 
(5) قال ابن قدامةٌ: (النَّداءُ الذي كان على عهدٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم هو النَّداهُ عقيبَ 
جُلوس الإمام على الجنبر فتعلّقَ الحكمٌ به دون غيره) ((المغني)) (1/ 770). 


. كتاب الصلاة -. الباب الحادي عَشَر: صَلاة الجمُعتّ 
5 1 وا ا س٠‏ مم 
0 2 


“ا- فَن يَحرّم عليهم البيع بعد التداء الثاني للجُمْعة 
عن الس ل كه بالمخاطبينَ بِالجمُعةٍ فقط» فأمًا غيرٌهم من النساءِ 
والصّبيانٍ والمسافرينَ» فلايَحرُمٌ عليهم ذلِك» وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرَعةٍ. 


3 
3 


مبوخ 


الفصل الثّاني: آدابٌ يوم العِيدٍ 
الفصل الثَّالتُ: ما يخرُمُ تخصيضه بوم العِيدٍ 


الفصل الأوّل: أخكامٌ صَلاةٍ العِيدينٍ 


. . كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشَر : صَلاة العيدين 
له مخزودينه ©- - بوم 
0 


الفصل الأول 
أخكامُ صَلاة العيدين 
0 908 ا 


ثانئيًا: عدذ أعياد المسلمين 

للمُسلِمِينَ عِيدانِ: عيدٌ الفطرء وهو: أوَّلُ يوم من شوّالء وعيد الأضحىء وهو: اليومُ 
العار من دي اكه ويس عبنيو عه <ز هما لاير الققية دن الإجباء 
على ذلك: ابن 0 


ثالثا: الحكمة من تشريع العيدين 

شرّع الله لهذه الأمّة الفرح والسرورٌ بتمام نِعمته. وكمالٍ رحمته؛ فعيدٌ الفطر 
يأني بعد تمام صيامهم الذي افترّضّه عليهم كل عام فإذا أتمُوا صيامهم أعتقّهم 
من الثّارِ؛ فشَرّع لهم عيدًا بعد إكمالٍ صِيامِهم» وجعله يوم الجوائزء يرجعون فيه 
من خروجهم إلى صلاتهم وصَدَقتِهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطر وصلاة العيدٍ 
شُكرًّا لذلك وشرّعَ لهم عِيدَ الأضحى عند تمام حجّهم بإدراكِ الوقوفٍ بعرفةٌ» وهو 
ل ل 

من أيّام م السّنة أكثرٌ منه؛ فجعَلٌ الله عقب ذلك عيدًا؛ بل هو العيدٌ الأكبر, فيُكمل أهل 
لعو وي ش 

رابعا : من حكم فقشروعيّة صلاة العيد 

-١‏ التنوية بشعائر الإسلام؛ فإنَّ صلاةً العيدين ه من أعظم شعائره» والناس يجتمعون 
لها أعظمٌ من الجُمّعقَ وقد شرع فيها التكبيرٌ. 


م 
0 


كتاب: الصلاة - الباب الثانى عُشْر : صّلاة العيدين . )0 ٠.‏ 
0 2 6 إ-8 76 سس سس 


”- أن كلّ أمَِ لا بد لها من عَرضةِء يجتمع فيها أهلها؛ لتظهرٌ شوكثهم, وتُعلَمَ 
كثرثّهم؛ ولذلك اسنّحِبٌ خروجٌ الجميع حتى الصّبِيانٍ والنّساءِ وذواتٍ الخُدورِء والحيض. 
واستّحِبٌ كذلك مخالفةٌ الطّريق ذَهابًا وإيابا؛ لِيَطَلِمَ أهل كلتا الطريقينٍ على شوكة 
العمل 

*- الشّكبُ لله تعالى على ما أنعمَ الله به من أداء العبادات المتعلّقة بهما؛ فعيد الفطر: 
شُكرًا لله تعالى على إتمام صوم شهرٍ رمضانء وعيد الأضحى: شّكرًا على العباداتٍ 
الواقعاتٍ في العشرء ومسي إقامةٌ وظيفةٍ الحجٌ. 

خامشسا: خكم صلاة العيدين 

اختلف أهلٌ العلم في حُكم صلاةٌ العيدين”"2» على ثلاثةٍ أقوال: 

القول الأوّل: أنَّ صلاةً ل واحة عن الأعيان وهذا مذهت الحتفيةة ونه 
قال ابنُ حبيب من المالكيّة» وهو روايةٌ عن أحمدء واختاره ابن تيميّة» وابنٌ القيّمء 
والصّنعانيٌ» والشوكانيٌ» وابنٌ باز» وابنُ عتيمين. 

القول الثّاني: أنه سه مؤكدجٌ وهو مذهبٌ المالكيّة والشَّافعيّة وقول للحنفيّة» ورواية 
عن أحمّدَ وذهب إليه داودٌ الفلَاِرِيُ» وهو قولُ عامّة أهل الهلم من السّلفِ والخَل. 

القول الثّالث: صَلاةٌ العيدين فَرضُ كفايةء وهو مذهبٌ الحَنابلّة» وقول عند الحَتفيّة, 
وقولٌ للمالكيّة» وقول عند الشَافعيّة» وعليه فتوى اللَّجِنٍ الدّائمةِ. 

سادسا: حضورٌ النساء صّلاة العيد 

يسن للنّساءِ حضورٌ صلاةٍ العيدء وهو مذهبٌ المالكيّة!". والشَافعيّة””. وروايةٌ عن 


أحمدٌ اختارّها ابن حامد» والمجدّء وهو اختيارٌ ابن باز» وابن عكيمين. 


)١(‏ أما المشروعيّة فقد نقل الإجماعَ عليها: الجُوينيٌ» وابنٌ قدامة» والنوويٌ» وابنُّ دَقيق العيد. 
(؟) نصّ المالكيّةٌ على الاستحباب وقيّدوها بِالمُسنّة. 
(©)امذهب الشنافعيّة استحيات خصو ر العين للساء غير قوات الؤينات: أي اللراتي يتين لجمالهن: 


٠. .‏ كتاب الصلاة - الباب الثاني غشر : صلاة العيدين 
لمت به بهم 5-520 3 : كس 


سابعا: خروج الضبيان إلى صلاة العيد 
يُستححبٌ إخراحٌ الصّبِيانٍ إلى صلاة العيد؛ نصّ على ذلك المالكيّة والشّافعئٌة. 


ثامنا: شروطظ صخة صلاة العيدين 
--١‏ هل يُشترط إِذْنْ الإمام لإقامة ضلاة العيد؟ 

والحنابلّة على الأصحٌ. 
- الاستيطا”) 
من شروط مذو الكين ليطن وهل متم عت الجمورر الحتفيّة» والمالكيّة. 


500 © 
لا يرط إذنُ الإمام لإقامة صلاةٍ العيد و هذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة والشّافعيّة 4 


- وجودُ الجماعة 

من شروطٍ صلاة العيد أن تكونٌ في جماعة» وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة 
والحنابلّة» وبه قال الشافعي في القديم. 

ع- القت 

- أوّلُ وقتٍ صلاة العيدِينٍ 

وَل وقتٍ صلاة العيدين حين ارتفاع النمين قِيدَ رُمح'". وهو مَذْهَبٌ الجمهور: 
الحتفيّه والمالكيّة والحنابلة: وهو وجة للشافعية. ‏ ' 


- آخرٌ وقتِ صلاة العيدين 


صودة 


رقت صَلاةٍ العِيدينٍ إلى الزَّوالٍ؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن حزمء وابنُ 
رُشْدِء والخطيبٌ الشربينيٌ» والشوكانيٌ. 


)١(‏ الاستيطانٌ : انَخَاذْ المكان وطنّاء أي: محلا ومسكنَايقِيم به والمقامٌ بوطن ب التأبيد. 
(0)الرّمحُ اثناعشرَّ شِبرًا (أي : مايقارت المترّ) . ووقتّه بالتوقبت المعاصر : بعد طلوع الشّمسٍ بمقدار 


١0- ١‏ دقبقة: 


كتاب الصلاة - الباب الثاني غشّر : صّلاة العيدين 2 
بل - سم : .6 إب- 0 ينه سس 
لت ا 


- تَعجيلٌ صلاة الأضحى وتأخيرٌ صلاة الفطر 

يُستحبٌُ أن قد صلاءٌعيد الأضحى في أوَّل وقتهاء وأنْ وخر صلاةٌ عيد الفطر عن 
وَل وقتها'"» وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: الحَتّفيّة: والشَّافعيّة والحنابكة» وقولٌ للمالكيّة. 

- قَضاءٌ صَلاةٍ العيد لِمَن فاتنّه مع الجماعة 

اختلف أهلٌ العلم في قضاء صلاةٍ العيدٍ إذا أقيمتُ وفاتثُ بعضّ الناس» وذلك 
على قولين: 

القول الأوّل: تُقضَى صلاةٌ العيد لِمَن فاتثه مع الجماعة”"» وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
المالكيّة» والشسَّافعيّة على الصّحيحء والحَنابلّة» وبه قالت طائفةٌ من السّلّف. 

القول الثَّاني: لا تُقضَى صلاةٌ العيدٍ لِمَن فاتثه مع الجماعةء وهذا مَذْمَبُ الحَتَفيّةه 
وقول :ذاود الذاهرئ4واخيازة أبن تبدية وان عتيمين» 

- صلاةٌ العيد إذا لم تُؤْد جماعةٌ في وقتها 

يُسْرَّعٌ قضاءٌ صلاة العيدٍ في اليوم الثاني» إذا لم يُعلّمْ بثبوتٍ رؤية الهلال إِلّا بعد 
الزَّوَالِ وهذا مَذمَّبُ الجُمهور: الحَتَفيّة والشّافعيّة» والحنابلّة» وبه قال أكثرٌ العٌلماء. 

تاسعًا: مكان إقامة صلاة العيدين 

|- صلاةٌ العيدين في الفصلى 

يُستحَثٌ الخروحُ لصلاة العيدٍ إلى المصلّى في الصَّحراءِ خارجٌ البلدِء وهو مَذْمَبُ 
الجُمهور: الحَتَفيّةَ» والمالكيّة والحَنايلّة وهو وجةٌ للشافعيّة. 

الأفضل لأهل مَكَهَ إقامة صلاة العيدٍ في المسجدٍ الحرام؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: 


)١(‏ قال ابن رجب: (ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتّسع وقتٌ إخراج الفطرة المستحبٌ إخراجها 
فيه وبتعجيل صلاة الأضحى يتَّسع وقت التضحية). ((فتح الباري)) (5/ .)١ ٠5‏ 
(؟) تُصلّى ركعتين كصلاة الإمام. 


. . كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشر : صَلاة العيذين 
ع 2ه ثم س.- 2 ينس 


الشافعيٌ» وابنٌ عبد الب والنوويٌ. 

س إقامةٌ صلاة العيدين داخل المسجد 

يجوز بلاكراهة صلاةٌ العيد فى المسجد إن كان لعُذرِ؛ نقل الإجماعَ على ذلك: النووي. 

عاشرًا: النداء لصلاة العيدين 

-١‏ الأذانَ والإقامةٌ في صلاة العيدين 

لايُسْرَعٌ لصلاة العيد أَذَانٌ ولا إقامةٌ؛ نقل الإجماعٌ على ذلك: ابن عبد البَرٌّء والباجيٌ» 
وان وقتل6 وان فدلفة والنووي. 

؟- حَكمْ النداء لصلاة العيدين ب«الضّلاة جامعة»: 

لامُشْرَعٌ قولٌ: (الصّلاة جامعةً) في النْداءِ لصلاةٍ العيدين» وهذا مَذْمَبُ احتف 
والملكة : ووواب عن أحمدء واختارّه ابن قدامة وابنٌ تمي وابنٌ القيّمه والصّنعانيٌ» 


5 يم 
وابن بازء وابن عثيمين. 


حادى عشر: ما يسن وما لا يُسَنُ في صلاة العيذين 
-١‏ تبكيز المأمومين إلى صلاة العيد بعد الفجر 
يُستحَبٌ تبكيرٌ المأمومينَ إلى صلاةٍ العيدٍ بعدَ الفجر, وهذامَذْهَبُ الجُمهور: العنييقف 


2 
31 


والشافعيّة. والحنابلة. 

"-- الذْهَابُ مشيًا إلى صلاة العيد 

ست الذهاث مشيًا إلى صلاة العيد”""» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 
وعليه العمل عندَ أكثر أهل العلم. 

ما... الذهابٌ من طريق والعودة من طريق 


يُستحبٌ الذّهابُ لصلاة العِيد من طريق» والرّجوعٌ من طريق آخر”". وهذا باتّماق 


30 


)١(‏ أمّا العودة فلا بأسّ أن يكون راكيًا. 
(؟) اختّلف أهل العلم في الحكمة من مخالفة النبيّ صلَى اللهُ عليه وسَلّم طريقه في العودة من - 


كتات الصلاة - الباب الثانى عَشَر : صَلاة العيدين 
م وكا ١‏ لد سا حت ا ل ل ينه مهد 
م وه 


المذاهب الفِقهيّة الأرَعق» وهو قولُ كثير من أهل العلم. 
ع- السّنَةٌ القبليّةٌ والتعديّة لصلاة العيد 
ليس لصلاة العيد 3 لك ولايدكة خاصّةٌ بها#نقل الاتجماع على ذلك النووي. 
210001006 
صَلاةٌ العيدين تكونٌ قَبلَ الخّطبَة؛ نَل الإجماع على ذلك: ابن بطّالء وابنُ عبدٍ 
ل وومةه وو اع 
الْمْرْ وابن قدامة. وابن جزي. 


1- تأَخْرْ خُروج الإمام إلى الوقت الذي يُصِلنْي فيه بالاس 

يُستِحَبٌُ للإمام أن يتأخَرَ في خروجه إلى المصلَّىء إلى الوقت الذي يُصلَّي بهم فيه. 

ثاني عشر: صفة ضلاة العيدين 

|- عَددُ كعات ضلاة العيد 

صَلاةٌ العيد رَكعتان؛ نقّل الإجماعً على ذلك: الماورديٌ» وابنُ حزمء والعمرانيٌ 
وابنٌ قُدامة» والنوويٌ» والصنعانيٌ ّ 


]- كم التكبيرات الزوائد 
تسر التكبيراتٌ الزَّوائد'' في صلاة العيدين» ولا تجبٌء وهذا مَذَمَبٌ الجمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلّة. 


م حي لمر وا 
ابر التكيرقن صلاة العيدينٍ في الرّكعة الأولى سبعًا!"» وفي الركعة الثانية 


- صلاة العيد على أقوالٍ كثيرة» فقيل: الحكمة أن تَشْهّد له الطريقان» وقيل: لزيادة الأجر 
بالسّلام على أهلي الطريت الآخرء وقيل: لتحصّل الصدقةٌ على الفقراء من أهل الطريقين» وقيل: 
لإظهار شِعارٍ الإسلام فيهماء وقيل: : لإظهار ذكر الله وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل: 
لبُِبَهم بكثرة من معه؛ وقيل: لكل ذلك. 

)١(‏ التكبيراثٌ الزوائد هي: التكبيراثٌ الزائدةٌ التي تمّع بعد تكبيرة الإحرام في الرّكعة الأولى» وبعد 
تكبيرة القيام إلى الرّكعة الثانية قبل القراءة. 

(؟) سبع تكبيرات» ومن ضمنها تكبيرةٌ الإحرام. 


7 زم هينه كتاب الصلاة -. الباب الثاني عَشْر : ضَلاة العيدين‎ ٠ 
أى؛ ل‎ 
ٍِ 7 2 0 50 0 20 8 
خمسًا”'» وهذا مَدْمَبٌ المالكية» والحنابلة» واختارّه البخاري, وابن تيمية» وابن القيّم»‎ 


ل ا 
وابن بازء وابن عثيمين. 


8- قحل التكبيرات الزّوائد 

محل التكبيراتٍ الزوائدٍ هو في الركعة الأولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاح وقبل التعوَذ والقراءة» 4 
وفي الرّكعة الثانية بعدَ تكبيرة الانتقالٍ وقبلّ التعرذ والقراءق» وهذا مَهَبٌ الجّمهور: 5 
المالكيّة: وَالشافية والحنابلة. 0 

4- رفغ اليدين في التكبيرات الزوائد في ضلاة العيد 

يُستحَبٌ رهم اليدينٍ في التُكبيراتٍ الزَوائدٍ في صلاة العيدين» وهذا مَذْهَتٌ الجُمهور: 
الحَتَفيّة» والشَّافعيّة والحَنابلّة وهو روايةٌ عن مالكُ. 


1"- الذْكِرْبِينَ التكبيرات الزوائد 
لا مُسنُ بين التكبيراتٍ الزّوائدٍ ِكرٌه وعلى المصلَّي أن يوالي بين التُكبيراتٍ بلا فصل» 
وهذامَدْمَتٌا لحَتَيّة» والمالكيّة» وبه قال الأوزاعيٌ» وحكاه النوويٌ عن جمهور العلماء» 


واختارّه ابن جرم وا ّ لصّنعانىٌ. 


ل- نسيان التكبيرات الزوائد 
من لس تكبيزاكة العيل:الر واد حتى شَّرّعَ في قراءة الفاتحة: فإنّها تكونُ قد فاتث» 
ولا يُعِيدُهاء وهذا مَذَهَبُ الشّافعيّة على الصّحيحء والحنابلة» وبه قال الحسرٌ برُ زياد 


اللؤلؤيٌٌ صاحبٌ أبي حنيفة» واختاره ابن بازه وابنُ عتّيمين. 


/-- حُكمْ شجود السّهو لمن نسي التكبيرات الزوائد 
لا يُسِجَدٌ للسَّهِو لتَرْكُ التكبيراتٍ الزوائدٍ في صلاةٍ العيدين» سواءً ترّكها عمدًا أو 
سهوّاء وهذا مَذْهَبُ الشّافعيّة والحَنابلة» وقول للمالكئة. 


)١(‏ خمس تكبيراتٍ من غير احتساب تكبيرة الانتقال. 


كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشَر : صّلاة العيدين ٠.‏ 8 


1- قضاءً المسبوق للتكبيرات الزوائد في صلاة العيدين 
| . قر فيما أدركه من التَكبر اتِ الزوائد مع الإمام, ويَسقَطٌ عنه ما فانّه ولا 


00 ا إلى ل 0 ا هم 5 0 
يتقضيهء وهذا مَذْمَبُ الشافعيّة. والحنابلة» واختارّه ابن عثيمين» وبه أفتتٍ اللجنة الدائمة. 


-١٠‏ القراءة ب(سَبّم) و(الغاشية) 
يُسرنٌ أنْ يقرأ في صلاةٍ العِيدٍ بسُورةٍ (الأعلى) و(الغاشية)”"» باثََّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة”" . وذهب إليه أكثرٌ العلماء. 


-١١‏ القراءةٌ بسورة (ق)» و(القمّر) 
يُسر أن يقرأ فى صلاة العيدٍ بسورة (ق) و(القمر)؛ نص عليه التَّافعِيّة وهو روايةٌ 


عن أحمد. 


-١١‏ الجَّهرٌ بالقراءة في صلاة العيدين 
يس الجهرٌ بالقراءة في صلاةٍ العيدين» وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهِيّة الأربعة. 


ثالث عشر: خُطبة صّلاة العيد 
-١‏ كم خطبة ضلاة العيد 
ُحطبةٌ صلاة العيد سُنَه وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


؟- عددُ خخطب العيد 
2 2 3 5 م 0 . 7 5 
يسن للعيدٍ خطبتان» وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيةٍ الأربعةٍ. 


(1) المسبوق: هو من لم يدرك أوَّلَ صلاة الإمام. 

(؟) قبل الحكمةٌ في القراءة في العيدين بسورة اسبح): أنَّ فيها الحث على الصلاةء وزكاة الفطر على 
ما قيل في تفسير قوله تعالى: (قَد فلح مَنْ تَرَقّى وَذَكرَ اسم رَبّه َصَلَى) [الأعلى: 4١-15١]؛‏ 
فاخيّصّت الفضيلةٌ بها كاختصاص الجمعة بسورتها. وأمّا (الغاشية) فللموالاة بين (سبح) 
وبينها كما بين (الجمعة) و(المنافقون). 

(") عند المالكية يقرأ ب (سبح) أو (الغاشية) في الأولى؛ و (والشَّمْسِ وَضْحَاهَا)ء أو [ وَاللَيْلٍ إِذا 
يَعْسََّى) فى الثانية. 


. . كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشَر : صلاة العيذين 
ممصفج م #©##اا اسل ل سس بسي 
مو 


يُستحبٌ أن يُعلّمَ الناسّ أحكامٌ العيد فيَعِظّهم ويُوصِيهِم بالصَّدقاتِ» وفي عي 

الأضحى يُعَلّمُهِم أحكامَ الأضحية وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرئعة. . 
ع- ما يُفْتَتحُ به خطبة العيد 4 
لا فح خطبةٌ العيد بالُكبير» بل تُفحُ بالحَمدٍ كسائر الخُطب'"'» وبه قالت طائفةٌ ا 

من السَّافعيّة وهو اختيازٌ ابن نميه وابن القيّم» وابنٍ رجب. وابن باز. 0 


تنه اه 


الفصل النّاف 
آداب يوم العيد 


زلا : الأَكلٌ في يومي العيد 


يستكت أن يأكل في الفطر قَبِلَ صلاة العِيد» وفي الأَضْحَى بعدّها؛ نقّل الإجماعً 
علن ذلك ابن وشفه واي قدامة. 


ثانيًّا: الغسل 
2 26 210 2 1 31 
يسن | لما للعيدين» وهو مَدْمَبٌ | لجمهور: | . لحنفية» والشافعيّة» والحنابلّة» وقول 
للمالكيّة”. 


ثالنا:ا! : لطيب 
يُستحَبٌ الطب في يوم العيدء وهذا بانََّاقٍ المَذَاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة. 


)١(‏ قال ابن رجب: : (وكذا ذكر طائفةٌ يبن أصحاينا أنَّ ظاهرٌ كلام أحمد أنه يكبّر إذا جآس على المنير 
الس د مودس 00 
والسيفة. 


كتاب الصلاة - الباب الثاني شر : صّلاة العيدين 0 . 
ككتاب الصلاة - البب الثاني عشر: صلاة العداين_____ى وهيل نهنع 6 


رابعًا: لبس أحسن التياب يوم العيد 
يُستحَبٌ أن يَخْرّْجَ متجمّلا لصلاةٍ العيد على أحسن هيئةء وهذا باتّماقٍ المَذاهِب 
5 الفقهيّة الأربعة.. 
ضَ خامسًا: التهنئة بالعيد 
5 لا بأس بالتهئة بالعيدء وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّةِ الأربعة. 


سادسًا: التُبشط فى المباحات يوم العيد 
يجورٌ يوم العيدٍ التبسّطُ في المباحاتء كَلعبٍ الغلمان, وغِناءِ البَناتِ الصَّغْارِ 


ونحو ذلِكء وهذا باتّهَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعةٍ. 
سابعا: التكبيز في يوم العيد 
-١‏ مشروعيّةٌ التكبير في عيد الأضحى 
يُشرَعٌ التكبيرٌ في عيدٍ الأضحى؛ نقَل الإجماع على ذلك: ابن قُدامد والنوويٌ» 


وان تيميّة» وابنُ رجب. 


]- التكبيز الفطلق 

يُشْرَّعٌ التَكبِيرٌ المطلّقٌ”" فى عيدٍ الأضحىء من أَوّل ذي الحجّةٍ إلى غروب شمس 
١‏ 7 1 1 5 
آخر يوم من أيام التشريق» وهو قولٌ للحَنابلّة» واختاره ابن بازء وابن عثيمين. 


م وقت التكبير المُقيّد في عيد الأضحى 

يتح التكبيرٌ المقيّدة”' من صلاة فّجِرِ يوم عَرفة إلى عَصِرٍ آخِر يام الشر 3 قدأ: 
اليوم الثَالِتَ عَشرَ » وهذا مَذْمَبُ الحنابلّة” ل وف ارده 
ع 

06 دفي 000 0 5 
دا 


. . كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشر : صّلاة العيدين 
وب ينه م : عل ا 2 
سه ل ف ان سم © 2 003 5 ١‏ 3 
الحنفية» وقول للشافعية» وقالت به طائفة من السَّلفِء واختارّه ابن المُنذِرء والنووي» 


اذى الى و و 5 و *« 
وابن تيمية» وابن حجرهء وابن باز وابن عثيمين. 


2 5 . 0 53 #0 1 
يسن التكبيرٌ فى عيد الفطر”'» وهو مَدْهَتٌ ال : المالكّة والشافعّة؛ و الحَنائلّة 
يسن التجبير فى عيك الفطر ٠٠‏ وهو ز«المالحصةو ي4 و الحدار 


ع- حَكُمْ التكبير في عيد الفظر 3 
وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمّد بن الحسّن من الحتفيّة. 9 


- أَولَ وقت التكبير في عيد الفطر 

دوقت تكبير عبد الفطر بعُروبٍ شّمس ليلة اليد وهذامَذْمَبُ الشَافعيةَ والحنابلّة 1 
وقول للمالكيّة» وبه قالت طائفةٌ من السّلَفٍء واختارّه ابن حزم, وابنُ تيميّة» وابنُ بازء 
وابنٌ عتيمين. 

1- آخزوقت التكبيرفي عيد الفطر 

التكبيرٌ في عِيدٍ الفِطر يُنقضِي بصلاة العيد؛ نصّ على ذلك المالكيّة وهو مذهبُ 


اللشاففئة على الأمتم دوعو وواية عق جمد والتعاوة اب بازا :واي عليقين: 


لا- التكبير ١١‏ 3 ميد في عيد ١١‏ : 
ليس في عبدٍ الفطر تكبيرٌ مُقيّد عقب الصلواتء وهذاباتّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


2 


2 0 5 مرك وم 0 2 
لا تَلرّمْ صيغة معينة للتكبير'"؛ فالأمرٌ فيه واسع» وهذا مَذْمَبُ مالكِ» ورواية عن 
أحمد» وهو قول ابنٍ تيميّة» والصنعانيٌ» وابنٍ باز» وابن عتّيمين. 


- فون ظّهرِ يوم الّحرِ. / 
(1) يتأكّد التكبيرٌ عند العُدرٌ إلى المصلّى في العيد. 
(؟) من صيّخ التكبير: 
أ- (اللهُ أكبرٌ الله أكبرٌ لا إلة إِلّا الله واللهُ أكبرٌ اللهُ أكبء ولله الحمدٌ). 
ب- (اللهُ أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إلة إِلّا الله واللهُ أكببُ اللهُ أكبث ولله الحمد). 
ج- (اللة أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ كبيرًا). 


9- أفضل صيّغ التكبير 
الأفضلٌ أنْ يُكيّرَ قائًا: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلّا اللهه واللهُ أكبر الله أكبر» ولله 


الحَنْده وهو مذهبٌ الحَتّفيّة:"» والحنابلّة» وقولٌ الشافعيٌ القديمٌ» وبه قالت طائفة 


9 3 
-٠‏ الجهر بالتكبير 
00 1 7 بالتكبير للرّجالِ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة والشّافِة والحنابلّة. 


١ 7‏ 2 لس اي ع 5 2 2 
وهو رواية عن أبى حنيفة» وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي. 


-١١‏ ككم التكبير الجماعي 
لايُشْرَحٌ التكبيد الجماعة”) في العيدين» ونض ففهاء المالكة على أَنَّه بدعةٌ و 


7 


2 000 0 - 
الشاطبئٌ؛ وهو قول ابن باز» والألبانيٌ» وابن عتيمين. 


الفصل الثالث 
ما يَخْرْمْ تخصيضه بِيوم العيد 


أولا: زيارة المقابر يوم العيد 


07 و 25000 8 م ل م وى هن نل 
تخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر» بدعة ممُحدثة؛ قرّرَ ذلك ابن تيمية» وابن بازء 


والألباى دواين فميق: 
)١(‏ يقوله مرَّةٌ واحدة» وهو واجبٌ عندهم عقب الفرائيض. 
(1) وهو أن يرفع جماعة- اثنانٍ فأكبرٌ- الصوت بالتكبير جميعًاء يبدؤوئّه جميعًاء ويُنهُوئّه جميعًاء 


بصوتٍ واحدء وبصفةٍ خاصّة. 


. . كتاب الصلاة - الباب الثاني عَشَر : صَلاة العيدين 
و 0 - ' 8 
10322 


يَحرّمٌ صومٌ يَومَي العِيدَينٍ: عيدٍ الفطر» وعِيدٍ الأضحَى؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: 


2 2 2 5 
الطبري» وابنْ حزمء وابنْ قدامة» والنوويء وابنُ حجر. ١‏ 


سس وخ اليه 06ل ده 


الباب الثالثت عشر 
ضلاة الكسوف والخسوف 
الفصل الأوّل: تعريق الكُسوفٍ والخسوفٍ» وحكم صلاتها 
سه 0 2 

والصلاة عند الحوادث الكونية الأخرى 
الفصل الثَّن: وَقْتُ صلاةٍ الكُسوفٍ ومَوْضِعٌ الصّلاة والأذانٍ لها 
الفصل الثّالث: صِفَة صلاة الكّسُوفِء وَالَهدُ والاشرارٌ فيها 
5 يعي م ا 2 2 5 5 
الفصل الخامس: اجتماعٌ صلاةٍ الكُسوفٍ مع صلاة قَرْضء أو نافِلَةٍ 


.ونت نيك كتاب الصلاة -. الباب الثالث عَشر: صَّلاة الكسوف والخسشوف 
الفصل الأوّل 
تعريف الكسوف والخسوف . وككم 
صلاتهما والضّلاة عند الحوادث الكونيّة الأخرى 


فضا 


الكُسوف لُغدً: التغتٌ؛ يقال: كَسَفت الشّمس تكيسف كُسوقا: إذا ذَمَب ضوؤها 
وانودّت» وكتف القمز إذا ذهب توره وتفير إلى السواة: 

6 امد 7 َ 5 اد شان 5 2 

صَلاةٌ الكُسوفٍ شرعًا: هي صلاةٌ تُؤدّى بكيفيّة مخصوصة, عند ظُلمةٍ أحد النيّرِينِ 
(التجن :زالقمراه أو سضيهها: 


عَزلاة كناف الشّمد شن فد كدق هذا بائفاق المذاهت النقيةالأريعة: 
ِ سنة مؤكدة» وهذا ب هب الفقهية الاربعةٍ 


أَوّلا: تعريف صّلاة الكسوف والخسوف 3 


ثالثا: خكمْ صلاة خسوف القمر 

مله حسوق القمر شن اتركده وهنا كدكن الشافة و الكارات :وقول 
4 4 

للمالكية» وهو قول ابنٍ باز. 

رابعَا: ضلاة كسوف الشمس جماعة 

تسن صلاةٌ كسوف الشّْمس جماعةًء وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
خامسًا: صلاةٌ كسوف الشمس فرادذى 

تجوز علا كشوق الكسين نراقم هبوهذا باتقاق الخذ ات الفقيية الاريية: 
سادسًا؛ صلاةٌ الكُسُوف للنساء 

بع تجار انقة 1 قريلةة الكنورت» :وذلك واتفاق العداسة الفقيء ارم 
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سابعًا: الجماعة لصّلاة خُسوف القمر 

سن الجماعةٌ لصلاةٍ خسوف القَّمرء وهذا مَذْمَبُ الشَّافعيّة والحنايلة» وبذلك 
قال جمهورٌ أهل العلم» واختاره ابن حزم. وابنُ باز» وابن عتيمين. 

ثامنا: تكراز ضّلاة الكسوف 

إذا انقضَتْ صلاةٌ الكسونٍ ولم تَنجل الشَّمِسٌء فلا يُشرَعٌ تكرارٌهاء وهذا بِاتَّاقٍ 
المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 

تاسعًا: قضاءً صّلاة الكسوف والخسوف 

صَلاةٌ الكُسوفٍ ين الصَّلواتٍ ذواتٍ السّبّبٍ التي لا تُقضَى إذا فاتث؛ نقّل الإجماعَ 
على ذلك: النوويٌ» وابنُ حجر والشّوكانيٌ. 

عاشرًا: هل يُصلى عند حدوث الآيات الكونيّة الأخرى؟ 


3 9 3 ل 
لا يُصلى لأيٌّ شيءٍ من الآياتٍ الكونيّة الأخرى صلاةٌ كهيئة صلاة الكُسوفء وهذا 
مَذْهَبُ المالكيّة. والشَّافعيّة» واختاره ابنٌ باز. 


وقن صلاة الكسوف 
ومَوْضع الصّلاة والآذان لها 
ولاه وقت صلاة الكسوف 
و 
وقثٌ صَلاةٍ الكُسوفٍ يبدأ من وقتٍ ظُّهورٍ الكُسوفي'» ويتتهى بِرّوالِهء وهذا مَذْهَبُ 
الخمهون الكقيّة والشافسة» والكايلةؤروا؟ عبة امالك 


(9) لايترتبٌ على إخيان الفلكييق يوقت حخدوث الكسوف أو الحسوف حك شرع ولا تصَِلن 
هذه الصلاةٌ حتى يُرى الكسوفٌ أو الخسوف. 


3 3 كتاب الصلاة -. الباب الثالث عَشَر: صلاةٌ الكُسوف وَالخُسُوف 
9-2 0 © سس بع سيبس يي يبمج ع وس سي يس ستتن سا8 


ثانيّاء صلاة الكُسوف في أوقات النُهَى 

اختّلف أهل العلم في صلاةٍ الَكسوفٍ في أوقات النَّهَى عن الصَّلاةٍ على قولين: 

القول الأوّل: لا تُصلّى صلاةٌ الكّسوفٍ فى وقت لهي وهذا مَذْهَبٌُ الجُمهور: 
الحَتفيّة» والمالكيّة» والحنابلة. 

القول الثاني: تُسْرّعٌ صلاءٌ الكسوفٍ في كل وقتء ولو في أوقات النّمي عن الصَّلاة 
وهذا مَذْهَبُ الشَّافعية وقولٌ للمالكية وزواية حن أتحمد: والعاره أبن تتميقة وار ” 
باز» وابنُ عتيمين. 

ثالثا: انتهاء الكُسوف أو الخُسوف أثناءَ الضّلاة 

إذا انتتهى الكسوف أو الخسوف أثناءً الصّلاة فإنَّهِ يُيّها خفيفةٌ على صِفتهاء وهذا 
مدهب الشافية والحَنابلّة» وبه قال أصبغ من المالكيّة» واختاره ابن عتيمين. 

رابعًا: مكان صَّلاة الكسوف 

الأفضلُ في صّلاةٍ الكسِوفٍ أَنْ تُصلَّى في المسجدء وهذا باتّمَاق المذاهب الفقهئة 
الأربعة”". 

خامسًا: الآذانُ والإقامة لضلاة الكسوف 

لايُشْرَعٌ لصلاةٍ الكّسوفٍ أذانٌ ولا إقامةٌ؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابرٌ بَطَّاله وابرك 
عبد البرّه وابنُ حزمء والنوويٌ» وابنٌ دقيق العيد. 

- كيفيّة الثداء لصّلاةٍ الكّسوني 

يُنادَى لصلاة الكّسِوفٍ ب(الصّلاة جايعة)» وهذا مَذْهَّبُ الجُمهور: الحَتَئّة والشّافميك 


والحَنابلّة» واستحسّتّه بعض المالكيّة. 


منتوريات . 


)١(‏ يرَى الحنفيّة أنها تُصلَّى في المسجدٍ الجامع؛ أو في مُصلَّى العيد. 


كتاب الصلاة - الباب الثالث عشر: صلاةٌ الكُسوف والحَسُوق_. يه 
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الفصل الثالث 
صفة صلاة الكُسُوف 
والجهَّرٌ والإشرارٌ فيها 


أوّلا: صفة صلاة الكسوف والخسوف 
وا لف أو ا ١‏ اق بي لق ل 1ك ل امو الس بال ا ا 1 : 
صلاةٌ الكسوفٍ والحُسون رَكعتانٍ» فى كل ركعة قِيامان» وقراءتان» وركوعان”'"'' 
وَسَجْدَتان"» وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


ثانيَا؛ حُكُمْ الجهر والإسرار بالقراءة في صّلاة حُسوف الشمس 

صلاهٌكُسوفٍ السّمس صَلاةٌ جهريّة» وهذا مَذْمَبُ الحَنايلة» والظاهِريّةه وقول أبي 
بُوسف» وروايةٌ عن محمّد بن الحسن من الحَتفيّةه وقول للمالكيّة وهو قولُ طائفةٍ 
من الصلفين؛ واختاره ابن خَرَيمةَه وابنٌ المُنذِرء وابنُ العربيٌ» والشوكانيٌ» وابنُ بازء 


وم 
وابن عثيمين. 


ثالثًا: حْكمُ الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة خسوف القمر 
مده تميوفة لطر مذ حي كك هراعد الكمهون"الحالكية” #والشافئة: 
والحنابلة. 


يتزع ع 

)١(‏ قال النوويٌ: (وانّفقوا على أنَّ القيامَ النَّاني» والركوع الثاني من الرّكعة الأولى أقصرٌ من القيام 
الأوّل والركوعء وكذا القيامٌ الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصرٌ من الأوّل منهما مِنَّ 
الثانية). ((شرح النووي على مسلم)) .)١994/5(‏ 

(؟) وصفة هذه الصّلاة أن يحرم ويقرأ الفاتحة وسورةٌ» ثم يركَمَ» ثم يرهم من ركوعه. ويقرأ الفاتحة 
مرةً ثانيق» وسورةًٌ دون القراءة الأولى» ثم يركع فيُطيل الركوعً» وهو دون الركوع الأوّل» ثم 
لس ادش ان سد سجر فار لى ةا وار ام مالي ال 
الأولى؛ لكن تكون الركعة الثانية دون الركعة الأولى في الطولء ثم يتشهد ويسلم. 

() لكن عندهم يُصِلَّى خسوفٌ القمر قُرادى» ولا يجمع لها. 
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7 عالت 5 5 
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الفصل الرَابعْ 
الخطبَّة. وما يُشْرَعْ 
عند الكسوف من الاعمال 
أؤْلاه خكُمْ الخطبة بعد صَلاة الكُسوف 8 
اختلف العلماءٌ في حكم الحُطبَة بعدَ صَلاةٍ الكسوفٍ على قولين: 0 
2 .غيم وال 07 ال ا وال 2100 ' 
القول الآول: لا تشْرّع الخطبة لصلاة الكسونيء وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفية, 
والمالكيّة”". والحنابلة. 
القَوْلُ الثاني: تُشْرَعُ الخْطبةٌ لصلاة الكُسوفٍء وهو مذهَبٌ السَّافعيّة وقَوْلٌ للحيّنية 
وروايةٌ عن أحمَدَ» وقول جمهور السّلّْف» وأكثر أئكة الحديث واختاره إسحاقٌ» والطَّريٌ 
لان 2 
وابن باز» وابن عثيمين. 
ثانيَاصفة خطبة الكُشوف 
اختلفَ العلماءً القائلونَ بمشروعيّة الخْطبةِ لصّلاةٍ الكّسِوفٍ في صِفَةِ حُطبَة 
م 01 مه 
القَوْلٌ الأول أنَّ المستحبٌ مُطبتانٍء وهو مذهَبُ الشَّافعية وبه قال جمهوٌ السّلف. 
القَوْلُ الثانى: أنَّ المشروعٌ خطبةٌ واحدةٌ وهو قولٌ للكنابلة» واختاره ابن عُتّيمين. 
ثالثا: ما يُسْرَعْ عند الكسوف من الأغمال 
يُستحبٌ عند حدوث الكُسوفي: ذِكرُ الله تعالى» والدُّعايٌ والاستغفائ والصَّدقةٌ 
والتقرّبُ إلى الله تعالى بمايُستطاعٌ من القَرَبِ؛ نص عليه الحَتَفيّةه والمالكيّة, والشَّافعيّة, 
والحنابلّة. 


)١(‏ لكنهم يَرَوْنَ استحبابٌ قيام الإمام بالوعْظٍ وتذكير النّاسِ بعد الصلاق» وحَتّهم على الصَّدَقة 
والعتق والصّيامء ويُفَرٌّقون بين هذا الوَّعْظٍ وبين الخطبة. 
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لل : تا وي يجيه 


2 
الفصل الخامس 
اجتماعٌ صلاة الكسوف 
مع صلاة فرزض. أو نافلة 
أَوَلَا: اجتماعٌ الكسوف مع الفزضء وخُوف فوت وقت الفزض 
إذا اجتمعثُ صلاةٌ الكسوفٍ مع صلاة فَرْضء ولو صلاةً جُمعةٍ» قُدّم الفرضٌ إِنْ يف 


ع م 


خروح وقته» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


1 

ثانيًا: اجتماغ الكسوف مع الفرضء مع عدم خوف فوت الفزض 

إذا اجتمَعَ الكسوفٌ مع القَّرضٍ ولم يُخَفْ فوثٌ الفرضص؛ فإنّه يدم الكسوف وهذا 
باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

ثالثا: اجتماعٌ الخسوف مع الوتر 

إذا اجتّمَع الخسوفٌ مع الوترء قُدّمثْ صلاةٌ الخسوفيء وإِنْ خيف فواث الوتر؛ 
نصّ على هذا فقهاءٌ الحَتفيّة» والشَّافعيّة» والحنابلّة. 

رابعًا: اجتماعٌ الخسوف مع التراويم 

٠ ٠ 000067‏ آذ 4 2 5 ل عه 2 5 

اختّلف العلماءٌ فيما إذا اجتَمّعٌ خسوف مع تراويح؛ أيُهما يقدم» على قولين: 

القول الأوّل: إذا اجتمّع خسوفٌ وتراويحُء يُقدّم الخسوفٌ وإِنْ خيف فوث التراويح» 
وهو مذهبٌ السّافعيّة. 


القول الثّاني: إذا اجتمَعَ الخسوفٌ مع صلاة التراويح وتَعذّر فُعلُّهماء تُقدّم التراوي 
على الخسوفيء وهذا مَذْهَبُ الحتابلّة. 


|) 


النابا الرابع عسير 
صلاة الاستسقاء 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريفٌ الاستسقاءء وحُكُمٌ صلاته 

الفصل الثَاني: وقْتُ صلاة الاستسقاءٍ والخُروجٍ لماء ومكانٌ أدائها 
الفصل الثالث: صِفَةٌ صَلاةٍ الاستسقاءٍ 

الفصل الرّابع : الخطبة بعد صَّلاةٍ الاستسقاءء وصفتهاء ووقتهاء 
وحُكُمٌ تحويل لاقيو لاه 


. . كتاب الصلاة - الباب الرَّابَ عَشَر: صَلاة الاستسقاء 
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الفصل الأول 
تعريف الاستسقاء. وحَكُمْ صلاته 


أَوّلا: تعريف الاستسقاء / 
الاستسقاء لُغدّ: اسْتِفْعانٌ من طَلب السّفْياء أي: إِنْزال العَيْثِ عَلَى البلاد والعباد. 
تتفعال من طلب : 3 
الاستسقاءٌ اصطلاحًا: طلّبٌ إنزالٍ المطّر من الله تعالى بكيفيّة مخصوصة. عند 
الحاجَة إليه. 
ثانيًا: كم صلاة الاستسقاء 
صلاةٌ الاستسقاء سن وهذا مَذْهَبٌ الجُمهور: المالكيّة: والشّافعيّة والحَنابلّة» وبه 
قال محمد وأبو يوسف من الحتفيّة» وقد قال بمشروعّيها عامّةٌ آهل العلمء وجمهور 
الَعُلَماءِ مِنَ السَّلَّفِ والخَلّف. 
ثالثا: حكم إعادة الاستسقاء 
إذا استّسْقَى النّاسٌ ولم يُسْقَواء شرع لهم تكرارٌ الاستسقاءء وهذا باتَّماقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأرئعة. 
رابقا: إذا شقوا قبل خروجهم لصلةة الاستسقاء 
اختلف العلماءٌ فيما إذا سُّقوا قبل خروجهم لصلاةٍ الاستسقاء: هل يُصَلُونَ أو لا؛ 
على قولين: 
2 7 2 2 7 و عي 5 و2 ر. م بير 
القول الأوّل: إذا سَقوا قبل خروجهم» يستحب أن يخرجوا ويَصّلواء وهو مَذْهبَ 
الجمهور: الحتفيّة والسّافعيّة والحنايلة”". 
القَولُ الثَّاني: إذا سُقوا قبل ُروجهم, لا يخرجونّ للصَّلاق وهو قولٌ للسَّافعيّة؛ 
صحّحه ابن الصَّلاحء وهو اختيارٌ ابن قُدامةٌ» وابن عتّيمين. 


)١(‏ لكن قالوا: إن كانوا لم يتأمّبوا للخُرُوج لم د يلوا وإن كانوا تأقبوا للتخروج خريجوا وضَلوا. 


1 
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الفصل الثايٍ 
وقَنْ صلاة الاستسقاء 
والخروج لها. ومكان أدائها 


أولا: وقت صلاة الاستسقاء 
يُستحبٌ أنْ تُصلَّى صلاةٌ الاستسقاءِ وقتٌ صلاة العيدء وهذا مَذْمَتُ الجُمهور: 
المالكيّة. والسّافْعية والكتابلّة. 


ثانيًّا: الخروخ للاستسقاء والدُعاء 
يُشْرَعٌ الخروجُ للاستسقاءِ والدّعاءِ والضّراعةٍ إلى الله سبحاه؛ نقّل الإجماعًٌ على 
ذلك: اين عبد الْمْرّ وات نال وان رشب والنووي. 


ثالثا: إذن الإمام في الخروج لضلاة الاستشقاء 

لا يشترط ]دن الأمام للشروع لقّلدة الابسنعاء"© وعدا اتذفت لتايس 
والحنابلّة» وهو قولٌ ابن بازء وابن عتّيمين. 

رابعًا: خروج الكفار وأهل الذَّمَة في صلاة الاستسقاء 


إن خرّج أهل الذَّمةِ للاستسقاءء لم يُمتّعواء ويُؤْمَرون بالانفرادٍ عن المسلمينٌ» 
وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة"» والشّافعيّة"") والكنابكة2». 
(1) قال المرداويٌ: (محلٌ الخلا في اشستراط إذنٍ الإمام: إذا صلَّوا جماعةٌ فانًا إن صلُوا ُرادى؛ 
فلا يُشْترّط إذنّه بلا نزاع) ٠‏ («الإنصاف)) (8277/9). 


(') وعندّهم يخرجون وقتّ خروج الناس يعتزلون ناحيةٌ» ولا يخرجون قبل مُحروج النَّاسٍ ولا 
بعدّهم؛ ؛لأله يُنََى إن استسقَوا قبل أو بعد أن يُواِقوا نزول الغيث» فيكون في ذلك فتن للنّاسٍ. 
(") قال النووي: : (قد ذكَزنا أن مهنا أنهم ُمنعون من الخروج مختإطين بالمُسلمينَ» ولايُمتَعون 
من الخووج متكبرين» وبه قال الزهريٌ» وابنٌّ المبارك» وأبو حنيفة). ((المجمرج )0 (9/ 0 

(4) قال ابن قدامة: (لايُستحبٌ إخراج أهل الذمّة؛ لأنّهم أعداءٌ الله الذين كمّروا به» وبدَّلوا يعمنّه 
كُفرًا؛ فهم بعيدون من الإجابة» وإن أغبتٌ المسلمون» فرّما قالوا: هذا حصّل بِذدّعائنا - 


. 8 كتاب الصلاة - الباب الرَابِعٌ عَشَرٌ: ضَلاةٌ الاستسقاء 
ا ني ١‏ حتتاب الصلذة ااباب الرايع لجر ماف ا لس ورم 


خامسًا: إخراجُ الدوابٌ إلى المصلى فى صلاة الاستسقاء 
يُكرّه إخراجٌ البهائم» وهذا مَذْمَتُ المالكيّة وبه قالت طائفةٌ من الشَّافعِيّةَ وهو 


قولٌ للحنابلّة» اختاره ابن قدامةً. 
سادسًا: مكان أداء صّلاة الاستسقاء ّ 


وعرو 5 و 3 2 ٠‏ 
يُستحثٌ أن تُصلَّى صلاةٌ الاستسقاءِ فى الصَّحراءِ كصلاة العيدء وهو مَذْمّبٌ الجمهور: 

52 إلى تن ب . 
المالكية» والشافعية» والحنابلة. 


22*20 دبكت 2 ا 


الفصل الثالث 
صفة ضلاة الاستسقاء 


أوَلا: عدذ رَكعات صلاة الاستسقاء 
8 و 5 7 3 ءاس 52 3 ا له 3 
صَلاةٌ الاستسقاء رَكعتانء وهو مَدْمَبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعية» والحنابلة. 


ثانيًا: : . 5 م ات صلاة الا 5 قاء 
صلاةٌ الاستسقاءِ ركعتانء يُكبَرٌ فى الأولى سَبعَاء وفي الثانية خمسّاء وهذا مَذْهَبٌ 
الشّافعّة والنابلّة» وبه قال بعضٌ السَّلَفِِه وذهب إليه داودٌ واختاره ابن بازء وابنٌ عثيمين. 


ثالثا: الكهز بالقراءة فى صلاة الاستسقاء 
السّنّةَ الجهدٌ بالقراءة فى صلاة الا 2 4 وهو ملعت الجمهؤر: المالكية والشافعية» 
والكنابلّة. 


- وإجابتناء وإنّْ خرجوا لم يُمنَعوا؛ لأنّهم يطلّبونَ أرزاقّهم من ربّهم؛ فلا يُمنعون من ذلك 
ولا يَبِعُد أن يُجِيبهم الله تعالى؛ أنه قد ضَوِن أرزاقهم في الدّنياء كما ضَمِن أرزاقٌ المؤمنين» 
ويُوْمَروا بالانفرادٍ عن المسلمين؛ لأنّه لا يُوْمَن أن يُصيبهم عذابٌ؛ فيعمّ مَن حضرّهم). 
((المغني)) (18/7). 


كتاب الصلاة - الياب الرَّابِعْ عَسْرٌ: صَلاة الاستشقاء : . 
5 مسحممت حص اسدب #أييم 


الفصل الرابع 
الخطبة بعد صّلاة الاستسقاء. وصفقَنّها. 
وؤقتهاء وحْكُمْ تحويل الرّداء. والدُعاء 
أوَلا: الخطبة بعد ضصلاة الاستسقاء 
تُشْرَعٌ الخطبةٌ بعد صلاةٍ الاستسقاءء وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة والشَّافعية 
والكتارلة. 


ثانيًّاه صفة خطبة الاستسقاء 

اختلّف العلماءٌ في صفة خطبة الاستسقاءٍ على قولين: 

القول الأوّل: أنَّ خطبةٌ الاستسقاء حطبتان» وهذا مَذْهَبٌ المالكيّة والنّافع وروايةٌ 
عن أحمد؛ وقول محمد بِنٍ الحسّن من الحَتَمِيّةه وهو قولٌ بعض السّلف. 

القول الثّاني: أنَّ خطبة الاستسقاء خطبةٌ واحدة» وهذا مَذَهَبٌُ الحَنايلة: وقول أبي 
يوسفف من الحَتفيّة» وبه قال عبدٌ الرحمن بن مهدي واختاره ابن عتيمين 

ثالثا: وقث خطبة الاستسقاء 

اختلّف الفقهاءٌ في خطبة الاستسقاء: هل هي قبل الصّلاة أو بعدّها؛ على أقوال» أشهرُها 
قولان: 

القول الأوّل: أنَّ وقتَ خطبة الاستسقاءِ بعد الصَّلاةه وهذا مَْمَبُ الجُمهور: المالكيّة 
وَالشافئّة»والكتايلة» وقول آي يوست رمعتتدابن الفتين رن لعي 

القول الثاني: أنّ الإمام مُخيرٌ بين الخُطبةٍ قبل الصّلاة» أو الخُطبة بعدّهاء وهي روايةٌ 


عن أحمد» واختازه الشوكانى» وان ناز وابر عتيمين: 


٠.‏ 5 كتاب الصلاة - الباب الرَابعٌ مْشْرٌ: صلاة الاستشقاء 
للم انه 6 ام 
0 


رابعًا: تحويل الزداء فى الاستسقاء 


-١‏ خكف تحويل الزداء 
يُستحَبٌ للإمام والمأموه”'' تحويلٌ الرّداءِ'"' في الاستسقاءء وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: 
المالكيّة. والشّافعيّة» والكنابلة» وذهب إليه داودٌ الظاهِرَيٌ» وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 


"- متى يُحؤل الردان 

بُحوَّلُ الرّداكُ في صلاةٍ الاستسقاءٍ أثناء الخُطبةَء حين يستقيلٌ القبلةً للدّعاءِء وهذا 
مَذَهَبٌُ النّافعيّة» والكنابلّة: وقول نصة لض اعارة تتحكد رأبو يرقف هده 
الحَتفيّةه وروايةٌ عن مالكِ اختارّها أصبغ» وهو اختيارٌ ابن المُنذْ والشّوكانيٌ» وابن 
باز» وابن عثيمين. 


س. صفة تحويل الزداع 
يكون تحويلٌ الرّداءِ في صلاةٍ الاستسقاءٍ بجَعْل اليّمِينِ مكانٌ الِيَسارٍ والعكسء وهذا 
مدهت الجمهور: المالكية: والشّافعئة "© والكنايلة: وهو قول طائفة يو الشلف: 


خامسًا: الذعاء لصزف ضرر المطر الكثير 
إذا كثّرتٍ الأمطارُء وتضرر الناسٌ بهاء فالسّنّة أنْ يدعو الله برفهاء وأنْ يجعلّها في 
أماكنّ تنفٌ ولا تضرٌء وهذا باثفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


)١١‏ أمّا المرأةٌ فإذا كانت تتكئِّفُ عند تحويلها الدّداىء فإنَّها لا تفعّلء وأنًا إذا كانت لا تتكشّف 
فحكمّها حكمٌ الرّجل في ذلك. 

؟) قال ابنٌ عُثيمين: (أما قَلبُ العُترةٍ والشّماغْء فلا أظنٌ هذا مشروعًَاء لأنّه لم يَرِدُ أن العمامة تُقآّب» 
والغترة والشماغ بمنزلة العمامة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/ 007. 
وقيّد بعضُ أهل العلم جوارٌ ذلك بما إذا لم يكُنْ عليه رداءٌ أو ما يُشِهُه قال ابن باز: (والسنَه أن يُحَولٌ 
الرداء في أثناء الطب عندما يستقيلٌ القبلة يُحَوّلُ رداءه فيجمّل الأيمنَ على الأيسَرِ إذا كان رداءً 
أو بشت إن كان بشت يَفِْبُه. وإن كان ما عليه شيءٌ سوى عُترةٍ يَقُلبهاء قال العلماء: تفاؤلًا بأنَّ الله 
يول الققطا إل الحضب وريسول] كدف إلن الرعاة ((شارى نورغلن الدرت)) :82/5 

(") زاد الشَّافعيَةٌ أنه ينَكْسُ الرّداءَ أيضًا. 


3 
3 


كتاب الجنائز 


- ويه 00 


البِابُ الأول 
أحكامُ المرض والاحتضار 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّلُ: أحكامٌ المَرضٍ 
الفصل الثَّنِ: أحكامٌ الاحتضار 


كتاب الجنائز - البابُ الأول أحكامُ امرض والاحتضار 
بكم عجوم 
الفصل الأوّل 
أحكامُ المرض 
أولا: 2 حَكُمُ التداوى 
داك احار كج اوماق زرلي 


عا دقل 


القَولَ الأو وَلَ: يباحُ التّداوي» وهو مذهَبٌ الجُمهور: الحنفيّة والمالكيّة. والحنابلّة. 
القول الثانى: 0 التّداوي» وهو مذهَبٌ السّافعية وجمهور السَّلَفِ وعامّة 
اَلَف وهو قولٌ ابن باز. 


ثائيًا: حْكمْ الرّفيَة والاسترقاء 


َّ 
2 - نين 
رو م وف شواس ٠ 7 ١‏ 
الوّقيَة”") جائزة”". وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ع 
3-1 5 
9 


ثالثا: حكُم الأنين 
لايُكْرَه الأنينُ للمريض”"؛ نصّ عليه الشّافعيّة» وهو روايةٌ عن أحمّدّء واختاره 


ا 


رابا :خكمُ تمني الموت 
يُكرّه تمي الموتٍ لِضُرٌ َرَلَ به أما إذا كان لِخَوْفٍ فتنةٍ في الدَّينِ فلا يُكْرَه وهذا 
باتّهاق المذاهب الفقهية الأربعة. 
(1) يباح طلبٌ الرّقية» وإن كان تركّه والاستغناءً عن النَّاسء وقيامٌ المسلم بها لنفسه؛ أفضل. 
(؟) تجوز الرّقية عند اجتماع ثلاث شروط : أن تكونٌ بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاتهء وأن تكون 
باللسانٍ العربيٌ» أو بما يُحرفُ معناه من غيره» وأن يُعتقَدَ أن الرّقيةَ لا تؤثّر بذاتِها بل بالله تعالى. 
)1١(‏ مالم يكن أنِينُ شكوىء قال ابن تيميّة: (رُوي عن طاووس: أنه كره أنِينَ المريض. وقال: إِنَّه شكوى). 
((مجموع الفتاوى)) (5 "/ 7814). 
قاذ رذ القلم او اسيل نار عن للقيو لز لقوق فكووهؤاجرة طخو شويج 
فلا يُكرّه والله أعلم). ((عدة الصابرين)) (ص: 7177). 


كتاب الجنائز -- البابُ الأوَّلُ: أحكامُ الَرض والاحتضار 58 0 
#9 ف م 


لل ثم 
0 


خامسا: عيادة المريض المُسْلم 
تُستَحَبٌ عيادةٌ المريض المُسْلِمء وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقْهيّة الأربعة. 


سادسًا: عيادة المريض الذفى 

تجوز غيادة الْمَريفن الذق خاصّةٌ إذا كان تعن إستلاته وهو مده العنية 

ا 0 1 0 ل 0 7 0 100-” 3 0 
والشافعية» ورواية عن أحمّد» وهو قول ابن حَزْمء وابن عبد البَرْء وابن تيمية» والشوكانيٌ» 


تاوكس الليءة الكاى ةك 
وابن عثيمين» وبه أفتتٍ اللجنة الدائمة. 


سابغا: آداب زيارة المريض 
-١‏ الدعاء للمريض 
٠‏ و 8 يج ام و 07 0 3 و م 
0 يُستْحَبٌ لمن عاذ مْريضًا أن يدعو له نض على ذلك المالكيّةوالشافعية» والكتابلة, 


- تخفيف المُكُث عنده 

<2 3 7 4 2: 0 

يُحَمْففٌ العائدٌ المُحْتّ عند المريضء ولا يُطيل الجُلوسٌ عنده'”"؛ نص عليه المالكيّة 
والشافعيّة» والحنابلة. 


“- ترغيبه في النُوبَة 
وو عرد ني اه : 0007 ع عقن 2 1 
يسْنَحَبٌ ترغيبٌ المريض فى التوبة؛ نصّ عليه الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلّة. 


ع- ترغيبه في الوصيّة 
1 ور . 5 251000 مل 22 2 1 
يستَحَبٌ ترغيبٌ المريض فى الوصيّة؛ نصّ عليه الخحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


0- حثه على تحسين الظنٌ بالله 

ل الو ا 2 و 5 اك * ّ 

يستحب للعائدٍ أن يّحث المريض على تحسين ظنه بربه سبحانه وتعالى؛ نص عليه 
الحنفيّة» والشافعية. 


019 ]إلا أن يطلج ع الجلوي: 


0 5 كتاب الجنائز ٠‏ البابُ الأوَّلُ: أحكامُ المرض والاحتضار 
له 6< هه هوم 
00 


1- عدف مواصلة العيادة كل يوم 
ينبغي ألا يُواصِلَ العيادة كل يوم"؛ نصّ على ذلك الشَّافعيّةُ والحنايلة. 


- 510 كت تس ل ب مي 


الفصل الثان 
أحكامٌُ الاحتضار 


أولا: الإكثاز من ذكر الموت 1 
يُستحَبٌ الإكثارٌ من ذِكْر الموت؛ باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
ثانيًا: الاستعدادُ للموت 3 
يُستحَبٌ الاستعدادُ للموت؛ بأن يبادِرَ بالتَّوبةِ ورّدٌ المَظالم إلى أهلهاء والإقبالٍ 

على الطَّاعاتِ. ا 


ثالثًا: حَسْن الظنٌ بالله 
على العريض ومن حضرله أسبات المزك ومعاناته ان يكون حي لطر باللة 
575 


رابعا: توجية المحتضر إلى القبلة 
لايْسَنَّ توجية المُحتَضّر إلى القبلة» وهو قولُ مالكِء وبعض السّلّف واختاره الألباني. 


خامسًا: سَقَيّْه الماع 
اتعحتٌ الحنفية» والشافعتة): والكتابلة: أن تشقن المستضة الماة: 

)١(‏ قال النوويٌ: (قلْتُ: هذا لآحادٍ النَّاسِء أمّا أقاربٌ المريض وأصدقاؤه ونحؤّهم ممّن يأنَس 
بهم. .. أو يشّنّ عليهم إذا لم يَرَوْهِ كل يوم فَليُواصِلوها ما لم يَنْه أو يُعلّمْ كراهة المريض 
لذلك) ل ا 
وقال ابن مفلح : (ويتوجّهُ اختلافُه باختلاف النَّاسِء والعملٌ بالقرائن وظاهِر الحالٍ) ٠((الفروع))‏ 
5/9 56). 

(؟) قال ابن حجر الهيتمي (وَيْجَرَّعٌ الْمَاءَ تَذْبَاه بل وجوبًا فيما يظهّرٌ إن لوك أمار مدل عل له 


كتاب الجنائز :. البابُ الأوّلُ: أحكامُ امرض والاحتضار . . 
وم - 2 كك :. هد 


سادسًا: تلقين المحتضر 
يُسَنَّ تلقينُ المحتّضّر الشَّهادةً؛ وذلك باتّهَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


سابقا: حُكُمْ الموت” الدُماغي 

لا يعد موثٌ الدّماغ موئًا شرعيً" تتردّبُ عليه أحكامُ الموتء وهو قولُ ابن بازء 
وبه صدّرٌ قرارٌ المجمّع الفقهنٌّ الإسلاميٌ» وهو قرارٌ هيئة كبارٍ العلماءِ بالمملكة 
العربيّة السعوديّة 

ثامنا : إيقاف أجهزة الإنعاش 

إذا كان المريش تحت أجهزة الإنعاش وتعطّلّت جميعٌ أوظافك فاع د 
نهائيّاء وأصبَيح تنفسّه آليّه ونبضاثٌ قلبه صناعيّةَ وليست حقيقية 


حقيقية 2 فإنَّه يجور رَفْعُ 
أجهزة الإنعاش عنه» وعلى ذلك فتوى اللَّجِنةٍ الدّائمة برئاسَةٍ ابن باز وبه صدَرٌ قرارٌ 
المَجَمّع الفقهئٌ الإسلامئ. 
تاسعًا: ما يُسَنٌ عَمَلُّه لمن مات 
-١‏ إغماض عينٍ الميّت 
يُسِتِحَبٌ إغماض عَيْنِ | لميّتِ؛ نقَلَ الإجماعٌَ على ذلك: النوويٌ» والصنعانيٌ 
- احتياجه له؛ كأنْ يَهَسَّ إذا فُعِلَ به ذلك؛ لأنَّ العَطَسّ يغلِبُ حيئذ لشِدَةِ التّّع). ((تحفة 
المحتاج)) (7/ 44). 1 
(1) من العلاماتٍ التي ذكرها الفقهاء الدالَِ على الموتٍ : استرخاء القَدَمِينِ» وميْلُ الأنففء وانخسافٌ 
الصّذْغينِء وغيبوبةٌ سواد العينينِء وغيرٌ ذلك. 
وخلاصة ماذَّكّره الأطباءٌ : توف القلب والدورة الدّموية» توقفُ التنفّسٍ وعلاماته توقفُ سيطرة 
الجهاز 0 ددن علاماته: اللعك 0 000 ونيات حدقة 8# لعن 
وك يُنظر: (موسوعة الفقه الطبي))  .01445/40‏ 
والموتٍ الدماغيّ هو تلّفُ دائمٌ في الدّماغء يؤدي إلى توق دائم لجميع وظائفه؛ يما في ذلك 
حِذْعٌ الدّماغ. 
() إلا إذا توف التنفسٌ والقلب» توقًُا ًا بعد رَفْع أجهزة الإنعاش منه. وتحقّقٌ موثه على وجه 
لا شَكّ فيه. وهذه الحالةٌ لا خلاف فيها بين الفقهاءِ والأطباءِ. ينظر: المرور للضي 
(4:/١1ه5١).‏ 


0. 


5 كتاب الجنائز - البابُ الأَوّلُ: أحكامُ الدَرض والاحتضار 
لله بهم م 222222202022 اس 
2 


2 ,ع2 ع وس - 3 . 500 0 2 
يُستحبٌ أن يُشَدَ لحي(" المّتِ بعصابة» وذلك باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
'- تليين مفاصله 

ا 1 1 200 1 0 : ا ل ل اله 
يستحب أن تَلَيّنَ مفاصل الميّتِ”"» وذلك باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


ع- تغطية الميّت 
ُستحبٌ تغطية الميّت بعد موته””؛ نقّلَ الإجماعَ على ذلك: النووي. 


- وَضْع الميّت على سرير ونحوه 
يُستَحَبٌ وضع الميّتِ على سرير ونحوه باتّفَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. . 


5 © 
1- تَزْعُ ثياب الميت 

م م رمعو لحن م الس ماله 0 2 3 
يستحب نزِْعٌ ثياب الميّت عَقِبَ موته؛ نص عليه الشافعيّة» والكنابلة. : 


7 وَضْعٌ 8 9 د ير 1 بتطنه 
انق 1 ل والمالكيّة. والشافعة) والحنابلّة: على استحباب وَضع شيءِ تقيل؟ 


أو حديدة على بَطْن الميّتِ). 


عاشرًا: حْكُمْ تقبيل المَيّتَ بعد قَؤْته 
لعو تي وَجْه المِّتِء وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


وع 


)١(‏ اللّحْيُ: الْعَظْمُ الذي تنبت عليه اللّحيَةُ من الإنسان وغيره. 

(1) المرادُ مفاصِل اليدين والرّجِلِينِء وذلك بأن يَرُدٌ الذّاعَ إلى العَضْدِء ثم العَضْدَ إلى الجنب, ثم 
يردُهماء وكذلك مفاصِلٌ الرّجُلين: بأنْيَرُدَ السَّاقٌ إلى الَخِذء ثم الفَخَِ إلى البَطْنِء ثم يردّهما. 

(9) لكنْ إذا مات وهو مُّحرِمٌ» فَإنّه لا يُطّى رأسُّه. 

(5) قال ابن عئيمين: (وفي عَضْرِنا الآن نستغني عن هذاء وهو أن يُوضّع في ثلاجة إذا احْتِيجَ إلى 
تأخير دَفِْه وإذا وُضِمَ في الثلاجة فَإنّه لا ينتفخ لأنّه يبقى باردّاء فلا يحصّلٌ الانتفاحح في بطنه). 
((الشرح الممتع)) (5031/8). 


كتاب الجنائز - البابٌ الأوَّلُ: أحكامُ المرض والاحتضار 
7 ال أحكاغ للرض والاحتبار__ى ميق الع ع 


7 
حادي عَشْر: ما يُشْرَعْ فغته وقَوْنُه عند نزول قصيبة الموت 
-١‏ الصَبر 
الصّبْرٌ المانع من المُحَرّم واجب؛ نَقَل الإجماع على ذلك: ابن تيمية» وابنٌ القيّم. 


3 ات 


شر لانن جام "عزن وفاة أَحَد من أهله أو أقاربه أو غيرهم. 
: ثاني عَشْر: ما يُبامُ لأقارب المَيّْت وغيرهم 
-١ .‏ البكاع 
7 يجورٌ البكاءٌ على المّتِ من غير نذْبٍ ولا نِياحَةٍء وهذا بِاتََاقٍ المذاهب الفقهيّة 
١‏ الأربعة» وهو قول ابن حَزم. 
. 00 
0 إذا لم يتضمن ا وهو مذهبٌ الخنفيّة والسَّاذ فعية 0ل فول ابن 


ثالث عَشر: ما يَحْرْمْ على أقارب الميّت وغيرهم 


1 ار الطرا لحر ودر القُوبٍ ولَطْمٌ 


)١(‏ الاسترجاع هو أن يقول: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون) كما في حديتٍ أمٌّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها في 


707 ا : إذا بَكَيْتّه وعَدَّدْتَ محاسئّ وكذلك إذا نظَمْتٌ فيه شُعْرٌ 


5 قالوا: يُكرَّهُ فيما إذا أَظهَرٌ فيه تبّمًا أو فَعَلّهِ مع الاجتماع له 5000 
تجديدٍ الحزن. 


٠. ٠.‏ كتاب الجنائز البابُ الأول أحكام المرض والاحتضار 
بوه جم ©- اليذنا 


رابع عشر: خكم نغي المئيت 
1 نعي ليق باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة". 


خامس عشر: الإعلامْ بموت الميّت من غير نداء 
لا يكرّه هالإعلام بموت الميِّتِ من غير نداء» وهذا بِانّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأر, بعة(". 


سادس عَشر: إسراعُ تجهيزه 


وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


سابع عَشر: المبادرةٌ بقضاء دَيْنه 
ع أن يُبادَرَ بقضاء ءِ دَيْنٍ المّتِ؛ نص عليه الحنفيّة» والسّافعية ا 


ثامن عشر: المبادرة بإنفاذ وَصيّته 
يُستَحَبٌُ أن يبادرَ بإنفاذِ وَصِيّة الميت؛ نصّ عليه الشّافعيّة”'» والحنابلّة. 

)١(‏ النَّعيُ ذهو إذاعة حرت الميةه والأجاء بودن 
ولا بأسّ بالنعي في الصّحُف والجرائد ونحوهما قبل أن يُصَلَى على | لميّتِء إذا كان من أَجْلٍ 
الصَّلاةٍ ة عليه كما نعى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم النجاشيّ حين مَؤْتِهه وأمرَ اصَحابً أن 
يخرجوا للمصَلى» » فصلى بهم. وأمّا بعد موته والصّلاةٍ عليه؛ فلا حاجة إلى ذلك». خاصة وأن 

من أهل العِلْم مَن عَدَّ في هذه الحالة منَ النّعي المنهِيّ عنه. . يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل 

الغثيمين)) (11/ 0744. 

(؟) قيّدَ الحنفيّة الكراهة بما إذا كان مع تنويه بذِكْرِه وتفخيم له. وقيّدها المالكيّةُ بالنداء في المساجدٍ 
وأبوابهاء أنّا ما كان إعلامًا بموت الميّت من غير نداء؛ فذلك جائرٌ وقيّده الشافعيّة بما إذا كان 
نداءً بذِكر مفاخر ومآثر الميِّتِ. وقال الحنابلة: لا بأسّ أن يَعْلِمَ به أقاره وإخواته من غير نداءٍ. 

() قيّدَ الحنابلةٌ جوارٌ الإعلام بأقارب المَيّت وإخوانه. 

(:) ولا بأس أن ينتظِرٌ به من يخضره ه إن كان قريبّاك ولم يُخْسَ عليه أو يَشْقّ على الحاضرينَ؛ لِمّا 
يُرجَى له بكثرة الجَمْع. ٍ 

(5) الشافعيّة قالوا: تجبٌ المبادرةٌ بقضاءٍ الدَّين عند طلّب المستحقٌ حَقه. 

99 الشاففية قالرا: عدت شبد طلب المرفي لله وكذا عند الْمَكِبَةِ فى الوصيّة للفقراء 
عونم يوقي اللا مما ر 1 عنام رصي يسييها. ْ 


كتاب الجنائر - البابُ الأول أحكام امرض والاحتضار 
لكا لبتاباااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااا0ا0ا0ا0اااااااااااا0 #س-ت 


07 
تاسع عشر: و 2 و نقز إل ٠.‏ اء من ال مَل 
يجورٌتفْلُ عضو أو جُرْئهِ من إنسانٍ مَيّتِ إلى مسلم؛ إذا اضطْرٌ إلى ذلك وبه صِدَرٌ 
قرارٌ هيئة كبارٍ العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة» وقرارٌ مجمّع الفِقَهِ الإسلاميّ» 
ويه أفك لبج الفتؤى بمفة ولج الفنوى بالكويت؛ ظ 


عشرون: خكمْ تشريح جثة الميّت 

-١‏ حُكُمْ تشري المَيْت لأجل التعليم 

اختلف العلماءٌ في حُكْم التّشريح لأجل التّعلِيم على أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأول: يجورٌ تشريحٌ جُنَثِ الموتى؛ بِعَرَضٍ تعليم الطب وتعلّيه””» وبه 
صدر قرارٌ مَجْمّع الفِقَهِ الإسلاميّ بمكَةَ وبه أفتت لجنةٌ الفتوّى بالأزهر. 


08 


القول الثاني: إذا كان الميثٌ معصومًا في حياته» سواءٌ كان مُسِلِمًا أو كافرًا؛ فإنَّه 
لايخو كير حْه؛ أما إذا كان غير معصوم؛ كالمربَدٌ والحربيٌ» فلا حَرّجَ في تشريجه 
وهو قولُ ابن بازء وقرارٌ هيئة كبار العلماء. 

يجوز" لشي ا 


11111 
(1) لكن ينبغي مراعاةً القيود الآتية: 
- إذا كانت الجنّة لشخْصٍ معلوم يُشترط أن يكون قد أن هو قبل موه بتشريح جه أو يأدّن 

ليطت اوراز لحي ريه صر د رو 
- يجب أن ي باتعا في التشريح على قَذْرٍ الضَّرورة؛ كيلا يَعْبَتْ بجئْثِ الموتى. 
- جدَتُ السّساءِ لا يتولَى تشريحها غير الطَّاتٍ إلا إذا لم يُوجذَ. 
- تُدقْنُ في جميع الأحوالٍ جميعٌ أجزاءِ الجُنّثِ المُشَرّحة . يُنظر: ((قرارات المجمع الفقهي)) 
(ص؟١١0).‏ 

(1) لكنْ هذا الجوارٌ له شروط؛ منها: : وجودٌ مث متهم بالقتلٍ والاعتداء على هذا الشّخْصء ومنها: : ضَعْفُ 
الأدلّة الجنائيّة» ووجودٌ ضرورة للتشريح ومنها : إذنَُ القاضيء ومنها : ألْايُسْقِطَ الوَرَتَةُ حَقَّهُم - 


:ينم كتاب الجنائز - البابُ الأَولٌ: أحكامٌ رض والاحتضار 
ل#» ©8- 1 
قرارٌ مجمّع الفقه الإسلاميٌ» وهيئةٍ كبار العلماءء وأفتت به اللّجِنة الدّائمةُ. 
م- التشريخ لمعرفة سَبَب الوفاة (التَشريعُ المَرَضِيُ) 
يجورٌ التشريحٌ لِمَعرفةٍ سَبّبِ الوفاقء والتحققٍ مِنَّ الأمراض الوبائيّة التي تستدعي 
التشريح» وبه صدر قرارٌ المجمّع الفقهيٌ» وقرارٌ هيئة كبار العلماء. 


واحد وعشرون: من ماتت وفي بَطنها جنين يتحرّك 

م 5 ب ك1 5 أو # راقو 34 ا و 0 

مّن ماتت وفي بَطيِها جنين يتحرّك يُسَّق بَطنهاء إن رُجِيَّ حياة الجنين» وهو مذهَبٌ 
الحنفيّة» والشّافعيّة وقول للمالكيّةء وقول للحنابلة» وهو قولٌ ابن حزمء وابن عُثيمين. 


3 
3 


- في المطالبةٍ بدّم الجاني. ينظر: ((فقه النوازل)) لبكر أبو زيد (؟//ا4). 


وفيه فصلان: 

5 4 2 ام 
الفصل الأول: غسل ال ميت 
الفصل الثاني: لكفين المت 


. 5 كتاب الجنائز - البابُ النَانِى: غُسْلُ المت وتكفينّه 
لله دمهيين ١لا‏ اا ل لل سس 808 
2 


الفصل الأول 
أولا: غْسْلٌ الميّت. وبعض الأحكام المتعلقة به 
-١‏ كم غُسْل المَيتَ 
عُسْلُ الميّتِ المسلم فَرْض كفايةء وهذا باتّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
؟- حكمْ أَخْذ الأجرة على غُسْل المَيْتَ 
يجورٌ أخَذٌ الأجرة على غُسل المَيّتء وهو مذهَبٌ الجمهور: الحنفيّة”". والمالكيّة”" 
والشَّافعيّة» وروايةٌ عن أحمّدّء وهو قولٌ ابن باز. 


س- سَنْرُ الغاسل القبِيحَ الذى يراه 9 
يجبُ على الغاسل سَثْرٌ قبيح رآه من الميّتِء وهذا باتّهَاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. . 
ع- خكم حضور من لا يُحتاجٌ إليه في الغشل 

يكْرّه أن يَحْضُرٌ الميّتَ من لا يُعينُ في غُسْلِه ولا حاجَةٌ تدعو إلى حضوروء وهو 
مذهبٌ الجمهور: المالكيّة. والشّافعية "2 والكنابلّة. 


ثانيًا: حْكُمُ خ شل الكافر 


يَحْرُمُ على المُسْلِم تغسيلٌ الكافِر» وهو مذهَبٌ المالكيّةء والحَنايلّة واختيارٌ الشّوكاني» 
وابنٍ باز» وابنٍ عثيمين. 
ثالثا: حْكُمْ عسل الباغي وقاطع الظّريق 


الباغي وقاطِمٌ الطَريقٍ يَُسّلانِ ويْصَلَّى عليهماء وهو مذمَبُ الجمهور: المالكيّة, 
وَالشافعية» والكتابلة, 


)١(‏ عند الحنفية: يجوز أخذٌ الأجرة. إِنْ كان في البلدة غيرٌهء وإن لم يِكّنْ فلا يجوز. 
(؟) عند المالكيّة: يجوز أَخَذَّ الأجرة ما لم يتعيِّنْ عليه؛ كأنْ لم يوجدْ غيرُهء فعندها لا يجوز أََذٌ الأجرة. 


() قالوا: وللوليٌ أن يَدْخْلَ وإِنْ لم يُعَسْل. 


دكتاب الجناتز . - البابُ الثاني عل المت وتعفيكع__ 9 
ك1 اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا00ا ا سس سس 


0 


رابعًا: حْكُمْ عسل الشهيد”) 


ون 


ل قونه الذي مات من المسلمينَ في جهادٍ الكُفَارٍ بسبب'من أسباك 
قتالهم قبل انقضاء الحَرْبء وذلك باتَّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
؟- الشهداءٌ بغير حَرْب الكفار 
- حُكْمُ غُسْلٍ المقتولٍ ظُلْمًا 
: اللتحرل طلعًا يقكن ةوهو ملكت الخالتتو و الشاففةة توروار عن اعم زاعناء: 
1 و ّ 
. ابن بازء وابن عثيمين. 
0 حي 2-00 
. كم غيل الشهيو يقير ل 
ب 3 000 5 
5 يُعْسّل الشّهِيدُ بغير قَنْل؛ كالمبطونٍ والمطعونء والغريقٍ والحريق» وصاحب الهَدْم 
7 ونحو ذلك؛ تَقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة» والنوويٌ» والشّوكاني. 


خامسًا: حْكُمْ عسل الشقط 
-١‏ حْكُمْ غُْسْل الشقط إذا استققل 
يجب عُسلٌ السّقْطِ إذا استهلٌ”", وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة". 


"- حْكُمْ غُسل الشقط إذا لم يستهلٌ وكان دون أربعة 3 


و2 


لايُعَسّلٌ اسقط إذالم يستهل يستهلٌ» وكان دون أربعة أشْهُرِ وهو مذهَبُ المالكيّة, والشّافعيّة' 

)١(‏ الشّهداءٌ قسمان: شهيدٌ الدنياء وشهيدٌ الآخرة؛ فشهيدٌ الدئيا هو: من يُقتل في حرب الكمّارٍ مفيًا 
غير مدر مُخلِضصاء وشهِيدٌ الآخرة هو: من يُحطَى من جنس أَجْرٍ الشّهداءء ولاتجري عليه أحكامُهم 
في الدُنيا؛ كالمطعون والمبطونء والحريق» والغريق» وغيرهم. 

(1) نصّ المالكيٌّ والشافعية» والحنابلة على تحريم عسل الشّهيد. 

() استهلالٌ الصبيٌ: تصويته» وصياحه عند ولادتيه. 

(؟) عند الحنفية : الاستهلالُ أن يكونٌ منه ما يدل على حياته: من رَفْعِ صوتٍ أو حركة عُضْرٍ. 


م عر وب 


وعند الشافعية: الاستهلال إِنّْ تَحَدَكَ حركةٌ تدل على الحياة- وإنْ لم يَسْتّهل- يغسل . 


نيزم كتاب الجنائز ٠‏ البابُ الثاني: عُسْلَ الميّت وتكفيئه 
و و16 
والحَنابلّة» وهو ظاهِرٌ الرواية عند الحنفيّة. 
س- حَْكُمْ غُسْل الشقط إذا لم يستهل وبلغ أربعة أشهر 
بَُكَلُ السّقطٌ إذا ولد ميا ولم د تهل» إذا كان له أربعةٌ أشهر فأَكْيّر وهو الصَّحِيحُ 
عند السَّافْعيّة ومذهب الحنابلّة» وهو اختيارٌ ابن بازء وابن عثيمين. 


سادشا: من يتولى الغْسْل 
--١‏ أولى النّاس بغُسْل المَيّت إذا كان الميّتُ رجلا 


أوتح الثانى يتقان اميك وده الذي أوصى أن يَعَسّلّه ثم أبوه» ثم جَدَهء ثم ابئه» 
ثم الأقربٌ فالأقربٌ من عَصَّباتِه نَسَباه ثم ولاءً» ثم ذّوو أرحامه؛ وهو مذهّبٌ الحنابلّة 
© 


واختاره ابن بازء وابرم عثيمين. 
؟-. أولى الثاس بغشل الميّت إذا كان المَيِّتُ امرأة 
اختلف أهل العِلّم في أؤْلى النّاسٍ بغسل الميّت إن كان الميّتُ امرأةٌ على قولين: 
القول الأول: إن كان الميتٌ امرأةٌ فأؤلى النَّاسٍ بها النّساء ثم الزَّوجٌُ إن كانت متزوّجة» 
وهو الأصح عند السّافعية. 


القول الثاني: أن الأؤلى الزَّوجٌ ثم النساءٌء وهو مذهب المالكيّة ووجة عند السّافعبة. 


حْكمْ غسل المرأة زؤجها 

يجوز للمرأة أن تُعَسّلَ رَّوْجَها إذا مات؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذْ وابنُ 
عبدٍ البَرّ والنوويٌ» وابن رُشْدِء والشربيني» والشوكانيٌ. 

ع-- ككف غسل الرّجل زوجته 

يجورٌ للرّجُلٍ أن يُعَسّلَ زوجتهه وهو مذهَّبُ الجمهور: المالكيّة, والشَّافعيّ والكنايلة» 
كول بعض السَّلَفِ. 


7 دكتاب الجنائز - البابُ الثّاني: غُسْلُ الميّت وتكفيئه 22 


2 
- تغسيل المرأة للطفل 
للمرأة أن تُغَسّلَ الصبيّ”' الصغيرٌ؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن المُنْذِرء وابنُ قدامة. 
1- تغسيل الرجل للضغيرة 
يجوز للرخل غسل الضخيزة التى لا تُشتهى :هذا مدهب الحتفية والشافعئة. 
/- حكم المرأة تموث بين أجانب والرَّجْل يموث بين أجنبيّات 
[3اجاتحة الراة وى كال أتعاية: أويقابع الكعل بهن نناء ستاك ولا جد 
مَن يباحٌ له عُسلُها أو عُسلّه- يُيَمَمَانِء وهذا باتَّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعق» وهو 
و 9-0 
/- حُكُمْ عسل الكافر للمُشْلم 
لايَصِح عسل الكافر للمُسلمء وهومَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة والمالكيّة"» والحنابلة. 


سابعًا: صفة غُسل المَيّت 
-١‏ تجريذ الميّت من ثيابه 
بسر ريد المتقام ثبابةة ونه مدقت الجمهور الختدئة والمالككةوالحتابلة: 


-١‏ سَنْرٌ عورة المَيْتَ 
5 اك ل + ا 
يجبٌ سَترَ عورة المَيّت عند الشروع في غسلهء ولا يجوز النظر إلى عورته؛ نقل 
الإجماع على ذلك: ابن عبد البَرِّ وابنُ قدامة» والحطاب. 


س- عَضْرٌ طن | لمييت 
يُشْرَعٌ أن يعْصِرٌ الغاسِلٌ بَطْنَ | 5 تِ عصرًا رفيقًاء ثم يَلّفّ على يَدِه خرقةً فيُنْجِيَه 


)١(‏ على اخختلاف بين أهل العِلْم في سن الصبيّ المعتبّر في ذلك؛ فقيّدَه المالكية: بسبع سنين. وقيّده 
الحنابلة بمن دون سَبْع سنين. وقيّده الحنفية» والشافعية بالصبيٌ الذي لا يُشتهى. 

(1) وقريبٌ منه قول المالكيّة لكنّهم قَصَروا جوارٌ غسل الرَّجُلٍِ للصغيرة على الرضيعة وما قارَبها. 

() واختلفوا فيما إذا لم يُوجَد مع الميّت إِلَّا الكافِرٌ والنّساء الأجايْبُ. 
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بهاء وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة"". 


ع- نيّة الغسل 
لاتيدت اليد فق غميل التق وهو كدقت التهيور الشف والمالكية والشائية 


50 
ورواية عن احمد. 


36 ب اها" اعد أسنان | م - ومنْخْريه 3ض يم | 
يُسْتَحَبٌُ أن يمسّمٌ الغاسِلٌ أسنانً الميِّتِ ومِنْخَرَيه وينظّمُهماء وهذا باتَّاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. : 


3 توضتة الميت‎ - ١ 
1 ُسَنُ أن يُوَضّىَ الال المَيْتَ في أوَّلِ غَسَلاتَه؛ كوضوء حَدَثْ باتَّاقٍ المذاهب‎ 2 
5 الفقهيّة الأربعة")‎ 


/ا- غسل الميّت بالشذر . 
عسل الهيت بماءِ وسدر”", وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة9). 


/- غسشل جميع بَدَنِ المَيْت 
يجب عَسْلُ جميع بَدَنِ المَيّته وهذا بانَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
(1) الحنفيّة يجعلون العَضْرٌ بعد غسْلٍ الميت» وإن نزل شيء يسبب العصر لا يعاد تغسيلٌ الميت. 
)١(‏ الحنفية قالوا يوضّأ بلا تضمضة ولا استنشاق إلا أن يكون جُتبا. 
وعند المالكية: يُمضْمَضء ويُمالُ رَأْسْهِ تفاديًا لدخولٍ الماءء ولِيَخْرّجَ بما معه من الأذى. 
وعند الشّافعية: يوضَّأ وُضوءًا بمضمضة واستنشاق. 
وعند الحنابلة: إمرارٌ خرقة مبلولةٍ لِمَسْح أسنانٍ المِّتِء وتنظيفي مِنْخَّريهء يقومٌ مقا المضمضة 
والاستنشاق. 
(') يجوز استخدامٌ الصابونٍ في عُسِلٍ الميّت أو ما يقوم مقامّه في التنظيف. 
(5) الحنفية: صرّحوا بآنَ المَيّت يُكَسّل بالسّدْر في كيفية العُسْلِء ولم يصرّحوا بالشّيّة. 
والمالكية: صرَّحُوا بالنّدب. 
والشافعية: صرّحوا بالاستحباب في العّسلةٍ الأولى. 


1 دكتاب الجنائز . البابُ الثّاني: عُسْلُ الميّت وتكفينه 0 


702 


4- التيامُنُ في غسله 
يُسَن في غسل الميّت أن يُبدَ بالشَّقٌ الأيمن ثُمّ الأيسَرء وهذا باتََّاق المذاهب الفقهيّة 


الأربعة. 


-٠‏ وَضْعْ الكافور في الغسلة الأخيرة 
أن أن يجعلٌ الغايا: في العَسْلَّةِ الأخيرة كافورًا" وهذا باتّمَاق المذاهب الفقهيّة 


-١١‏ الوتّرٌ في غسل الميّت 
الوترٌ رُ في تغسيل الميّت مُستحَبٌ وهذا باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة بع(" 


-١١‏ تقليم أظفار المَيّت وقصٌ شاربه 

اختلف أهل العلم في تقليم أظفار المَّتِ وفص شارِيه على قولين: 

القول الأول: يُكْرّه تقليمٌ أظفارٍ المَيّت وقّصٌّ شاربه. وهو مذهب الحنفيّة» والمالكيّة 
وقولٌ للشافعيّة صحّحّه بعضهم. واختاره النوويٌ» ومال إليه ابنٌ المُنذِر. 

القول الثاني: يُستَحَبٌُ تقليمٌ أظفارٍ الميّت وقّصٌّ شاربه» وهو مذهّبٌُ الحَنابلّة» وقول 


9 و )2 
للشافعيّة» وهو قول طائفةٍ من السَّلَفِه واختاره ابن باز» وابن عثيمينَ. 


م١-‏ حَلْقُ شغر عانة المَيْتَ 
1 يَحْرُمٌ حَلّْقَ شَعْر عانَةٍ الميّتِ09 وهو مذهَبٌ الحنابلّة. 


)١(‏ الكافور: شجَرٌ يكذ منه ماده شفَافة رائحنُها عطريّة. 

(5) الحنفية : عندهم الس في عدد الغسلٍ ثلاثء ون زاد على الثلاثِ جازء كما في حالةٍ الحياق. 
والمالكية يُخسّلُ عندهم ثلانًا أو خمسًا أو سبعّاء ولايُزاد على السّبع إلا أن يُحتاج إلى ذلك. 
والشافعية: يُستحَبٌ عندهم أن يُغْسَّلَ ثلانًاء فإن لم يحصّل النَّقاءُ والتنظيف يُزاد حتى يحصل» 
والمُستحَبٌ أن يختم بالوتر. 
والحنابلة: يُْسّل عندّهم ثلانًا أوخمسًا أو سبعاء ويُزاد على سبع إلى أن ينقَى» ويقطع على وترٍ. 

(:') وين أَهْلٍ العِلْم من ذهب إلى جواز الخ منها إذا طالّث وفَحُشَّتْ. 
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ع تنثة 5 اله د :. بعد ١١‏ 2 1 
يتك أن تتفت القت يع الكنن نوف ةا نائناق المذامن لقني لاريم 
0- التِيمُم عند العجّز عن الماء 
َيَمّم المت م الما أو عَجْرِ عن استعماله» وهذا باتّماق المذاهب 

الفقهيّ الأربعء وهو قولُ ابن حَزْمِ الفلا هري. 


7 الأحكامٌ الخاضّة بغْسل المرأة 
0 2 َه -506 2 8 2 ا 
يُستَحَبَ تسريح شغر الميّتق» وجَعْله ثلاث ضفائرٌ حَلْمَها وهو مذهبٌ الجمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


- غسل الخُند المُشكز 


الخط الفنع كا ولا اا يَغْسّل”"2, وهذا مَذْمَبٍ الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة) 
والحنابلّة» ووجة للشافعيّة. 


/1- صفة غُسْل من مات فُخرمًا 

0 كوه 07 2 ا َه 8 َه 0 

عُسْلَ الْمُحْرِم اميت كغْسْلِه وهو حي فيجَنْبٍ ما يْجَنْبُ وهو حٌ» وهو مذهبُ الشَّافعيّ 

م 50 5 ع 2 0000 2# ع 9 0 0 
والحَنابلّة» وبه قالت طائفةٌ مِنَّ السّلّفء وهو قولٌ ابن حزمء وابن تيميٌّ وابن القَيّم؛ 


)١(‏ على التفصيل فيما بين المذاهب الفقهيّة: 
فالحنفية قالوا: إن كان الحيعو :ذا رع مله يتكه بغر حرق وإن كانا غر تخرم خرف قو ويعرض 
بوجهه عن ذراعيه؛ أما إن كان صغيرًا عُسّلَ على كل حالء سواءٌ كان الغاسلٌ رجلا أو امرأة, 
وإن كان بلغ حَدٌ الشهوة لأ نتقل الله ريل بكم 
والمالكية قالوا : الخَنتى المُشْكِل الكبير الذي لا مَحْرّم له من الذكور والإناثِ ولا سيّدًا ذَّكَرَاء 
إن يُشتررى له جارية من مال نفسهء فإن لم يكن له مالّ قن بيت المالٍ ثم ترْجع لبيتٍ المالٍ ولا 
تُورَسْه وإن لم يوذ أو لا وصول إليه؛ فل ّم ويّدكنء ويبغي إذا يسمه رجُلٌ أن ميمه يِيَمّمّه إلى 
كوعيه احتياطاء وإن يَكَّمَنْهِ امرأةيَمّمَ َمّمنْه إلى مِرْقَقَيهِ بالأؤلى من الرَّجُل؛ وذلك لأنّهِ إن كان ذَكَرًا 
فهي أنه وإن كان أنثى فهو امرأةٌ إلا أنّها توم بسثره. 
والحنابلة قالوا: إذا مات مُحنثى مُشْكِل له سبعٌ سنينَ فأكثر» فإن كانت له أمَدٌ عَسََّنهِ لأنَّه إن كان 
أنثى فلا كلام وإن كان ذَكَرًا فِلأمَتِهِ أن مُعَسّلّه. 
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والصنعانيٌ» وابنٍ باز» وابنٍ عَثيمينَ. 

- إذا خرج من المَيّْت نجاسة بعد غغسله 

إذا خرج من الميّت نجاسةٌ بعد عُسلِه وقبل تكفينه؛ وَجَبَ غَسْلْ النجَاسَةِء ولايُعادُ 
العْسْلُء وهذا مَذْمّبٍ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والشّافعيّة. 

.؟- حْكُم إعادة ؤُضوء المَيِّت بعد خروج النجاسة منه 

إذا خرج من المَّت نجاسةٌ بعد غُسْلِهِ وقبل تكفينه فلا يُعادُ وُضوؤهء وهو مذهبٌ 
الجمهور: النفيّة والمالكيّة» والصَّحَيحُ من مَذْهَبٍ الشّافعيّة. 

ثامنا: خكُم الاغتسال من غُسُل المَيّتَ 

يُستحَتٌ الاغتسالُ مِنْ عّسْل المَيِّتء وذلك بِاتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


الفصل الثاف 

أولا: خكمْ تكفين الميّت 

تكفينُ الميّتِ المسلم فرص كفاية» وذلك في الجملة!"'؛ نقَلٌ الإجماعَ على ذلك: 
ابن حزم» وابنْ العربي؛ والقرطبيء والنوويٌ» والمرداوي. 

ثانيّاء من يجب عليه تكفين المَيّْت إذا كان للمَيّت مال 

إذا كان للميّت مال فَكَمَنْه أو ثَمَنُ كَمَيهِ من ماله؛ نقلّ الإجماع على ذلك: النووي» 
وا القطاة: 

ثالثًا: من يجب عليه تكفينٌ المَيْت إذا لم يكن للمَيّت مال 


إذا لم يكن للميّت مال ويب كَمَنه وسائرٌ مُوَنِ تجهيزه على من تَلَرَمُه نفقَتُه من 


)١(‏ ويُستئتّى الشّهيدء والمقتول ظلمًا في قصاص. 
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وا يم ا كاد الخاف لباك حاتي صل لوكت يي رحد او 
والدٍ وولدٍ وسيّد”'". وهذا باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


رابعا: إن لم يكن للميت مال وليس له من تلزفه نفقته 

إن لم يكن للميّت مال وليس له مَن تلرّمه فقن وجَبَتْ مُوْنةُ تجهيزه في بيتٍ المالٍ» 
باتّفاق المذاهب الفقهيّةِ الأربعة. 

خامسًا: من يجب عليه تكفين الميّت إذا لم يكن في بيت 

المال مال 

يجب كَمَنُّ المَيّت وسائِرٌ مُوّنِ تجهيزه على عامّة المسلمينَ» إن لم يكن له من تلرّمُه 
نفقّه ولم يوجد مال في بيتٍ مالٍ المسلمينَ”"» وهذا بانّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

سادسًا: هل يجب على الزوْجِ كَفَنٌ امرأته؟ 

اختلف أهلٌ العِلّم في: هل يجب على الزوج كمَنٌ امرأتِه أو لا؛ على قولين: 

القول الأول: ب يجبٌ على الزوج كمَنُ امرأته» وهو مذهب الحنفيّة والأصَحّ عند 
الشافعئّة» وقول للمالكتةه واعتاره ابن عكيمين: 

القول الثاني: يجب كفئُها من مالهاء وهو مذهَبٌُ المالكيّة, والحنابلّة» ووجةٌ عند الشّافعِية, 


1 3 2 ا 0 50 20 مه 
وهو قول محمد بن الحَسَنٍ من الحَنفيّة» وقول بعض السّلف. واختاره ابن حَزْم. 


سابعًا: القذرٌ الواجب من الكفن 

اختلف أَمْلٌ العِلّم في القَدْرِ الواجب من الكَمَّنِ على قولين: 

القول الأول: أل مايُحِزِئُ من الكَمَّنِ هو مايسترٌ العورةً وهو الأصح عند الشَّافعيّة, 
وأحَدٌ القولين المشهورَينٍ عند المالكيّة» اختاره ابن عبد الْبرٌ. 

القول الثاني: أقلّه تكفيثه بثوب واحدٍ يسترٌ جميمَ البدن» وهذا مذْمَبٌ الحنابلّة 


)١(‏ وسيأتي الكلام عمّا يتعلّق بالزوج قريبًا. 
(1) وكذا من مات في غير بلاد المسلمين. 


كتاب الجنائز - - البابُ الثَّاني: عسل ايت وتكفيدة____ 
14 سس ين م 


ل وابن بازء 
وابنٍ عثيمينَ. 

ثامنا: ما يُستَحَبٌ من الكفنء وما يجوز 

-١‏ تكفين الرّجُل في ثلاثة أثواب 

يُستحَبٌ أن يُكَمّنَ الرجُلُ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصٌ ولاعِمامةٌ وهذا مذهبُ 
الشَّاذ فعية200 والحنابلّة”2 وهو 0 ابن حزم. واختارّه ابن باز» وابن عثيمين. 

ا لخر المرأة في خمسة أثواب 

تكد أن تكن المزأة في خمسة أثوابء باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"". وهو 

قو بعضي السَّلَفِه وقول ابن حَزْم. 


م- التكفينٌ فى الأبيض 
يُستِحَبٌ أن يكون الكَفَنُ أبيض. وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


ع- تحسين الكفن 
١ 000 : 0 2‏ ف تب إليك 1 
يستحَتٌ تحسين الكفن27 2 وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وهو قول طائفة 


4- التَكفِينَ في الثياب الملبوسة 
حر الت في ادا مون وهل الإجباع على الك اورف وزاي النان. 


)١(‏ وعندهم يُكمَنُ في ثلاث أنواب : إزار ولفافتان. 

(؟) وعندهم يُكمَّنُ في ثلاثِ لفائف ببِض. 

(") عند الحنفية :كفن المرأة في خمسة أثواب : درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافة وخرقة تُربَطُ فوقٌ تَذيَيها. 
وعند المالكية: : تكمَنُ المرأة في ممْررِ وثوبين ودرع ويجمارء ولا بأس بالزيادةٍ فيها إلى السّبع؛ 
وفي بعض كُتّسٍ المالكية أن الأفضل سبع للمرأة. 
وعند الشافعيّة: الأصحٌّ 3 الخمسة هي: إزارٌ وخماره ودزع وهو القميصء ولفافتان. 
وعند الحنابلة: الأثواب الخمسة: إزارٌ» ودرع» وجمارء ولفافتان. 

(4) قال النووي: (المراد بتحسينه: بياضُه ونظ اَنُه وسَوْعُه وكثاقته لاكونه ثميئًا). ((المجموع)) (0/ /1917). 
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تاسعا: ما يُكرّهِ من الكفن 

-١‏ التكفين في الخرير 

- كفَنُ الحرير للرّجِالٍ 

يَحْرُم التكفينُ في الحرير للرّجِالٍِء وهو مذهَبُ الشّافعيّة» والنايلة. 

- كَقَنُ الحرير للنْساءِ 

اختلف العلماءٌ في تكفين النّساء في الحرير على أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأول: يُكرّه تكفينٌ النّساءِ في الحرير» وهذا مذهّبُ المالكيّة: والشّافعيّة 
ووقاة عن أحمد» وهو قول طائفة من السّلّفء وعامّة العَلّماء واختاره ابن المُنذِر. 

القول الثاني: يجوز أن يُكَمّنَ النّساءُ في الحرير» وهذا مذهَبُ الحنفيّة» واب حَبيبٍ 
مِنَ المالكيّة؛ وقول عند الحَنابلّة» واختارّه ابن حَزْم. 


95 د 


-١‏ الزيادة المكروهة فى الكَفن 

نكْرّه الزيادةٌ على ثلاثة أثواب للرَّجُلء وهو مَذُهَب الحنابلّة. 

“ا المغالاة في الكفن 

تكْرَه المغالاةٌ في الكَمَنْء وهذا باتّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
ع-- الكفن المُعغضفر والمُزغفر 


يكوه التكفين في المُعَصْمَر”"' والمُرّعْمَرا"» وهو مَذَمّبٍ الجُمهور: الحَنفيّة ”2 
والشافية والكتائلة. 


)١(‏ المُرَعْفر: هو التّوبُ المصبوعٌ بالزّغُفران. 

(1) المُعَضْفَّر: هو التُوب المصبوعٌ بِالعُضْفُرء و(العُصفُر) بئات صَيْفِي يُستخرج هِنْهُ صبغ أَخْمّر 
يُضْبّْ به الْحَرِير وَتحوه. 

(؟) الحنفيّة قالوا: يُكرّه للرّجال ولا يُكرّه للنّساء. 


1 


كتاب الجنائز - البابُ الثّاني: عُسْلُ الميّت وتكفيثه 
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07 
4- التكفينٌ فى الشعر والضُوف 
يُكْرّه التكفينٌ في شَّعر وصوفي مع القدرة على غيره» وهو مذهَبُ الحَنفيّة» والحَنابلّة. 


عاشرًا؛ حَُكْمْ تطييب المَيّت 


ره 7 1 5200 5 5000 3 
يُستَحَبُ تجميد الكَمٍّ وهذا باّماقٍ المذاهب الفقهيّ الأربعة. 


]- الخنوط 
يُسِبَحَتٌ الحنوط”" للمَيّت؛ ؛ رجلا كان أو امرأة وهذابِانّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


سر م 2 يب للمَدٌ 0 اله 7 رم 
إذا مات الْمْحْرِمٌ حَرْمَ تطبيبه نس هن 3 كانس والكن ةوه فول قفن 
القلت وهار اين عتتمين؛ والالياني: 


ع- الظيبٌ للمُغْتَدّة المُحدّة إذا ماتث 
لا يَحْرَم تطييبُ الجُعبَدّةِ المْحِدَّة”" إذا ماتت» وهو مذهّبُ المالكيّة» والأصحٌ عند 
الشافعيّة» والحنابلة. 


حادى عشر: صفة التكفين 
عمل ع هس ]1ك ل إرك دا ككس ره تيل لاس 5 العالعو) 
١‏ - يُستَحَب أن تبْسَط أحسّن الأكفانٍ وأوسَعهاء ثم تبسّط الثانيّة عليهاء ثم | 2 
وهو مذهّبُ الجمهور: المالكيّة*» والشافعيّة» والحنابلّة. 


21211101 التجميدٌ:‎ )١( 

(؟) الحنوط :طِيبٌ يُخْلَطُ للميّت خاصّةٌ وكل ما ييّب به الميثٌ من مسكِ وعثير وكافور وغير ذلك؛ 
مما يُذةٌ عليه تطييبًا له» وتجفيفًا لرطوبته- فهو حَنوط. 

() اتّفْق الفقهاء ُ على وجوب الإحدادٍ على المُعْتَدَة ة في عد الوفاة ين نكاح صحيح؛ حتى ولو لم 
يدخل بها الزَّوْحُ المُتَوفَىء وفي إحدادٍ المعتدّة من طلاق بائنٍ بينونة صغرى أو كبرى خلافُ. 

(4) ويضع بينها الحنوط- وهو أخلاطٌ من طِيب - كلّما بَسَط لفافةً جَعَل فوقّها حنوطًا. 

(5) ذكر المالكيّة هذه الصّمَةَ ولم ينضّوا على حُكيها. 


3 2 كتاب الجنائز - البابُ الثَّاني: هُسْلُ الميّت وتكفيئه 
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؟- يُحمّل المَِّتَ إلى الأكفانٍ مستوراء ويرك على الكَمّن مستلقِيًا على ظَهْرِهه نصّ 
0 


12م 


37ل يو خخل فيه المختوط الكافور» ود أَلْيكيْه ولد يناك 
بو والكافور بين 
وذلك باتّفاق المذاهب 7 الأربعة. 


4- يود القطنُ ويُجمَل عليه الَنُوطُ والكافوث ويُْرك على القّمٍ والمِنْخّرين 
والعينِينٍ والأَدُنِين ومنافل البَدَيْء وهذا اناق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- يوضَمٌ حنوطٌ على مواضع ع الشّجودا" من المَيّتء وهذا بِاتَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة 
الأربعة". 

1- يُطَيّب جميع بَدَنٍ المَيِّته وهذا مذهّبٌ الجمهور: المالكيّة والشّافعيّة والحنايلة» 
وهو اقول طافة ون الكلله: 


/- يُسِتَحَبٌ أن يُطَيِّبَ رأسٌ الميّت ولِحيتُهه وذلك باتّفاقٍ المذاهب الفقهية الأربعة. 


8- يرد َف اللغافة العليا من الجازبٍ الأسر فل النكحة لايق ث) يرد 


طَرَفْها الأيمنُ على شِقَّهِ الأيسَرء ثم يَُعَلُ باللّفافةٍ الثانية والثالثة كما فُعِلَ بالأولى» 
وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

4- يوضع | ميت على الأكفان بحيث يكون أكثرٌ ما يفْضْل من الكَمَّن من قبل 
َه ويُلْقَى الفاضِلُ على رَأسه ورِجْكَيْه نص على هذا الشَّافعيّة والمحنايلة. 


0 تُعََدُ للّائِفُ بعد تكفين المَيّت فيهاء وهذاباتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأر,‎ -٠ 
يذ وله يرقةٌ مشقوقة طرف كالتبانء وهو السراويل بلا أكمام.‎ )١ 
نص الشافعيّ والحنابلة» على أن يكون الحنوطً في تُطنه ثم يوضع على مواضع م السجودء‎ )1( 
ببنما لم ينْصٌ الحنفيةٌ ولا المالكيةٌ على جَمْلِه في قطن.‎ 


صم اكد الكاوزة اراقع عل رامين السُجودٍ. 
(:) قَيّدَ الحنفيّة والحتابلة» عَقْدَها إذا ما * خحشىّ حْشِىَ انتشاذها. 


البابُ الثالتُ 
الضّلاة على الميّت 


وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: حُكمٌ الصَّلاةٍ على اميّتِ والأحكامٌ الْتَعلقةٌ يها 
الفصل الثاني عق صلاة الجنارّة 


9 : كتاب الجنائز - البابُ الثَّالتُ: الصَّلاةٌ على المِّتَ 
لود نا 


الفصل الأوَّلُ 
حكمٌ الصلاة على الميْت 
والأحكامُ المتعلقة بها 
أولا: حكمْ الضّلاة على الميّت 
-١‏ خكمْ الصّلاة على الميّت الحاضر 
الصَّلاةٌ على المّتِ المسلم الحاضِرٍ فرض كفاية؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم» 
وَاللْوَوئٌ كواب الحلقن» والكيال ابن الهُمام. 8 


لاع 


ف 


!- حكم الضّلاة على الميّت الغائب 
٠. 96 : 5‏ 

صلاةٌ الغائب مشروعةٌ على مَن مات ولم يُصَلّ عليه» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء ١‏ 
واختيارٌ الخَطَبِيٌّ» وابنٍ تيميّ وابن القيّم وابن عُتيِمِينء والألبانيٌ. 1 

ثانيّا حْكُمْ الضّلاة على بعض الميّت 

اختّلف أهل العلم في الصّلاةٍ على بعض الميّّتِء إذا لم يكُنْ صُلَّيَ عليه؛ على قولين: 

القول الأوّل: إن وُجَِدَ بعض الميّتِ عْسّلَ وصّلَّي عليه» لا قَرْقّ بين القليل والكثير» 
وهو مذهبٌ الشافعيّة والحَنايلّة”''» وهو قولٌ ابن عُتَيِمِينَ» وبه أفتتٍ اللّجنةٌ الدّائمة. 

القول الثاني؛ لايُصلَّى على المت إلا إذا وجد أكدده» وهو مذهث الحفئة !© والمالكية. 

ثالثا:| لضَّلاةٌ على الشقص 

-١‏ حْكُمُ الضّلاة على الشقط إذا استهل 

تُصَلَى على الشقط إذا فيز “كوهذا باثفاق المذاهت الفقيية الأزية. 


)١(‏ استثنى الحنابلةً من ذلِك: الشَّعْنَ والسّن» والظفر. 
(1) وعندهم لا يُصلَى على الميّت إلامع حضور أكثر بَدَنهه أو نِضفِه مع رأيمه. 
(*) استهلال الصيي: تصويئه وصياحه عند ولآمته. 


كتاب الجنائز - البابُ الثَّانَتُ: الصَّلاةٌ على الميِّت 
ف ” ل لل هي زوين هد 


7 
- حُكُمُ الصلاة على الشقط إذا لم يتستهل. وكان دون أربقة أشهر 
لايْصَلَّى على السَّقْطٍ إذا لم يسه يستهلٌ» وكان دون أربعة أَشّهُرِ وهذا بِاتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 


“- حَكُمْ الضّلاة على الشقط إذا لم يتستهلء وكان له أربعة أشهر 
اختلف أهلٌ العلم في الصَّلاةٍ على السّقطِ إذا لم يستهلٌ» وكان له أربعةٌ أشهر فأَكترٌ 
على قولين: 
القول الأوّل: لايُصلَّى عليه وهو مذهبٌ الجُمْهور: الحنفيّة» والمالكيّة والشافعيّة, 
و 5 
وهو قول بعض السّلف. 
القرل الثاى : تصلى غلئة» وهو كذ اللغتابلة» وقول ققهاء القنمة دير فاده 
بعض السَّلّف.ء واختاره ابر بازء وابن عكيمين. 
رابعًا: الضَّلاةٌ على أصحاب الكبائر 
لا يجورٌ تَرْكُ الصَّلاةٍ على جَنائِزِ أهلٍ الكبائر مِنَ المسلمينَ» وذلك في الجُملة”"؛ 
نقَل الإجماعٌَ على ذلك: القاضي عِياضُء وابنٌ عبد البَرّ والقرطبيٌ» والشوكاني. 
خامسا: الضَّلاةٌ على المُبتدع 
0 صلاةٌ الجنارّة على صاحب البدعة المُسلِمء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة 
الأربعة'"» وهو قولُ جُمهور الفقهاء» وبه قالت طائفةٌ من السَّلفٍ. 
(1التذوك خلاد تي المخارييرة و الم وو قاس الدناء والعحترم و زات موده 
(1) الحنفيّه لم ينصّوا على المبتدع, ولكنّهم قالوا : يُصلّى على كلّ مسلم إلا الغا وقطَاعَ الرق» 
ومن في حُكم البغاق. 
والمالكيّة قالوا: يُكره للإمام وأهل الفضل الصلاةٌ عليهم. 
أما الشافعية فلم نقف على نض لهم في المسألة» ولكتّهم ذكروا أنّ من يُصلّى عليه يُعتيّر فيه 
ثلاثة قي قيودٍ فقط: أن يكون ميّتّاه مسلِمّاء غيرٌ شهيدء فعلى ذلك فالمبتدعٌ المُسِلِمُ يُصلّى عليه. 


َ 5 كتاب الجنائز - البابُ الثَّالتُ: الصّلاةٌ على الميّت 
لخر انه وين سس وقد 
م و * 


سادسا: الضَّلاةٌ على الكافر 

تحرّمٌ الصَّلاةٌ على الكافرِ؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ» والكاسانيٌ. 

سابعًا: صلاةٌ الجنازة في حالة اشتباه موتى المُسلمِين 

بموتى الكافرين 

إذا اشتبّه موتى المُسلِمينَ بموتى الكافِرينَ يجبُ غُسلُ الجميع؛ والصَّلاةٌ عليهم» 
سواءٌ كان عددٌ المسلمين أقلّ أو أكثرٌ وهذا مذهبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعيّة. 
والحَنابة» وهو قولُ داود الظاهريٌ. 

ثامنًا: الصّلاةٌ على الشهداء 

-١‏ الضَّلاةٌ على شهيد المعركة 

لا بُصلَّى على الشَّهِيدِ الذي قُيَلَ في المعركة”"'» وهو مذهبٌ الجُمهورٍ: المالكيّة. 
والشافعيّة» والنابلّة» وبه قالّتْ طائفةٌ من السّلَّفِ. 

يُصلّى على الشَّهِيدٍ بغير قَدَلٍ؛ كالمبطونٍ والمطعون. والغريق والحريق» وصاحب 
الهدْم ونحو ذلك؛ نقّل الإجماع على ذلك: ابن قدامةٌ والنوويٌ» والشوكانيٌ. 

“- الضَلاةٌ على المقتول ظلمًا 

بُصلَّى على المقتولٍ ظُّلمّاء وهو مذهبُ الجمهور: الحَنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة 
ورواية عن أحمد. 

تاسعًا: الأوقاث التي لا يُصلّى فيها على الجنازة 

-١‏ حْكمْ الضّلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر 

تجورٌ صلاةٌ الجنارّة بعد الفجرء وبعدّ العَصر؛ نقَل الإجماعً على ذلك: الشافعيٌ؛ 


)١(‏ وهومّن مات بسبب من أسباب تال الكفَّارِ قبل انقضاءِ الحزب. 
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وابنُ المنذرء والنوويٌ» وابنٌ قُدامة والعراقيٌ» وزكريا الأنصاريٌ. 


1- حْكمٌ الضْلاة على الجنازة عند طلوع الشمس.ء وعُروبها. واستوائها 

اختَلفَ العلماءٌ في حُكم صلاةٍ الجنارّةِ عند طلوع الشّمس»ء وغرويهاء واستوائها”"» 
على قولين: 

القول الأوّل: تجورٌ صلاةٌ الجنارّة في أوقاتِ المي هذا مده الشافة وووارة 
عن مالك وروايةٌ عن أحمد» وهو قول بعض السّلفه واختيارٌ ابن حزم؛ وابن تيميّة 
وابن عُتّيمِين» وعليه فتوى اللَّجنةٍ الدّائمة. 

القول القّاني: لا نُصلّى صلاةٌ الجنارّة عندَ طلوع السَّمسِء ولاعِند مُرويهاء ولاعنة 
الاستواء» وهذا مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة والمالككة”, والحنابلّة و قرل أكثر أهل 


العلم. 

عاشرًا: الضَّلاةٌ على الميّت في المسجد 

تجوز الصَّلاةٌ على المِّتِ في المسجدٍه وهو مذهبٌ الشافعيّة والحنابلة» وبه قال 
بعض السَّلفِء واختارّه ابن المنذرء وان حَزمء وابنٌ باز» وابنُ عكيمين. 

حادي عشر: الضَّلاةٌ على القبر بَعدَ دَفْن الميّت 

-١‏ قن ذُفَنَ قبل أن يُصلَى عليه 

مَن دفْنَ قبل أن يُصلَّى عليه صل على قَره وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنفية*, 
والمشهورٌ عند المالكيّة: والشافعيّة, وهو روايةٌ عن أحمدّء اختارها بعضُ أصحابه. 


)١(‏ ومحل مَنْعِها وكراءتها ما لم يُخَفْ تغيرّها بتأخيرهاء وإلّا جاز أنْ يُصلَّى عليها. 

. باستثناء وقت الزَّوال؛ فعند المالكيّة تجورٌ الصلاةٌ فيه فيه» فليس بوقتٍ نَهْي‎ )١( 

() لك الحنفيّة اشترطوا للصَّلاةٍ على القبر: الأذكوة مق وقد زه وعلروا ذلك باذ الور 
الصّلاة على الميّت لا على أعضائه. 
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- حَكمْ صلاة الجنازّة على القبر لمَنْ فاتته الضَّلاةٌ عليه 
مَن فاتثه صلاةٌ الجنارّة قبل الدَّفْنِء فله أنْ يُصِلَّيَ على الميّتِ في قبره بعد الدَّفْنِ 
وهو مذهبٌ الشافعيّة» والحنابلّة والظاهريّة» وقول بعض المالكيّة» وهو قول أكثر 
أهلٍ العلم» وأصحاب الحديث وذهب إليه بعض السَّلفِء واختاره ابن المنذرء وابن 


الف 


عبد البر عا ابن تيم اين 


م حْكمْ صلاة الجنارّة على القبر لمَنْ صلّى عليها”' 


ع- فدَّة مشروعيّة الضْلاة على الميّت في القبر 
تُشْرّع الصَّلاةٌ هُعلى القبر'" دون تحديدٍ بمدَّةٍ زمنية معيّق وهو مذهبٌ الشافعيّة فعيّة 070 ّ 


وقول ابن حزم» واختارّه ابن القيم» والصنعانيٌ» وابنْ عثيمين. 03 


ثاني عشر: تعدّد الجنائز 

-١‏ الضَّلاةٌ الواحدةٌ على أكثرَ من ميّت 

تيوت لا ار اولي فيب خبيكااهاةة واهدة وهاة ان تمل عن 
كلّ واحدةٍ وحُْدّهاء وهذا بانَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


- حضورٌ جنائرٌ أخرى بعد التكبير 

لو افتتح الإمامٌ الصَّلاةَ على الجنارّة ثم حضرث أخرى- وهم في الصَّلاةٍ- ترك 
حتى يفرع من صلاته على الأولى, ثم يُصِلَّ على الثانية: وهو مذهبُ الجمهور: الحَنفيّة", 
والمالكيّة» والشافعيّة. 
لساك العلؤة عرو بعد المسارة قي مسحت إغاذة صباذة المجنازة. 
(؟) ما قَدَمَ م ِنَّ القبور أجمعوا على أنه لا يُصلَّى عليها ؛ نقل ذلك ابن عبد البرٌ. 
(7) عندّهم- على الراجح- أ أنّها تُشرّعٌ لِمَن كان من أهلٍ فرضي الصَّلاةٍ على الميّّت عند موته. 
(5) لهم في ذلك بعضٌ التفاصيل. 
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١-إذا‏ اجتمعث جنائز مختلفة فى الجنس 

إذا اجتمعث جنائزٌ مختلفةٌ أجناسٌها؛ قُدّمَ الرجالء ثم الصّبِيانُ ثم الحَنَانَى» ثم 
التناة» وه اباثفاق المذاهب الفغيية الأربعة :وهر قول عقن الكلف: 

-١‏ إذا اجتمعث جنائرٌ فتحدة في الجنس 

إذا اجتمعَتْ جنائرٌ من جنس واحدٍء قُدّمَ إلى الإمام أفضلّهمء وهذا باتََّاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة”". 

رابع عشر: إعادة صلاة الجنازة 

اختكف أهلٌ العلم في إعادة صلاةٍ الجنارّة» على قولين: 

القول الأوّل: مَن صلَى على جنارٌة فإنَّه لايُعيدٌ الصَّلاةَ عليها مرَّةَ ثانية» وهذا باتّهاق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة". 

القول الثاني: مَن صلى على جنارَةٍ فله أن يُعيدَ الصَّلاة عليها مع جماعةٍ أخرى؛ وهو 
وج عند الشافعيّة» وقول عند الحنابلّة» واختيارٌ ابن تيميّة» وابن باز. 

خامس عشر: خكمْ الجماعة فى صلاة الجنازة 

لذ تعقاط الجناعة فى صولؤة الاز:» وتسقط فرشتي وراسف ومو مدهيه 
الجمهور: الحتفيّة: والشافئة: والكتابلة» وقول علد المالكة. 


سادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنارّة 
-١‏ أؤلى الئاس بالضّلاة على الميّت 
الوصيُ”"'هو أحقٌ الناس بالصَّلاةٍ على الميتِ”'»» وهو مذهبٌ المالكيّةء والكنابلّة 


)١(‏ على خلافٍ يسير بينهم في ترتيب وتقديم الجنائز. 

(؟) نص الحنفية على المنع» والجمهور على الكراهة أو عدم الاستحباب. 
(؟) وهو من أوصى الميّت قبل موته أن يصلي عليه. 

(4) واستئنى بعض العلماء إمامّ المسجد. 
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ووجة عند الشافعيّة» وهو قول بعض السَّلف. وقول ابن حزم. 

؟- الوالي أحقٌ بالضّلاة على الميّت منَ الولئ 

يُقدّمُ الوالي على الوليٌ في الصَّلاةٍ على الميتٍء وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنفيّة 
والمالكيّة والحتابلّة والمذهبٌ القديم عند الشافعيّة عور تسن السَّلفِ وذهب 
إليه أكثرٌ أهل العلم. 

سابع عشر: صلاة النساء على الميّت 

-١‏ كم صلاة النساء على الميّت 

يُشْرَعٌ للنّساءِ الصَّلاةٌ على الجنارةِ وهذا بِاتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


إذا لم يحضر الميِّتَ إِلّا السام فإنّهِ يجبُ عليه الصَّلاةٌ عليه» ويَسقط الفرضُ 
بفعلهنَ وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


- إذالم يحضر الميْتَ إلا النساءً 8 


ثامن عشر: حكمْ المسبوق فى صلاة الجنازة 

-١‏ المسبوقٌ الذى فاتته بعض التكبيرات 

اختّلف أهلٌ العلم في قضاءٍ المسبوقٍ ما فاته من التكبيرات» على قولين: 

القول الأوّل: يأتى بها بعد سلام الإمام» ولا تصحٌ صلاثه إلا بتداركها0", وهو 
بذعت الشجهورة النشفة » والجالكة و الشافع وهر فول عضي الشاقة وافكارة 
ابن المنذر» وابنْ حزم. 

القول الثاني: يأتي بها بعدَ سلام الإمام استحبابًاء فإنْ خشِيّ رفم الجنارّة والى 


التكبيرٌ من غير ذِكْرِ فإذا سلّم ولم يقض مافاته صحّت صلاثه. وهو مذهبٌ الحنايلّة: 
أَما إذا رُفِعَتِ الجنارّة قبل أن يُيِمّ المسبوق» فالصلاةٌ صحيحةٌ عند الشافعيّة ويم صلاتّه» وعند 
المالكيّة تتحوّل إلى صلاة الغائب» وعند الحنفيّة باطلة. 
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وقول طائفة من السّلفء وقول ابن عُتّيمين. 
1- هل يُكبْر المسبوق في الحال أمْ ينتضرٌ التكبيرة المستقبَلة؟ 
المسبوقٌ الذي أدركَ بعص الصّلاةِ يُكبرٌ في الحالء ولا يَنتظرٌ التكبيرةً المُستقبكّة 
وهو مذهبٌ الشافعيّة والحَنابلّة وقولٌ للمالكيّة: وقال به بعضٌ السّلفء وهو قولُ 


أبي يوسُفَ من الحنفيّة» واختيارٌ ابن المُنذِر وابن حزمء وابن عتيمين. 


الفصلٌ الثاف 
ضَ صفةٌ صلاة الجنازة 


© 
لمهليد: 

1 صَلاةٌ الجنازة لها تحريمٌ» وتكبيرٌ وتحليلٌ» ويُستقبَلٌ فيها القبلةُ ويُشرّعٌ أن تُصلّى 
بإمام وصفوفيء وَيّممَعٌ المصلي فيها من الكّلام؛ قل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البرٌ 
واين تيميّة وان حجر. 

أولا: النيّةَ في صلاة الجنازة 

-١‏ خكف النيّة في صلاة الجنازة 

لاتصحٌ صلاةٌ الجنارّة بغير نيه وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- حكم تغيين الميت 

لايجبٌ تعيينٌ الميّت”"'» وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعيّة(". والحنابلة. 

ثانيّاء مكانٌ الجنازة وخكم الضّلاة قَدَامَها 

ا 0 9 04 2 - وو ره 

يُشترّط أن يكونً المت بن يدي رطام وتبطل صلاة من تَقدّم عليه وهو مذهبٌ 
الجمهور: الكنفيّة» والشافعيّة: والحتابلّة. 

)١(‏ تعيينُ الشيء تتخصيصه من الجملة. 
)نص العاف > على أن لكاي بجت تعيه: 
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ثالنًا: موقف الإمام من الجنارّة 

-١‏ موقف الإمام من جنازة الرَجُل 

قف الإمامٌ عند رأس الرججلء وهو الصَّحِيحٌ عند الشافعيّة؛ وروايةٌ عن أبي حَنيفة) 
وهو قولٌ أبي يوسف من أصحابه؛ واختاره ابن المنذر» وابنٌ حزمء والقرطبنٌ؛ والشوكانيٌ» 
وابنُ بازه وابن عتيمين. 

؟- موقف الإمام من جنازة المرأة 

قف الإمامُ عند وسَطٍ المرأة» وهو مذهبٌ الشافعيّة» والحنابلّة» ورواية عن أبي 
حنيفة» وهو قولٌ أبي يُوسَّفء وروايةٌ عن مالك واختاره الطّحاويٌ» وابنٌ المنذرء ظَّ 
وابنُ حزمء والقرطبيٌ والصنعانيٌ» والشوكاني وابنُ بازه وابنُ عتّيمين. ٠‏ 

رابعًا: قيامُ القادر لصلاة الجنازة 0 

قيامُ القادر لصلاةٍ الجنارّة رُكنٌ» وهذا باتّماقِ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

خامسًا: عددُ التكبيرات في صلاة الجنازة 

-١‏ أقل ما يُجزئمن التّكبيرات 

لاتصحٌ صلاةٌ الجنارٌة بأقلّ من أربع تكبيراتٍ؛ نقّل الإجماعٌ على ذلك: ابن عبد البرٌّ 
والنووي. 

؟- الزيادة على أربع تكبيرات 

لا ُشْرِعٌ الزيادةٌ على أربع تكبيراتء وهذا مذهبٌ الجُمهور: الكنفيّة. والمالكيّة 
والشافعيّة» وروايةٌ عن أحمد اختارّها بعص الحنابلة"". 


للق والمذهب عندهم: أنَّ للجنارٌة أربمَ تكبيرات» والأؤلى عندهم عدم الزيادة على الأربع» وصرّحوا 
بعدم سُنَيّة الزيادة» لكنّهم أجازوا الزيادةً إلى سبع تكبيرات. 
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سادسًا: قراءةٌ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى 
قراءة الفاتحة فركن :فقن صيلاة التعناز ف وعو مدهت الشافية والكنارل20 
قر #قراضن فى ضاد و العضارو» وهو مدهي يه والجتاد وهو 


فول عقر اقلت اموه متهت الام تق و الف وكات وان اوه اين ممت 


سابعًا: الضَّلاةٌ على النبىّ صلّى الله عليه وسلم 
-١‏ حْكُمْ الضّلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الجنارّة 
الصَّلاةٌ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم”" فرضٌ في صلاة الجنارّة وهو مشهورٌ 


5 22 5 500 وب 
مذهب الشافعيّة» ومذهبٌ الحنابلّة» واختاره ابنْ باز» وابن عثيمين. 


؟- محل الصلاة على النبئيْ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاة الجنارة 

محل الصلاة على النيّ صلَّى الله عليه وسلّم بعد التكبيرة الثانية ين صلاةٍ الجنارٌة» 
وهو مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة والحنابلة. 

ثامنا: الذّعاءً للميّت 

الدُعامٌ للميّت رُكنٌ في صلاة الجنارٌة”'» وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة, والشافعيّة. 
والحنابلّة. 


تاسعا: ما يُسْرَعْ بعد التكبيرة الرّابعة 
اختلّف العلماءٌ فى مشروعيّة الدعاء للميّتِ بعد التكبيرة الرابعة» على قولين: 
(1) الحنابلة أَوؤجبوها على الإمام والمنفرد. أمّا المأموم فيتحمّلها عنه الإمام. 
(؟) نقل ابن القيّم أنه لا حلاف في مشروعيتها. 
وقال الألباني: (وأمًا صيغةٌ الصلاة على النبِيّ صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقفْ عليها 
في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة:؛ فالظاهر أَنَّ الجنازةً ليس لها صيغة خاصة» بل يؤتى فيها 
بصيغةٍ من الصّيّْ الثابتة في التشهّد في المكتوبة). ((أحكام الجنائز)) (ص: 1؟1). 
(") الشافعيّة» والحنابلة» قالوا: الدّعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة. أمّا المالكيّة, فقالوا: إِنَّ الدعاء 
واجبٌ بعد كل تكبيرة. 
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القولٌ الأوّل: يُشرَعٌ الدّعاءٌ للميّت بعدَ التكبيرة الرابعة وقبل التّسلِيمٍء وهذا مذهبُ 
المالكيّة؛ والشافعيّة» واختاره بعض الحنفيّة» ورواية عن أحمد, واختاره الشوكانيٌ» 
وابن عكيمين» والألبانيٌ. 

القول الثّاني: أنه ليس بعد التُكبيرة الرَّابِعةٍ دعاءٌ وإنَّما يليها السّلامُ وهو مذهبُ 
الحنفيّةه والحنابة» وقولٌ عند المالكيّة: واختاره ابن باز. 


عاشرًا: التسليمُ في صلاة الجنازة 

-١‏ حكمْ التسليم 

التَّسلِيمٌ ركنٌ في صلاةٍ الجنارّة» وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة. والشافعيّة: 
ًّ الحنابلّة. 


؟-- عددُ التسليم في صلاة الجنارّة 

اختلفت أهلُ البعلم في عدد التَّسلِيِم في صلاةٍ الجنارّةٍ: هل هو تسليمةٌ أو تسليمتان””؛ 
على قولين: 

القول الأوّل: يُسِتَحَبٌُ في صَّلاةٍ الجنازَةٍ التَّسلِيمٌ تَسلِيمتَينِء وهو مذهبٌ الحَنفيّة 
والأصحٌ عند الشافعيّة» وهو قولٌ ابن حزم. 

القول الّاني: يُستحبٌ في صَّلاةٍ الجنارٌةٍ الاقتصارٌ على تسليمةٍ واحدةٍء وهو 
مذهبٌ المالكيّة, والحنابلّة"» وهو القولُ القديمٌ للشافعيٌ» وقال به بعض السَّلفِء 
وهو مذهبٌ جماهيرٍ أهلٍ العلم من السَّلَفِ والخَلفِء وهو اختيارٌ ابنٍ المنذر» وابنٍ 
باز» وابنٍ عثّيمين. 


)١(‏ اختّلفوا في المستحبٌّ. وحُكي الإجماعٌ على جواز الاقتصار على تسليمة واحدةٍ في الصلاة» 
حكاه ابن المنذر» وابنٌ قدامة. 


63 لان السسقابلة فالا التيجور متليية تاليةافن بسادة: 


كتاب الجنائز - البابُ الثَالتُ: الصّلاةٌ على الميِّتَ اينع م 
3 ا ا ا 0 
ك2 
حادي عشر: شنن صلاة الجنازة 
|- - رفع اليّدين مع التكبير 
و 
- رفع اليّدِينٍ مع التكبيرة الأولى 
يُشْرَعٌ للمُصلَّي على الجنارٌة أن يرفع يديه في أوَّلِ تكبيرة يكبّرها؛ نقل الإجماعَ 
ا 
- رفعٌ البدينٍ مع التكبيراتِ سوى تكبيرة الإحرام 
2 إن للتسلى عن" التجعازة نورقم يديه قن كل كير وهو عدف الشافية: 
5 والحَنابلة» وقول بعض الحنفيّة» وقول للمالكيّة» وقال به بعضُ السَّلفِء وهو قولٌ 
5 داود الظاهريٌ» واختاره ابن المُنذِر» واب باز» واب عكيمين. 
. ؟- الإسرازٌ بالقراءة في صلاة الجنارة 
- القراءة إذا كانث صلاةٌ الجنارّة نهارًا 
م يْسَرٌ بالقراءة في صَلاةٍ الجنازة نَهارًا؛ نل الإجماعً على ذلك: ابن كدف والعينيٌ. 
- القراءةٌ إذا كانث صلاةٌ الجنارة ليلا 
ص يْسَرٌ بالقراءة في صلاةٍ الجنازة» ولو كانتٍ الصَّلاةٌ وُليلّاء وهو الأصحٌ عند الشافعيّة 
والحتابلة. 
س- الجهرٌ بالتكبيرات 
يَجهرٌ الإمامٌ بالتكبيراتِ في صلاة الجنارٌة؛ نصّ على ذلك الحنفيّة» والشافعيّة”2 


والحنابلة. 


)١(‏ نصّ الشافعيّة على تخصيصه بالإمام والمُبَلّْ. 


:6 فينم كتاب الجنائز - البابُ الثَالتُ: الصّلاةٌ على الميِّتَ 
لله ربل 2 هه يفي 
و 


ع- الجهر بالتسليم 
يَجهِرٌ الإمامُ بالنّسليم» ويُحافِْتٌ به المأمومٌ وهو مذهبُ الجُمهور: المالكيّة والشافعيّة, 
والحنابلّة. 


4- الإسراز بالضّلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم والدّعاء 

يُسَرٌ بالصّلاةٍ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والدعاءٍء وهذا بائََّاقٍ المذاهب الفقهيّة 
الأربعة. 

7 - الصفوف على صلاة الجنازرّة 

يتحت أن تجعل الصفوف على الجداة: ثلاثة صدرف» :هذا بائفاق المذاهث 


الفقهيّةِ الأربعة. 


3 


عست جعي كدو مووي ا 


البِابُ الرَّابعُ 
حَمل الجنازة. والدَّفْنٌ 
وفيه فصلان: 
1 7 006 
الفصل الأوّل: عمل الجنازة وتشييعها 
الفصل الثّاني: دَفْنُ المت 


. . كتاب الجنائز - البابُ الرَّابِعٌ: حَمْلٌ الجنازة؛ وَالدَّغْنُ 
له 0< ل ا ل ل ل ل سس اسع 


الفصل الأوَلُ 
حمل الجنازة وتشييغها 


أولاه خخُم حَمْلٍ الجنازة 
حمل الجنارّة فرض كفاية؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويٌٍ وابنُ مُفلح» والمزداويٌ 

وابنُ حجر الهيتميٌ» والشربينيٌ. 
يُسَنٌ اع الجنارّة للرّجالٍِء وهذا مذهبُ الجمهور: الكنفيّة: والشَّافعيّة والحنايلة. : 
ثالثاء حُكُمْ تشييع المرأة للجنارة 3 
اختلف أهل العلم في حُكْم تشبيع المرأة للجنارّة على أقوال؛ أقواها قولان: ٠.‏ 
القول الأول: يكْرّه للمرأق يبا اللجنارة وهومذهن الشافعة والحَنابلّة» وقول 4 
القول الثاني: يَحْرّم عليهنَ انّاعُ الجنارّة وهو مذهب الحنفيّة. وهو قولٌ ابنٍ باز 

وابن عثيمين. 
رابعًا: حْكُمْ تغطية نَغش المرأة”" 
نشكا المافنة الفقية الأرية عل استحباب تغطية نَعْشٍ المرأة”" بالمكبّة". 


(1) لايشْرَعَ تغطيةٌ المت بغطاءِ مكتوب عليه آياتٌ من القرآن كآبة الكُرسِيٌ» أوغيرهاء فليس لذلك 
أضْلء وهو في الحقيقة امتهان لكلام الله عَرَّ وجل بجعله غطاءً يَتَعَطَى به الميِّتُء وهو ليس 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (أمّا الرجُل فلا يُسَنّ فيه هذاء بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة» وهى: قرَّةٌ 
الاتّعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جُنَةٌ على هذا السَّرِيرِ وإن سُيِرَ بعباءة كما هو معمولٌ 
به عندنا؛ فلا بأس). ((الشرح الممتع)) (0/ 701). 
وعند المالكية لا بأس بِسَثْرِ النّمْشٍ للرجُلٍ» ونصٌ الحنابلة على سني تغطية النعش؛ مبالغة في 
سَثْر الميت. 

(') قال ابن عُئيمين: (والمكبة مثل الخيمة؛ أعوادٌ مُقَوّسةٌ تُوضَمُ على النعش» ويوضّع عليها ستر). 
((الشرح الممتع)) (01/0). 


كتاب الجنائز - البابُ الرّابِعٌ: حَمْلٌ الجنازة: وَالدَّهْنُ 5 7 
وم الالح ل تخ لت شت و إن هيد سس 


72 
خامسا: حْكُمُ كفل المَيّت بالدابّة ونحوها 


لا بس بِحَمْلٍ المَيِّت على دابّةِ لعَرَضٍ صحيح”" كبَعْدِ بره ونحوه؛ نصّ عليه 
الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلّة. 


سادسا: صفة حمل الجنازة 


و.ركم عقيس 1 انموي 1 3 0 5 
تحمل الجنازة كيفما َيَسَّرَ؛ِ سواءٌ كان حَمُلها بالتربيع”" أو بينَ عمودين'"» وهذا 


مذهَبٌ المالكيّة. ووجة عند الشّافْعِيّة وهو وا داود الظاهريٌ» واختاره ابن عكيمير. 


سابعًا: مكانٌ المُشاة المُتَبِعينَ للجنارة 

اختلف أهلٌ العِلْم في الأفضل لِمَنْ نَع الجنارّة من المُشاة: هل يكون أمامّها أو 
حَلْمَها؛ على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: الأفضَلٌ لِمَن تَِعَ الجنارّة من المُشاة أن يكون أمامّهاء وهو مَذْهَبِ 
الشمهرر: الجالكية والشاففئة والكايلة وهو فول كن الشلن سوقان ناكد اهل 
العلم» وكان يفعَلّهِ أكثرٌ الصّحابة. 

القول الثاني: أنَّ الأفضل لِمَنْ تَبِعَ الجنارّة من المشاةٍ أن يشي حَلْمَّهاء وهو مذهَبُ 
الحنفيّة» وقولٌ عند المالكيّة» وقال به بعضُ السَّلَفٍِه وهو قولُ ابن حزم. 

القول الثالث: الماشي المتقدّمُ على الجنارّة والمتأخُرُ عنها كلاهما سوا وهو قولٌ 
عند الحنابلّة» وبه قالت طائفة مِنَ السَّلَفِِء واختاره الطبريٌ» والشوكانيٌ» وابن عثيمين. 


(1) قال ابن عُثيمين: (الأفضلٌ حَدْلُّها على الأكتاف؛ لِمَا في ذلك من المباشَّرَة بِحَمْل الجنارٌة؛ 
ولأنّه إذا مرّتِ الجنارّةٌ بالنّس في الأسواقٍ عرفوا أنّها جنارّة ودَعَوًا لهاء ولأنّه أبعدٌ عن المَحْر 
وَالأَبَهْقَ لا أن يكون هئالة حاجة: أوضؤورة# قلا باس أن تسمل غلى السيّارة» مفل: أن تكو 
أوقات أمطارء أو حر شديدء أو برد شديدء أو قلّة المشيّعين). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) 
56/1١0‏ ل). 

(؟) التربيع: هو الأخدٌ بجوانب السَّريرٍ الأربع. 

06 أل ان تعيله ونعللانة التذهنا نيا لدف وما 


٠.‏ 5 كتاب الجنائز - البابُ الرَّابِعٌ: حَمْلُ الجنازة؛ وَالدَّفْنُ 
وبين .- ع - 4 


ثامنا: الزكوبُ عند التشييع 
-١‏ حَكُمْ الكوب عند التُشيِيع 
يُكْرّه الركوبٌ في حال تشبيع الجنارٌة» وهذا مذهّبُ الجمهور: المالكيّة. والشّافعيّة 
والحَنابلّة» وقالت به طائفة من السَّلّفٍ. 
- موضع الراكب من الجنازة 
الأفضلٌ لِمَنْ َب الجنارّة راكبًا أن يكون حَلْفّهاه وهو مَذَمّبٍ الجُمهور: الحنفيّ 
والمالكيّة, والحنابلّة" عق تر ابن حرم. 1 
تاسعًا: الإسراغٌ بالجنازة 4 
٠ 5‏ 
0 يُسْتَحَبٌ الإسراعٌ”" بالجنارّة» وهذا بِاتََّاقِ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 0 
عاشرًا: خككم جلوس المشيّعينَ قبل وضع الجنازة : 
. 7 05 5 3 52 5007 . -ه 
اختلف أهل العلم في كم جلوس المُشَيّعِينَ قبل وضع الجنارٌةِ على قولين: 
القول الأول :الأيكرة «الجلوسٌ قبل وَضْع الجنارٌة: وهو مذهبُ المالكيّة. والسافعية ا 
وزواءة ف حي 
القول الثاني: لا يُشرّع الجلوسٌ لِمَن تّبع الجنازّة حتى توضمٌ على الأرض للدَفْن» 
وهو مذهَبُ الحنفيّة» والحنابلّة» وقول , بعض السَّلّفء واختاره ابن المُنذرء وابنٌ اليم 
والشوكانيٌ؛ وابنُ باز» واب عثيمينَ. 
حادي عَشر: حْكُمْ القيام للجنارة 
اختلف أهل العلم في حُكْم القيام للجنارّة إذا مَرّت به على قولين: 
(1) إلا أن الحنابلة قالوا: لامْكْرٌه أن مشي معو الجنائز حيك شاوواة عن يمينها أو يسارها. 


() قال النووي : (المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الحَبّب) . ((المجموع)) (6/ .)77١‏ 
00 الشافعية قالوا: : هو بالخيار؛ إن شاء قام حتى توضع الجنارّة وإن شاء قَعَدَ. 


كتاب الجنائز - - البابُ الرَّابِع: : حَمْلُ الجنازة وَالدَّفْنُ “ل وبل ينه ما 
33 صد ع دم لدي عت سما د لت كاف 1 1 1 


7 
القول الأول: لا يُشْرَع العا للجنارٌة”'' إذا مَرّت به» ولم يُردٍ الها عهاة :وفك 
مَذْهَبِ الجُمهور: الكنفيّة» والشّافعيّة والحنابلّة» ورُويَ عن مالك» وهو قولٌ طائفة 
من السّلّف. 


له 


القول الثاني: يُستحَبٌ القيامُ للجنارّة إذا مَرّت به» وهو قولٌ بعض الشَافعيّة 
2 8 ع8 اح 003 فى اه 
واختاره النوويٌ» وهو روايةٌ عن أحمد» وقول بعض السَّلَفِء واختاره ابن تيميّةه وابن 


الع وان بازء واين عثيمين. 


ثانى عَشْر: حَكُم رَفْع الضّوت مع الجنازة بقراءة أو ذكر 
لايُشرَعٌ رفم الصّوتِ”" بقراءة أو ؤكر في السّير بالجنارّة ومعهاء وهذاباتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 


ثالث عَشر: حْكُمْ تشييع الجنازّة إذا كان معها فُنْكَ 
ا ا ل 00 ودس : 
اختلف أهل العلم في حكم تَشْيبع الجنارّة إذا كان معها نكر على قولينٍ: 


القول الأول: يَحْرّم أن يتْبّعها مع مُنْكَرِ» وهو عاجرٌ عن إزالته» وهو مذمَبٌ الحَنابلّة 
وبه أفتَتِ اللجنة الدَّائِمَة. 
القول الثاني: يَتْبَعْها وينكِرٌه بِحَسّبِه وهو مذهب الحنفيّة تازؤانة عن حي وهو 
اختيازٌ ابن تيميّة. 
)١(‏ قال الشوكاني: (القيام للجنارّة إذا مَرتْ أمرٌ منسوخ. قال القاضي عياض: ذهب جميعٌ السَّلفٍ 
إلى أنَّ الأمر منسوخٌّ بحديث عليٌّ). ((الدراري المضية)) .)١47 /١(‏ 
(؟) رفعٌ الصوت بقراءة قرآنٍ أو ذكر أثناء تشيبع الجنازة بدعةٌ» ومن صور هذه البدعةٍ رفع الصوتٍ 
النمليل؛ وناشابة 0 جماعيٌ» ومنه قولّهم: (وحٌدوه) أو اير الله) 
أو قراءءةٌ بعض القصائدٍ كالبُردة» أو الدعاءٌ للميت ع برقع الضّوت عند الدَّفن» وذكر , بعض أهلٍ 
العلم أن في رفع الصوتٍ -إضافةً إلى كوه بدعة- تشبهًا بالمّصارى؛ فإنّهم يرفعون أصوائهم 
بشيءٍ من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحينٍ والتحزين؛ وأقبح مِن ذلك تشييعها بالعزف 
على الآلاتٍ الموسيقية أمامها عزفًا حزيئاء كما يُفعل في بعض البلاد الإسلاميّة؛ تقليدًا للكمّار. 


: 8 كتاب الجنائز - البابُ الرَّابِعٌ: حَمْلُ الجنازة وَالدَّهْنُ 
© مبز 60 هينه 7 يي شي م ا 222 01010 
فددت ا 


الفصل الثاف 
ذفن المت 


أولا: حكُمْ دفن المَيّت 
دفْنٌ الميّت فرض كفاية؛ نقَلَ الإجماعً على ذلك: ابن المنذر» وابنُ حزم, وابنُ رشي 
والنووي» وابن : المُلَقَّنَ والمرداوئٌ» وابنُ عابدين. 


ثانيًا: الكافز إذا مات بين المُسلمينَ 
الكافرٌ إذا مَلَّك بين ظهرائّي السلفية: وليسن لان أمل دينه من يذفنة: واراء 
المسليؤة» وهذا باثقاق المذاجب#الفقهة الأربعة ع1 


ثالنًا: موضعٌ دفن المَيّت ّ 
-١‏ الدّفْنَ في المقبرة 
الأفضلٌ أن يُدفّن الميّت في المَقبرّة» وهذا اناق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ١‏ 
؟- الذَّفْنُ في البيت 
اختلف أهل العِلمٍ في الدَّهْنِ في البيتٍ”" على قولين: 
القول الأول: يجوز الدَّفْنُ في البيتِ وهو مَذْمَّبٍ الجُمهور: المالكّة”". والشّافعية©» 
والحنابلّة» وهو قولٌ أكثر العلماء. 


القول الثانى: يُكْرّه الدَّفْنُ فى البيت» وهو مَذّْمَبُ الحنفيّة» وبعض الشَافعيّة» وبعض 
الحنابلّة» واختاره ابن حجر. 
)١(‏ قال الشافعية: إذا كان الكافه حربيًا أو مرتدًا فلا يجب دَفنهء بل يجورٌ إغراءٌ الكلاب عليه لكن 
يجورٌ دَفْه؛ِ لئلّا يتأذّى النَّاسٌ برائكته. 
(0) يُستثنى من ذلك الأنبياء؛ انهم يدفنون في موضع موتهم. 
(1) عند المالكية كفن الفط الذي لم يهل صارحا في الذَا 
(:) الشافعية قالوا إِنَّ ذلك خلافٌ الأؤلى. 
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س- مكان دَفْن الكتابيّة زَوجَة المُسلم إذا ماتّث وهي حامل منه 

اختلف أهل العِلّمٍ في الكتابيّة زوجة المُسلم تموث وهي 0012 
على أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأول: تُدقَنُوَحْدَهاء لافي مقابر المسلمينَ ولافي مقابر الكمّارِ وهذا مذَهَبُ 
الجمهور: الحَنفيّة» والصَّحِيحٌ مِنْ مذهّب الشَّافعيّة» والحنابلة. 

القول الثاني: تّدفَنُ في مقاير المسلمينَ» وهو وجةٌ للشافعية» وروايةٌ عن أحمدء 
يتوق ليك القحاة وحار ا مبين, 

ع- دَفْنَ المُسلم في مَقابر الكُفَار 

لايجوز دَفْنُ المُسلم في مقابر الما بانَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة» وهو قول 
أبن حَزم. 

ه- دَفْنٌ الكافر في مقابر المسلمينَ 

لا يجوز دَفْنُ الكافِر في مقاب المسلمين بِاتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة وهو 
قول ابن حزم. 

1- - دَفَْنُ من مات في سفينة 

من مات في سفينةٍ ولم يمِكِنٍ الخروجٌ به إلى السَّاحِلٍ يُلقى في البَحْرِ بعد العْسْلٍ 
والتكفين والصَّلاةء وهذا بِاتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- هل يَُقَلُ من مات في سفينة بشيءٍ حتى ينل إلى القرارٍ؟ 

اختلف أهل العِلْم فيمن مات في سفينة» هل يُتقَلُ بشيء حتى يَنِْلَ إلى القرارٍ أو 
لا؛ على قولين: 
() قال ابن تيمية: (يُجْعَل ظَهْرّها إلى القبلة؛ لأنَّ وَجْهَ الطّفْل إلى ظَهْرِها؛ فإذا دُقِنَتْ كذلك كان 

وَجْهُ الصبيّ المُسْلِم مُستقيل القبلة» والطَفْلُ يكون مسلمًا بإسلام أبيه وإن كانت أمّهِ كافرً؛ 

باتَّاقٍ العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (5 7/ 40؟). 


منزعنينه كتاب الجنائز - البابُ الرّابعٌ: حَمْلُ الجنازة؛ والدَّفْنُ م 
القول الأول: يُلقَى في البحرء ويُتقل بشيء؛ حتى يَنِْلَ إلى القرارء وهو مذهب الحَنابلّة 
58 2 7 و 
وقول للمالكية» وهو قول عطاءٍ. 
القول الثاني: يُلْقَى في البَحْرِء ولا يَُقَلِ وهو مذهَبُ الشَّافعيّة وقول للمالكيّة". 
لا- موضعغ دفن الشهداء 
د يُسَنٌّ دفن الشّهداءِ في مضاجعهه” وهذا مذهبٌ الجمهور: الكدفية: والاقعة) 
والمكتايلة: 
1- نَقل المَيّْت ليُدْفَنَ في غير البلد الذى مات فيه ّ 


يجوز تَقْلُ | لمّتِ”" من بل إلى آخَرٌء إذا كان لغرض صحيح. وهو مَذْمَبٍ الجُمهور: 4 
الحنفيّة» والمالكيّة”* والحنايلة. 


ِ لحي . 1 
4- / 1 مع و1 .6 8 
و 7 1 00 0 


يجوز كل من اللحدٍ والشق, نقل الإجماعٌَ على ذلك: النووي. . 
-٠١‏ المُفْاضلةٌ بين الخد والشقٌ 


اللّحْدُ فصل من السّقٌ0 وهذا تاق المذاهب الفقهيّة الأر, تغة 7 : 


(1) وقالوا: يُرمى في البحرٍ على شقّه الأيمن» ووجهّه إلى القبلة. 

(1) أي: أماكيهم التي فتلوا فيها. 

() الأفضل أن يُذْفَنَ المَيِّت في مقبرةٍ البلد الذي مات فيه؛ قال ابن المنذر: (يُسِتَحَبٌ أن يُذْنَ المَيّت 
في البلدٍ الذي وني فيه. على هذا كان الأمرُ على عهدٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ وعليه 
عوامٌ م أهلٍ العِلْمِ» وكذلك تفعلٌ العامة مّة في عامّة البلدان). ((الأوسط)) (0157/60). 

(؟) اشترط المالكيّة لذلك شروطاء منها “ايج حال تتلتؤالا توا خرمثة أكون لسلس 
كأن يُخافَ عليه أن يأكله البحرٌ أو ليدْفنَ بين أهله» أو لأجْلٍ قُرْبٍ زيارة أهْليه. 

(0) اللَّحْدُ : الشّقّ في جَانِب الْقَيِ فيَْفِر في أرض المَبِْ ما يلي القبلةً مكانًا يوضع العيّت فيه. 
والشَّنّ هو أن يَحْفِر في أرض القبر شمًا ب يَضَعْ المَيِّت فيه» ويَسْقَفه عليه بشيء. 
ونقل النوويٌ الإجماعَ على 7 اللّخْ ل والشّق؛ 


مي عراس 


(5) فإن كانت الأرضُ رخوةً لايَثْبْتُ فيها اللّحْدُ؛ شق فيها. 


كتتاب الجنائز الماثُ الرًا : حَمْلُ الجنازة؛ والدَّغْنٌ 5 5 
ا ا ا ا ل ار بزمفينه» سس 


وات 2 


-١١‏ الدَّفْنُ فى تابوت 
يكال قن فى الكابويق11' موا غتر شاع هذا تد هب النجتور: العفتة والنافعية: 
والحَنابلّة» وهو قولُ ابن القاسم من المالكيّة. 


رابعا: ما يُسَنُ قوله عند إدخال المَيّت القَبرَ 

يُستحَبٌ أن يقول الذي يُذَْلُ المَيتَ القَبْرَ حين يَضَعُه في قَيِْه: يسم اللِه وعلى 
لد وشو الله أو عل شنة:وشول ادس الل عليه وسلم» وهنا باتماق المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

خامسًا: صفة وَضع المَيّت في القبْر 

ادوضة الفيت على شه الايفن 


يسك يستَحَبٌ أن يُجِعَلَ المَيِْتُ في قَبْره على جَدْبِهِ الأيمن» وهذا بِاتّهَاق المذاهب الفقهيّة 


5 


؟- أن يكون | ا 0-7 بل | 1 بلة 

يُشْرَعَ وَضْعٌ الم ليت في القبر مستقرل القبلة» وهذا تماق المذاهب الفقهي الأربدة 0 

“ا- إدناءٌ المَيّت من حائط القبر أو إسناده من الأمام 

حَحبٌ أن ينتد المكثايه أمافف او يذتن تن اللحائظة نص عليه المالكيةةوالشافمية 
والكنابلّة. 


6- أن يُسْندَ من ورائه بتراب 

يُستحَبٌ أن يُجِعَل حَلْمّه شيءٌ من لَبِنِ أو غيره يُسَْيْده) وهو مذهَتٌ الجمهور: 
المالكيّة. والسَّافعيّة والحتابلّة. وهوكرل سفن اكد 
)١(‏ التابوت: هو الصّندوقٌ. 

وقد يحرّم الدفنٌ فيه إذا قصِد به التشبّه بغير المسلمينَ. 
() قال بعضهم بالوجوب وبعضهم بالاستحباب. 


٠.‏ 5 كتاب الجنائز - البابُ الرَّابِعٌ: حَمْلُ الجنازة: وَالدَّفْنُ 
© إنب فيل تي هب - 1 
ودندت ا 


سادسًا: كل عُقد الكَفُن فى القَبْر 
حل عقّد الكَمّن فى القبر» وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


سابقًا: حَكُمْ الكثيّات على القَبْر بعد الدّفْن 


باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


ثامناء حْكُمْ دفن اثنين أو أكثْر في القبر 

لامُْرَع"" أن يُدّنَ رَجُلانِ ولا امرأتانٍ في قبرٍ واحادء إلا لضرورةء وهذا باتَّاقٍ , 
المذاهب الفقهيّة الأربعة. 4 

تاسغا: ترتيب الموتى إذا ذفنوا جميعًا : 

إذا ذفِنَ أكثرٌ من واحدٍ في قبر يُقَدّمُ إلى القبلةٍ أَفضَلُّهم وهو باتّفاق المذاهب 0 
الفقهيّة الأربعة. . 

عاشرًا: وقتُ الدّفن 

-١‏ الدَفنُ عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها 

لا يجورٌ الدَّهْنُ في أوقاتٍ ثلاثةِ: عند طلوع السَّمسٍِء وقيامهاء وغرويهاء وهو قولُ 
ابن حَزْم واختاره الصنعانيٌ؛ والشوكانيٌ» ل باز» وابنُ عثيمينَ» والألبانيٌ. 

- الدفنٌ ليلا 

يجوز الدَّفْنُ باللّيل وهو بِاتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

حادي عشر: تلقَين الميّت 

تلقينُ الميّتِ بعد دَفْنِهِ بدعةٌ» وهو قولٌ العرّ بنٍ عبد السّلامء والصنعانيٌ» وابن باز 


وابن عثيمينَ» والألبانيٌ. 


)١(‏ اختلف أهلٌ العلم في حُكْمٍ ذلك؛ فمنهم من قال بالتحريم؛ ومنهم من قال بالكراهة. 


: 
0 
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ثاني عشر: الدُعاءٌ للميّت بعد الدَّفْن 
يُستحبُ الاستغفاٌ للميّتِ والُعاء له بالتثبيت عند الفراغ من وفيه"؛ نص عليه 
الكنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. ١‏ 


ثالث عشر: ما يَنتفعٌ به الميّث 
يَنتفمُ الميّتّ بصلاةٍ الجنازة عليه وأداءِ الواجب الذي تَدحُلّه التّيَابةُ والدّعاء 


قُدامة والنوويٌ» وابنٌ تيميّة وابنُ اقيم وابنٌ مُفُلحء والمرداوي. 


رابع عشر: حكم إهداء ثواب القزبات للمَيِّت 

اختلف أهل العِلْم في حكم إهداءٍ ثواب القَرْباتٍِ لِلمَيِّت على قولين: 

القول الأول: يجورٌ”" إهداءٌ ثواب القُرْباتِ لِلمَيّت؛ كقراءة القرآن. وهو مذهبُ 
الختدة والكنابلةة وقرل سفن الشاففة: واعتاره از مة و الفيهنات: 

القول الثاني: لايُشْرَع إهداءٌ ثواب القَرْباتِ للمَيِّتِه وهو مذهّبُ المالكيّة» والمشهورٌ 
من مذهب الشَّافعيّة وهو قولٌ ابنٍ باز. 


)١(‏ لكن لا يُشْرَع ره الصّوْتٍ بالذّعاء للميّتِ عند لذن ولا العا الجماعيٌ له. 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (فعلُ العباداتٍ وإهداوُها [اللميّت] أقل ما فيه أن يكونّ جاترًا فقط» وليس من 
الأمور المندوبق ولهذا لم يندّب النبين صلّى اللَّهُ عليه وسلّم من إليهه بل أرشدّهم إلى الدّعاءِ 
للميّتء فيكون الدعاء أفضلٌ من الإهداء). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/8 م 


البابُ الخامش 
أحكامُ المقابر 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: ما يُشْرَعٌ ْله في القبور 

الفصل التَّني: ما لا يُفْرَعٌ عله في القبور وعِندّها 
الفصل التّالث: أحكامٌ نَبْشٍ القبورٍ 

الفصل الرّابع: زيارة القبور وأحكامُها 


3 0 كتاب الجنائر -. البابُ الخامسش: أحكام المقابر 
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الفصل الأول 
مَايُشْرَعٌ فغْنه في القبور 


أولا: رفع القبر على الأرض 
يسحت رفع القبراعلئ الأرضن قذر شر وهذا بالفاق المذاهت الققية الأريعة: 


1 ننية "الفترافف] امن : تسطيجه”" وهو مذهّبٌ | لجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة 


والحنابلة» ووجة عند الشافعية. 
2 َ 
ثالثا: تعميق القبر ه 
5 اع #-- 0 27 هذ َه 0 1 
يستحت أن يَعَمّقٌ الواطا وهو مذْهَتٌ الجمهور: الحنفية, والشافعية» والحنابلة. 0 
١ 1‏ زر - : 


رابعًا: توسيعٌ القبر ١‏ 
يُستحَبٌ توسيحٌ القبر؛ نصّ عليه الشّافعيّة» والكنابلة. 


خاعسًا: كد خكمْ ستر قبر المرأة 
ٍ تحب سَثْرُ قبر المرأةٍ بكَوبِ؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن قُدامة» وابنٌ مُفلِح. 


(1) تسنيم القبر: خلافٌ تسطيجه وهو جَعْلُه كالسّنَام و(السَّامُ) كُتَلْ من الشّحُم مُحَدّبة على ظهر 
الْبَعير والنّاقَة. 

(؟) قال ابن خيس : (الاختلافٌ في ذلك في أيّهما أفضَلٌُ لافي أصل الجواز). ((فتح الباري)) 
(6/ لاه ؟). 

(39) تسطيحٌ القبر: : جعْلُ أعلاه كالسَطْحء وأضْل السّطْح البتشط. 

(؟) واختلفوا في حَدٌّ التعمي المستحَبٌ: 
فقال الحنفيّةٌ: ينبغي أن يكون مقدارٌ عُمقِه إلى صَدْرِ رجُلٍ وسَط القامةء وكلّما زاد فهو أفصَل. 
وقال الشافعيّة شعت ايكون عمقة قامة وببيطة «ومعي القانة والتشظة : أن يقف فيه رجلٌ 
معتل القاتة ويرقع ديه إلى فوق رأيه ما أمكتهء وقدّروا ذلك بأريع أذرُعٍ ونصف. 
وقال الحنابلة: : يُستحَبٌ تعميقٌ القبر وتويعثُه من غير حَدّ على الصحيح من المذهّب. 


كتاب الجنائز - البابُ الخامس: أحكامُ المقاير 
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الفصل الثاكٍ 
مَالايُشْرَعْ فغْته في القبور وعندها 


أولا: تحصيصٌ القبر”"' 
مه 9 5 1 ١‏ 2 2 06 01 
َل خْت7 راس سي 


ل 
يحرُمٌ البناءُ على القبر”"» وهو قولُ ابن حزم وابنٍ تيميّة والشّوكانيٌ» والشنقيطيٌ» 
1 5 1 و 46 5 3 3 . 2 

وابن باز» والآلباني» وابن عثيمين. 

ثالثا: بناءٌ المساجد على القبور 

لا يجورٌ بناءُ المساجدٍ على القبورء وهو مذهبٌ الحَنايلة» وقول بعض المالكيّة 
وبعض الشَّافعيّة واختاره ابن تيميّة وابنٌ القَيّ والصنعانيٌ» والشّوكانيٌ؛ والشنقيطيٌ» 
وابنُ بازء وابنٌ عثيمينَ» والألبانيٌ. 


رابا الكتابة على القبر 
اختلف أهل العِلّم في حكم الكتابة على القَيْرِ"" على قولين: 
القول الأول: يكْرَه أن يُكْتَبَ على القبر 9 وهو مذهَّبٌ الجمهور: المالكيّة والشافة 


)١(‏ تجصيصٌ القَبر: طِلاؤٌّه بالجصٌء وهو الجيرٌ المعروف. 

() يجودٌ تسويرٌ المقبرة؛ وقد يجب ذلك إذا كان في تسويرها حفاظ عليها من الامتهان. 

(*) قال ابن غثيمين: (والكتابةٌ عليه فيها تفصيل: الكتابةٌ التي لا يراد بها إلا إثباث الاشم للدّلالة 
على القبرء فهذه لا بأسّ بهاء وأمّا الكتابة التي تُشِْ ما كانوا يفعلوته في الجاهلية: يُكْتَبٌ اسم 
السَخْصٍء ويُكتّب التَّناءُ عليه» وأنَّهِ فعل كذا وكذاء وغيره من المديحء أو نُكْتَبٍ الأبيات؛ فهذا 
حرا ومن هذا ما يفعله بع الجُهّال أنه يكتب على الحَجِرٍ الموضوع على القبر سورة 
الفاتحةٍ مثلاء أو غيرّها من الآيات» فكل هذا حرامٌ» وعلى من رآه في المقبرة أن يُزِيلٌ هذا 
الْحَجَرَ؛ِ لأنّ هذا من المُدْكّر الذي يجب تَعْييرٌه). ((شرح رياض الصالحين)) .)07١/5(‏ 

(5) لا يُشْرّع أن يُكتّبَ على قبر المَيّت لا آياتٌ قرآنيّةء ولا اسمٌ المقبورٍ واسمٌ أبيه وجده» وتاريخ - 


1 ونو تيه كتاب الجنائز - البابُ الخامس: أحكامٌُ المقابر‎ ٠- 
والحَنابلة وقول أبي يوسُف» ومحمَدٍ بن الحسنء من الحنفيّة.‎ 
القول الثاني: لا يجوز أن يُكتّبَ على القبر شي وهو قولٌ الشّوكانيٌ» وابن باز.‎ 
خامسًا: قضاء الحاجة على القبر‎ 
يحرّم قضاءٌ الحاجة على القَبرِه وهذا باتّفاقِ المذاهب الفقهيّة الأربعة.‎ 


سادسا: الجتلوس على القبر 

يحرّمُ الجلوسٌُ على القبر» وهو مذهب الظاهريّة» وقول بعض السّافعيّة» وبعض 
الحَنايلّة» وقالت به طائفةٌ من السّلّفء وهو قولٌ الصنعانيٌ» والشّوكانيٌ» وابن باز 

© 

سابغا: وطغء القبر 

يَحَرْم وطءٌ القبور» وهو قولٌ عند الحَنابلّة واختاره ابن باز» وابنُ عثيمين. 

ثامنًا: الاتكاء على القبر 

27 نكا على آلة قول :مهنا الكافديةه ويحض السنابلة: وهو قر ل 1 

يحرم الاتكاء على القبر» وهو قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وهو قول ابْنٍ 
باز» وابن عثيمين. 

تاسعًا: حْكُمْ المشى فى المقابر بالتعال 

ع يي 8 5 و 

اختلف أهل العِلّم في حكم المشي في المقابر بالتّعال على قولين: 

القول الأول لا يكز المشرة فى المقابنبالتعلين والكفين تند هماه وهو مداه 
الحَنفيّة ومشهورٌ مذهب الشّافعيّة» وروايةٌ عن أحمد» وبه قال أكثرٌ أَهْل العِلّم» وهو 
م 5 7 #2 
قول ابن حَزم'". 

- وفاته» أو غير ذلك ومن أهل العلم من رخص في كتابة اشوه فقطء أمّا الكتابةٌ على حائط 


المقبرق» فالأحوط تَرْكُها؛ لأنَّ لها شَبَها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. 
(1) لكنّه اسَْتتى النْعالٌ السّبتيه فحَرّمَ المشيّ فيهما بين القبور. 
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القول الثاني: يُكره المشيٌ بين القبور بالتّعالِ وهو مذَهَبٌ الحَنايلّة"'» وقول ابن 
باز وابنٍ عثيمين. 


عاشرًا: حُكُمْ قراءة القرآن على القَبْر 
لا تُشرّع قراءةٌ القرآنِ على القبر'"'» وهو مذهبٌ المالكيّة وقَولُ أبي حنيفة» وروايةٌ 
عن أحمدء واختيارٌ ابن تيويّة بم بده وان اقكرابن عقهي: 


حادي عَشْر: إسراجُ القبور 
يَحْرّمُ إسراحٌ القبورٍ*“ نقلَ الإجماع على ذلك: ابن تيويّة. 


ثاني عَشْر: الذبُ عند القبور 
لا يُشْرَع الدَّبْحُ عند اقفرم وهذا باثفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

)١(‏ استكنى الحنابلةٌ إذا كان لَعُذْرِ؛ِ كالخوفي من النجاسّةء أو الشَّوْكَ ونحوه. 

١ فائدة:‎ )١( 
قال ابن عُثيمين: الالموعظةٌ عند القبر جائزة على حَسَبٍ ما جاء في السُنّه وليسث أن يخطْبَ‎ 
الإنسانٌ قائما يَِظُالنَّسَّ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم خصوصًا إذا الخدت‎ 
راتبة» كلمًا توج شخصٌ مع جنازة قام ووَعَظ الناسّ» لكنّ الموعظة عند القبر تكون كما فعل‎ 
كا الله عارووسم وَعَظَهم وهو واقِفٌ على القبرء وقال : ((ما منكم من أحدٍ إلا وقد كِب‎ 

مَفعَده من الجنّة والتار)». وأتى مرّة وهم في البقيع في جنازةء ولَما يُلْحَدِ القبرُء فجَلّسَ وجلس 

النَّاسُ حَوله وجعل يكت بعودٍ معه على الأرضء : ثم ذَكَر حال الإنسانٍ عند احتضاره وعند دَفَيِهء 
تكلم الكلاء هو موعظةٌ في حقيقَيه؛ فول هذا لابأسٌ به أما أن يقوم تَطيبًا عط النّاسَ؛ ؛فهذالم 
يذ عن لني صلى الله عليه وسلم) . ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 66 ف ضف 

(9) استثنى ابن ع يه القراءة وَقْتَ تَ الدَفْنِ. 

(5) سَئْلَ الشيخ ابنُ باز رحمه الله :اهل يجوز إضاءة المقابروالطرق التن بين القبور؟ 
فأجاب: (إذا كان لمصلحة النَّاسٍ عند الذَّنِ أو كان في السّورٍ فلا بِأسَء أ أمَّا وَضْعْ م سوج 
والأنوارٍ على القبورٍ فلا يجورٌ؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لعن زائرات العبور 
والمُتَّخِذينَ عليها المساجدٌ والسُرج. وإذا كانت الإضاءةٌ في الشّاع الذي يَمُرٌ بها فلا بَأسَ» 
وإذا وضع لمبةٌ عند الحاجة تضِيءٌ لهم عند الذَّفْنَء أو أَنَوَا بييراج معهم لهذا الغرض؛ فلا 
بأس). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 45 40-5 5). 

(0) قال محمد بن إبراهيم: (وأَمًا الذبحٌ... فلا يخلو من أمرين: أَحدُهما أن يكونّ لله. والثاني: أن - 
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ثالث عَشر: الصَدَقةٌ عند القَبر 


دي اس 2 0 2 ك5 ا 
الصّدّقة عند القر بمدعة"") ل اب شسمية» واب٠‏ باز» والالماب . 
بر د وهو قول ابن تبوية» وابن باز» والالباني 


رابع عَشْر: السَفْرٌ إلى القبور 

الصّمّر لزيارة القبور لا يجودٌ» سواءٌ كانت قبورٌ أنبياء أو غيرهمء وهو قولُ مالك 
وجمهور أصحابه» وقول بعض الشَّافعيّة وروايةٌ عند الكنابكة» اختارها ابن عقيل 
وابنٌ تيميّة» وهو قولٌ ابن بِطَةه وابن الأثير» وابن عبد الهادي. وابن القيّم والصنعانيٌ» 


1 5 


خامس عَشر: وَضعٌ الجريد أو الزهور على القبور 
لايع وضع الجريد أو الهو على القبوره نصٌ عليه الخطَبي واب الحا من 


المالكيّة ابن باز وان عثيمِين» والأليات ؛ 


سادس عَشر: اتخاذْ القبور عيدًا 
لا يجوز اتَّحَادْ القبور عيدً”"؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن تيميّة 


- يكون لصاحب القبر. فإن كان لله فهو معصيةٌ ولا يجوزء أنه وسيلةٌ إلى الذَبْحِ لصاحبٍ 
القَبِه والوسائل لها حُكمٌ الغاياتِ في المَنْع. .. وأمّا إذا كان لصاحب القبر فهو شِرْك أكبر). 
(لاوى ورتسائل سيماحة الشيخ مطنك بن إبراهيم ع الوالقيع)) 1110/10 
وأمًا الأكل منها فإنَ كانت ذُبِحَت لغَيرٍ الله فالأكل من لحوم هذه الذبائح محرّمٌ» لأنها أهلّ 
لغير الله بهاء وكلٌ شَيِءِ أل لغير الله به» أو دُبحَ على التُضْبِء فإِنه مخرّم؛ كما ذَكَر الله ذلك 
في تور المائاة في قله تعالن :(خْرّعثْ عَلَيكُم الم مَوَالدَمْوَلَمْ انير وَمَا أل ع لله 
بو]ء ون لم يُذْ بخ لي الو فالأكل منه أل أحواله الكراهة؛ لأ ييه الذّْحَ لغير الله. 
(1) ذهب بعضٌ أهل العلم إلى جواز وضع الماء البارو في المقبرة ة للشّربِ؛ للحاجةٍ إليهه خاصةً 
مع شدَّة الحرارة في الصّيف؛ فقد يلحقٌ المشيّعِينَ مشقَةٌ وين شدَة الَطَش» فيد اكه من 
الإحسانٍ إلى النَّاسِء والمساعدة على الخير. 
() انّخاذُ القبور عيدًا يعني: اعتياد قَضْدٍ المكان المُعَيّن وفي وقت مُعيّنء عائد بعَوْدٍ السّنّة أو الشَّهْر 


أو الأشبوع» أو الاجتماعَ العام عندها في وقتٍ معيّن. 
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الفصل الثالث 
أحكام 5 نيبش القبور 
لا يجوز كَسْرٌ عظام المَيِّتَء وهذا باتّفاق المذاهب ا لفقهيّة الأربعة. 
أولا: نش قبور المُسلمينَ 


ورمع 


لا يجوز تبش قبور المسلمين لعَيْر سبب شرعىٌ» وذلك اناق المذاهب الفقهيّة 


0 الأربعة. 
ثانيًا: نبش قبور الكفار 


© 
-١ 5‏ نبش قبور الكفار الحربِييّنَ 
و > 


34 2 3 2 ا و 
يجوز تَبْشُ قبور الكمارٍ الحربيّينَ؛ ليُنّخَدَ مكائها ما فيه منفعةٌ للمسلمينٌَ؛ كالمسجدٍ 
وغيرةة ومو مدهت الجمهور الحنفية والشافعئة: والتحتابلة: 


-١‏ نَْش قبور أفل الذَّمَة 
لاخر يتن قو رامل ارذكة لايق غلية الكتفية والكداركة بوابن بطال نو المالكة: 


ثالثا: نش القبر إذا نسي فيه مال 
يجوز تَبْش القبر إذا نسي فيه مال؛ كالخائم وغَيْرِه؛ وهذا بانّمَاقٍ المذاهب | لفقهيّة 


5 04 


اختلف العلماءٌ فيما إذا دّفِْنَ المَيِّتُ بغير غُسْل: هل يُْبَشٌ ليَُسَّلَ أو لا؛ على قولين: 


رابعًا: نش القبر إذا دُفنَ المَيْتَ بغير غُْسْل 


و8322 


القول الأول: إذا دفِنَ المَيّتُ بغير عُسْل؛ يُنْبَشُ ويُعَسّلُ إن لم يتعيّرٌه وهو مذمّبُ 
الجمهور: الْمَالكيّةوالشافعيّة» والحتابلة وهو فقول الظاهرية: 


4 
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القول الثاني: إِذادْفِنَ المت بغير غُسْلٍ لا يُْبشُء وهو مذهَبٌ الحَنفيّة» وقول أشهّبَ 
من المالكة وقول الكاففة بوووابة عن العف 


الفصل الرابع 
زيارة القبور وأحكافها 


ع اص 5 


أولا: أنواع زيارة القبور 

زيارةٌ القبور لها أنواعٌ ثلاثة: 8 
وهي زيارةٌ القبور من أجل الدعاء للأموات» والترحُم عليهم؛ وتذك الاخرة 7 
]- الزيارة البذعيّة 


وهي أن تُقَصَدَ القبورٌ وتّرَارَ للعبادة ة عندها؛ بقراءة أو صلاة أو ذبح وغير ذلك؛ طن 
أن للعبادةٍ عندها مَزِيَه وهذه بدعةٌ وهي من وسائلٍ الشَّرْكِ. 


س- الزيارة الشُركيّة 
وهي زيارةٌ القبور ا يا 
ثانيًا: ١‏ 0000 للقبور 
يُستَحَبٌَّ للرّجالٍ زيارةٌ القبورء وهذا بِاتّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
ثالثا: حُكُمْ زيارة النساء للقبور 
اختلف أَهْلُ العِلّم في حُكْم زيارة النّساءٍ للقبور”' على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ قال ابن تيمية: (قال الفقهاء: إذا عَلِمَتِ المرأةٌ من تَفْيِها أنَّها إذا زارت المقبرةً بدا منها ما لا 
يجوز من قولٍ أو عمل- لم تَجُرْ لها الزيارة , بلا نزاع). ((مجموع الفتاوى)) (5 7/5 0707). 
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0 
القوك الأوك: 2 للباء زيار السو وهو متهن الكنافية: والكتارلة “وقول 
عد لفت وقول امالك 


3 0250 2:6 0 0 

القول الثاني: يَحْرّم على النّساءِ زيارةٌ القبور» وهو قول عند الحَنفيّة» وقول عند 
السَّافْعية وهو وول ابن تنك وابن باز وابنٍ عثيمين. 

القول الثالث: باح زيارة القبور لقا ووس لك لفت رفول ارا 
وقولٌ عند الشَّافعية' '"» وروايةٌ عن أحمد, واختاره القرطبيٌ من المالكيّة””" والشوكانثُ9). 

رابعًا: حكُمْ زيارّة قبر الكافر 

يجورٌ للمُسلم زيارَةٌ قبر الكافر وهذا مذمَبُ النّافعيّة والحَنابلة» وهو قول ابن 
حَزْم واختاره ابن تيميّة ابن يازء وان عنيمين: 

خامسًا: ما يُسَنُ قوله لمَن زار القبور 

000 4 سكل 58 _- 7 7 

يُستَحَبٌ للزائر أن يُسَلْمَ على المقابر» ويدعوّ لمن يزورٌهء ولجميع أهل المقبرَةٍ من 

المسلمينَ» وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ واشئرَطوا أن تكونٌ المرأةٌ من القواعد. 

(؟) واشترطوا أَمْنِ الفتنة. 

(") وقيّد الجوارٌ بخروج النساء منفرداتٍ عن الرّجِالٍ مع أمنٍ الفتنة. 

(5) بشَّرْطٍ أَمْنٍ الفتنق» وعدم تضييع حَقٌّ الرّوج» مع تَرْكُ التبرّج والصّياحء ونح و ذلك. 


وفيه فصلان: 0 
الفصل الآول: حكم التعرية والا 3 
الفصل الثاني: حكم صَنْع | م 
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الفصل الأول 
حُكمْ التعزيّة والأحكامُ المتعلقةٌ بها 


أولا: خكمٌ تعزيّة”" المُسلم 
التعرية ممم" وهذا باتفاق المذافت الفنيرة الأرسة 


يكرّة تكراز التعزية؛ نْصّ عليه الكفية» والكتائلة: 


ثالنا حكم تعزية الكافر ٠.‏ 
يجورٌ تعزيةٌ الكافر بالمسلم وبالكافر الذّمِىٌ”": وهو مذهبُ الجمهور: الحَنفئة 5 


2 المي : ر ٠‏ 
ان 300 5 ع م 
والمالكيّة» والشافعيّة» ورواية عن أحمد. 0 
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رابعا: من الذي يُعرى؟ . 
يُستحبٌ أنْ يَُرّى جميمٌ أقارب الميّتٍ”*»؛ أهلّه الكبارٌ والصّعغانٌ الرَجَالٌ والتّاءُ 
إلا أن تكون المرأةٌ شاه فلابُعرٌ يها ! َّ محارمُهاء وهذا باثََّاقٍ المذاهب الفقهية الأربعة. 


(10)الشريةه التصبيز وؤكز مايُسلي شاحك الحيث؛ ويكلف خزته وتهن تيف 
وتحخصل التعرية بأيٍّ وسيلةٍ من وسائل الانَّصالٍ الحديئة؛ كاتّصالٍ بالهاتف. أو رسالةٍ جوال؛ أو 
بريد إلكترونيء إلّا! إذاكانوا من الأقارب القَريبينَ فلاب من زيارتهم والذّحابٍ إليهم إن تيس يَعَرَؤلك: 
ما التّيةً في الصّحُف والمجلّات فينبغي تَزْكُهاء لأنَّ فيها تبذيرًا وإضاعة للمال الكثير» ومن 
أهل العلم مَن ذَّمَبَ إلى أنَّ ذلك من النغي المنهيّ عنه. 

() من عادات العزاء التي لا أضْلّ لها في الشَّرْعه وهي من البدع المحدثة: قراءةٌ الفاتحةٍ عند لقاءٍ 
المُعَزَّىه واجتماعهم على القراءةه وجَلْب فَرَّاءٍ يتناوبونَ على القراءة بأَجْرٍ أو بغير أجرء وإقامة 
الولائم إذا اراي إلى غير ذلك. 

(*) استثنى بعضٌ أهلٍ العِلّمٍ الحربيّ والمرتد فلا يعَرّيانِ إلا أن يُرجَى إسلاثهما. 

40)وثانك دهع لسري إن زجي إبجلاقة. 

(0) وين هل الهم من دعَب إلى اله مسحب تعزية كل من أصبت ِنَم المثكة كصديق المت 
وجاره. 


: 
0 


كتاب الجنائز - البابُ السادسٌ: التعزينٌ . 8 
.لأا #2 هم 3 


2 

خامسًا: ما يُقال في التعزيّة 

ليس في التي ألفاظة 0 وعباراتٌ مُعيّنةٌ بل يُعَزّي المسلمٌ أخاه بماتَيَسَرَ 
من عبارات حسنة تُحققٌ المقصوة”) 

سادسا: وقث التعزيّة 

اختلفت أَهْلُ العِلْم في آخر وقت التّعِية على قولينٍ: 

القول الأول: وفْتٌ التّعزِيةِ من حين الموتٍ إلى حين الدَّفْنِء وبعد الدَّفْنِ إلى ثلاثة 
أيّام”"» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّةِ الأربعة. 

القول الثاني: أنَّ التعزية ليس لآخرها وقْتٌ محدَّدٌ وهو وجةٌ للشافعيّة» وقول 
لبعض الحَنابلّة وهو قولٌ ابن تيميّة» وابنٍ بازء وابنٍ عثيمين؛ والألباني. 

سابقعًا: الجلوس للتعزيّة 

اختلف أَمْلُ الهلم في ْم الجلوس للتعزِيَة على قولين: 

القول الأَوّلُ: ا يُشْرّع الجلوسٌ للتّعزية» وهذا مذهبٌ الشّافعيّة: والحنابلة» وقول 
عند الكسئة وقول هيد البالككة» واختاره ابن عنيمينة والألبانيٌ. 


القول الثاني: يجورٌ الجلوسٌ للعزاءء وهو قولٌ للحنفيّة» وروايةٌ عن أحمدّ» واختاره 


و 0 
ابن حجرء وابن باز. 


)١(‏ ومن هذه الألفاظ التي ذَكَرّها الفقهاء ء في التعزية: 
ِنََّعالى ما أحَدَ وَلَهُما أغطى» وكل شيء عِنْدَهُبأجَلٍ مُسَمّى »و أَعقَبَّكَ منه عقبى صالحةً؛ كما 
عقب عباده الّصالحين؛ وَأَعْظُمَ الله أَجْرَكَ وأحْسَنَ عزاءك وغَمَرَ لميّتك. ونحو ذلك. 
يقال في تعزية المسلم إذا كان المَيّتُ كافرًا: أعظمَ الله أجْرَك وأحسَنَ عزاءك وفي تعزية الكافر 
إذا كان المَيِّت مسلمّاء أحسّنَ الله عزاءك وَعََرَ لميّيك؛ وفي الكافر بالكافر: أخلّف الله عليك. 
(؟) إِلَّا إن كان الم مُعَرّى غاتبًا أو المُعَرّيء ولم يَلْقَ أحذهما الآحَرَّ؛ٍ فلا بأس أن يُعَرْيّه متى لَقِيّهِ بعد 
ثلاثة 


سد 


٠.‏ . كتاب الجنائز - البابُ السادسُ: التعزينٌ 
له مين اا 222222222 و1 


الفصل الثاف 
حكمُ ضصُنْعِ الطعام 


أولا: ضنعٌ الطعام لأهل المَيَت 

يُسَنّ لجيرانٍ أهل المَيّت ولأقاربه تهيئةٌ طعام يُشِْعُهم يَوْمَهم وليلتهم'"» وهذاباتَّاقٍ 
المذاهب الفقهيّة الأربعة'". ْ 

ثانيَاء ضنْع أفل المَيْت الطعام للناس 

صُنْعُ أهلٍ المَيّت الطَّعَامَ للنّسِ بدعةٌ"» وهذا مذهب الحنفيّة» والشَّافعِيّة» وبعض 
المالكيّة. واختاره ابن تيميّة» وابنُ بازء والألبانيٌ » وابنُ عثيمين. 


3 
1 


ونه سد 


(1) ونصّ الحنابلةٌ على ثلاثة أيّام. 

99) المالعية الو اتيك ط الا بكريو السيهوا للياعة 

(9) لكنْ إِنْ دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك جاز؛ فَإنّه رما جاءهم من يحضٌرٌ متهم من القرى والأماكن 
البعيدة» ويَبِيتُ عندهم, ولا يُمْكِنْهِم إلا أن يُضَيفوه. 


--- وتيت ع ١‏ 


كتابُ الوم 


الباب الأول 
تعريف الضُوم وأقسامه:. وفضائله 
وأركاته., وشروظه. وسننته وآدائه 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: تعريفُ الصّوم وأقسامّه. وفضائِلُه والحكمةٌ من تشريعه 
الفصل التَّني: أركانٌ الصّوم 
الفصل الثَّالث: شروط الصّوم 
الفصل الرّابع: سَئَنْ الصّوم وآدابه 
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الفصل الأول 
تعريف الضّوم وأقسافه 
وفضائله. والحكمة من تشريعه 
أَوَلَاه تعريف الضوم 
الضّومُ لغةٌ: الإمساك. 
الصّومُ اصطلاحًا: التعبّدُ لله سبحانه وتعالى؛ بالإمساك عَنِ الأكل والشّربٍ وسائر 
المُفطّراتِ» مِن ظلوع المَجِرِ إلى غروب الشمدن: 
ثانيًا: أقسام الصَوم 
ينقسِمٌ الصّومٌ باعتبارٍ كُونِه مأمورًا به» أو منهيًا عنه شَرعَاء إلى قِسمَينٍ: 
الأول: الضّومٌ المأمورٌ به شرعًا 


وهو قسمان: 
-١‏ الصّومٌ الواجبٌ 


© 
وهو على نوعين: 0 
- واجبٌ بأضْل الشَّرِع- أي بغير سبّبٍ مِنَ المكلّف-: وهو صومٌ شّهرِ رَمَضانً. 
- واجبٌ بِسبَبٍ مِنَ المكلّفي: وهو صومٌ اله والكمّارات والقضاءِ. 
؟ - الصّومُ المستحبٌ (صومٌ التطوع) 
وهو قسمان: 
- صومٌ التطوع المُطلّق: وهو ماجاء في النصوص غير مُق رمن مُعيّنٍ"". 
- صومٌ التطوع المقيّد: وهو ما جاء في النُصوص مقيّدًابزمن مُعَينِء كصوم السّتّ من 


)١(‏ فيسِتِحَبٌُ أداؤه فى كلّ وقتء إِلَّا الأوقاتٍ المنهىّ عنها. 
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72 
شوَالِ» ويومي الاثنينٍ والخميسء ويوم عَرَفة ويومَيٌ تاسوعاءً وعاشوراء. 
الثاني: الصّومٌ المنهئٌ عنه شرعًا 
وهو قسمان: 
-١‏ صَومٌ مُحَرّمٌ: وذلك مثل صُوم يَومَّي العيدين. 
1- صومٌ مكروةٌ: وذلك مثلُ صّوم يوم عَرَفةَ للحاج. 
ثالثًا: فضائلٌ الضيام 
للصيام فضائل كثيرةٌ شهدت بها نصوصٌ الوَحْيَينِ؛ منها: 
-١‏ أنَّ الله تبارك وتعالى أضاقّه إلى نفسه فقال: (الصّومٌ لي وأنا أجزي به). 
1- تجتوعٌ في الصّوم أنواعٌ الصَّبر العّلاثةُ. 
'- الصّيامٌ يشمَّعٌ لصاحبه يوم القيامة. 
0 4- الصّومٌ مِنَ الأعمالٍ التي وعَدَّ الله تعالى فاعِلّها بالمغفرة والأجر العَظيم. 
م الصَّيامُ كمّارةٌ للدنُوب والخطاياء 


© 
0 1- الصّومُ نه وحص من الخارء 
- الإكثار مِنَ 0 سببٌ لدخولٍ الجَنّة. 


8- لوف َم | لصّائم أطيبٌ عند الله تعالى من ريح الِسْكِ. 


8 


رابعًا: الحكمة من تشريع الضيام 
لَمّا كانت مصَالِحُ الصّوم مشهودةٌ بالعُقُولٍ السَّليمِةِ والفطر المستقيمة؛ شَّرَعَه اللهُ 
سبحانه وتعالى لعباده؛ وحم بهم؟ وإحسانًا إليهم؛ وحمي لهم و 


فالصَّيامٌ له حِكمٌ عظيمة» وفوائدٌ جليلة» ومنها: 


-١‏ أنَّ الصّومَ وسيلةٌ لتحقيق تقوى الله عزّ وجلٌ. 
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؟- إشعارٌ الصَّائم بنعمة الله تعالى عليه. 

اك التشتن على الإرادة» وقوَةٍ التحَملٍ. 

؛- في الصّوم قهرٌ للشّيطانٍ. 

- الصَّومٌ موجبٌ للرّحمةٍ والعَطن على المساكين. 


1- الصّومٌ يُطَهُرٌ البَدَنّ من الأخلاط الرّدِيئق شه صيدا قر 


الفصل الثاقٍ 
أركانٌ الضوم 


أَيَّلَا: الإإمعساك عن المُفْطرات 
يجب على الصّائم أن يمبَنِعَ عن كل ما يُبطِلُ صومّه من سائرٍ المفَطّراتء كالأكل . 
والشرب والجماع؛ نقَّلَ الإجماعَ على ذلك: ابن حَزْمء وابنٌ عبد البَرٌه وابن تمي م 


ثانيًا: استيعاب زمن الإمساك 9 
ا د 00 


و 


)١(‏ القع كجران افع "صادق »وقد كات 
وهناك فروق بينهماء وهي: 
-١‏ الفجرٌ الكاؤبٌ: يكون مستطيلًا في السّماءِ ليس عَرْضَاء ولكن طُولَاء وأما الفجرٌ الصَّادِقٌ: 
فيكون عَرْضَاء يمتدٌ مِنَ السَّمالٍ إلى الجنوب. 
؟- الفجر الصَّادِقٌ : لا ظّلمةً بعده بل يزداءً فيه الّياءُ حتى تطلمَ الشّس» وما الفجرٌ الكاوبُ: 
ذاه لبذ يود نياك طلخا اوليك شت عاذاة ليسي ويزوك. 
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- من طلَعَ عليه المَجِرٌ وفي فَِه طعامٌ 

من طلّع عليه المَّجِرٌ وفي فَمِه طعامٌ؛ فعليه أن يلفظه”" ويُتمّ صَومه فإنٍ ابتلّعه بطل 
صومّهء وهذا باتَمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 

-١‏ نهاية زَمَن الإمساك والأحكامٌ المُتَعَلْقَةٌ به 

- متى ينتهي رْمَنُ الإمساكِ 

ينتهي رمن الإمساك بعْروبٍ الشَّمسِ؛ نمل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم» وابنُ عبد 
البو والؤوى: 

- إذا أفطرٌ الصَّائِمُ ثم أقلمَتٍ الطّائرةٌ به» فرأى الشَّمسَ لم تغرّث 

إذا غرّبتِ السَّمِسٌُ وأفطَرٌ الصّائمُ ثم أقلعث به الطّائرةٌ وارتفعَت» ورأى الشّمسَ 
لم تغرّبْء فَإنّهِ لا يلرّمُه الإمساكٌ وصّومُّه الذي صامه صحيمٌ» وبه أفتى عبدٌ الررّاق 
عفيفي» وابنٌ باز وابنُ عثيمين. 

- ما يُعتبَرٌ في وقتٍ الفطر للمُسافِرٍ في الطّائرة 


تناف بالطائرة وهو صائمء ‏ ثم اطَلَمَ بواسطة الساعة أو التلفاز أو غيرهما على 


7 
أن 


أن وَقتَ إفطار البَلّدِ الذي ساقرٌ منه أو البَلَدِ المَريبٍ منه في سَفَرِه قد دخلء لكنّهِ يرى 

التحين بسبب ارتفاع الطّائرة- فليس له أن يُمطِرَ إل بعد غرويهاء وبه أفتى عبدٌ الرزّاق 
6م لل 3 0 

عفيفي» وابن بازء وابن عثيمين. 


كلد الإمياة بنيزو تمع الأدان إن كان المزدن :50 لا بود حي يطح المجيز: انا[ كان 
المؤذّن يؤذّن قبل طلوع المَجِرِء فلا يجبٌ الإمسالكُ ويجوز الأكْلُ والشّربُ حبَّى يتيينَ الفَجر 
كما لو عَرَفَ أن المؤدَُ يتعمّد تقديم الأذانٍ قبل الوّقتِ» أو مثل أن يكون في بر ويُمكنه 
مشاهدةٌ ال ر؛ فإنه يلزه الإمساكُ إذا لم يطلع القّجرُ- ولواسَ بيع الأذاتم إن كان لا يمام 
حال المؤذَّنِء هل أَذَنَ قبل المّجِر أو بعد القّجِنٍ فإنَّهِ يمك أيضًاء؛ إن الأصل أن المؤدّنَ لا 
يوْدُنُ لآ إدا فخل الوقت: 
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و 5 
- وقث الفطر في البلادٍ التي يَطول فيها التّهارٌ 


سواءٌ طال التَّهارُ أم قَصّرء إذا كان اليل والتّهارٌ يتعاقبانٍ خلال أربع وعِشرينَ ساعةً. لكن 
رشق الصّومُ في الأيّام الطريلة مَسَقَةٌ غير م مُحتملّة ويخشي منها اعرد أو دوت 
13 8 0 4 02 ص 
مَرَضٍ؛ فإنه يجوز الفِطرٌ حينئل ويقضي المُفطِرٌ في أيام أَحَرَ يتمَكّنُ فيها من القَضاء؛ 
وبهذا أفتى ابن باز وابنٌ عَتَيِمِين» وغيرهماء وهو قرارٌ المَجمّع الفقهيٌّ الإسلاميٌ. 
- كيفيّةُ تحديد رَّمَنِ الإمساكِ في البلادٍ التي يخرّحٌ فيها اللَّيلُ والنّهارُ عن المعتادٍ 
مَن كان في بِلدٍ لا يتعاقّبُ فيه اللَيلُ والنّهارٌُ في أربع وعِشرينَ ساعة؛ كبلّدٍ يكون 
3-4 - 2 َ ع ع عراس 03 6 3 0 
نهازها مثلا: يومين» أو أسبوعاء أو شهراء أو أكثرٌ من ذلك. فإنَّه يَقَدْرُ للتهار قَذْرَه 
َ 097 ع 5 031 3 31 5 3 4 0 
وللَيلٍ قَدْرَه؛ بأن تُحسَبَ مِدَةٌ اليل والنّهارٍ اعتمادًا على أقرب بِلَّدِ منه» يكون فيه ليل 
٠.‏ 4 0 01 5 4 5 0 8< و 5 
ونهارٌ يتعاقبانٍ في أربع وعشرينَ ساعة. وبهذا أفتى ابن باز» وابن عثيمين» وغيرّهماء 
وهو ماقرَّرَه الم لمَجمَعٌ الفقهي الإسلامي. ظَّ 


6© 
الفصل الثالث 0 


شروط الصوم 


أَوَّلَا: الإسلام 

-١‏ اشتراط الإسلام 

يُشترّط الإسلامٌ في وجوب الصّومء وصِحَّته؛ِ فلا يجبٌ الصّومٌ على الكافر» ولا 
بش معازة ات با نفل الاجماء على دل ابن حزم, والكاسانيٌ والزيلعيٌُ» ومحمّد 
ابن مُفلح» وإبراهيم بن مُفلحء وابنُ حجر الهيتمي. 
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!- إسلامٌ الكافر الأصلي (غير المُرتدٌ) 

- حُكُمُ قَضاء الكافر الأصليٌ إذا أسلّمَ ما فاته مِنَ الصّيام الواجب رَّمَنَ كُفرِه 

إذا أسلّمَ الكافِرٌ الأصليٌ (أي غيرٌ المرئدٌ)» فلا يلرّمُهِ قضاءٌ ما فاته مِنَ الصّيام 
الواجب َمَنَ كفره» وذلك في الجملة”"؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن تَيِمِيَةَ 1 
خجر الهيتنى «والسرييني: 

- حُكُمُ قضاءٍ الكافر ما فاته من شَّهِرِ رَمضَانَ إذا أسلَم أثناء الشّهِرِ 


إذا أُسلّمَ الكافِرٌ أثناء شَّهِرِ رمَضانَ؛ فلا يلرّمُه قضاءٌ الأيّام الماضِيّة من رمضانَ» 


٠. 2‏ ل لع وك اس 0 7 


- صومٌ الكافر لما بَقِيَّ من أيّام شّهِرِ رَمضانّ إذا أسلّمَ أثناءه 

إذا أسلّمَ الكافِرٌ في أثناء شّهِرِ رَمَضانَ فعليه أن يصوم ما بَقِيَ مِنَ الشَّهرِ؛ نقَل 
الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة» والسّوكانيٌ. 

- حُكُمْ إمساك اليّوم وقّضائهء إذا أُسلّمَ الكافرٌ أثناءه في رمضانَ 

إذا أسلمَ الكافِرٌ أثناء يُوم مِنْ رَمَضانَ فإنّهِيلرّمُهِ إمسالك بقيّة ايوم ولا يجبُ عليه 
قضاؤه. وهو مذهّبٌ العف واختاره ابن تَيمِيةَ وابن عثيمين. ْ 

إسلام الكافر المُرِتَدٌ 

- حُكمٌُ قَضاءٍ المُرئَدٌ للصّوم الفائِتٍ رَّمَنَّ رِدَنْه إذا أسَلّم 

إذا أسلّمَ المربد فليس عليه قضاءٌ ما تركّه من الصّوم زّمَنَّ ردت وهو مَذَهَبُ 
الجمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة, والحنابلّة. ١‏ 

- قضاءٌ المُرئَدٌ ما عليه مِنَ الصّوم قبلّ رِدَتِه إذا أسلّمَ 


ا 2 عر م 0 331 5 
إذا أَسلّمَ المرئدء وعليه صومٌ قبل رِدّته؛ فإنّه يجبٌ عليه القضاءً. وهو مَدْمَبٌ 


5 


)١(‏ فقد وقّع الخلافُ فيما لو أسلم أثناء السّهِره كما سيأتي. 
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الجمهور: الحتفيّة» والشافعيّة والكنابلة. 
5 4 حكم مَنِ ارت أثناء صَومِه 


من ار في أثناء الصّومء بطل صَومُهه وعليه قضاءً ذلك اليوم إذا أسلم؛ نصّ عليه 
الشَّافِعية والكنابلة. 


ثانيًا: البلوغ 
اك 
يشرط لوجوب الصّوم : البلوغٌ؛ نقلَ الإجماعَ على ذلك: : ابن حَزْمٍء وابنُ رُشْدِء 
اتوي ومحمّد بن مُفلح» وإبراهيم بن مُفلح. 
- قضاءٌ البالغ لمَا فاته قبل البلوغ 
لا يجب على البالغ قضاءٌ ما فات قَبل البُلوغ؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ. 


“ا أمرٌ الصْبِيُ بالضوم 
إذا كان الصبيّ يُطقٌ الصَّيامَ دون وقوع ضَرّرِ عليه فعلى وليّهِ أن يأ مره بالصّوم؛ 1 


لِيتَمَرّنَ عليه ويتعوّده» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: الحَتفيّة» والشافعيّة» والحَنابلّة"'» وهو 
ا 32 « 00 أ س1 
قول عند المالكية» وبه قالت طائفة من السَّلَفف. 


- كم قضاءٍ ما سبَّق إذا بلغ الصبئ أثناة شعرٍ تعضان 

إذا بلع الصَّبِيّ أثناء شّهرِ رَمَضالَ؛ إن يصومُ بقيّة الشَّهرِ ولا يلرّمُه قضاءً ما سبَقٌ» سوا 
كان قد صامّه أم أفطرهء وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرتعة» وهو قولُ أكثر العَُماءِ. 

5- خكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصّبِيْ أثناءَ نهار رَمَضانَ وهو 

إذا بلغ الصبيٌ أثناءَ نهار رَمَضَانَ وهو مُفْطِرٌ؛ فَإنّه يلرّمُهِ أن يُمِيكَ بقبَهَ يَومِه ولا 


)١(‏ على اختلافي بينهم في تحديد السّنٌ التي يُوْمَرٌ فيها الصبيٌ. 


قضاء عليه وهو مذهَتٌ الحنفيّة وات قله عي اختارّها ابن تَيميّة وابنْ مين 

ثالثا: العقل 

-١‏ اشتراط العقل 

يُشترَط لوجوب الصّوم: العَقلُ؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزمء وابنٌ رُشْدِء 
ومحمَّدٌ ابن مُفلح. وإبراهيمٌ ابن مُفلح. 

؟- زوال العقل بالجنون 

و َه موا عه 
- كم الصوم على المَجنون 
لا يجبُ الصَّومٌ على المجنونء ولايّصِح منه؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: النوويٌ» 


- حُكمٌ صوم المَجنونٍ إذا أفاقٌ في نهار رَمَضانَ 

إِنْ أفاق المجنونٌ أثناء نهار رَمَضَانَ؛ لَزِمَه أن يُمسِكٌ بقيّهٌ اليّوم وهو قولٌ الحَتفيّةه 
وروابةغرة الود واعاره ابن ليمي وآين عتيميق. 

-حَُكمُ القّضاء على المّجنون إذا أفاقٌ 

ليقف 5 آقاق :ل تارق وفنا فافائه زم القنوة صيواة ولجاافانة أن عدن 
وسواءٌ أفاقٌ بعدَ رَمَضانَ أو في أثنائه» وهذا مذهبٌ السَّافِعيّة» والحَنابلّة» وهو اختيارٌ 
ابن المنذِر» وابنٍ حرم وابنٍ باز» وابنٍ عتمي 


٠. 02‏ 0 5 4 0 1 1 
- حُكمٌ صوم من نوى الصّيامَ باللْيلٍ ثم أصيبّ بالجنون ولم يُفِقَ إلا بعد غروب 


1١ 
3535 
سه‎ 


3 


3 0-0 0 000 3 3 و 
من نوى الصّيامَ بالليل ثم أصيب بالجُنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمسء فإن 
صومّه لايصِحٌ: وهو مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة وَالْشّافِعية والكتابلة. 
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- كم قضاء مَن كان صائمًا فأصابّه الجنونٌ 

مَن كان صائمًا فأصابّه الجنونُ» فلا قضاءً عليه وهو مذهَّبُ الحَتَفيّ والكنابلّة 
وهو اختيازٌ ابن حَزم. 

س العَتةُ 

- تعريفُ الع 

رسو )ىك ىن 2 “ور “ل 

العته لغة: نقصان العقل من غير جنونٍ أو دهش. 

العنّهُ اصطلاحا: آفةٌ ناشئةٌ عن الذَّاتِ تُوجِبُ خللًا فى العَقل» فيصر صاحِيّه مختلط 
العقل. فيسْبهُ بعضٌ كلايه كلام العقلاءء وبعضّه كلام المجانين. 

و 5 
- حكم صوم المّعتوه 


المعتوةٌ الذي أصيب بعَقله على وجه لم يبلُْ حَنَّ الجُنونِ؛ لا صَومٌَ عليه» وليس 
عليه قضاءً؛ نمل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البرٌ. 


ع- الخرّف م 
- تعريفٌ الكَرَفٍ 


© 
الكَرَفٌ: هو فَسَادُ العقل مِنَّ الكبر. ع 
- حكم صوم المُخَرّفِ , 
ليس على المُخَرّف صَومٌ ولا قضاءً؛ وهو اختيارٌ ابن باز» وابنٍ عكّيمين. 
5- زوال الفقل بالإغماء 
- حُكمٌ مَن نوى الصّومَ ثم أغويّ عليه جميمٌ النَّهارٍ 
إذا استوعب الإغماء جميع الها أي: أغوِيّ عليه قبل المَجرِء ولم يُقَقُ إل بعد 


غروب الشَّمس؛ فلا يصِحٌ صومّه. وعليه قضاءٌ هذا اليوم» وهو مَذمَبُ الجُمهور: 
المالكة والشافعئة والحنابلة: 


كتابالصوم- البابالأول:تعريفٌالصّوم وأقسامّه,وفضائلهوآركائه.وشُّروطه؛وسننه وآدابه ٠.‏ 3 
بي كاد تسد الالال خعزية لجها اال مسف ركاف وش موي ولتي روي 806 انبعت 
50 006 


- حُكمٌ من نوى الصّومَ ثم أغويّ عليه جزءًا من النَّهارٍ 

إذا أَعمِيَ عليه ثم أفاق جزءً! مِنَ النّهِارِ ولو للحظة» فصيامه صَحيمٌ ولا قضاءً 
عليه» وهو مذهب الشَّافِعيّة والحنابلّة. 

- حُكمٌ مَن زال عَمَلهِ وقد وَعِيّه بسبب التّخدير بالبَئْج 

مَن زالّ عَقلُه وقد وعيّه بسبب التّخدير بالبَنْج؛ فحُكمُه حُكمٌ الإغماء”". 

1- فَفْدُ الأاكرة 

مَن أُصيب بقُقدانٍ الذّاكرة؛ فلا يجب عليه الصَّومٌ وبه أفتتٍ اللجنةٌ الدّائمة وابنُ 

رابعًا: الإقامة 

بجا نكر مس شع تر عه ادن 

خامسًا: القدرةٌ على الضّوم 

لايجبْ الصّومٌ إلا على القاور"؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن حزم؛ واب تمد 
وابن مفلح. 

سادسًا: الظهارةٌ منّ الكيض والنّفاس 

-١‏ اشتراط الطهارة منّ الكيض والنفاس 

فرط لوؤجوب الصّوم على المرأة طَهارَتُها من دم الْحَيضٍ والتّفاس؛ نقَّلٌ الإجماعً 
على ذلك: ابن عر والنوويٌ» والشّوكاني. 


)١(‏ يُنظر: زوالٌ العقلٍ بالإغماء. 

(5) فائدة :أستيات المي امعان سرود حمر للكلدرن اواتبواتر معني الكرقيى والق ارين 
فيجب عليهم تبييت يه صَومٍ رمضااه وأن يُصحوا صائمين» لكن من يعمل بإحدى الوونٍ 
الاق ويه ترك عَمَلهه و حَشِيَ على نفيه اَلَف أثناء التّهارء أو لحوقٌ مشقَةٍ عظيمة؛ فإنه 
قد ها ادر جاعم با يدت المدة نط فق ميك نا برية إلى الْعُروب وَيُفطِرٌ مع 
الََّسِ وعليه القَضاءً. 
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1- حُكُم صوم الحائض والنّفَساء 
2 8 رمع 4 5 
يحرّمٌ الصّومٌ- فَرْضْه وتّفله- على الحائض والنفّساءِء ولايصِحٌ صومُهماء وعليهما 
القضاءٌ؛ نقَلَ الإجماع على جميع ما سبَقٌ أو بعضه: ابن عبد البَرٌه وابنُرُشدِء والنوويٌ» 


«- حُكمٌ إمساك بقيّة اليوم إذا طَمَرَت الحائض أو النْفَساءٌ أثناء نهار 
رمضان 

إذا طهرَتٍ الحائض أو النقَساءٌ أثناء نهار رَمَضانَ فاختلف أهل العلم في حُكم لَرُوم 
الإمسالك عليهما على قولين: ا 

القول الأول: لا يلرّمُهِما إمسالٌ بقيّةَ اليوم» وهو قولٌ المالكيّة» والسَّافِعيّة: وروايةٌ 
عن أحمد؛ وهو اختيارٌ ابن حَْمِء وابنٍ عُتيمين. 

القول الثاني: يلرّمُهما الإمساك؛ وهو قَولُ الحَتَمِيّة والصّحِيحُ من مذهّب الحنابلّة: 
وعواسيال اين ناف 

ع- حُكم تناولٍ المرأة بوب فنع الكيض من أجل أن تصوم الشَّهرَ 
كاملا دون انقطاع 

يجوز استعمالٌ دواء مباح لتأخير الحيض سواءٌ كان ذلك في رَمَضَانٌ من أجل أن 


تصوم الشّهِرَ كاملا مع النّاسِء أو في غيره من الأوقات» إن أبن 11نم عل 
هذا فقهاءٌ الحنابلة» واختاره ابن باز. 


)١(‏ جاء في ((مواهب الجليل)) للحطاب :)078/١1(‏ (قال ابن رشد: سكل مالِكُ عن المرأة تخافٌ تعجيلٌ 
الحيض» فيُوصَفٌ لها شرابٌ تشربه لتأخير الحيض؟ قال: ليس ذلك بصوابء وكَرهّه. قال ابن رشد: 
نّم كه مخافة أن تُدخل على نفسها ضررًا بذلك في جسوها). 
وجزم ابنُ عُتَّمِين بوقوع الصّرَرِ فقال: (الذي أرى أنَّ المرأة لا تستعل هذه الحبوبٌ لا في 
رمضانً ولا في غيره؛ لأنّه بت عندي من تقرير الأطياء أنه مُه مره جَذًا على المرأة ؛ على الرّحمٍ 
والأعصاب ب والدّم وكل شيء مضرٌ فإنّه منهىٌّ عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل العتيمين)) 
(569/19). 


كتاب الصوم-البابالأول:تعريفٌ الصّوم وأقسامٌه وفضائه وأركائه,وشروطه.وسننُه وادابه . . 
ري احكتادالصوع_البي الأول تمريث الو واقسائه وفصي وار سه وش رو و وى هجول لازي هما 


سابقا: النيّةَ فى الضَوم 

-١‏ حكمْ النيّة في الضوم 

لايصحٌ الصّومٌ بدون ني وذلك باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 

"- كم تبييت النْيّة 

يحبُ تبييثُ الي مِنَ اليل قبل طلوع المَجْرِء وهو مَذْمَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة, 
والسَافِعيّة» والكنابلّة. 

س- خكم تجديد النيّة في كل يوم من رزمضان 

- 0_0 0 7 ١ 000 1 

اختلف أهل العلم في اشتراط تجديدٍ النيّةِ في كل يوم من رَمَضان على قولين: 

القول الأول: يُشترَط تجديدٌ النيّة لكل يوم من رَمَضانَ وهو مَذْهَبٌ الجُمهور: 
الحَتَفّة» والشَّافِعيّة والكنابلّة. 

القول الثاني: أَنَّ ما يُشترَط فيه التتابُحُ تكفي اليه في أله فإذا انقطمَ التَنابْعُ لعُذرِ 
يُبيسُه ثم عاد إلى الصّوم؛ فإنَّ عليه أن يجَددَ اليَّه وهو مذْهَبُ المالكيّة وقول زُقرَ 

ع- حُكمْ تبييت النْيّة من الليل في صيام التطؤع 

لا يشير ط في صيام التطوع تَبِيتٌ النيّة مِنَ الليل» وهو مَذْمَبٌ الجُمهور: الحتفيّة 
والشَّافِعيّة: والكنابلّة. 

ه- وقث النيّة من التهار في صيام التطوّع 

يجورٌ لِمَن أراد الصّيامَ أن ينوي ضياءَ التطوع أثناءَ انها سواءٌ قبل الزَّوالٍ أو 
بَعدّهه إذا لم يتناوّل شينًا من المُمَطَّراتِ بعد المَّجِرِء وهذا مذْهَبُ النابلّة» وقول عند 


00 0 ا ا نوه واو 
الشافعية» وقول طائفة من السَلفيء واختاره ابن تيمية» وابن عثيمين. 
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1- حُكمْ ضَوم المَْرددِ في نيْة الضوم الواجب 

من تردّد في نيّ الضّوم الواجب: هل يصومٌ غدًا أو لايصومٌ» واستمُرٌ هذا التردٌةُ إلى 
ارداق عاضا فك رك متحي وني تشياة عذا البو وعكا ملعك الور 
المالكيّة والسَافِعيّة والحنابلّة يعور يقن الكت 

/- حكمْ من عَلْقَ الضُومَّء فقال مثلاً: إن كان غدًا رَمَضْانْ فهو فَرْضيء 
أو سأصوم الفرض 

إذا عقّد الإنسانٌ التي على أنه إن كان غدًا رَمَضانٌ فهو فَرْضِيء أو سأصومُ المَرْضَء 


5 إئ 


5 2 2 8< 01 ساس ----2 
فتبينَ أنه رَمَضان؛ فصّومّه صَحيح» وهو رواية عن أحمد. وإليه ذهب ابن تَيمِيّة وابن 


/- حُكمْ صَوم فَن نوى في يوم من رَفَضَانَ قطع صَومه 

0000 عع اك +3 م لانن ل ا 2 2 

من نوى في يوم من رَمَضان قطعٌ صومه؛ فإن صَومّه ينقطِع» ولا يصِحٌ منه. وعليه 
القضاءٌ وإمسالك بق اليوم» إن كان ممَّنْ لا يباحٌ لهم الفطر فإن كان من يُباحٌ لهم 


الفطر كالتريضي والمساف:؟ فعليه القضاء اققط» :وهر فرك المالكة» والكابلة:. 


واختياز ابن عتّيمين. 
1- خكم صوم من تردد في قطع نيّة الضوم 
00 دن لان 7 31 وو 2 
من تردد في قطع نيةٍ الصوم؛ فإن صّومّه لا يبطل ما دام لم يَحِِمْ بقطعهاء وهو 
مَذَمَبُ الجُمهور: الحَتَفيّةه والشَّافِعيّة» وهو الصَّحيحٌ مِن مذهّب الحنابلة. 


1 كتابالصوم. -البابالآول:تعريفٌالصّوم وأقسامّهوفضائله وأركاثه .وشروظه:وستنّهوآدابه سد دتلى 0206© ها 
7 
الفصل الرابع 
سئن الصيام وادابه 


أوَلا: تعجيل الفطر 

98 5 7 7 1 2 5000 8 17 21 

يْسَنْ للصّائِمِ تعجيل الفطرء إذا تحققٌ من غروب الشمس؛ نقل الإجماعً على ذلك: 
ابن رشدٍء وابنٌ دقيق العيد وابنٌ مفلح, والمرداوي. 

ثانيَاء حْكمُ الفطر بغلبة الظَنْ 

يجوز الفِطرٌ بِعَلَبةٍ الظَّنٌّ وهذا باتَّاقٍِ المَذاهب الفقهيّةِ الأربعة 


ثالثا: ما يُستكب أن يُفطرٌ عليه الضَائمُ 
٠ 00‏ 5 0 0 0 7 0 0 
يُستحَبٌ الإفطارٌ على رُطبء فإن لم يوجّد فتَمْر فإن لم يوجد فعلى ماء'''» وهذا 
مَذْمَبُ الجُمهور: المالكِيّة» والشافعيّة» والحنابلّة. 


رابعًا: ما يُقال عند الإفطار 
يُسَنَّ أن يُقَالَ عند الإفطار: ل ا 


خامسًا: حكم ١‏ لشحور” 
يُستحبٌ لمن أراد الصّيامٌ أن يتسَكَر؛ نَل الإجماع على ذلك: ابن امن والقاضي 


20 0 0 
عياض» وابن قدامة» والنووي» والعينى. 


سادسا: تأخير الشحور 
يُسَن للصّائم تأخيرٌ السحور ما لم يخس طلوعَ الفجر؛ نقل الإجماعً على ذلك 
ابن رُشدء وابنٌ مفلح, والمّرداوي. 

(1) من لم يج رّطبًا ولا تمرًا ولا ماءً ؛ فليْفطز على ما تيسّرّيِن مأكولٍ أو مشروب» ومن لم يجذ شينا 
يُفطِرُ عليه؛ فإنّه ينوي الفطر بَله ولا مص إصبعّه أو يجمَمْ ريق ويبله؛ كما يفعل البعض. 
(1) السَحُورٌ (بفتح الشْينِ): باحر وقراه ريسي أكل هذا الطّعام؛ فهو بالفتح اسْم ما 

يُتَسَكّر به» وبالضّعٌ المصدرٌ والفعلٌ نّفسّه. 


زم 05 كتابالصوم- البابالأول:تعريف الصّوم وأقسامّه.وفضائله وأركاتئه. وشروطه:وسنئهوادابه 
سه بكم #سسحب د يي يي ري ب سي حب رك ابر سلس بت ا 


سابعًا: ما يحضل به الشحورٌ 
يحصّل السّحورٌ بَكُل مطعوم أو مشروبء ولو كان قليلًا. 


ثامنا: ما يُسَنٌ التسخحرّبه 

تاسعًا: اجتنابٌ الضَائم للمُحَرّمات والاشتغال بالطاعات 

ينبغي على الضَّائِمٍ اجتنابٌُ المعاصي؛ فهي تجرّحٌ الصّوم وتَنقّصٌ الأجْرٌ وذلك 
مثل الفيقا تعمد والكدين الف 2 م وسباع المعازفٍ. 

كما رمالا الذي اتة عن الاح نالفاي ود عن جديع 


المحرّمات؟ أن يكون دَيدنّه الاشتغالٌ بِالطَّاعات؛ كقراءة القرآن الكريم؛ وكثرة الذكر 
والدعاءء واللإحسانٍ إلى الآخرينٌ» وغير ذلك. 


عاشرًا: ما يقوله الضَائمْ إن سابّه أحدٌ أو قائّله ١‏ 
ينبغي للصَّائِمِ إن سابّه أحدٌ أو قائلّه أن يقولٌ جهرًا”": إنّي صائمٌ. 1 
حادي عَشر: ما يفعَلّه الضَائمُ إذا دُعيّ إلى طعام 0 
إذا ذعِيّ الصتم إلى طعام؛ اللغل :ني صائِمٌ سواء كان صَوم فَرض أو نفْلٍ» ليدع . 


لصاحب ب الطّعامء فإن كان يد يشق على صاجب الطغاع صَومه؛ استحبٌ له الفط وإلّ 
فلاء هذا إذا كان صومٌ تطوعء فإن كان صومًا واجبًا حرّمٌ الفطرٌ. 


)١(‏ قال ابن تيميّة: (الصحيح أنه يقولُ بلسانه كما دلّ عليه الحديثٌ؛ فإِنَّ القولٌ المُطلّق لا يكونٌُ إل 
ِاللَّسَانِء وأمّا ما في الَفْسِء فمُقَيدٌ). ((منهاج السنة النبوية») (141//0). 


وفبه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: فضائِلُ الصيام» وخصائصٌ شّهِرِ رَمَضَانَ وكَضلٌ 
ليلةٍ القَدْرِ ١‏ 

الفصل الثَّني: حُكْمٌ صَوم شّهْر مان وحَكْمُ تاركه 

الفصل الثّالث: إثباتٌ دول شَهِرِ رَمَضانَ وخروجه 


1 3 0 7 َ“ 7 
الفصل الرّابع: طرق إثباتٍ خروج شَّهِرِ رمَضان 


. 5 كتاب الصوم - الباب الثاني: شَهرُ رَمَضانٌ 


الفصل الأول 
فضائل الصيام. وخصائص 
شهر رَمَضَانَ وفضل ليلة القَدْر 
أولا: فضائل صيام شمر رَقَضانَ 
١‏ - تكفرٌ به الخَطايا. 
5 
6- يمن أسباب دُخولٍ الجَنةِ. 
ثانيّاء خصائض شفر رَقَضَانَ 
أعانيه أل الشران: ْ 
'- فيه أَنِكَتِ الكيْبُ الإلهيّةُ الأخرى. 


ع8 


*- فيه تَمَنَّحُ أبوابٌُ الجنّةء وتُمَلَقُ أبوابُ النَّارِه وتُصَمَدُ الشّياطِينٌ. 
لكي لفون م 
- فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفٍ شهر. 
ثالناء: 0 لبلة القذر", 9 فضلهاء وما بشرغ فيهاء ووقتها 
-١‏ فضل ليلة القَذر 
- أنزلٌ فيها القرآن. 
- يقَدّرُ اللهُ سبحانه وتعالى فيها كُلّ ما هو كائنٌ في السّئة. 
5 5 5 
- أنها ليلة مباركة. 


- العبادة فيها تفضل العنادة فن آلف شهل: 


16 


)١(‏ وفي سَبّبٍ تَسْمِيتِها بليلةٍ القَدرٍ عِذَّةٌ أقوال؛ أهمها: أنّها سميت بليلة القَدْرِ؛ لِشَرَفها وعِظّمِهاء من 
القَدْرِهِ وهو الشَّرَفُ. وقيل: لأنه يُقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلك السنة. وقيل: لأنَّ للقيام فيها قَدْرَا عظيمًا. 
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0 


- ينل فيها جبريلٌ والملائكةٌ بالخَيرِ والبركة. 
- ليلةٌ القَدِرِسَكَامْ. 
؟- ما يُشْرَعٌ في ليلة القذر 
- القيام : 
يُشرَعٌ في هذه الليلةٍ الشَّريةٍ قيامُ يها بالصّلاة. 
- الاعتكافٌ 
يُشْرَّعٌ في ليلةٍ القَدِرٍ الاعتكاف؛ فقد كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعتكفُ 
في العَشْرٍ الأواخر؛ التماسًا للَيلةٍ القَدر. 
- الدّعاءُ 
شرع الدّعاة فتهاءوالتقاث يلق الله تارك وتعالق: 
: - العَمَلُ الصَّالِحُ 
9 يُشْرعٌ عمل الصالحاتء وفعلٌ الطاعاتٍ في هذه الليلةٍ. 


ل م - وقتٌ ليلة القَذْر وعلامتها 
2 ده 
: ليله القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر من رَمَضانَ وهي في الأوتار أقرّبُ مِنَّ الأشفاع» وهو 
اذى لبد الكا قحي والكالة وهو قرول للمالكتت واشتاره ابن تبدتةوالمنعات: 
ل 5-0 
وابن باز» وابن عثيمين. 
وم 0 5 د 
- هل ليلةٌ القَّدرٍ تتنقل أم هي ثابتة؟ 
لاتخقَص ليلُ قد بللةمُعينٍ في جميع الأعوامء بل تل في ليالي العَشْرِ الأواخر 
من رَمَضِانَ وهو مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعة والحتابلّة 00 أكثّر 


أهل العلم. 


“0 دي كتاب الصوم - الباب الثاني: شَهرٌ رَمُضانَ 
ود . حل ل لاد ال ا و ب 1 
- بقاءٌ ليلةٍ القّدر 
ليلةُ القدرٍ موجودةٌ لم تُركَمْ» وباقيةٌ إلى يوم القيامة؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: النوويٌ. 
- علامةٌ ليلةٍ القّدر 


من علاماتٍ ليل القذر أنَّ السَّمس تَطلُعُ في صَبِيحَتِها صافيةٌ» ليس لها شّعاعٌ. 


.موجه 


الفصل الثاف 
حك صَوم شهر 
رَفَضان؛ وحكمْ تاركه 


ولاه حكمْ صوم شهر رَمَضانَ 

صومٌ شهر رَمَضانَ فريضةٌ وركنٌ منْ أركان الإسلام؛ نقَلَ الإجماع على فضي : : 
ابن قدامة؛ والنوويٌ» وابنٌ تيميّة. 1 ّ 

ثانيّاه خكم من ترك صَومَ شهر رَمَضانَ جاحدًا لفرضيّته . 

مَن ترك صومٌ شهرٍ رَمَضانَ جاحدًا لفرضيّيه؛ فهو كافرٌ”'؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: : 
الكاساني. . 
ثالثا: حكمْ من ترك صوم شهر رَمَضانَ متعمدًا خَسَلاً 
من ترّكَ صّومٌ يوم واحدٍ يمن شهر رَمَضانَ متعمّدًا كسَلّا؛ فقد أتى كبيرةٌ يمن كبائر 


ع ٍِ 
الذنوبء ويجبٌ عليه القضاءً وهذا باتفاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


(1) إِلّا أن يكونَ قريب العهدٍ بالإسلام؛ أو نشأ بعيدًا عن المسلمين؛ بحيثٌ يمكِنٌ أن يَحْقَّى عليه 
وجوبٌ صوم رمضان فلا يَكفر. 
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الفصل الثالث 
إثبات دذخول شهر رَفَضانَ 

أوَلا: رؤية الهلال 

-١‏ طلبٌ رؤية الهلالٍ 

تَرائي الهلالٍ ليلةَ الثلاثينَ من شعبانٌ؛ فرضٌ على الكفاية؛ نصّ على ذلك الحَتفيّة. 

"- ثبوث رؤّية الهلال 

يجبُ صيامٌ رَمَضانَ إذا رأى النَّاسٌ الهلال؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم» 
وابنٌ قُدامةٌ والزركشيٌ. ١‏ 

م العدذ المُعتبّر في الرؤية 

يكفي في ثبوتٍ دُخولٍ رَمَضانَ شهادةٌ عَدلٍ واحلء وهو مذهَبُ الشَّافِعِيّة والحنابلّة 
وطائفةٍ مِنَ السَلَفِه وهو اختيارٌ ابن باز» وابنٍ عتّيمين. 

ع- من رأى الهلال وَخْدّه 

من رأى هلال رَمَضانَ وحْدّه» ولم يشهَدٌ برؤيّته» أو شَّهِدَ ولم تُقبّل شهادتُه”؛ فقد 
اختلف أهل العلم في صيامه» على قولين: 

القول الأول: يصومٌ بناءَ على رُؤْيَته وهذا باتّفاق المَذاهِبِ الفقهيّة الأربعة» وهو 
تو الظاهر يق وعليه أكثرٌ أهلٍ العلم. 

القول الثاني: يصومٌ مع النّاسِء إذا صامواء ولا يبني على رُوْيتِه وهذا قولٌ لبعض 
السَّلَفٍِء ورواية عن أحمدء واختيازٌ ابن يميه وابن باز. 

4- اتَفاقٌ المَطَالع واختلافها 

إذا رأى أهلٌ بلدِ الهلالٌ؛ فقد اختلف أهلٌ الهلم في وجوب الصّيام على بقيّة أهلٍ 


)١(‏ فائدة: مَن رأى هلال رمضانً وحُدّهء وهو في مكان ناءِ ليس فيه أحدٌ؛ فإنّهِ يصومٌ. ويّبني على رُوْيتِه. 


٠‏ 0 كتاب الصوم - الباب الثاني: شَهرٌ رَمَضانَ 

سه ا ا 
البلاد الأخرى بناءً على رؤية هذا البَلَّدء على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأول: إذا رأى أهلٌ بلدٍ الهلال فإنَّهِ يبجبُ الصّومُ على الجميع مطلقَاء وهو 
مَذْهَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة والمالكيّة» والحنابلة. 

القول الثاني: إذا رأى أهلٌ بلدٍ الهلال فإنَّهِ لايجبٌُ الصّومُ على الجميع مع اختلافٍ 
المطالِع» وإنما يجب على مَن رآه أو كان في حُكيهم» وهذا قولُ الَّافِعيّة وهو قولُ 
طائفةٍ مِنَّ السَّلَفِه واختاره الصنعانىٌ» وابن عكيمين. 

1 - ككف الاعتماد على الأقمار الضناعيّة في رؤّيّة الهلال 

لا يجورٌ الاعتمادُ على الأقمار الصّناعيّة في رؤيّة الهلال» وهذا قولٌ ابن عثيمين. 

/- خكمْ استعمال المراصد الفلكيّة لرؤية الهلال 

يجوز استعمالُ المراصد المَلَكِيّة لرؤية الهلالٍ كالدربيل» وهو الونظارٌ المقرّبء ولكنّه 
ليس بواجبء فلو رأى الهلال عَبرّها من يُوتقُ به؛ فإنَّه يُعمَلُ بهذه الرؤية» وهو اختيارٌ ابن : 
باز» وابن عَتَيمِينَء وبه صدر قرارٌ هيئة كبار العْلَماء وهو قرارٌ مَجِمّع الفقه الإسلامي. ّ 


م 


2-1 2 
إنّه يلرَّمُه أن ب يجتهدَ ويتحرَّى الهلالٌ» ويصومٌ شَهُرّاء بانّهاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرعق ١‏ 
0 5 وه 
وهو قَولُ عامَة القُقَهاء. 


/- ما يلزّمُ الأسير ونحوه منّ الاجتهاد 3 


4- الحالاث المترّتبة على اجتهادات الأسير ونحوه 


إن صامٌ - الأسيرٌ ونحوه- مجتهدًا" بما غَلَّبَ على ظَنْه فله أربَعٌ حالات: 
- أن يتبيّنَ له أن صَوْمَهِ واقَقّ شّهرٌ رَمَضانَ» فصومّه صحيحٌ» ولا إعادةً عليه؛ وهذا 


)١(‏ أمَا إِنْ صام الأسيرٌ ونحوّه من غير اجتهادء ولا تحرٌّء فلا يصحٌ صومّه وعليه الإعادةٌ حتّى وإن 
و ل ل عر سم 8 2 5 لك 5 
تبين له أن صومّه وافق رمضان؟ لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجبء. باتفاق الفقهاء. 


2 
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2 


باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة 
و 


1 31 0 5 و 2 َ ع 3 5 ع2 
- أن يستورٌ الإشكال عليه» فلا يَعَلمُ هل وافق الشهرٌ أو تقدمّه أو تأخرٌ عنه؛ فيجزئه 


- 


2 8 00 17 50 م 2 31 
. ولا إعادة عليه. وهذا مذهَبٌ الشافعيّة» والحَنابلّة» وقول عند المالكيّة. 


- أن يتبيّنَ له أنَّ صَومّه كان قبل رَمَضَانَ؛ فعليه الإعادةٌ وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأريعة 

- أن يتبيّنَ له أن صام بعد نهاية شهر رَمَضَانَ فهذا يُرِئُهه ولا إعادةً عليه إلا فيما 
لايصِحٌ صيامّه كالعيدين؛ فإِنَّ عليه أن يُعيدَ الأيّامَ التي لا يصِحّ صيامّهاء وهذا باتّفاق 
المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 

ثانيًا: إكمالٌ شعبانَ ثلاثينَ يومًا 

-١‏ إذالم تثبّت الرُويةٌ في التّاسع والعشرينَ 

إنالم دروي علا تمان في لضت والصتر يمن نط0 أن تقول ابتار 
ثلاثين يومّاء سواء كانتٍ السَّماءٌ مُصحِيَة"" أو مُغِيمة وهذا باتّمَاق المَذاهِبٍ الفقهيّ 
الأربعة 


-١‏ حْكمْ صوم يوم الثلاثينَ من شعبانَ احتياطا لرَمَضانَ 

يَحِرّمٌ صَومٌ يوم الثلاثينَ من شعبانَ (يوم الشَّكّ)؛ خوفًا من أن يكونّ من رَمَضانَ 
أو احتياطًا". 

ثالثا: الحسابٌ الفلتكى 

لايجورٌ العَمَلُ بالحساب الفَلَكِيٌّ ولا الاعتمادُ عليه» في إثباتِ دخول رَمَضِانَ"؛ 


)١(‏ مُصجيّة: انقشّع عنها العَيْم من قولهم: أَضْحَتٍ السَّماءُ فهي مُصْحِيةٌ. 

)١(‏ وسيأتي في فصل ما يحرُمٌ صَومُه. 

(') تعليقٌ إثبات الشَّهرِ القَمَريٌ بالرؤية يتَّْقُ مع مقاصدٍ الشّريعة السّمْحة؛ لأنّ رؤية الهلال أمرُها 
عام يتِيسرُ لأكثر النَاسٍ من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان» بخلاف ما لو عُلقّ - 
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نَقَلَ الإجماعٌَ على ذلك: الجصَّاصٌء وابنُ رشد. والقرطبيٌ» وابنُ تيميّه:". 


الفصل الرابع 
طرق إثبات خروج شهر رفقضان 
أولا: رويةٌ هلال شؤال 
-١‏ العدذ المُعتبَر في رؤية الهلال 
لا بد من إخبار شاهِدَينٍ عَذْلّينِ برؤية هلالٍ شوّالِ وهذا بِاتَّمَاقٍ المذاهب الفِقهيّة 
الأربَعة» وهو قولُ أكثر العُلَماءِ. 


1- حْكم من رأى هلال شؤال وخده 


من رأى هلال شوَّال وَحْدَه؛ فإنّهِ لا يُفطِرٌ حتى يُفْطِرَ النَاسٌء وهو مَذْهَبٌ الجُمهور: . 


الحتّفيّة» والمالكيّة» والحنابلّة. 3 
ثانيًا: إكمال رَفَضانَ ثلاثينَ يومًا 


© 
إذا لم ير هلال شوال؛ وجب إكمالٌ شهر رَمَضانَ ثلاثينَ يوما؛ نقَل الإجماعٌ على 4 


٠.‏ .)ادي ليه 
ذلك: ابن ثيمية”". 


- الحكم بالحساب؛ فإنَّه يحصّلٌ به الحَرّج» ويتنافى مع مقاصد الشريعة؛ لأنَّ أغلّب الأمّة 
لا يعرِفٌ الحسابّ» ودعوى زوالٍ وَضْفٍِ الأميّة بعلم التُجوم عن الأمّة غيرٌ مُسَلَِّةِ » ولو 
سُلَّمَت فذلك لا يكير حَكْمَ الله؛ لأنَّ التشريمَ عامٌ للأمة في جميع الأزمئة. 

)١(‏ قال ابن باز: (وانن عالت في ذلك قن المفاصريق4 فمتيوق بالجماع عن قبل وقوله رارق 
وألالاعاه مرجع قد رسو الليامان اللا ملو روسل بولا بم العماء الكتلقت ا( مهرم 
فتاوى ابن باز)) ١ .)٠١9/1١6(‏ 

(1) قال ابن تيمية: (لو شكُوا ليله الثلاثينَ من رمضانً؛ هل طلع الهلالٌ أم لم يطلّم؟ فإنّهم يصومون 
ذلك اليومَ المشكول فيه باتّفاقٍ الأئمة). ((مجموع الفتاوى)) (75/ 5 .)3١‏ 


كتاب الصوم - الباب الثاني: شَهِرُ رَمَضانَ . . 
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-١‏ رؤيةَ الهلال ليلا وعلم الناس به في النهار 

إذا ثبتَتْ رؤية هلالٍ شوّال ليلاء ولم يعلّم النّاسٌ إل بعد مضي بعضٍ النّهارِ؛ 
فإنّهُم يُفطِرون ولغارف الحينة إن ذلك قل الزَّوالِ؛ٍ نَقَلَ الإجماع على ذلك: 
ابن عبد البر”". ٠‏ 

- روّية الهلالٍ نهارًا 

إذا رُئِيَ هلال شوال نهارًا فلا يُمَطِرونَ» سواءٌ رُبِيّ قبل الزَّوالٍ أو بعده. وهذا باَّمَاقٍ 
المَذاهِب الفِقهيّة الأرَعةٍ» وقول طائفة منَ السّلَفٍِ. 


9 محصعيج سنسوية لماكت مععة بويت 


)١(‏ قال ابن عبد البرّ: (وأجِمَعٌَ العلماء على أنه إذا ثبت أنَّ الهلال من شوّال رُيِيَ بموضع استهلاله 
لياه وكان ثبوتٌ ذلك وقد مضى من النّهارٍ بعضّه؛ أنَّ الناس يُفطرون ساعةً جاءهم الخبرٌ المَبْتُ 
في ذلك. فإِنْ كان قبل الزَّوالٍ صِلَّوًا العيد بإجماع من العلماء وأفطرواء وإِنْ كان بعد الزوالٍ 
فاختلّفَ العلماءٌ في صلاةٍ العيد حينئٍ). ((التمهيد)) -708/١5(‏ 709). 


الباب التالث 
من يباتع لهم الغطز 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل: المريض 
الفصل الثّاني: المسافِرٌ 
الفصل الثّالث: الكبي والعجورٌ 
الفصل الرَّابع: الحامل وَاْرضِعٌ 


الفصل الخامس: أسبابٌ أخرى مُبِيحةٌ للفطر 


. . كتاب الصوم - الباب الثالث: من يبا الفطرٌ 
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الفصل الأول 
المريض 


أؤلا:خكمُ فطر المريض 
يُباح للمّريض الفِطرٌ في رَمَضانَ وذلك في الجملة”"؛ نقَلَ الإجماعٌ على ذلك: 
ابن حزم, وابنٌ قدامة» والنوويٌ وابن نميه والزركشئٌ» وابنٌ عابدين. 


ثانيًا: المَرَض الذي يزيد بالضّوم 
إذا خاف المريضٌ زيادةً المَرَض بصيامه أو كان يشّقٌ عليه ولا يصُرٌٌه؛ فله أن يفط 
وهو مدهب الجمهور: الحَتفيّة والمالكيّة» والحنابلّة. 


ثالثًا: المَرَض الذي يضُرٌ الضَائم ويَخافُ معه الهّلات 
إذا كان المَرَض يضر الصَّائِمَ وححش ليلدك بش ِسَبَبه؛ فالفطرٌ عليه واجبّء وهذا 
مَذْهَتٌ الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والمَّافعيّكَ وجزم به جماعةٌ من الحنابلّة. . 


0 5-3 
5 0 7 إى 
رابعا: المرض اليسير 
ا ل م 7 0 0 ع 2 ع8 2 0 


من مَرِض مرضا لا يؤثر فبه الصوم» ولا يتاذى به- مثل الزكام أو الصداع اليَسيرَينِ» أو 6٠‏ 

وبع الصضّرسء وما أشبه ذلك- فلا يجل له أن يُفَطِرَء وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة : 
خامسًا: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه : 
إذا أفطرَ مَن كان به مَرَض يُرجى بُرْؤٌهُ ثم شفِيَ» وجب عليه قضاءٌ ما أفطرّه من أيّام؛ 

نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن حزم؛ وابنُ رُشْدِء وابنٌ قدامةً وابنُ حَجَر الهيتمي. 


سادسا: ما يلزم المريض مرضا لا يُرجى برؤّه 
إذا أفطرّ من كان به مَرَض لا يُرجى بُرْؤٌه كأن يكونٌ مَرَضْه مُرْمِنَا؛ فإنه يْطِعِمْ عن 
كلّ يوم مسكينًاء باثََّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرعة وهو قولٌ أكثّر أهل العلم. 


)١(‏ فقد وقّع خلافٌ في حدٌ المرضي الجيع الففر؛ 


صحكتاب الصوم - الباب الثالث: من يبا الفطر . . 
00 جاب لصوم الما الخال من يبلح فين الات ى جيل 0ه هد 


سابعا: حْكمْ صوم المريض إذا تحاقل على نفسه 
إذا تحامّل المريض على نفسه فصاء؛ فإنه يُجزئة» وهذاباتَّاقٍ المذاهب الفة لفقهية الأربعة. 
ثامنا: إذا أصبَحَ المريض صائمًا ثم بَرأفى التهار 
إذا أصبّحَ المريضٌ صائمًا ثم بَرَأَ في النَّهارِ؛ فإنّهِ لا يُفطِرٌ ويلرّمُه الإتمامُ؛ نصّ عليه 
الحنية: والشافعئة والكتابلة: 
تاسعًا: خكمُ إمساك الففطر لمَرَض إذا زال مرضه أثناءَ التهار 
إذا أفطرَ المريضٌ ثم زال مرّضّه أثناء النّهار؛ فقد اختلف أهل العلم في إمساكه بقيّه 
اليوم على قولينٍ: 
القول الأول: لا يلرّمُه إمساك بقِيّةَ اليوم» وهو قولُ المالكيّة: والشَّافِعيّة» وروايةٌ 
عند الحَنابلّة» وهو اختيارٌ ابن عكيمين. 
0 القول القائى: يلرّمه الإمساك» وهو فول الكتفية: والحدابلة» ووجة عند السّافعية 
5 1 355 7 03 
وهو قول طائفةٍ من السلي. 


الفصل الثافٍ 
المسافر 
أؤلا: خكمُ فطر المسافر 
يجوز للمُسافِر أن يُفطِرَ وذلك بِاتَّاقٍ المَذاهبٍ الفِقهيّة الأربعة. 
ثانيّا: حكمُ صوم المُسافر الذي لا يشقٌ عليه الضُومْ 
إذا لم يَشّقِّ الصّومٌ على المسافِرء واستوى عنده الصّومٌ والفِطرٌ فاختلف أهل 
العلم في الأفضَلٍ له: الصّومٌ أم الفطرٌ؛ على قولين: 
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القوق الأولة لضو فقا لم وهر فذقت الججسهور: التعتيف والمالكية والشادعية: 
واختارة ابن عثيمين. 
اقول اليا الفط انق الديبرعومزة قت انالك وساف ون السلنيه وهر قل 


بال ا 


ثالثا: كم صوم المُسافر الذي يلحَقّه بالضُوم مشقةٌ 

إذا شق الضّومُ على المسافر» بحيث يكونٌ الفِطرٌ أرققٌ به فالفِطرٌ في حقّه أفضَلٌ؛ 
وهذا بِاتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرَعة. 

رابعَا: إقامة المسافر التي يُفْطرٌ فيها 

إذا أقام المسافِرٌ في مكانٍ فوقٌ أربعة أيّام؛ فلا يُباحُ له الفِطرٌء وهذا مَذْمَبُ الجمهور: 
المالكيّة, والشَّافِعيّ والحنابلّة. 


خامسًا: خكمْ صوم فَن سَفْرّه سُبْهُ دائم 
يُبَاحُ الفطرٌ لِمَن كان سَمَرُه شِبْهَ دائم» كسائقي الطّائراتِ والقطاراتٍ والشّاحنات 
٠ 9 500 5 1‏ 
ونحوهم. إذا كان له بلدٌ يأوي إليهء وهذا اختيارٌ ابن تَيميّة وابن عتيمين. 0 
سادسا: قضاءً المسافر الأيَامَ التى أفطرّها : 
إذا أفطرٌ المسافِرٌ وجب عليه قضاءٌ ما أفطرّه من أيّام؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن 
حزم وابين رَشْدء وان قدامقٌ وابن حجر الهيكدى: 
سابعًا: حُكمْ فطر المسافر إذا دخل عليه شهرٌ رَمَضانَ فى 


سفره 


إذا دخل على المسافر شهرٌ رَمَضانَ وهو في سمّرهء فله الفِطْرٌ؛ نمَلَ الإجماعً على 


و - 
ذلك: ابن حزم» وابن قدامة. 


كتاب الصوم - الباب الثالث: من يبا الفطرٌ . 5 
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ثامنًا: إذا ساقرَ أثناءَ الشهر ليلا 

إذا ساقرٌ أثناء الشَّهِرِِ وخرج من بِلدَيِه قبل القّجرِ؛ فله الفِطْرٌ في صبيحة اللَّلٍ التي 
يخرّجٌ فيها وما بعدهاء باتََّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرَعٍ» وهو قولٌ عام أهلٍ العلم. 

تاسعًا: حْكمُ فطر المُسافر إذا سافرٌ أثناءَ نهار رَمَضَانَ 

إذا ساقرٌ أثناء نهار رَمَضَانَ وحَرّجَ من بلده؛ فله أن يُقطِر وهو مذهَبٌ الحَنابلّة» وقول 
المُزنيٌ من الشَافِعيّة وقول طائفة مِنَ السّلَفِء واختاره ابن المُنذِرء وابنُ عتّيمين. 

عاشرًا: كم إمساك بقيّة اليوم إذا قدمَ المسافز أثناءَ النهار 

طلا 

إذا قَدِمَ المسافِرٌ أثناء النّهارِ مُمطِرّ فقد اختلف أهل العلم في إمساكه بقيّةَ اليوم» 
على قولين: 

القول الأول: لا يجبُ عليه إمساك بقيّةِ النّهار"©؛ وهو قولٌ المالكيّة» والشَّافِعِية 
وروايةٌ عند الحنابكة وهو اختياز ابن عتيمين. 

القول الثاني: يلرّمُّه الإمساك وهو قول الحَتَفيّة والنابكة» ووجةٌ عند الشَّافِعيّ 
وقول طائفةٍ مِنَ اسلف وهو اختيازٌ ابن باز. 

حادي عَشْر: حكمْ فطر المسافر إذا كان سَفَرْه بوسائل التُقلٍ 

المُريحة 

باح الإفطارٌ للمُسافِرء ولو كان سَفَرُه بوساِلٍ التّقلٍ المُريحةِ» سواءٌ وجَدَ مشفَة أو 
لم يجذها؛ نمَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن تيميهَ. 


22210100 كت 0 


)١(‏ ولا يشغ. له أن يُعل: أُكُْلّه ولا شر به لخفاء سب القطر ؛ كيلا نساءَ به الظَّّدٌ أو يقتدى به. 
ولا ينبغي له أل يعد ولا !لسر ء سبيا الفظن؟ كياد يساءر و يافتدى د 
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الفصل الثالث 
الكبيرٌ والعجوز 
أوَلا: خكم صوم الرَّجْل الكبير والمرأة العجوز 
يُباحُ الفطرٌ للش الكبير والمرأةٍ العَجوز اللّذِينِ لا يُطيقانٍ الصّوم؛ نقّلَ الإجماعَ 


على ذلك: ابن المنذر» وابنُ حَزم» وابنُ عبد البرّ. 


ثانيًا: ما يلزمُْ الكبيرٌ والعجوز إذا أفطرا 
إذا أفطرٌ الرَّجُلُ الكبيرٌ والمرأةٌ العجورٌ؛ فعليهما أن يُطِما عن كل يوم مسكيئًاء وهو 
ملك الجمهوس العفية :و الشافئةة» اكنال 


م مويب 


الفصل الرابع 


الحامل والمرضغ : 
أَنَلا: خكمُ صوم الحامل والمُرضع 3 


. 5 5 3 5 7 8 01 0000007 © 
يبا للحامل والمرضع الفِطرٌ في رَمَضانَ» سواءٌ خافتا على تَمْسَيهِما أوعلى وَلَدَيْهماء 
وهذا باتّفاق المذاهب الفِقهيّة الأربعة. ١‏ 


ثانيًا: إذا أفطرّت الحامل والمُرضْعٌ خوفًا على نَفْسَيهَما 


إذا أفطَرَتٍ الحاملٌ والمرضِعٌ خوقًا على تَفسَيْهِما؛ فعليهما القضاءٌ فقط وهذا مَدْهَبُ 
الكنزور: الشنقية والكافدية والكابلة. 


ثالثا: إذا أفطرّت الحاملٌ والمُرضعٌ خوفًا على وَلَدَيْهَما 


إذا أفطَرَتٍ الحاملٌ أو المرضِعٌ خوفًا على ولديهما؛ فعليهما القضاكٌ ولا فديةً 
عليهماء وهو مذهبُ الحَتفيّة» وهو قولٌ طائفة مِنَ السَّلَفِه واختاره ابن المنذر» وابرثٌُ 


0 
بازء وابن عثيمين. 


حكتاب ١‏ - الباب الثالث: من يبا الفطر 0 39 
006 تالصوم - الباد من يباح لهم الفطر إبد وليك يذب 
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الفصل الخامسش 
أسبابْ أخرى مبيحة للفطر 
أَزَلَا: المِهَنٌ الشَاقَة:" 
ثانيًا: إرهاق الجوع والعقطش 


من أرهَقّه جوعٌ أو عطّشٌ شديدٌ يَخافٌ منه الهلاك فإنَّهِ يجبٌ عليه الفطرٌء وعليه 
الققناة» نص على ذلك المالكية: والشافعيّة. 


ثالثا: حْكمْ المستكرّه على الإفطار 

إذا أكرء الصَّائِمُ على الفطر فأفطَرٌ؛ فلا إثم عليه» وصومُّه صحيحٌ» سواءٌ كان 
الإفطارٌ بغير فِعل منه- بأن صب في حلقه ماءٌ مثلّا- أو كان الإفطارٌ بفغله» وهو قولُ 
السَّافِعِية والشارلة: 


رابعا: الجهادٌ فى سبيل الله 
باح الفطرٌ للمجاهِدٍ في سبيل الله وهو قولٌ الحَتَفيّة والمالكيّة» وروايةٌ عن 
8 أجمده وبه آفتى إن تَيْمية الفساكة الإسلامية لما لقوا العَدوٌ يظاهر ومشق) ولصده 


م2 
اسح ع ساد 


)١(‏ يُنظر ما تقدّم في هامش مسألة: القدرةٌ على الصّوم. في الباب الأولٍ. 


الباب الرابع 
مفغسدات الضيام وما يُكرّه 
للصائم ويحزم عليه وما يُباةَ له 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: ما يُفْسِدٌ الصّومَ وما لا يُفْسِده 
الفصل الثَّنيِ: بعض المسائل المعاصِرَةٍ وما يُسِدٌ الضّومٌ منها وما 
لا يفسده 


الفصل الثَالث: ما يُكرّه للصائم ويحرّم عليه وما يُباحُ له 


5 5 كتاب الصوم - الباب الرابع: مُفسِداتٌ الصّيامِ ومايُكرّه للصائم وبحرّم عليه ومايُباحٌ له 
وبخط ييح معد 5 
0 يح 


الفصل الأول 
ما يُفْسدٌ الصومَ وما لا ُغفسده 
أوَلا: تناؤلٌ الطعام والشراب 
-١‏ حْكمٌ تناؤل الطّعام والشراب عمدًا 
مَن أكلّ أو شَّربَ شيئًا مم يُتَعَذَّى به متعمٌّدّاء وهو ذاكرٌ لصّومِه؛ فإنّ صَومَه يَبِطُلُ؛ 
قل الإجماعٌ على ذلك: ابن حزم, وابن قُدامة. 
- ما يترنَّبُ على الإفطار عَمِدًا بطعام أو شراب 
القضاءً: 
لم م مَن أَفطرٌَ متعمّدًا بتناؤل الطّعام أو الشَّرابِ؛ القضاء» وعلى هذا عائَةٌ م أهلٍ 
العلم» أمَا الكمَارةٌ فلا تَجِبّ عليه» وهو مذْهَتٌ السَّافِعيّة والحَنابلّة ورجّحه ابن 


المقدوورالتوري وراسعاره انرا عتمي ؟ 


الإمساك: ّ 


يلرّمُ مَن أفطرٌ بالأكل والشرب متعمّدًا؛ الإمساك بقيّة يومه» وهذا باتفاقٍِ المَذاهب 2 " 
الفقهيّةَ الأربَعة» واختاره ابن حَزم. ١‏ 

- تناوْلٌ الظعام والشراب نسيانًا 

مَن كَل أو شَرِبَ ناسيا؛ فلا شّيِءَ عليه ويْتِمٌ صَومّه وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» 
والخافية والكتايلة: 

ما- ما يَدخُل الجوف من غير قضد 

ما يدل جوف الصَّائِم بلا اختيار منه كعْبارٍ الطَّريقٍ؛ لا يُفطَرُه في الجّملة”"؛ نقّل 
الألعماء على ذلك از الكتاوارابرة تترمووانة قنامةه والتووي: والحردي. 


)١(‏ ووقّع خلاف في دخول الذبابة إلى حَلّق الصّائم. 
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ع- خكمٌ ابتلاع الضَائم ريقه 

ابتلاحٌ الرّيقٍ لا يُطُرٌء ما دام لم يفارق القّمَ ولم يَجِمَعْه؛ نقَل الإجماعً على ذلك: 

- ابتلاعُ الضَائم ما بين أسنانه ممًا لا يمكن لفظه 

مَن ابتلَّمَ ما بين أسنايِه وهو صَاِجٌ وكان يسيرًا لا يمكِنّ لفظه؛ مِمّا يجري مع 
الرّيقٍَ؛ فصومّه صحيحٌ؛ مَل الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر. 

7- ابتلاعٌ الضائم ما بين أسنانه ممًا يُمكن لفظه 

مَن ابتلّمَ ما بين أسنانه وهو صَائِجٌ وكان يُمكِنْه لَفظه؛ فَإنّهِ يُفطِرٌُ وهو مذهبُ 
السَّافِعيّة» والكنابلّة» وقول للمالكيّة. 


-١/‏ كم ابتلاع الضَائم ما لا يوَكَلَ في العادة 
إذا ابتلع الصّائمُ ما لا يُوْكَلُ في العادة »كدِرهم أو حصاة أو حشيش أو حديدٍ أو 
خيطٍ أو غير ذلك؛ أفطَرٌء وهذا بانَّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربَعة» وهو مَذْهَبُ جماهير 


العْلَّماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلفي. 

/- خكم شرب الدُّخَان أثناءَ | لضوم 

شرْبٌ الدَحَانٍ المعروني (التَبْْ) أثناء الصّوم؛ يُقَسِدُ الصَّيامٌَء وهذابِاتَّمَاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 

4- الإمساكٌ فى حَقّ من أفطَرَظانا أنّ الشمس قد عرَبَتْ 

إذا أفطَرٌ الصَّائِمُ في صوم واجب؛ ظانًا أن السَّمسّ قد عَرََتْه ثم تبّنَ له أنّها لم 
عت نه يلزه الإأمسناك» وهذا باثفاق:الجذاهب القفيتة الأريفة: 

-١.‏ من أفطرَ ظانا أنّ الشمس قد غرَبثْ هل يلرّفه قضاءٌ أو لا؟ 

ع ع - ع 7 2 عه 

على قولين: 
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القول الأوّل: مَن أفطْرَ ظانًا أن السّمسَ قدغرّبت يلرّمُه القضاءًء وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 
القول الثاني: من أَفطَرٌ ظانًا أن السَّمسَ قد غرّبت لا قضاء عليه» وهو قولٌ طائفة من 
السَّلَفِِه واختاره ابن تَيميةٌ وابنُ القيّم» وابن عكيمين. 
-١١‏ قفن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس 
من أكل أو شرب شاكا في غروب الشّمس ولم يتبيّنْ له بعد ذلك هل غربّتْ أم 
لاء أو تبيّنَ آنها لم تغرّبْ؛ فإنّهِ ينم ويجبُ عليه القضاءٌ في الحالتين» وهذا باتّمَاق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
-١١‏ قن تسخرَ بعد طلوع الفُجِر خطاً 
من تسكرٌ معتقدًا أنه ليل فتييّنَ له أن المّجِرٌ قد دحل وقثّه؛ فقد اختلّف أَهْلٌ الم 
في وجوب القضاءٍ عليه؛ على قولين: 
القول الأول: صومّه صحيحٌ» ولا قضاءَ عليه» وهو قولٌ طائفةٍ مِنَ السّلَفِه واختاره 
ابن يميه وابن عتّيمين. 4 
القول الثاني: عليه القضاءًء وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ل 
ثانيًا: الجماعٌ في نهار رَقَضان متعمدًا ع 
-١‏ حُكمْ صوم فَن جاقع متعمَدًا في نهار رَمَضانَ 
مَن جامَعَ متعمّدًا في نهارٍ رَمَضانَ فَسَدَ صومُّه؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن 
المنذرء وابِن حزم وابن قُدامقٌ وابن تيميّة. 
- مايترتب على الجماع في نهار رَمَضَانَ 
يترئّبُ على الجماع في نهار رَمَضانَ الأمورٌ الثّالية: 
- الكقّارةٌ 


تحِبٌ الكفارةٌ على المُجامع» وهذا باتَّاقٍ المَذَاهِبٍ الفقهيّة الأرئعة. 
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الترتيبٌ فى الكفارة: 

كمَارةٌ من جامَعَ في نهار رَمَضانَ تكون على الثّرتيبِ”"2» وهو مَذَهَبُ الجمهور: 
اكه زا لكان والكنا بل ويدفيك الطاهرية, 

- القَضاءٌ 

المُجامِعٌ في نهار رَمَضانَ يتقضي ذلك اليومَ الذي أفسَّدَّه بالجماعء وهذا باتّماق 
المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

س- ما يلزّمْ المرأة إذا جُومعَتْ في نهار رَمَضانَ طائعة 

اريقف العراة قن نها د مان طائعة انراز ثها القضاء والكثارة وهو مدقت 
القنؤور: لقتنت و الما لك والكتالة توق لهند السافعية: 

ع- ككم من جاقع ناسيًا 

من جامَعٌَ ناسيّاء فصومٌُه صحيحٌ ولا يلرّمُه شيءٌ؛ ذهب إلى ذلك الحَتفيّةه والشَّافعيّ 
وهو قولٌ طائفة مِنَ اَلَف واختاره ابنٌ نميه واب اقيم والصنعانيٌ» والشّوكانيٌ 

و 

وابنْ عثيمين. 

4- حكم فن تكرّرٌ منه الجماعٌ في يوم واحد 

من تكرّرَ منه الجماعٌ في يوم واحدٍء تكفيه كمّارةٌ واحدةٌ إذا لم يكمَرْ؛ نقَلَ الإجماعَ 


على ذلك: ابن عبد البَرٌ وابنٌ قدامة. 


طاة 


1 - حَكمُ من تكرّر منه الجماعٌ في يوم واحد وكَفْرَ عن الأول 

اختلف أهل العلم فيمن تكرّرَ منه الجماعٌ في يوم واحدٍ وكفر عن الأَوَّلِء هل تلرَّمُه 
كفارة تانيةء أو لآفاعلى قولية: 
القول الأول: من جامّعٌ في نهار رَمَضانَ وتكرّرٌ منه الجماعٌ في يوم واحبٍ وكفرٌ عن 


)١(‏ فيُعيِقٌ رَقبةَ فإِنْ لم يجذْ فيصومٌ شهرين متتابعين» فإن لم يستطِع فيطعمٌ ستينَ مسكيئًا. 
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سج و 06 نج حا لصوم اله الرابع خقسداب النيام وما كز للصائح ويحزم عليه وعائع .وى 
ايت 520 نو 5 7 52 و 

الآول؛ فلا تلزمه كفارة ثانية» وهو مذهب المالكية» والشافعية» واختيارٌ ابن عشي 0 
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القول الثاني: مّن جامّعٌ في نهار رَمَصانَ» ثم جامَعَ مرَّةَّ ثانية» تلرّمُهِ كمارة ثانيةٌ إذا 
كفر عن الأوّل» وهو مذْهَبٌ الحتفيّة والكنابلّة. 

/ا- ككمٌ من تكررَ منه الجماعٌ في يومين فأكثر 

من تكرّر منه الجماعٌ في يومين فأكثرٌ؛ تلرّمُه كمّارةٌ لكل يوم جام فيه سواء كمَرَ 
عن الجماع الأوّل أم لاء وهو مذهبُ الجّمهور: المالكّة» والسَافِعِيّة والحنابلة. 


/- حكمٌُ صوم فَن وَطئ في الدُبر 
2 فو عرس م 2 2 7 
مّن وَطِىَ في الدَيْر فَسَدَ صَومُه وعليه القَضاءٌ والكفارةٌ وهذا باتََّاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 
1- حُكمُ فن جاقغ في قضاء رَمَضَانَ عامدًا 
من جامَعَ في قضاء رَمَضانَ عامدًاء فلا كمّارة عليه باتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرئعة. , 


ثالثا: خروج | : لمني 4 


٠ حكمُ قن استمنى فى نهار رَمَضَانَ‎ -١ 
. من استمتى”" في نهار رَمَضِانَ؛ فقد فسَّدَ صومّه. وعليه القضائٌ وهذا باتّفَاتٍ المذاهِبٍ‎ 
٠ الفقهيّة الأربعة.‎ 


)١(‏ قال ابن عُتّيمِين عن: (رجلٍ جامع في أرَّلٍ النهار بعد طلوع الشّمس بربع ساعة ثم كمَرٌ بعت 
بده ثم جامَعٌ بعد الظهرِ؛ فعلى المذهب يلرَّمه كقّارة ثانية؛ لأنه كثَّر عن الأولى» وهو الآن وإن 
كان ليس صائمًا صومًا شرعيّاء لكنّه يلرّمُهِ الإمساك» وعلى القول الثاني: لا تلرّمُه الكفّارة؛ لأن 
الجماعٌ لم يَرِدُ على صوم صحيح. وإنما ورّدَ على إمساكِ فقطء وإذا تأَمَلْتَ المسألة وجدت أنَّ 
القولّ الثاني أرجَحُ, وأنَّه لا يلرّمُه بعد أن أَفْسَدَ صومّه كفارةٌ؛ لأنه ليس صائمًا الآن. ما الإمساك 
فيلرّمُه الإمسالةُ؛ لأنَّكلّ مَن أفطر َي عُذرِء حَرّمَ عليه أن يستورٌ في فطره). ((الشرح الممتع)) 
(5/ 0107غ) 

(7) الاستمناء: إخراج المنيٌ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع. 
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1- القضاءً على من باشرَّ أو قبل أو لمسٌ فأنزل 

مَن أَنْرّلَ المنيّ بمباشرة دون الفرج» أو تتقبيل أو لَمْسِ؛ فإنه يفطرٌ بذلك» وعليه 
القَضاءٌ» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

“- هل على من أنزَّنَ بمباشرة أو تقبيل ونحوهما كفارة؟ 

من أنرّلَ بمباشرة» أو تقبيل ونحو ذلكِ- بلا جماع- فلا كارةً عليه» وهو مَذْهّبٌ 
الكمهور: الكتفية) والكاففية والحايلة: 

ع- ككمُ من كرَّرَ النظرٌ حتى أنزّل 

مَن كرّر انر فأنرلَ وهو صائِجٌ هل يُفطِرٌ أم لا؛ اختلف العْلّماءٌ فيه على قولين: 

القول الأول: مَن كَّرَ النََرَ حتى أنرّلٌ؛ فإنّه يُفطِرٌ ولا كفارةً عليه؛ وهو مذمّبُ 
الحنابلة: وطائفة مِنَ الصَلَي؛ واختاره أبن عُتَيمِينَ؛ وبه أقتّتِ اللَّجِنةٌ الدّائمةُ. 

القول الثانى: مَن كرَّرَ النَظَرَ حتى أنرّلَ؛ فإنّه لا يُفْطِرٌ وهو مذمّبُ الحتفيّة 
والسَّافِعيّة؛ وقول طائفةٍ مِنَ السّلفِ. 

5- خكمْ من أنزل بتفكير فُجَرّدِ عَنِ العَمَلٍ 

مَن أنْرَّلَ بتفكير مجرَّدٍ عن العمل؛ فلا يُفَطِرٌء سواءٌ كان تفكيرًا مُستدامًا أو غير 


0 


مُستدام؛ وهو مذمَبُ الجُمهور: الحَتَيّة» والشَّافِعيّة» والحنابلّة. 

7 - ككمٌ من نام فاحتلم في نهار رَمَضَانَ 

من نام فاحتلّمَ في نهار رَمَضانَ فصومّه صحيحٌ؛ نقَلٌ الإجماع على ذلك: الماوّرديٌ 
وابنُ حزم وابنُ عبد البَرّ وابنُ رُشْدِء والتوويٌ» وابنُ تَيميَةه وابن حجر. 

لا- خكم خروج المَذي من الضائم 

روج المَذي مِنَ الصَّائِم لاينقْضُ صّومَه وقد ذهب إلى ذلك الحَتَفيّة» والشّافِعيّة, 


وهى إحدى الرُوايتين عن أحمَدَء واختارّه ابن المُنِذْرء والصنعانيٌ؟ وابن عثيمين. 
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ار ف ان لعشي لفطل امس عات ب ست ا ا تت 77 
رابعا: الاستقاءً 
-١‏ من استقاء مُتعمُدًا 
مَن استقاء متعمِّدًا؛ فقد أفطرَ ويلرّمُه القضاء؛ ولا كمّارةَ عليهء وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب 
الفقهيّة الأرئعة. 
-١‏ قن غلبّه القيءً 
من غلبّه القي؛ فصومٌه صحيحٌ» ولاشيء عليه وهذا بائَّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 
خُروج القلس والذم من أسنان الضائم 
القَلّسُ”" والدّمٌ الخارج من أسنانٍ الصّائِم لايُطُرٌه طالَمًا لم يَرجِمْ إلى حَلْقِه؛ نقَلَ 
2 00 


خامسا: خروجٌ دم الحيض والنفاس 
-١‏ خكمُ صوم من حاضت أو نفسّث أثناءَ نهار رَقَضانَ 
من حاضّت أو نَفِسَتٌ أثناءَ نهار رَمَضانَ؛ فقد فسدَ صَومُهاء ويارّمُها قضاؤه؛ نفل 


52 
انمه 


الإجماعَ على ذلك: ابن حزم. وابن رَشْد والنوويٌ» وان ثيمية. 

]- ككم إمساك بقيّة اليوم لمن فسد صوفها بخروج دَم الكيض أو 
النْفاس 

مَن سد صومُّها بخروج دم الحيض أو التّفاس؛ فإنَه لا يلرّمُّها إمسالكُ باقي اليوم؛ 
ذهن إلى ذلك الجمهوة: الكتفيّة والمالكئة والشافعة: 

م الكيض لا يَقطَعٌ التتابع 

5 ع و 01 

إذا كان على المرأة صيامٌ شهرينٍ متتابعين» فلا يتقطع التتابع حدوث الحيض؛ قل 
الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر وابنُ تيميّة. 


)١(‏ القَلّس- بِمَنْح اللام. وقيل بسكونها-: ما خرّج من الحَلْقٍ مِلء الفم, أو دوئّه» وليس بِقَّيءٍء فإِنْ 
عاد فهو القَىءٌ. 
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7 
سادسًا: الجنونٌ والإغماء 
تقدَّم الكلامٌ عليهما في الباب الأوّلٍ. 


]-؟. خكم فقن نام في نهار رزمضان وا نية ستيقظ لحظة 

إذا استيقظ الصَّائِمُ لحظةً من النّهارِه ونام باقيّه فصومّه صحيحٌ؛ نقل الإجماعَ على 
ذلك: النووي. 

؟- حَكمْ فن نام في نهار رَمَضْانَ ولم يستيقظ 

من نامَ في نهار رَمَضانَ ولم يستيقظ إلا بعد الغروب؛ فصّومُه صحيحٌ» وهو مَذْهَبٌ 
الاكمين الوالك ادوم الكايسة والكتابلة: 

ثامنا: الرٌدّة 

مَن ارتدٌ في أثناءِ الصّوم؛ بطل صومُه؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن قدامة والنوويٌ» 

1 7 75 4 
والمّرداوي. 

تاسمًا: نيّةٌ الإفطار 

من نوى الإفطارٌ في نهار رَمَصانَ؛ فقد أفطرٌ وإن لم يتناوّل شينًا من المفطّراتٍ؛ 
ذهب إلى ذلك المالكِيّةٌ» والحنابلّة» وهو قولٌ عند الشَّافِعيّة » واختاره ابن حزم. 

عاشرًا: خكف الحجامة للضًائم 

مَن احتجمٌ وهو صَائِعٌ؛ فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

3 2 ولف 4ت .اع رك م قا 

القول الأول: مَن احتجمَ وهو صَائمٌ فصَومّه لا يَفسّد وهو مَذَمّبٌ الجمهور: الحنفية» 
والمالكيّة» والشافعيّة. 


القول الثاني: مَن احتجمَ وهو صائم يفِسّدُ صّومه”"» وهو من مُفرداتِ مَذْهَبِ 


(1) وبناء على هذا القول؛ فلا يجورٌ للصّائم التبرّعٌ بالدّم الكثير الذي يوثُرُ في البّدن تأثيرٌ الحجامة. - 
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وءَ 02 


الحَنابلّة» وبه قال ابن تَيميّة تَيِمَيّة"' أ واين باز اين عتيمين: 


حادى عشر: خكم الفصد للضًائم 

اختلّف أهلٌ العلم في إفساد المَضْدٍا" للصّوم؛ على قولين: 

القول الأول: الفصد لا يَفِسِدٌ الصّوم؛ وهو مَدْمَبٌ الجمهور: الحَتّفيّة والمالكيّة. 
والسَّافِعية. 

القول الثاني: اله لفصدٌ يُمَسِدٌ الصَّومَ وهو أحدٌ الوّجهينٍ في مذهَّبٍ الحَنابلّة» واختاره 


003 7 5 2 
ابن تَيمِيّة وان عثيمين» وبه أفتت اللجنة الذائمة. 


ثانى عشر: حكمٌ أخذ الذّم للتحليل 
4 ع م بي 031 0-1 2 
يجوز للصّائم أخذ الدّم للتحليل» وهو اختيارٌ ابن باز" وابن عتيمين. 


ثالث عسر حكم الحقنة السرجية 5 
من احتقّنَ وهو صاء م بحُقنةٍ في الشَّرْح؛ فقد اختلف فيه أهل الجلم على قولين: ١‏ 


القول الأوّل: أنْ صومه يَسّدء وهذا باتّماقٍ المَذاهب الفْقهيّة الأربعة. 
القول الثانى: أنه لايَفسُدٌ صَومُه وقد ذهب إلى ذلك أهل الظَّاهِرء وهو قولٌ طائفةٍ 
من المالكيّة» والقاضي حسين من الشَّافِعِيّة» وبه قال الحسّنٌ بن صالحء واختاره ابن 


عبد الْبَرٌء وابن تيميّة. 


- ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 7177): ((الشرح الممتع)) لابن عَتّيمينَ (5/ 0801١‏ 
((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (9/ .)١9/9‏ 

(1) قال ابن تيمية: (والقولٌ بأنَّ الحجامة تُفطَّر مذهّبُ أكثّرٍ فقهاء الحديث؛ كأحمدّ بن حنبل» 
وإسحاقٌ بن راهَوَيهه وابنٍ شحرّيمة» وابن ن المُنذر» وغيرهم . وأهلٌ الحديث الفقهاءٌ فيه العاملون 
به؛ أخصٌ الناس بائباع محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم) . ((مجموع الفتاوى)) (0؟/ 75067). 

() القَضد: قطمٌ العرق لإسالة الدّم. 

() قيّدَه ابن باز بوجودٍ الحاجة إلى ذلك. 
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رابع عشر: القطرة فى الأنف 

اختلف العْلَّماءٌ في استخدام قَطرةٍ الأنفي في نهار رَمَضانَ على قولين: 

القول الأول: استعمالٌ القطرة في الأنفٍ في نهار رَمَضانَ أو السّحُوط”" يُفسِدٌ 
الصّومَ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 

القول الثاني: قطرةٌ الأنفي إذا | اجتنبّ ابتلاع متمد إلى الحلق؛ فإنها لاط وبه 
فال ابن حزم» واستظور ه ابن تيميَة يده وأقرّه مجمّمٌ الفقه الإسلاميٌ» وبه أفتت اللجنةٌ 
الدّائمة وهو 0 ابن 7 عثيمير: : 


الفصل الثافٍ 
بعض المسائل المُعاصرة 
وما يُفسدٌ الصوم منها وما لا ُفسذه 
ولاه الغسيل الكُلويٌ 


من أجري له غسيل كُلوِيٌ بأَيّ وسيلةٍ كانت؛ فإنَّهِ يُْفطِرٌ بذلك» وهذا قولٌ ابن بازء 
وبه أفدَتِ اللّجِنةٌ الدّائمةً. 


استسال خا ل في نهار زتضاة؛ افيد لصو وقد ريع ذلك ايان 


وابن عثيمين» وذهب إليه أكثرٌ المجتمعينَ في النّدوة الفقهيّة الطبيّة النّاسعة التابعة 
للمنظمّة الإسلاميّة ميّ للعلوم الطبيّة بالكويت. 


ثالثا: خكم الأقراص”” التى توضَعٌ تحت النسان 
تَناوُلُ هذه الأقراص لا يُفسِدُ الصَّوم بشرط ألَّايَبتِلِمَ شينًا مما يتحَذّلُ منهاء وقرّره 


)١(‏ دواءٌ يوضع في الأني. 
)١(‏ هي أقراصٌ توضَمٌ تحت اللَّسانٍ لعلاج بعض الأرّماتٍ القلبيّة» وهي تُمنَصٌ مباشرةً بعد - 


قدص عه 


دوسمه عه 
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© هد زه 
متوييةه 
مجمّعٌ الفقه الإسلاميّ بالإجماع. 
رابعا: غاز الأكشجين 
استعمالٌ غازٍ الأكسجين في التنفّس لا يفْسِدُ الصّيامه وذهب إلى ذلك مجِمَمٌ الفِقهٍ 
الإسلاميٌّ التابع لحيل المؤثّمَرٍ الإسلاميّ في دورته العاشرة. 
خامسًا: الإبْرةٌ العلاجيّةٌ غيز المُعَذَيَة 
استعمالٌ الحُقنةٍ غير المُعَذّية لا يُْسِدُ الصّومَ» سواء كانت الحُقنةٌ في العَضَلٍ أو 
الوريدٍ أو تحت الجلدٍء وقد ذهب إلى ذلك ابن باز» وابنُ عتيمين» وهو من قراراتِ 
المجمّع الفقهيّ؛ وفتاوى اللّجنة الدائمة» وفتاوى قطاع الإفتاءِ بالكويتٍ 
سادسا: الإبرة الوريديّة | 57 لمُعَذْيَة 


استعمالٌ الحُمَّنِ الوريديّة المُعَذّة يُمسِدٌ الصّيامَ وهو قولٌ ابن باز وابن عَتَيِمِينَ 


وهو من قراراتٍ المَجِمّع الفقهيٌ؛ وفتاوى اللّجنة الدّائمة. / 
سابعًا: التحاميل (اللُوس) . 
استعمال التّحاميل (اللبوس) في نهار رَمَضانٌ لا يُفْسِدٌ الصّومّ وهو مقتضى مذهّبٍ . 

أهل الظَّاهِرِ وجماعة مِنَ المالكيّة» وإليه ذهب ابن عُتيمِينء وأكثرٌ المجتمعينَ في : 


اندو الفقهيّة الطبيّة التاسعة التابعة للمنظمّة الإسلاميّة للعلوم الطبيّة بالكو 


ثامنا: إدخال الضَائم فى إحليله مائعًا أو ذدُهنا 
إذا أَدحَلّ الصَّائِمُ في إحليله مائعًا أو دُهنًا؛ فإنَّه لا يُفِْ وهو مَذَمَبُ الجُمهور: 
الحَتّفيّة» والمالكيّة» والحنابلّة. 


- وَضْعِها بوقتٍِ قصيره وب يحلها الدّمُ إلى القَلَْبِء فيُوقِفٌ أرّماتِه المفاجئة» ولا يدل إلى 
الجَوفٍ شَىءٌ من هذه الأقراص. 
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تاسعًا: إدخال القسطرة. أو المنظار أو دواءء أو محلول لغسل 

المثانة, أو مادّة تساعد على وضوم الأشعة 

إدخالٌ القسطرة» أو المنظارء أو إدخالٌ دواءِء أو محلولٍ لكّسل المثانة» أو مادّة 
تساعد على وضوح الأشمّة؛ لا يُمَطَرٌ وهذا ما قرّره مجمّعٌ الفقه الإسلاميٌ. 


و 


عاشرًا: التقطيرٌ في فرج المرأة والتحاميل المهبليّة وضمْ 
صبغة الأشغة وغير ذلك 
التقطيرٌ في فَرْج المرأة غيرٌ مُفْسِدٍ للصّيامه وكذلك التُحاميل المهبليّة وضَح صبغةٍ 


الأشعّة» وهو ما قرّره مَجِمَعٌ الفقه الإسلاميٌ. 


ا 


الفصل الثالث 
ّ ما يْكرّه للصائم ويحرّم عليه وما يُباحُ له 
. أوّلا: ما يُكرّه ويحزم على الضَائم 
-١‏ المُبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق 
ُكرّه المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاقٍ للصَّائِم؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن قُدامةً. 
؟- الوصال 
يُكرّه الوصالٌ” في الصّومء وهو مَذَمَبُ الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة. والكنابلّة: 
ووجة عند الشَافِعيَ وعليه أكثرٌ أهل العلم. 
“- ذَوقٌ الطعام بغير حاجة 
يُكرّه ذّوقٌ الطَّعام بغير حاجة» وهذا بانَّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ الوصالٌ: هو أن يواصِلٌ الصَّائمُ يين يومين» فلا يأكّل بينهما شيئًا. 
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ع- القبِلَةٌ 
تحرّمٌ القُبلة" على الصّائِم إذا لم يأمَنْ مِنّ الجماع أو الإنزال"'» وهو مَذْمَبُ 
الجُمهوة الحالكة: والشافعية: والكنابلة: 


-١‏ تأخيرٌ الجنْب الاغتسال إلى طلوع الفجر 

يُباحُ للجْبٍ أن يؤر الاغتسال من الجنابة إلى طُلوع القّجرِ؛ نقلّ الإجماعَ على 
ذلك: ابن العربىٌ» وابن كناف ابن حجر. 

؟- تأخيز الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر 

يُباحُ للحائض إذا طهرَتْ أن تؤخرٌ الاغتسال مِنَ الحيض إلى طلوع المََجِرِء وذلك 
باتّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

يُباحُ للصَّائِم المضمضةٌ والاستنشاقٌ يمن غير مبالغة؛ نقَلّ الإجماعَ على ذلك: ابن 


ع- اغتسال الضائم وتبِرُدُه بالماء 


لا بأس أن يتل الصّائمٌ» أو يصب الماءَ على رأسه من الحَرٌ أو العّشء وهذا باتَّاقِ 
المَذاهِبٍ الفقهيّة الأرعة. 

4- ذَوقُ الطعام عند الحاجة 

يُباحُ للصَّائِم دوق الطّعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفةٍ استواءٍ الطّعام؛ أو 
)١(‏ وكذلك دواعي الوّطء؛ من لَّمْس وغيره» حُكمُها حُكمٌ القبلة. 
(1) فإن أمِنَ من الإنزالٍ أو الجماع, فالقبلة حينئذ تكونٌ خلافَ الأولى عند الشّافعية إن لم تتحَرّكْ 


شهوته وعند الحنابلة إن تحرَّكَتْ شَّهِونُه كر وإن لم تتحرّك لم يُكرّهء وهي مكروهةٌ عند 
المالكيّة: حتى إِنْ عَلِمَ السّلامة من الإنزال. 
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ل 
تت 
مقدار مُلوحَتِهء أو عند شرائه لاختباره؛ بِسْرْطٍ أن يَمْجَّه بعد ذلك أو يغسِل فَمَهء أو 


رس و وبانء اس 3 2 1 
يَذْلْكَ لسائّه» وهذا مَدْمَبٌ الجمهور: الحتفيّة» والشافعيّةء والكنابلة. 


7- القُبلةٌ والمُباشرة لمَن مَلَكَ نَفسَه 

يُباحُ للضَّائم القَبلةٌ والمباشّرةٌ فيما دون القَرجء بشْرْطٍ أن يملِك نَفسَهه وهو مَدْمّبُ 
الجمهور: التق والشافعية والكابلة: 

/ا- شم الضيب والرّوائم 


2 
2 


يجورٌ للصَّائِم التطيّبٌ وشم الرّوائح» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة”". 

- حكمٌ استنشاقٍ البَخورٍ 

اختلف أهلٌ العلم في حُكم استنشاقٍ الببخور للَّصائِمء هل يفطرٌ أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: استنشاقٌ البخور”" يُفْسِدٌ الصّومٌ "وهو مذهَبُ الحَتّفيّة» والمالكيّة 
. واختاره ابن عتيمين. 


ضَ القول الثاني: استنشاقٌ البَخورٍ لا يُفْسِدُ الصّومَ وهو مذهب الشَّافِعِيّة وقول ابن 


ص 
يت 


3 حزم وابن تيمية. 
١‏ /- حكمٌ استعمال الضائم للسواك 


5 يُباحُ للصّائِم استعمالٌ السّواكِ في أيّ وقتِء سواءٌ كان قبل الزَّوالٍ أو بعدّه؛ ذهب 
إلى ذلك الحتفيّة» وهو اختيارٌ ابن تَيمِيّةَ وابنٍ القَيّم والشوكانيٌ» وابنٍ باز والألبانيٌ» 
و 5 و ع8 
وابنٍ عثيمين» وقول جمع من أهل العلم. 


)١(‏ يرى المالكيّةٌ الكراهةً للصّائِم غير المعتكفي. 
ويرى الشافعيّة كراهةٌ َسمٌ الطب للصّائِم. 

(0) أما مُجَرّد شَمّه بلا استنشاق ودون تعمٌّدِء فيجوز ولا يُفْسِدٌ الصّومَ. ينظر: ((مجموع فتاوى ابن 
باز)) (7577/10)» ((مجموع فتاوى ابن عَتّيمين)) /١19(‏ 771). ش 

() لم ينص الحنابلة على حُكم مَن استشَّقٌ البَخورء لكن قالوا: يكرّه للصّائِم شم ما لا يأمَنُ أن 
يجذبه تَقَمُه إلى حَلْقِهه كبخورٍ عودٍ وعنبر» وقالوا بفسادٍ صَوم مَن ابتلمَ الدَّحَانَ قَضْدًا. 


5 5 كتاب الصوم الباب الرابع: مُمسداتٌ الصّيام ومايُكرّه للصائم ويحرّم عليه وما يُبِاحُ له 
له بينم 222222222226 ببس !8 
م5 )5 


8- حكمٌ استعمال الضائم معجونَ الأسنان 

يجوز أن يستعولٌ الصَّائِمُ معجونّ الأسنانء لكنْ ينبغي الحَدَّرُ من ناذه إلى الحَلْق؛ 
وهو قولٌ ابن بازء وابن عُتّيِمِينَ وذهب إلى هذا مَجمَعٌ الفقه الإسلاميٌ. 

-٠‏ الاكتحال 

يُباح للصّايِم الاكتحال» وهو قولٌ الحتفيّة» والسَّافِعي وهو اختيارٌ ابن تَيِميّةَ 
والشوكانيٌ» وابنٍ بازء وابن عتيمينء والألباني. 

-1١‏ استعمال قطرة العين 

يُباحُ للصَّائِم استعمالٌ قَطرة العَينِء وقد ذهب إلى ذلك الحَتَفيّة والشَّافِعِيّة وهو 
ان ارب وين 

١١‏ استعمال قطرة الأذن 


يباح للصَّائِم استعمالٌ قطرة الأَذْنِ وهو قول ابنُ حزم وابنُ عتيمين» وابنٌ باز. 


00 مويب تس عيب 


الناب الخامسا 
ما يُستحبٌ صومه 
وما يكره وما يَخْرّم 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: ما يُستحَبٌ صومّه (صومٌ التطوّع) 
الفصل الثَّاني: ما يُكرّه صَّومّه 

الفصل الثّالث: ما يحْرُمُ صَومُه 


١‏ وهم 2 كتاب الصوم - الباب الخامس: ما يُستحبٌ صومّه وما يُكرّه وما يَخْرّم 
جد ري ال ال 


الفصل الأول 
مايستحب صوفه (صوم التطوع ) 

أوَلا: تعريف التطَع 

التطوع لغة: التبرع. 

التطوّع اصطلاحًا: التقرّبٌ إلى الله تعالى بما ليس بِفَرْض من العبادات. 

ثانيًا: خكم النيِّة فى التطؤؤع 

تُشترط النيّةُ في صوم التطوّع؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن رشَدء وابرٌ قُدامة والنوويٌ. 

تقدّم الكلامٌ عليه في حُكم تَبيبتِ النيّة من اللّيلِ في صيام التطوع. 

رابغا: صوم التطوع المطلق . 

يُستِحَبٌ صَومٌ التطوع المُطلّق ما عدا الأيامَ التي ثبت تحريمٌُ صِيايها. ٍ 

خامسًا: صومٌ ستّة أيام من شؤال 5 

يُسَنّ صَومٌ سن أيام من شوّال بعد صوم رَمَضانَ وهو قولٌ الشَّافعِيٌ وأحمد . 
وداود» وإليه صار عامّةُ متأخري الحَتَِيّ وهو قولُ كثير من أهل العلم. : 

سادسا: الأيَامْ الثمانية الأول من ذي الحجّة 

يُسِتحَبٌ صَومٌ الأيّام التّمايَة الأَوَلِ من شهر ذي الحِجّة وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأرعقه وهو قولٌ الظاهِريّة. 


يحب لالحا صَومٌ يو عر وهو الوم لبن ذي الحبَق وهذا تاق 
المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأرعقء وهو قولٌ الظاهِريّة. 


كتاب الصوم - الباب الخامس: ما يُسِتَحبُ صومُه وما بُكرّه وما يَحْرُم 6 9 
ال ةس ص جقم فس 
2# 56 26 


يُستِحَبُ صَومٌ شَهرٍ الله المُحَرّم» وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفقهيّ الأربَعةٍ. 


تاسعًا: صومْ يوم عاشوراء 
1 2 صَومٌ يوم عاشُوراء» وهو اليومٌ العاشِرٌ من شَهِرٍ اللو المُحَرّم؛ نقل الإجماعَ 
عق ذللك اب رشة والنوويٌ وابن حجر والعيى: 


عاشرًا: صومٌ يوم قبل عاشوراء (تاسوعاء) 
يُستحبٌ مع صيام عاشوراء صَوْمٌ يوم قَبلّهه وهو اليومٌ التاسعٌ من شَّهرٍ الله المحرّم» 
وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


يسن صَومٌ أكثّر شّهِرِ شَعبانَه وهذا مَذْمَبٌا لجمهور:ا لم ووالمالكيةه و الشافية 
وطائفة مَنَ الحنابلّة. 


5 2-8 صَومْ يُومَى الاثنين والح لحميسن من كل أسبوعه وهذا اتات المَذاهِبٍِ 
الفقهيّة الأرَعة وهو قولُ الظَاهِريّة. 


يُستحَبٌ صِيامٌ ثلاثةٍ أيّام من 13 شَهِرء وهذا باتّماقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربَعق» وهو 
مذهَبٌ الظّاهِريّة» وقول عامّةِ أهل العلم. 


رابع عشر: استحباب صيام أيام البيض 
استحتٌ الجمهوءٌ: الحَتَفيّة والشَّافِعِيّة» والحنابلّة» وجماعةً من المالكيّة, أن يكون 
يام من كل شَهِرٍ في الأيّام البيض"" . 


صيامٌ ثلاثة أ 


- وهي: الثَّالتٌ عَشَيٌ والرابع عَشَرَ والخامسٌ عَشَرٌَ من كل شهر عربيٌ؛ سينك هذه الأيَّامُ‎ )١( 


٠.‏ . كتاب الصوم - الباب الخامس: ما يُستحبٌُ صومّه وما يُكرّه وما يَحْرّم 
عدن م كام حك اا لاسن للح وده ود كردا وال يون 
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خامس عشر: صوم يوم وإفطارٌ يوم 
1 يست َب صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم؛ وذلك في الجملة'"'؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن حَزم. 


سادس عَشر: التطوّغ بصّوم يوم واحد 
من صامَ يومًا واحدًا للو تعالى؛ أَجِرٌ عليه» وذلك في الجملة”"؛ نقّل الإجماعٌ على 


ذلك: ابن حزم 
مج جح را يه مسوم ست 
الفصل الثاف 
مايكره صومه 
أولا: ضوم الذهر” 
يُكرّهُ صَومٌ الدَّهْرِه وهو مذهَبُ الحَتفيّة» وقولٌ عند المالكيّة» وقولٌ عند السَّافِعيّةَ 1 
وقزل لعفن الجائلةومواهناة الشروكادة: ّ 
ثانيًاء صومٌ يوم غرفة للحَاجٌ . 
يُكرّهُ صَومُ يوم عَرفةَ للحاجٌ» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة: والسَّافِعيّة والحنابلة. 7 


ثالثًا: إفرادُ يوم الجُمئعة 0 
يكرّه إفرادٌ يوم الجَمُعةٍ بالصّوم | إلا أن يوافِقَ ذلك صَوماء مثل من يصومٌ يومًا ويُفطِر 


- بذلك لأنّها تبي بطلوع القَمَرِ من أوّلها لآخرها؛ لتكاملٍ ضَوءِ الهلاليء وشِدَةٍ البياض فيها. 
ويصِحٌ أن يقال (أيامٌ البيضي) أو (الأيّامُ الييُ). 

(1) قأنا: في الجملة؛ لأنّ هناك أيّامًا قد تهِيَ عن صيامهاء كيومي العيدينء وأيّام التشريق وغير ذلك 
مما وّع فيه الخلافُ بين أهل الجلم. 

(1) مالم يكن مما هي عن صيامه؛ كصيام يومي العيدين» أو أيّام التشريق» وغير ذلك. 

ا تتورارومر القمن : سَرْدُ في جميع الأيّام إلا الأّامَ التي لا يَصِحٌ 
صَومُهاء وهي العيدان» وأ أيّامُ النَشْريق. 


كتاب الصوم -- الباب الخامس: ما يُستحبٌ صومُه وما يُكرّه مايَخر 3 9 
اب كا الصو الماك لخم ا لبح صو 13 الخارة و ري بوي ل 902109008 اد سيت 
يوماء افق صومُّه يوم الجمّعة» وذهب إلى ذلك السَّافِعيةٌ والحَنابلة وبعض الحنفيّة» 
0 5 0 00 00 
وهو قول بعض السَّلّفء واختاره ابن القيّم» والشوكاني» والشنقيطي. 
رابعا: خكم صيام يوم الشبت 
يجوز صيامٌ يوم السَّبتِ وَحْدَه لسَبَب» أو إذا واقَقّ عادةٌ للصَّائِمء ويجوزٌ صَومُه مقرونًا 
بغيره» وهذا بِاتمَاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأربعة". 
خامسًا: تخصيص شهر ركب بالضصضَوم 
يكره 7 خصمي تخصيص شّهِررَجَب بالصّومء وقد نص على ذلك فقهاءٌ المالكيّة, والكنابلّة» 
وهو اختيارٌ الشوكانيٌ. 


صتتتجيه 
الفصل الثالث 
مايُحرزمُ صوفه 
ولاه صومٌ يوقي العيدين 
يحرم صَومٌ يَومّي العيدين: الفطر والأضحى؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو جعفر 
الطبريٌ» وابنُ المنذِرء والطحاويٌ» وابنُ حزم, وابنُ عبد البَرّه وابنُ رشيء وابن 


د 2 
قدامة» والنووى. 


ثانيًا: أَيَامْ التشريق 

-١‏ المرادُ بأيّام التشريق 

أيامُ التَشرِيقٍ هي: الحادِيّ عَشَرٌ والثانيّ عَشَّرٌء والثالِتٌ عَسَرَ مِن شّهِرٍ ذي الحجّة. 
)١(‏ وعندهم يُكرّه إفرادٌه بالصَّيام لغير سبب» ومن أهل العلم- كابنٍ تيميّة وابن حَمجر وغيرهما- مَن 


ذهب إلى جواز صَويه مُطلقًا. 


-- منو نيه .كات الضنوة -النات الخامس: ما يُستحبٌ صومُّه وما يُكرّه وما يَحْرُم 2 

"- حكمٌ صَوم يام الُشريق 

يحرم صَومْ أي م التّريقٍ!""» وهذا بائََّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأربعةء وهو قولٌ الظاهريّة, 
وقول أكثَر أهلٍ العلم. 

-١‏ تعريفٌ يوم الشّكُ 

يومٌ السَّكُ : هو اليوم م الثلاثون من شعبانَ» إذا لم تقد قث فيه الرؤية فوا شرع 

؟- حُكمٌ صوم يوم الشكُ 

يحرّمٌ صَومٌ يَوم الشَّكَ خوقًا من أن يكونَ من رَمَضَانَ أو احتياطًاء وهذا مذمَبُ 
القالكية والكايك "وروا من اسمن عقر طائفةٍ من اسلف واختاره الجصّاص» 


206 و رط ع 
وابن حَزم» وابن عبد الْبَرُه وابن عثيمين. 


رابعًا: صوم المرأة نَفْلا بدون إذن روجها 
- خكمٌ صوم المرأة نفلا بدون إذن زوجها 


لا يجوز للمرأةٍ أن تصومٌ نفلا وزوججها حاضرٌء إلا بإذنه» وهذا بِاتّمَاقٍ المَذاهِب 
النقوئة أرقيو 


)١(‏ واستثد ستننى المالكيةُ؛ والحنابلةُ والشافعي في القديم: الحا الذي لم يجد دم مُتعةٍ أو قِرانِ؛ فإنَّه 
يجورٌ له صومهاء وهو قولٌ لبعض السَّلَفٍ. 

(1) إلا نوم الك له معبّى عندهم؛ حيث قال النووي: (قال أصحابنا: يومٌ السَّكّ هو يوم الثلاثين 
من شعبانَه إذا وقع في ألسنة النّاس أنه رِيَ ولم يقل عدُلٌ إنه رآه» أو قاله وقلنا لا تُقبّل شهادةٌ 
الواجدء أو قاله عددٌ من النَّساءِ أو الصّبيانء أو العبِيدٍ أو الفْسَّاقِء وهذا الحَدَّ لا خلافٌ فيه عند 
أصحابناء قالوا: فأمًا إذا لم يتحدّتْ برؤيتِه أحدٌّ فليس بيوم شَلكَّه سواء كانت السَّماء مُصْحِية :. 
أو أطبَقّ الع هذا هو المذمبٌ) . ((المجموع)) .)10١/5(‏ 

(؟) خخص المالكيّةُ الحُرمةً بما إذا كان الرّوجُ محتاجًا إلى امرأته. 
وعند الشافعية: : لو صامتٍ المرأةبغير إن زرُوجهاء صَعّ مع الإثم والحُرمة عندهم بما يتكرّر 
صومُّه أمّا ما لا يتكرّرٌ صَومُه كعرفة وعاشوراء؛ فلها تصومه بغير إذنهء إِلّا إذا منتها. 


كتاب الصوم - الباب الخامس: ما يُستحبٌ صومّه وما يُكرّه وما يَحْرُّم ٠. ٠.‏ 
“كدت نصوم ادب الحامق وما لمتحت موكه وها كه وما لخلا ى ويج 06ت ه حي 
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- حْكمُ تفطير الزوج لامرأته التي صافث نفلا بغير إذنه 
إذا صامّتٍ الزوجةٌ تطرّعًا بغير إذن رّوجها؛ فله أن يُمَطَّرّها إذا احتاج إلى ذلك» 
وهذا باتّفاق المذاهب الفِقهيّة الأربعة". 


سس يخ واسن-ا ا سد 


(1)نَصّ المالكيةٌ على جواز تفطيرها بالجماع فقطء أم بلأكل والشّربِ» فليس له ذلك. 


الباب السادس 
أحكامْ عامّة في القضاء 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: التَنَابُعُ و لماي في القَضاءِ 
الفصل الثَّني: قضاءٌ الصّيام عَنِ ايت 

الفصل الثّالث: حُكمٌ إتمام من شَرَعَ في الصّوم 


--ء صن ينه ه- كتاب الصوم - الباب السادس: أحكام عامنّ # القضاء ذاه 
الفصل الأول 
التتابغ والتراخي في القضاء 


أَوَلَا: التَتابعٌ فى القضاء 

لايجبٌُ التتابع فى قضاء رَمَضانَ وهذا باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة» وعليه 
أكثرٌ أهل العلم. 

ثانيًا: التراخى فى القضاء 


-١‏ خكمْ تأخير قضاء رَفَضان إلى ما قبل دخول زقضانَ آخْر 


آخرٌء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


؟- تأخيرٌ قضاء رَفَضَانَ بغير غذر حتى دخول رَمَضانَ آخْرَ 


2 5 مه عر ع ع 
من أَخَرَ قضاء رَمَضانَ حتى دحَلّ رَمَضانْ آخرٌ فقد اختلف فيه أهل العلم على قولينٍ: 
القول الأول: يلرّمُه القضاءٌ مع الفدية» وهي إطعامٌ مسكينٍ عن كل يوم, وهذامَذْهَب | 
الجمهور: المالكيّة والشافية والحنابلة. 
القول الثانى: لا يلرّمُه إلا القضاءٌ فقط» وهذا مذهّبٌ الحَتَفيّة» وهو اختيارٌ ابن حَزْم» ٠:‏ 


00 2 _ 00 503 
س- حُكمُ صيام التطؤع قبل قضاء صيام الفرض 


لابج ل" أن يقام 5 المرءٌ ما عليه قبل صوم التطوّعء إِنْ كان الوقثٌ مشّسعَاء وهذا 
مدعا : :| عقو المالة فيز لكا ومو روانة عن اعد 


)١(‏ لكر المسارعةً إلى القضاءٍ أَؤلى. 
(1) منهم مَن قال بالجواز» ومنهم مَن قال بالكرامّة. 
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و لصم م سمس س9 ٠.‏ #هلسس 


الفصل الثاقٍ 
قضاءٌ الصّيامِ عَنِ المت 


أَنَّلَا: قضاءً الضيام عَنِ المَيْت الذي أخْرّه لعذر 

من كان عليه صومٌ واحِبٌء ولم يتمكّنْ من القضاء لعُذْرٍ حتى مات؛ فلا شيء عليه 
ولايجبٌ الإطعامٌ عنه. باتََاقٍ المذاهب الفقهيّة الأرئعة وهو قو كبر أهل العلم. 

ثانيَا قضاءً الضيام عَن المَيْت الذي أخْرّه لغير عدر 

من مات وعليه صومٌ واجبٌ- سواءً كان عن نذرٍ أو كماو أو عن صوم رَمَصانَ- 
وقد تمك من القضاءء ولم يقضش حتى مات؛ فلولي”' أن يصوم عنه فإ لم يفقلى 

عنه لكُلّ يوم مسكيئاء وهذا قولُ الشَّافعيّ في القديم» واختاره النوويٌ» وابنُ 

بازء وابن م 

ثالثًا: قضاءً الضُوم عَن الح 

لايّصامٌ عن أحدٍ في حياته؛ نفل الإجماعَ على ذلك: ابن حزم وابنٌ عبد لبر وابنُ 
العربي والقاضي عياض» والنووي. 


مده 


الفصل الثالث 
حكم إتمام من شرع قي الصوم 
أؤلا: خكمْ إتمام مَن شُرَعَ في الصّوم الواجب 
إذا شَرَّعَ الإنسان في صوم واجبٍ- كقضاءء أو كمّارة يمينء وما أشبّه ذلك مِنَ 
الصّيام الواجب- فإنّه يلرّمُهِ إتمامٌه» ولا يجورٌ له أن يقطعه إِلّا لعُذر شعي وهذا 
باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة 


)١(‏ والوليٌ الذي يقضي عنه الصّومٌ هو الوارث. 


٠.‏ 8 كتاب الصوم - الباب السادس: أحكامٌ عامّنٌ 4 القضاء 
ا ل ا ا ل ا 07 
من شَّرَّعَ في صوم تطوع. فيستَحَبٌُ إتمامّه» ولايَلرّمُه وهذا مذهَبُ السَّافِعيّة 
والحَنابلّة» وهو قولٌ طائفة مِنَ السَّلَفٍِء واختيارٌ ابن عُتّيِمين. 
الثا: خكمْ قضاء صَوم التطؤع إن أفسّده 
إذا أفسند الإثسان توت" اللقلء :فلا بعك عليه اناق وهنا مدعف النا فك 
والحدابلّة؛ وهو قول طائفة مر الَلّفٍ. 


© 
.ويه 4 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريفٌ الاعتكافي. وغاياته» وحكمه 
الفصل الثَّاني: شّروطٌ صِكَة الاعتكافي 

الفصل الثّالث: ما يُفْسِدٌ الاعتكاف وما لا يفده 
الفصل الرّابع: أحكامٌ تَذْرِ الاعتكافٍ 

الفصل الخامس: قَضَاءٌ الاعتكافٍ 

الفضنل الكاسّيق :اما يتلاب [الجمتكقت فعلة 


. . كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامٌ الاعتكاف 
له بكم © ٍّ لكوك 


م و0 * 


الفصل الأول 
تعريف الاعتكاف, وغاياته, وحُكمُه 

أوَلا: تعريف الاعتكاف 

الاعتكاف لغدّ: الإقبالٌ على الشَّىّْءِ والاحتباسٌ فيه ؛ مِنْ: عَكَفَ على الشَّىءِ: إذا أقبَل 
عليه مواظبًا لايَصرِفٌ عنه وجهّه. ومنه قل لِمَن لارّمَ المسجده وأقامَ على العبادة فيه: 
عاكف و ته معيّكفٌ. 

الاعتكاف اصطلاحًا: هو الإقامةٌ في المسجدٍ 8 ة التقرّب إلى الله عَرَّ وجل ليلا 
كان أو نهارًا. 

ثانيًّا: غايات الاعتكاف 

للاعتكافٍ غاياتٌ منها: 


-١‏ جَمعٌ القلْبٍ عليه» ووقف التّفْس له. 


*- الحَلوةٌ به سبحانه. 5 
4 - الانقطاعٌ عن الاشتغالٍ بالْكَّلق وبأمور الدنيا. 


ثالثًا: حكمٌ الاعتكاف 
الاعتكاف سُنَةٌ لجال والنّساءِ”" وهذا باتَّفَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة". 


5 عكوفٌ القَلب على طاعة الله تعالى.‎ -١ 


(1) قد تُمْمَع المرأةمنَ الاعتكافٍ في المسجد إذا لم يكن فيه مكاٌتَسمَيْرُ فيهء أو يفت الفتنةُ عليها من 
امسق فالمنعٌ م هنا إنّما هو لَظَر الشّارع إلى صيانة المرأة» لا إلى أصلٍ كم الاعتكاف. 


(") إلا أن اعتكاف المرأةٍ في مسجدٍ بَيتها (الموضع الذي تُصَلّي فيه الصّلواتٍ المكَمس من بَتها) 
عند الحنفيّة؛ أفضلٌ من اعتكافها في مسجدٍ الجماعة. 
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مم حدم ا مط حت اس 0 إبك #وليك يرب هد 


الفصل الثاك 
ما يُشترط وما لا يُشترط 
لصحة الاعتكاف 
أَوَلَا: الإسلام 
يُشترّط لصِحَّة الاعتكافي: الإسلامٌ وهذا بِاتَّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
ثانيًا:! 9 لفقل 
يشرط لصِحَّة الاعتكاني: العقل» وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
يُشترّط لصِحَّة الاعتكافي: التَمِييرُء وهذا باتّمَاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأربعة. 
رابعًا: النيّة 
و مره 50 ١‏ 00 7 1 وود 8ك 
يُشتَرَطُ لصِحَّة الاعتكافي: النيّ؛ِ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن رُشْدء وابن جَرَيّ. 
خامسًا: إن الزوج لرّوجته 
يشرط لاعتكافي الزوجة أن يأدَنَ لها زوججهاء وهذا امات المَذاهِب الفِقهيّةِ الأربعة. 
سادشسا: المسجد 
-١‏ اشتراط المسجد 
يُشْتَرَطُ لصِحَّة الاعتكافٍ أن يكون في المسجر؛ نَقَّلَ الإجماعً على ذلك: ابن عبد 
لبر وابنُ قدامة» والقرطبيٌ» وابن تَيمه. 
؟- حَكمْ الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 
لا يُشْترَط أن يكون الاعتكافٌ فى المساجد الثّلائة"» وهذا بِاتَّفاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة. 


)١(‏ وهي: المسجدٌ الحرامُ» والمسجدٌ النَويّه والمسجدٌ الأقصى. 


٠. .‏ كتاب الصوم - الباب السابيع: أحكامُ الاعتكاف 
0ك . 2 سس سس توق 
ود 


“- ضابط المسجد الذى يصخٌ فيه الاعتكافٌ 
إن كان يتخلّلُ الاعتكافٌ صلاةٌ جماعق فيُشترّط لصِحَّتِه أن يكونٌ فى مسجدٍ جماعة» 


وهو قولُ الحتفيّة» والكنابلّة» واختاره ابن بازء وابن عكيمين. 


ع- الا تكاف فى غيرة جد الجْهُ ة إن كان لا يتخَلَزٌ الا تكاف حُهُ :: 
يجوز الاعتكافٌ في غير مَسجِدٍ الجُمعق إن كان لا يتحَلّلُ الاعتكاف جُمُعةٌ 
باتفاق المَذاهب الفِقهيّة الأربعة”'» وهو قولُ طائفة مِنَ السّلّفِ. 


4- الاعتكاف في غير الجامع إن كان يتخْلْلُ اعتكافه يوم جُمْعة 
لا يشْتَرَط الاعتكافٌ في المسجدٍ الجايع» ومن وجَبّت عليه الجمُعة وكانت 
تتخلّلُ اعتكاقه؛ فعليه أن يخرّجٌ لحضور الجُمعةٍ ثم يرجعَ إلى المسجدٍ الذي يعتكفُ 
فيه والأفضَلٌ أن يكونّ اعتكافه في المسجدٍ الجايع» وهو قولٌ الحَتّفيّة: والكنابلة 
000 2 ٍِ 3 0 
وقول لبعض السَّلَِه وهو اختيارٌ ابن العربيٌ المالكيٌ» وابنٍ باز» وابن عتّيمين. 
7- خكمُ صُعود المُعتَّكف إلى قنارة الممسجد : 
يجوز للمعتكفي الصعودٌ إلى منارة المسجدء إن كانت فى المسجده أو بايها فيى 
4 6© 
واعتكافه صحيحٌ» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: الحتفيّة» والشافعيّة» والحتابلّة. 0 
-١/‏ حْكمْ صعود المُعتكف إلى سطح الممُسجد أو الاعتكاف فيه 
بصِحٌ الاعتكافٌ في سَطح المُسجدء أو صعودٌ المعتكن إليه وهو مَذَهَبُ الجُمهور: 
الحتفيّة» والشَّافِعيّة والكنابلّة. 
/- حْكمٌ خروج المعتكف إلى الرّكبة 
يجوز خروجٌ المعتكفي إلى الرَّحَبَةِ» إن كانت متَّصلةٌ بالمسجد. واعتكافه صحيحٌ» 
)١(‏ عند المالكية: أنه إذا نوى مُدَةَ يتعيّن عليه إتيانُ الجمُّعة في أثنائهاء فيتعيّن الجامغ. 


وعند الشافعية: يجب الجامعٌ للاعتكافي فيه: إن نذر مدَّة متتابعة» فيها يومٌ الجُمُعةَ وكان ممّن 
تلرّمُه الجمُعةٌ ولم يشرط الخُروجَ لها. 


كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامٌ الاعتكاف . 5 
ب كتف الصوم - الباب السايع: حك الاعتكاف_ى ووي جل لزع 0 


وعوقول الشافعية وبعض المالكيّة. زوؤاة عو حي وهو اختيازٌ ابن حَرْمء وابن 
يميه وابنٍ القَيّم وابن حجر 

4- اعتكاف المرأة في مَسجد بِيتها 

لايَصِحٌ اعتكافٌ المرأة في مسجد بَيتِهاء وهو مَذْهَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة والشَّافعية 
والحتابلّة. 

سابعًا: الطهارةٌ مما يُوجبٌ عُسلا 

لا بِصِحٌ الاعتكافٌ ابتداءٌ إل بطهارة المُعتكفب مما يوجب لكي - كجنابة» أو 
حيض» أو نفاس- وهذا بِاتََّاقٍ المَذَاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة 

- هل يُشْتَرَطُ للاعتكاف ا 

لا يُشتَرَطُ للاعتكافٍ الطّهارةٌ من الحدّث الأصعّر؛ نقَل الإجماعَ ابنُ تَيمَهَ. 

ثامنا: زمانٌ الاعتكاف 

-١‏ الوقتٌ الذى يجوز فيه الاعتكافٌ ومتى يتأكّد 

يجورٌ الاعتكافٌ فى السَّنَةَ كلّهاء فى الجُملة”'2» ويتأكَدٌُ استحبايه فى رَمضاك؛ نقّل 
الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البَرّ وابنُ مفلح» والرّمليٌ» والبهوتي. 

- وقث بداية من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رَمَضَانَ 

اختلف أهل بعلم في بداية الاعتكافٍ في العشر الأواخر من رَمَضانَ على قولين: 

القول الأول: يبدأ قبل غُروبٍ شّمسٍ ليلة إحدى وعشرينَ» وهذا اناق المَذاهب 
الفقهيّة الأربعةٍ 


)١(‏ وإنما قُْنا: في الجملة؛ لأنَّ الأيّام التي نهى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن صيايها؛ موضِعٌ 
اختلاف؛ لاختلافهم في جواز الاعتكافٍ بغير صَوم. 


٠.‏ 5 كتاب الصوم - الباب السايع: أحكامٌ الاعتكاف 


القول الثاني: يبدأ الاعتكافٌ مِن بَعدٍ صلاة و فجر اليُوم الواحدٍ والعشرينَ» وهي 
روايةٌ عن أحمَدَء واختيارٌ ابن المُذِر وا بنِ القَيّم» والصنعانيٌ» وابن 20 

مس وقثتث نهاية الاعتكاف في أيّام العشر الأواخر من رَمَضانَ 

ل ا : يمن بعد عُروبٍ شم آخْرٍ يوم من 
رَمَضانَ وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة 

ع- أقلٌ مدّة للاعتكاف 

لاعَدَّ لكل مُدةٍ للاعتكاف وهو مذهَبُ الحَتَيّ والشَّافِعيّة وقول للحنابلة 
واختاره ابن حزمء والشوكانيٌ» وابنُ باز ونقل ابنٌ عبد البرٌ أن قولُ أكثّر القَُهاءِ. 

5- أطوّل مدّة للاعتكاف 

ا النوويٌ» وابنٌ الملمّنِء 


م 


تاسعًا: اشتراط الضُوم للاعتكاف 1 
و ل 


طائفة من السَّلَْفِه واختاره ابن حَزْمء وابنُ دقيق العيد وابنُ باز» وابنُ عُنَيمِين 


الفصل الثالث 
ما يُفسدٌ الاعتكاف وما لا يُفسده 


أَوّلا: الخروج بجميع البَدَنِ بغير غذر 
من خرّج من مُعتكّفِه في المسجدٍ لغير حاجة» ولا ضَرورة» ولا , 
ليه- بطل اعتكافه؛ نقّل الإجماعَ على ذلك: ابر حزم. 


ع 3 


بذك 


كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامٌ الاعتكاف . 0 
كتاب الصوع ‏ الباب لايع لكا الى وتي جل يلاي د 


0 
ثانيًا: الخروجٌ بجميع البَدَن بعذر 
الخروح لأمر لا بد منه حسّا- كقضاء الحاجة- أو شرعًا- كالوضوء من الحَدَثْ- 


6 7 5 1 2 0 2 اف 
جائرٌ؛ نَقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر» والماوّزدي» وابنٌ قدامة» والنووي. 


ثالثا: الخروخُ ببعض البَدَن 
الخروجٌ ببعض البَدَنِ مِنّ المسجِد؛ لا بأس به للمُعتكفي, ولا يُفْسِدُ الاعتكاف» 
وهذا باتّفاقٍ المّذاهب الفقهيّة الأرئعة. 


رابعا: الجماغغ 

الجماحٌ يَحِرّمُ على المعتكفي ويُفْسِدٌ عليه الاعتكاف؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن 
لمن والجصّاصء وابنٌ حزم, وابنٌ عبد الب وابنُ قُدامة والقرطبئٌ» والنووي. 

خامسًا: الاحتلام 

المعتكفُ إذا احتلمَ لا يَفسّدٌ اعتكافه. وعليه أن يغتيسل ويِْمّ اعتكاقه» وهذا باتّفاق 
المذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


سادسا: المباشرة والقبلة بشهوة 
يُمنَعُ المعتكفٌ من أن يُباشِرَء أو أن يُقبّلَ بشهوة؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن المُنذْ 


مه 0 و 8 الى 35 اد 
والماوزديء وابن عبد الْبَرّ وابن كثير» والشو ني. 


سابعًا: صُروءٌ الكيض والنفاس 

طَروءُ الحيض أو التَّاسِ على المعتكفّة يُحرّمُ عليها الَّْتّ في المسجله فينقطِع 
بذلك اعتكافها مؤّقئّاء ولا يُبِطِلهه فإذا طهرَتْ فإنَّها ترجمٌ إلى المسجدٍ الذي كانت 
تعتكفُ فيه» وتبني على ما مضى من اعتكافهاء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشَّافِعيّة, 
والحنابلّة. 


كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامُ الاعتكاف 
5 فك 


٠‏ مزج جيه 
ثامنا: طروء الإغماء والجنون 
طَروءٌ الإغماء والجُنونِ يقطّمُ الاعتكاف؛ فإن أفاق بنى على اعتكافِه» وهذا مَذْهَتُ 
الجُمهور: المالكيّة, والشَافِعيّة والحنابلة. 


[8| سعًا: الرٌّدّةٌ 
الردَهٌ تَفْسِدٌ الاعتكاف» وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


عاشرًا: المعاصي لا تُفسدٌ الاعتكافٌ 

يجبُ على المعتكب أن يجِتَيبَ المعاصي فإِنْ وقَعَتْ منه معصيةٌ؛ فإنّها لاتُفيِدُ 
اعتكاقه حجَ لو كانت هذه الجفما من جنس الكبائر» كالغيبة والنّميمِةٍ وتحوهماء 
وهذا مَذْهَبُ الجُمهورٍ: الحَتفيّة والشَّافِعيّة والحَنابّة» وقولٌ للمالكيّة. 


ل م صزويجينه 
الفصل الرابع 
أحكام نذر الاعتكاف “: 


6© 
أؤْلا: نذرُ الاعتكاف 4 
مَنْ تَذَّرَ الاعتكاف؛ فَإنّه يَلرّمُه الوفاءٌ به» وهذا باتّاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأربعة. 


ثانيّاء نَذْرُ الاعتكاف في المساجد الثلاثة 

مَن تَذَّرَ الاعتكاف في أَحَدٍ المساجد الثَلائةِ (وهي: المسجدٌ الحرامُ ومسجدٌ 
المي على الله عله ويدلة» والمتحة الأتسى) 4 فعلية اونا جارف وهو لق 
الجمهور: المالكيّة. والسَّافِعية والحنابلّة. 


ثالثا: خكم مَن نَدْرَ الاعتكاف قبل إسلامه 
مَن تَذّر الاعتكاف قبل أن يُسلِمَ» فيجبٌ الوفاءٌ به بعد إسلامه. وهذا قولُ أهل الا 


كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامٌ الاعتكاف 0 9 
وه سسا له ونه م 


0 
وهوروايةٌ عن أحمد, واختاره ابنٌ بطّالِء والبَعَويٌ» والصنعانيٌ» والشنقيطيٌ» وابن عثيمين. 
رابعًا: قن تَدّر اعتكاف يوم هل يدخل فيه الليل؟ 
ا 2 5 وو | هو 5 آل 5 3 
من نذَّرَ اعتكافّ يوم فلا يدخل فيه الآيل» وهو مَذَهَبٌ الجمهور: الحنفية» والشافعية» 
والحتابلّة. 


سوويه- 


الفصل الخامس 
قضاء الاعتكاف 


أوّلا: قضاءًٌ الاعتكاف المستكب 
011 2 35 رن دك عيدة# 
المعتكفٌ تطوّعًا إذا أبطَّلٌ اعتكاقه بعد الشروع فيه؛ فإنّه يستححَب له القضاءٌ ولا 
0007 02 7 إلى لان ل 3 2 2 
يَلْرْمُه وهو مذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلة» وقول للحنفية. 


ثانيًا: قضاءً الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد 

مَن نذّر الاعيكاف؛ ثم قطعّه؛ أو أَفْسَدهء وجب عليه قضاؤه؛ نقل الإجماعَ على 
ذلك: ابن رَشْل والزرقاني» وان قاسم. 

ثالثا: قضاءً الاعتكاف الواجب عَن المييت 

من مات وقد ندَّرَ قبل موت الاعتكاف فلم يعتكف؛ فقد اختلف أهل العلم» في 
استحباب قضاء وَلِيِّهِ هذا الاعتكافٌ عنه؛ على قولين: 

القول الأول: لا يُستَحَبٌ لِوَلِيّه أن يقضِيّه عنه. ويطعمٌ عنه إن أوصىء وهو مَذْمَبٌ 
الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والسّافِعيّة. 

القول الثاني: يُستِحَبٌُ لِوَلِيّهِ أن يقضيّ هذا الاعتكافٌ عنه» وهو المذمّبٌ عند 


الحنابلّة. 717 للشافعئٌ» واختاره ابن م 


. . كتاب الصوم - الباب السابع: أحكامٌ الاعتكاف 


الفصل السادس 
أفضليّة الاعتكاف زمانا 
ومكانا ومسائل أخرى 


أوّلا: أفضل الاعتكاف زَمَنَا 
أفضَلٌ الاعتكافٍ زمنًا ما كانَ فى رَمَضَانَ وآكَدّه ما كان في العَشْرٍ الأواخر منه» 
وهذا باتّفاق المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


ثانيًا: أفضل أماكن الاعتكاف 
َفضَلٌ أماكن الاعتكافٍ هو المسجدٌ الحرامٌ ثم يليه المسجدٌ النبويٌ» ثم المسجدٌ 
الأقصى. ثم المسجدٌ الجامعٌ» وهذا باتَّاقٍ المَذَاهِبٍ الفِقهيّة الأرئعة. 


ثالنًا: اشتغالٌ | : لمعتكف بالعبادات| لمختضّة به 


2 2 0 كا 1 4 
يُستحَبٌ للمعتكفي أن يشتغِل بالقرّب والعباداتٍ المختصّة به”'' كقراءة القرآنٍ» والذكر» 
7 3 2 سل * 5م 0 
والصَّلاةِ فى غير وقتٍ النَّهىء وما أشبَّة ذلك» وهذا باتّفاقٍ المذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


© 
رابعًَا: خكمُ الضّمت عَن الكلام مطلقا و 
يحرم الصَّمتّ على المعتكني إِنْ فعلّه قُربةً وتديّناء نصّ على ذلك فقهاء الحَتَفيّةه : 


70 
ع 


والحَنابلّة» وقد ابره تَيِمِيّةَ الإجماءً على بدّعيّة ذلك. 
ب لن 2 .- 3 4 3 
خامسًا: حُكمْ عَقد التكام للمفعتكف 
: ز للجع لليعتكف عَقَد التكا في المسجدء اع لنفسه. أو ير ه4 تق الاجما 
يجور 2117 اح في 6 صقل 1 5 4 
على ذلك: الطحاويٌ» وابنٌ عبد البَرّ والنووي. 


)١(‏ كرة بعضُ المالكيّة والحنابلة للمعتكفي الاشتغال بتدريس العلم والمناظرة وكتابة الحَدِيثِ 
وَمجَالسة القلماة؛ وتحوذلك من العباذات التى لا يخص تفعها به: 


كتان الزكاة 


الباب الأول 

أحكاه الزكاة وشروظها 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: تعريفُ الرّكاقء وفضلّهاء وحكمُها 


5 0 و 0-7 
الفصل النَّانِ: شروطٌ وجوب الرّكاةٍ 


كنات اذ الناب الأؤل: أحكام الرّكاد وشروطيا 
لشهخ كل 


0 
الفصل الأول 
زدريها الزكاة؛, وفضلها. وحكمها 
أولا: تعريف الزكاة 
الزّكاة لغةٌ: الطّهارةٌ؛ والنّماءُ. 
الرّكاة اصطلاحًا: هي التعيّدُ لله تعالى» بإخراج جزءٍ واجب شرعًاء في مالٍ معيِّنِء 
لطائفة أو جهة مخصوصة. 
ثائيا: فضائل الزكاة 
للزكاة ثوابٌ عظيدٌ» وفضائل جليلةٌ؛ منها: 
-١‏ اقترانّها بالصَّلاةٍ في كتاب الله تعالى» فحيثما ورد الأمرٌ بالصَّلاقٍ اقترّن به 
الأمرٌ بالرّكاة. 
- أنّها ثالث أركانٍ الإسلام الخمسة. 
ع سان ع ل 0 
ه- أن من أذَّاها طيبة بها نفسّه. ذاق 1 اناك 
كالذا: خمم الإكات 
الرّكاةٌ فريضةٌ مِن فرائض الدَّينِء وهي الرُكُنُ الثَالثُ مِن أركان الإسلام الخمسة؛ 
نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم» وان وسقةواين قذاقة والتووى: 
بالتصابهكم مانع الزكاة 


١‏ حكف من منغ الزكاة جاحذا لوجوبها 
7 00 ع 5 0 2 000 0 أو 7 
من من الزكاة جاحدا وهو يعلم وجوبهاء فقد كفر؛ نقل الإجماعً على كفرٍ مَن جحد 


كناب الزكاة ١‏ الباب الأول: أحكاإمُ الزّدكاة وشروطها 
ع حاوكة واوا امس مركا و روما يي و و06 ودب 
002" 


الرّكاةً: ابن عبد البرّء والنوويٌ» والزرقانيٌ. 

- خكم هن منع الزكاة جاهلا بوجوبها 

مَن مَنّع الزّكاةَ جاهلًا وجوبّها كحديث العهدٍ بالإسلام ؛ فإنّه لا لي ولك ينك 
بحكوهاء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 

ا كم من منع الزكاة بُخلا 

مَن من الرّكاءً بُخلًا لا يَكْمْرٌ وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة 

خامسا: عقوبة مانع الزكاة 

-١‏ مائغ الزكاة الذى تحت قبضة الإعام 

من منع الرّكاة وهو في قبضةٍ الإمام, تُوْحَذُ منه منه قهرًا؛ نقلّ الإجماعَ على أخذٍ الرّكاةٍ 
من مانعها ة قهرًا: ابن بطّالء وابنٌ عبد ار وابنٌ امد والنوويٌ» والصنعانىٌ. 

هل يُعاقبْ مانغ الزكاة بأخذ زيادة على الواجب؟ 

اختلف أهلٌ العلم في عقوبة مانع الزّكاِ؛ بأخذٍ زياد على الواجب منه أو لاء 

القول الأول: يُوْحَذّ من مانع الزّكاةٍ الواجبٌ فقطء وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة 
الأربع وهو قولٌ أكثّرٍ أهل العلم. 

القول الثاني: أنَّالزّكاةً تؤْحَذُ منه. ويُعرّرٌ بأخذ شَطرِ ماله''» وهو قولٌ الشافعيٌ 
في القديم» عوقول للحنابلة» وبه قال الأوزاعيٌ» وإسحاقٌ بن راهَوّيهء واختاره ابي 
الع ؛ وابنُ عغثيمين» وبه أفَْتِ اللّجِنةٌ الدّائمةٌ. 

'.. مانغ الزكاة الذي ليس في قبضة الإمام 

مانعو الرّكاة الذين ليسوا في قبضة الإمام يُقاتَلونَ حتى يؤدٌُوها؛ نقلّ إجماعَ الصّحابة 


)١(‏ هناك اختلاف؛ هل يعزَّر بِأَخَذٍِ شَطْرِ ماله كلّه أو بِشَّطْرِ المالٍ الذي مَنّمَّ زكاته؟ 


٠.‏ . كتاب الزكاة. الباب الأول: أحكامُ الزكاة وشروطها 
بيع .6 ا 2001 المعلت 
20 


على قتالٍ مانعي الزّكاة حتى يؤدُّوها: ابنُ بطّالِء وابنٌ عَبدِ الب وابنٌ قُدامةء والنوويٌ. 


الفصل الثاف 
شروط وجوب الزكاة 
المتعلقة بالمزكي والمال 

أولا: الإسلام 

تجبٌ الرّكاة على المُسِلِمء ولا زكاةً على الكافِر الأصليٌ؛ نقلّ الإجماعَ على وجوبها 
فلن المنل» النوويٌ» وابنُ رشد. ونقل الإجماعَ على أنْ لا زكاءً على الكافر: ابن 
حزم, وابنٌ قدامةً. 

ثانيا: الخرية 

-١‏ اشتراط الخرية 

يُشترطً في وجوب الزَّكاة أن يكون صاحِبٌ المال حر نقلّ الإجماع على ذلكِ: 
التووي؛ وابن رَشد. 

1 خككم الزكاة على العبد 

لازكاةً على العبدٍ في مالهء وهذا باتَّماقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة'". 

"- كم الزكاة في مال الفكاتب 

لاتجبٌ الرّكاة في مال المكاتئب'"» وذلك باتَّمَاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأرئعة. 


)١(‏ الشافعيّة أوجبوا الزّكاة في المال الذي مَلّكه السيّدُ للعبد» على سيّدِهء وليس على العبد. 
والمالكيّة والحنابلة مذهبهم أنه لا زكاة على السيّد؛ ولا على العبدٍ. 


8 
3 


(؟) قال ابن عثيمين: (المُكاتّبون هم الذين اشمَرَوًا أنفسَهم من أسيادهم؛ وهو مأخوةٌ مِنَّ الكتابة؛ 
لذن هذا العقدَ تقح فيه الكتابة بين السيّد والعبد). ((الشرح الممتع)) (5/ 18؟). 


مضناب الزمقاك ‏ البنب الأول : أحكام الزحكاة شرو 
ع2 ل كم لمر الما دن اخ ل ل اا ع تق 


0 
ثالثا: هل نشترط العقل والبلوغ؟ 
لا يُشترَطُ العقلٌ ولا البلوغٌ في وجوب الزّكاةء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة. 
والشافعيّة والحنايلة» واختاره ابن حَزْم. 
رانها: أن يكون الما 0 مما تجب فيه الزكاة 
تجب الرّكاة فى خمسة أموالٍ: 
- المعدنء والرٌكاز. 
عو ِ 
- عروض التجارة. 
- الزروعٌ والثمار. 
- الأنعام. 
0 4 7 4 1 3 ع8 
وسيأتى تفصيل ذلك فى الأبواب الخاصّة بزكاة هذه الأموال. 
خامشا: الملك: '' التام 
١‏ اشتراط الملك الثام 
يُشَبَرَطْ الملكُ اتام لمال الرّكاة عموماء وهذا باتّماق الْمَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة'' . 


 ]‏ خكم زكاة المال الضمار'”' بعد استلامه 
إذا اسُلمَ المالُ امار فقد اختلّف أهل العِلّمٍ في زكاته على أقوالٍ» أقواها قولان: 
القول الأوّل : لازكاةً في المالٍ الصّمارٍ إذا عاد إلى صاحبه» ويستأنِفٌ به حولًا جديدًا 


)٠١‏ امل لنام برعم كل يهلم يتأن بغي يتصرف فيه على حسب اختياره وفوا 
9 م المي ارا ال ار 
*) المال الصّماد: هو المالُ غيرٌ مقدور الانتفاع به مع قيام أصلٍ المِأَكِ ومن صور المالٍ الصمارِ: 
المالُ المفقود. والمال السّاقط في البحرء والمال المغصوب, والمال الذي صارّه السلطان» 
والدَّين المجحودٌ إذا لم يكن للمالِك بِيّنَةُ وحال الحولٌ ثم صار له بيّنة بأن أقرّ عند الناس» 
والمالُ المدفون في الصّحراءِ إذا حَفِيَ على المالك مكاّه. 


٠.‏ 95 دعاب الزصضاد الباب الأول احكام الْرْضمات وشرومليا 
سبق 000 اكت 


0 
5 5 # 00 ع < 1 ع َك 
من اليوم الذي قبضه فيه» وهذا مذمّبٌ أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو قول بعض 
الس لسَلف» واختارّه ابن حَرْمء وابنُ تيميّة. 
القول الثانى: أنّه لا يجب على مالكه تزكيئه وقْتَ قبضه إلا لعام واحدء وهو مذهَبٌ 


المالكئة؛ وبه قالت ظائفةٌ من السّلف» واختاره ابن عثيمين. 


بكاة المال الحرات - 


7 : ميو ى #00 : 

المال الحرامٌ لاتَجِبُ فيه زكاةٌ ولا تبرَأ ذمّته إلا بالتخلص منه؛ بردّه إلى صاحيه إن 
5 1 2 5-0 اقم ل كب إل 
عَرَقَهء أو التصدق به عنه إن يَئِسَ من مَعرفته» وهذا باتفاقٍ المذاهب الفقهية الاربعة : 
4 5 و 
واختاره ابن حزم. 


أوثاث الدنان 


- زكاةٌ الدّين الذي لا يُرجى أداؤه 


لاتجبُ زكاةٌ الدّين الذي لايُرجى أداؤه؛ كالدّين على مُعسِر أو مماطل أو جاحدٍء 
فإِنْ قبَضّه فقد اختلف أهلٌ العلم في زكاته على أقوال» أقواها قولان: 
القول الأوّل: لا تجب فيه الرّكاة» فإذا قبَضّه استائفٌ له حولًا جديدًا من يوم قَبَضَه 


ا ع 5 0 ع 5 2011 
وهذا مذهَبُ أبي حنيفة» وروايةٌ عن أحمدء وبه قالت طائفة من السَّلفِِء واختارّه ابن 


2 
03 
م 


حزم وابنُ تيميّة» وابنُ بازء وبه صدّرٌ قرارٌ المجمّع الفقهي بجدة. . 


' المال الحرام: فوكل مال حظر الشارعٌ اقتناءه أو الانتفاع به سواءٌ كان لحرمته إذاته» بما فيه 
من ضررهء أو خبّث كالمّيتة والخمرء أم لحُرمته لغيره؛ لوقوع خلل في طريقٍ اكتسابه؛ لأخذه من 0 » 
مالكه بغير إذنه كالمّصبء أو لأخذه منه بأسلوب لا يقرّه الشرعٌ ولو بالرّضاء كالرّبا والرّشوة. ظ 
٠‏ قال ابن تيمية: (المالٌ إذا تعذّر معرفةٌ مالكه صرف في مصالح المسلمين» عند جماهير العلماء). 1 
((مجموع الفتاوى)) (0771/79. ١‏ : 
وقال ابن رجب: (الوجه الثاني من تصرٌّفاتِ الغاصب في المال المخصوب: أن يتصدّق به 
عن صاحبه إذا عجز عن ردّه إليه» أو إلى ورَثَتِه فهذا جائرٌ عند أكثر العلماء). ((جامع العلوم 
والحكم)) (1717//1). 


كتاب الزضاة ١:‏ الباب الأؤل: أحكام الر كاة وشره مل 
7 ب لز يأب الأو م وشرو 
١١‏ سس سس سس سه 


القول الثاني: أنه يزكّيه إذا قبضه'لعام واحدٍء وهذا مذهَبٌ المالكيّة وهو ول 
بعض السّلفء واختارّه ابن عثيمين. 


- زكاةٌ الدَّينِ على المَليءٍ الباؤل 
إذا كان الذَيرثُ على مليء باذل؛ فَإنَّه تجبٌ زكاثه على الدّائن لكل ام وهذا مَذْمَتٌ 
الجمهور: الحنفية' 3 والشافعيّة والحنابلة. 


- تأخيرٌ إخراج زكاة الدَّينِ إلى وقتٍ القَبض 
يجوز تأخيرٌ إخراجها إلى أن يقبضّ دينه» وهو مذهّبُ الحنفيّة؛ والحنابلة» واختاره 
ابن باز» وابنٌُ عثيمين» وبه صدر قرارٌ ندَوّات قضايا الرّكاة المعاصرة. 


سادسا: فضي الخكول 

-١‏ اشتراط مرور الكول في وجوب الزكاة 

يشترط حو لان الحولٍ''2 في زكاة التّقدِينٍ والأنعام وعروض التجارة؛ نقلّ 
الإجماعَ على اشتراطٍ مرور الحَولٍ في وجوب الزّكاة: ابن المنذرء وابن حزمء وابن 
عبد الي وابن رشد وابن كذاية ووّصِفَ القولٌ بعدم اشتراطه بالشّذْوذ. 


!- حكم زكاة المال الفستفاد”" أثناء الحول إذا كان المال المستفاذ 
نصابًا أو بلغ ما معه بالمستفاد نصابًا 
إذا كان المالُ المُستفاد نصابًا ولا مال له سواه أو كان له مال من جَنْيه لا يبلمُ 


)١١‏ للحنفيّة تفصيل أطوَلُ في المسألة» وتقسيمٌ للدّين إلى ثلاثة أقسام» لكل قسم كم مستقلٌ. 

(1) المعتبّر شرعًا في الرّكاة هو الحَوْلُ القمريء لكن إذا تعسّر مراعاةً الحول القمري- - يسبب ربط 
ميزائيّة الشركة أو المؤسّسة بالسّنة الشّمسيّة - فإنه يجورٌ مراعاة المّنة الشمسيّة وتزدادٌ المّسبة 
المذكورةٌ بنسبة عدد الأّام التي تزيدٌ بها السّنة السّمسيّة على القمريّة» فتكون النسبة عندئذٍ 
(7,5190)» وبهذا صدر قرار ئَدَوات قضايا الرَّكاة المعاصرة. 

(*) المال المستفاد: : هو المال الذي دحل في مملكية الشّخصٍ بعد أن لم يكن» سواءٌ كان ين التّقَدِينِ» 
أو من العتقارء أو من النَّمِء أو غير ذلك» وهو يشمل الدَّل المننظ للإنسان من راتب أو أجرء 
كما يشمل المكافات والأرباح العارضة» والهباتٍ والإرتٌَء ونحوّ ذلك. 


ملكت كتاب الزكاة .. الباب الأول: أحكام الزكاة وشروطها 5 
نصابًا فبلغ بالمستفادٍ نصابًاء فهذا ينعقدُ عليه الحولُ من هذا الوقتء فإذا تمّ الحولُ 
وجبت الرَّكاة فيه؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن المنذر» وان رشد. 

'. حككم زكاة المال المفستفاد إذا كان يملك نصابا من غير المال 
المستفاد 

فهذا المال المستفادٌ له ثلاث صُورٍ: 

-١‏ أن يكون المالّ المستفاد من ثماء المال الذي معة» كربح التجارة» بيه 
السائمة» فهذا يضمّه إلى أضله وَيعبيرُ حوله حَوْل الأصل؛ نقل الإجماع على ذلك: 
ابن المنذر» والبغويٌ» والكاسانيٌ» وابن كلام والقرطبيٌ» والعيني: 

"- إذا كان المال المستفاد من غير جنس المالٍ الذي عنده؛ كأنْ يكون ماله إل 
فيستفيدٌ ذهبًا أو فِضَّة. فهذا النوع لا يُرَكّى عند حَوْلٍ الأصلء بل ينعقدُ حَوْله يوم 
استفادته إن كان نصابًاء وهذا بِاتََّاق المَذاهب الفِقهية الأربَعةٍء وبه قال عامّة أهل العِلّم. 

- أن يكون عنده نقودٌ بلغت التّصابَ وحال عليها الحَوُلُ» واستفاد نقودًا أخرى 
كه كك ع ام 2 0 3 
بلغت النصات أيضاء بسبب مستقل » كهبة أو مكافأة نهاية الخدمة''ن0 فهذا برك 
المال الأَوّلَ لحَوَلِهء ويزكى المال الثاني لحَوْلِه''» وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّ 
والشافعيّة» والحنابلة. 


سايعا: بلوغ النصاب:” 


!- اشتراط يلوغ النصاب 
م ١ح‏ ملس شرم يفف قاس طن روك لسر و جالة ني 
بمقتضى القوانين والأنظمة. إذا توافرت الشروطً المحدّدة فيها. 
) ') ما إن كان المستفاد شهريًا كالرٌواتب والإيجارات؛ فله أن يزكّيَ جميعَ ما يملكه من التقود 
حينما يحول الْحَولُ على أوّل نصاب مَلَكَه منها. 
)١‏ النصاببٌ هو قدرٌ من المال رتب الشارعٌ وجوب الزّكاة على بلوغهء فلا تجب الرّكاة في أقلّ منه» 
وهو يختلفٌ باختلاف المال الزكوي. 


: 
0 


كتب الزكياة - الباب الغؤل: أحكام الزركاة وشروطها افيح م 
د 2 © سك 02 


2 
يُشْتَرَط بلوغ النصاب في الرّكاة؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن حزم؛ والنوويٌ» 


و 20 
وابن قدامة. 


؟- قذر النصاب 

التُصاب مقدار من المال معيّردُ شرعًا لاتجب الرّكاة في أقلّ منه. والنّصابُ للذّهب 
عشرون مثقالاء وتساوي (80) جرامًا من الذَّهبٍ الخالص» ونِصابٌ الفضّة مئتا دزهم» 
وتساوي (086)براقاامق القشة القائضةوتضيات الرروع واكبار كس ارقم 
وتناول 51> ترخ ران عن اقمع وتدوي ونطياث الإبل عم وات القر 
لاون العم ا 

س- الوقث الذي يعتبر فيه النصاب 

يجب أن يوجَدَ دَ النَصابٌ كاملا في جميع الحول؛ فإنْ نقَصَ التُصِابٌ لحظة من 


الحو انطع الحؤل» فإن كم بعد ذلك استؤيف الحو ين حين يكل النَصاب. 
وهذا مَذْمَبُ الجُمْهورٍ: المالكيّة. والشافعيّة ''+والختابلة :وهو قول رُفَرَ من التحتفية. 


6 - هل يمنع الدين من وجوب الزكاق؟ 

لا يمنعٌ من عليه دين من وُجوب الرّكاق وهذا مذهبٌُ الشافعيّة. والظاهريّة» وبه 
00000 2 6 ين سم ع 0 2 
قالَتُ طائفة مِنَ السَّلَّفء واختاره أبو عبَّيد الاسم بِنْ سلام» واي ناه وابن عتيمدة: 


ثامنا: كم الركاة في المال العام 

١‏ تعريف المال العام 

هو المالُ المُصَدٌ للع العام دون أن يكون مملوكًا لشخص معينٍ معيّنٍ أو جهة معينة معيّلة) 
كالأموالٍ العائدة على بيتِ مالٍ المسلمينَ (الخزانة العامة للَدُوّل): 1 يُسمّى اليومَ 
بالقطاع العام وينطيقٌ هذا على أموالٍ المؤسّساتٍ العلميّة والخيريّة والاجتماعية وما 
في حكوها. 


ل ا فالمعبب فيها آخِرُ الْحَوْلِء وذلك لكثرة اضطراب الْقِيّم. 


. . تتاب الزكاة الباب الاؤل: احكامُ الرّصكاة وشروطها 
سسس©» ملسست لوه 


1 كم الزكاة في المال العام 
لاتجبٌ الرّكاةٌ في الأمؤال العاكةة وبهذا عدو قزا3 اللّجة الدّائمة:وتدواك قفتانا 
الرّكاةٍ المعاصرة. 


“ل حكن المال العام الذي لستتمر 


الما العام الذي يُستَئمّر لِيَدرّ بحا عن طريق مؤسّسات عامّة مملوكةٍ بالكامل 
للدَّول لا تجبٌ فيه الرّكا وبه أفتتٍ الندوةٌ الثالثة عشرة لقضايا الرّكاة المعاصرة. 


زكاة | 60 دين 


وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: زكاة الذّمَب وَالفضة 


الفصل الثَّاني: زكاةٌ الفلوس والأوراق النقدة 


)١(‏ النقدان: تثنية نقد بمعنى منقود؛ والنقد هو الإعطاكٌ والمراد بالنَّدِين الذّهب والفضَّة؛ لأنّهما 
يُنقَدانَ في البيع والشّراء. 


. . صفتاب الزطكاة الباب الثانى: زضاة النقدين 
تمستق 6 22س 9م 


منرم وي * 


الفصل الاؤل 


5 ال ا والفضة 


لمهلت: 

الذّهب والفضّة: مَعدِنانٍ نفيسان ناطً الله بهما من المنافع ما لم ينْطْ بغيرهما من 
المعادن. ولنْدْرَتَهما ونفاستهما أقدمثْ أممٌ كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودًا 
وأثمانًا للأشياءء ويتميّرانِ عن غيرهما من المعادنٍ بسرعةٍ المواتاة في السّبّْك والطّرق» 
والجمع والتّفرقة» والتشكيلٍ بأيّ شكلٍ أرينة مع حَسْنٍ الرَّونق» وَقَبولِهِما العلاماتِ 
أل تسر تبه وقناك الكماك الى معتط يعاس العا والكد ليس لذلا ترط 
الناسٌُ على اقتنائهما واستعمالهما في التزيّنِ والتحلّي وزخرفق البيوت» والانتفاع 
بهما في كثير من الاستعمالات. 


اتح 00 كاة الذه ل فضة 
تجبٌ زكاة الذَّهبٍ والفضّة إذا بلغا النَصابَ ومضى الحولُ؛ نقلّ الإجماعَ على 


َه 32 0 0 - و 
وجوب زكاة الذّهب والفضَّة: أبوعبيد القامُ بن سلام؛ وابنُ حزم, وابن قُدامةً» والنوويٌ. 


ا جح كمق ١‏ كلة الذهد ب والفضصة 
مهمّة النقود أن :: فك وعداول: فسغيد من وراها كل الذين بعداوتوكهاء رام 
اكتنازها وحَبْسُهاء فيؤدّي إلى كساد الأعمالء وانتشارٍ البطالة» ورُكودٍ الأسواقء 
وانكماش الحركة الاقتصاديّة بصفةٍ عامّةه ومن هنا كانت الزّكاة فريضةً في كلّ حولٍ 
فيما بلغ نصايًا من رأس المال النقديٌ» سواء ثمّره صاحبه أم لم يُثمّزه. 
ثالثا؛ كنز المال 
كَنْرٌ المالٍ الذي ذمّه الشارعٌ هو الذي لا تُؤدَّى زكاته» فأمًا ما أَدّيتْ زكاته فليس 


بكَنِزِء سواءٌ كان مدفونًا أم بارزّاء وبه قال جمهورٌ الفقهاء» و 


كتاب الزكاة : الباب الثانى: زكاة التُقدين 
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رابها: زكاة الخل”” 

-١‏ زكاة الخلي الفعذ للاستعمال 

اختلف أهل العلم في زكاة الْحُلِيٌ المعدّ للاستعمالٍ على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: تجب زكة الحُلِيٌ وهذا مذهب الحنفيّة» وقول للشافعيٌ» وروايةٌ 
عن أحمد. وبه قالت طائفةٌ من السّلفء واختاره ابن المنذر» والخطابيٌ» وابنٌ حزم 
والصنعانيٌ» وابن باز » وابن عثيمين. 

القول الثاني: لا تجبُ الزَّكاةٌ في الخُلِيٌ المعد للاستعمال'”» وهذامَذْمَبٌ الجُمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة على الأصحٌ» والحنابلة» وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 

1 الخلي المحرّم 

إذا كان الْحُلِيٌ ا ا الرّجُلٍ بالذّهَب- فإنَّ فيه الزّكاةً؛ نقلّ الإجماعٌَ على 
ذلك: الشافعيٌ» والرافعي. 

م- الخلي المتخذ للتجارة 

الحليٌ المتّخذ بنيّة التّجارة تجب زكاثه» سواء كان لرجلٍ أو امرأو؛ نقل الإجماعَ 


لاطرو عن معان رما ماف اا لوبعاة للح رنيطة. 
(؟) جاء في فتاوى ((الندوة السادسة من ندوات قضايا الرّكاة المعاصرة)) (ص اا 


: عند الأخحذ بعدم وجوب الزّكاة في حلي النّساء ُراعى الضوابط التالية: 
8 35 - أن يكون الاستعمالٌ مباححاء فتجب الرّكاة فيما يُستعمّل استعمالّا محرَّمًا كالتزيّن بحلييّ على 
صورة تَمثالٍ. 


ت- أن يكون الاستعمال في حاجة آنِيّه غير مستقبليّة بعيدة الأجلء كمن يدّخره لتحلية زّوجَتِه 
في المستقبل. 

9 و هد أن يبقى الحليّ صالحًا للتزيّن به» ولذا تجب الرّكاة : في الحليّ المتهشّمِ الذي لا يُستعمّل 
الانعد ضافة سيك تمان لمبخرلا دبول وقوه 
ج- أن تكون الكميّة المستعملة من الحليٌ في حدود القصد والاعتدال عُرقَا. أما إذا بلغت حدّ 
الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال. 


5 ب- أن يُقصّد بالحليٌ التزيّنء فإذا قُصد به الادّخارٌ أو الاتّجارٌ فتجب فيه الزّكاة. 


يب ع تان الرضاة الباب الثاني: زكاة التُفدين 1 
على ذلك: ابن جزيٌ» والخرشيٌ. 
خنامسا: خكف زكاة الذهب الأبيض" 
الذَمَبٌ الأبيض يُعَامَل معاملة :الدع الأصفر في جميع الأحكام الشَّرعِية في 


الرّكاة وغيرهاء وبهذا صدر قرارٌ الهيئة الشرعيّة لبيت الرّكاة الكويتيٌ» وبه صدرت 
فتوى اللّجنة الدائمة. 


سادسيا: زد كان المواذ الثمينة كالجواهر 

لا زكاة في حُلِيٌ الجواهر الثمينة كالياقوت واللّولو والمَزجان- ما لم تُعدَّ 
للتجارة- وإن حسّئّت صَنعَنُها وكثرت قيمَتُها؛ نقل الإجماعَ على عَدّم زكاةٍ حُلِيٌ 
الجواهر الثمينة: ابن عبد البَرّ واب قُدامةً. 


سابعا: نصابْ زكاة الذهب 
7 2 5 2 سق 0-4 ا 
لا زكاة في الذمّب حتى يبلغ نصايًاء ونصابٌ الذَهَّب عِسْرونٌ مثقالا"؛ نقلّ 
الإجماعَ على ذلك: الشافعيٌ» وأبو عبيد القاسم بن سلام» واب المتدرهتوابن بطال» 


والماورديٌ والقاضى عياض. 


ثاسعنا: نصاب زكاة الفضة 
لا زكاة في الفضّة حتى تبلعٌ نصابء ونصابٌ الفضّة خحمسٌُ أواقي» وهي متنا ورب؛ 
نقلّ الإجماعً على ذلك: : أبوعبيد القاسم بن سلام» وابن المنذر» وابن رشدء وابن قُدامةً. 


(1) الذهب الأبيض: هو خليطٌ من ذهب وبليديوم بنسبة سن أجزاء من الذهب بعيار ١‏ قيراطًا إلى 
جزءِ واحد من معدن الفضّة أو معدن البليديوم أو الروديوم؛ أو خليط من الاثنين معّاء فينتتج 
ذهب أبيض بعيار ١8‏ قيراطًا. 

(؟) المثقال: الذّينار خاصّةء والمثقال في الأصل مقدار من الوزن» أيّ شيءٍ كان من قليل أو كثير» 
فمعنى مثقال ذرة: وزنُ ذبّة. 
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تاسها: حساب نصاب الذهب بالمقاييس الحديثة”' 


المثقال -788: 4 خرامًا: 
٠‏ مثقالّا (نصاب الذهب) * 75 , 4 جرام - 85 جرامًا. 


فمَن ملك من الذَّمّب الخالص ما يزن 80 جرامًا وجَبّت عليه زكاته. 


عاشرا: حسات تنصاب الفضصة با لمقاييس الحديثة 


الدّرهم - سبعة أعشار من المثقال - 470 , 7 جرامًا. 
٠‏ درهم (نصاب الفضة) < 41/0 , ١‏ جرامًا - 0160 جرامًا. 
فمن مَلّك من الفضَّةٍ الخالصة ما يزن 040 جرامًا وجَبّت عليه زكاته. 


وهذاما قّره ابرنٌ عثيمين» والقرضاويٌ» وهو ضمن توصيات ندوات قضا يا الزكا 5 
المعاصرة. 


التّرهم يساوي سبعةً أعشار الدّينار؛ نقل فاة على ذلك: أبو عبيد القاسم بن 


سلا والرافعي» والنووي» وابن خلدون. 


(1) لحساب نصاب الذَّهب والفضّة طريقتان: الأولى طريقة المتقدّمِينَ وهي عن طريق التقدير 
بحيّات الشّعيرء والثانية هي الطريقة الحديثة بالجرامات. 
فائدة: (اعتبارٌ نِصابٍ الذهب والفضة يكون بِحَسَب الخالص منهماء ولا يضرٌ الخَلْطُ اليسير؛ 
وذلك لأنّه تبع» ولأنه لا بدٌ أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن عَويَه ويْصَلْبهه وإ لكان 
لِينَا). يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/ 18.91). 
قال ابن حزم: (اتفقوا على أنَّ الوزن المذكور من الذهب المحض وإِنْ خالط الدَّنانِيرَ أو التَبرَ 
أو السّبائك تخلطٌ غيد الذهب؛ إِلّا أنَّ فيها من الدب المحض الوزن المذكورٌ؛ ففيها الرّكاة). 
((مراتب الإجماع)) (ص 7"0). 


كناب الزركاة ١‏ الباب الثاني: زكاة النُقدين 
السج# لي سس ليييح ]005 


0 
تاني 000 اذهب غير الخالص المخلوط بغيره 
الذَّهبُ غير الخالِصٍ سقط من وزنه مقدارٌ ما يخالِطه مِن غير الذَّهب؛ ولطرح تلك 
العورة المخلوظة وغرفة وذ ة الذ قي الها لمن ومقدار الرّكاة فيه. نتبَعٌ المعادلة التالية: 
(وزن الذهب < نوع العيار»ا سعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) * ه , 7) + 5 ؟ 


0200 


وتهذا ضتدن قرا( تذوتات قفنايا الر ا ةاليعاصرة: 


ثالث مين ضم أحد النقد ين الى الآخر في تكميل 

التصاب 

اختلف أهل العلم في ضمٌ أحدٍ التَقْدِينِ إلى الآكَرِ في تكميل التّصاب» وذلك على 
قولين: 

القول الأوّل: أن لَب والفضّة يُضمٌ أحدّهما إلى الآحَرِ في تكميل النّصاب» وهذا 
مَذْمَبٌ الجمهور: الشف والمالكيف و الستايلة قال تداطائفة من الشلقت: 

القول الثاني: أنَّ الدب والفضّةً لايْضمٌ أحدُهما إلى الآخرِ في تكميلٍ التصاب» 
ول مدع العاففةة: والطاه تةوروارة عن اعدو ويه فالقاطائفة من الشلفن: 
واختاره أَبو عبد القاسم بن سلّام؛ وابن رشدء والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ» وابنُ عثيمين. 

بأد“ مشر المقداز الواجب في زكاة الذهب والفضة 

يجب في الذَّهب إذا بلغ عشرينٌ مثقالاء وفي الفضَّة إذا بلغت مئتي مئتي درهم: : ربع العشر ْ 
منهماء يعني (0 , 7/)؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابن رشدء وابنٌ قُدامة» والشوكانيٌ. 06 


0 ١00ا‎ 


كتاب الزكاة .. الباب الثانى: زكاة النُقدين 
651 ل ل ا 
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الفصل الذافٍ 
زكاة الفلوس"' والأوراق النقديّة 


أولا: زكاة الفلوس 
ري الا 0 
المَذاهب الفقهيّة الأريعة"'. 


ثانيًا: خكمْ زكاة الأوراق النقدية” 


اه الوَرَقٍ النقديٌ» وبه صدر قرارٌ المجمّع الفقهيٌّ التَابع لرابطة العالّم 
الإسلاميٌ» وأفتت به اللجنةٌ الدّائمة » واختارّه ابنٌ بازء وابنٌ عثيمين؛ والقرضاويٌ. 


ثالثا: ضمْ الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والغروض 
المعذة للتجارة 
يجب ضم الأوراقٍ النقديّة مع غيرها من الأثمانٍ والعُروضي العيدة كتحار 
لتكميل التّصابء وبه صدّر قرارٌ المجمّع الفقهيٌ التابع لرابطة العالّم الإسلاميٌ» وأفنت 
به اللجدة الذائمة ا« واتاتة ابر او 7 ١‏ 
() الفلوس: عملةٌ مضروبة من غير الذَّهب والفضّة كانت تقدَّرُ في الماضي بسُّدس الدّرهم؛ وليس 
: المقصودٌ بالفلوس مطلّق المالٍ كما هو شائعٌ الآن. 
0 (؟) استثنى الحنفيّة ما إذا كانت القُلوس أثمانًا رائجةً أو سِلَعًا للتجارة؛ فإنه تجب الرّكاة في قيمتهاء 


وإلا فلا. 
وعند المالكية لا زكاةً في الفلوس إلا أن تكون عروضًا للتجارة؛ فإنه تجب الزَّكاة في قيمتها 


٠ 
إذا بلغت نصابًا‎ 
وعند الحنابلة الفلوس كعروض التجارة تجب الزَّكاة في قيمّتِها.‎ 5 

9 () الورق النقدي: هي قطعةٌ من ورق خاصٌء تُريّن بنقوش خاصّة» وتّحيل أعدادًا صحيحة. يقابلها 
في العادة رصيد معدني بنسبة خاصّة يحدّدها القانون» وتصدر إِمّا من الحكومة» أو من هيئة 
تيح لها الحكومة إصدارّها؛ ليتداولها الناس عملةٌ» وتسمّى بأسماءٍ خاصّةء كالريال» والجني 
والدّينا والدرهمء والين» والدولارء واليورو. 


8 اده 
7 


رابعا: تصاب الأوراق النقدية 

نِصابٌ الأوراقي النقديّةء هو أدنى النصابِينِ مِنَ الدّمَبِ أوالفضة”) وبهذا دز قراة 
المجمّع الفِقهيٌ التابع لرابطةٍ العالّم الإسلاميّ» وقرارٌ هيئة كبار العُلّماء بالسُعوديق 
وهو أيضًا اختيارٌ اللّجِنةٍ الدّائمة. 


210ص( وددينه 0ك 
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(1)أى إن كا ئةنصا النة(م* جا و اذهب( جران ل من نايت 
قيمة الأقل نصايًا للأوراق النقديّة. 


الباب الثالت 


زكاة غروض التجارة 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: كم عروض التجارة 

الفصل الثَّان: شر وطٌ وجوب الرّكاة في عروض التّجارة 
الفصل الثّالث: تقويمٌ زكاة عروض التّجارةٍ وإخراججها 
الفصل الرّابع: زكاة الأسهم والسَّنَداتِ 

الفصل الخامس: زكاةٌ المستعلات 


سك 6122 752 كتاب الزكاة .الباب الثالث: زكاة مُروض التّجارة 
ممع * جم ,2 9 سس سس سس لس لسسع سس سمس سس الام 
220 


الفصل الأول 
حَكم عُروض التجارة:ه 


أولا: الغروض غيز المعدة للتجارة 


لا زكاةً في العُروض التي لم تعد للتّجارةٍ؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديٌ 


2 2 - 
وابنُ رشدء وابن قدامة» والنوويٌ» وابن جُرّي. 


ثانيًا: الغروض المعذة للتجارة 
تجب الرّكاة في عُروض التّجارة» وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأرعة» وبه قال 


جماهير أهل العلم. 


الفصل الناكفق 
شروط وجوب الزكاة في غروض التجارة 


أولا: نيّة التجارة عند التملك 
أ اشتراط نية التجار ة عند التمتلك 
5 ع عي 0 و 8 
اختلف أهل العلم في اشتراط نيّة التجارة عند التملّك على قولين: 


5 11 5 7 - ع 5 0 00 كٍ 
القول الآول: يشترّط في زكاة عروض التّجارَةٍ» أن ينوي عند تملّكه أنَّه للتّجارة» 
وهذا باتّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
(1) العروض: جمع عَرّضء هو كل مال سوى التُقدين» وسمِّيّ بذلك؛ لأنه لا يستقٌ؛ يَعرضُ 
ثم يزول. 
اع 
وعروض التّجارة: المالُ المعدٌ للشّجارةء سواء كان من جنس ما تجبٌ فيه زكاةٌ العين كالإبل» 
أو لى كالئياب. 
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دكتاب الزسكاة الباب الثالث: زكاة مُروض التجارة بخ ته م 
0 5 مسمس سس 
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القول الثاني: لا ب يُشترَط في زكاةٍ غروض التّجارة: أن ينوي عند تملّكه أنه للّجارة» 


ع 


وهو روايةٌ عن أحمدء وبه قال الكرابيسيٌ من الشافعيّة» واختاره ابن عثيمين» وبه به أَفثَت 
اللّجِنةٌ الدّائمةٌ. 

؟ سشقوظ زكاة غروض التجارة إذا ذوى القنية 

من اشترى عَرْضًا للتّجارة» ثم نوى اقتناته» سقطت عنه الزّكاة» وهذا باتَّاقِ 
المذاهب الفقهية الأربعة. 


ثانيا: اشتراطظ فغل التجارة نوجوب الزكاة 

اختلف أهلٌ العلم في اشتراط فِعْلٍ التّجارة لوجوب الزّكاةء على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: د يشرط أن يكون العَرْض مُلِكَ بِغْلِهه بما فيه عرض كالبيع والإجارة, 
وهذا مدهت المالكيّة, والشافعيّة ويه قال محمد بن الحسن من الحنفيّة» وهو قولٌ 
للحنابلة» واختاره الطّبريٌ. 

القول الثانى: يُشترط أن يملكه بِفِعْله بنّةِ التجارة» ولا يُشترَط أن يملكه بعقدٍ 
فيه معاوّضّة» وذلك مثل قَبِولٍ الهبّة» والوصيّة» والغنيمة» واكتساب المباحات 
كالاحتطاب والاصطيادء وهذا مذمّبٌ الحنابلة» وبه قال أبو يوسف من الحنفيّة 
واختاره الكَمالٌ ابن الهُمام. 

القول الثالث: أنه لا بُشترَط أن يكون تملّكه بفِعْلِهء بل يكفي فيه اله وهو رواية 
عن أحمد» وبه قال الكرابيسي من الشافعيّة) واخختازه ابن عثيمين» وبه أفتتِ اللّجنة 
الدّائمةٌ وبه صدّر قرارٌ الندوةٌ الرابعة عشرةً لقضايا الزّكاة المعاصرة. 


ثالذا: بلوغ النصاب 
١‏ نصابٌ زكاة غزوض التجارة 
نصاتٌ زكاة عُروض التّجارةٍء هو نصابُ الذَّهَبٍ والفضَّةِ وهو قولٌ عامّة العُلَماءِ. 


لم ينه دكتاب الزدكاة الباب الثالث: زكاءٌ عُروض التجارة 
لإ سس سس مس ممصي م مسسسسسسس مسعم سسسسسس سس عع س عم سس سس سس عمسم لسسع ص مسد عبحه 


ت 2 
! كيفية تقوبم نصاب غروض التجا زة6 
نِصابٌُ عروضي التجارة هو نِصابٌ الذَّهَبِ والفضّة» وتُقوّم بالأحظ للمساكين 
منهماء فإِنَ كان إذا قوّمَها بأحدهما لا تبلُعْ نصاباء وبالآحَر تَبلُعُ نصابًا تعيّن عليه 
5 و 5 5 ٠.‏ اما 5306 .2 آل 5 0 5 
التقويم بما يبلغ نصابًاء وهذا مذهّبٌ الحنفيّة» والحنابلة» وبه صدّرّت فتوى اللجنة 
الدائمة» وهو اختيازٌ ابن عثيمين. 
٠"‏ ضيص قيمة غروض التجارة إلى التقدين فى تكميل النصاب 
ع هدي 2 : كر لله عفادي 5 010 بك 
تضم قيمة الغروض إلى الذّهَبٍ أو الفضة- وفي حُكيهما العملة النقديّة - ويكمّل 
8 أغ م و 7 
بها نصابُ كُل منهما؛ نقلّ الإجماعً على ذلك: الخطابيء وابنُ قدامة» والكمال ابن الهمام. 


2 


مقف اعتبار كمال النصاب 

اختلّف أهل العلم في وقتٍ اعتبار كَمالٍ النّصِابٍ على ثلاث أقوال: 

القول الأوّل: اعتبارٌ النصاب في آخر الحوْلٍ فقطء وهو مذهّبٌ المالكيّة والشافعيّة 
واختاره القرضاوي. 

القول الثانيٌ: اعتبار النْصابٍ في جميع الحَولٍء فمتى نقَصّ التَّصِابُ في لحظةٍ منه» 
اقم الحول» وهذا مذهبُ الحنابلة» وهو قولُ ابن سريج من الشافعية. 

القول الثالث: اعتبارٌ التصاب في أوَّلٍ الحَولٍ وآخره؛ ولا يضرٌ نقصه بينهماء وهذا 
مذهَبٌ الحنفيّة وهو وجة للشافعيّة. 

بأيسا: أشتر اط ن سا دالحول لوجوب زكاة فروض التجا 6 

0 مضي الْحَوْلٍ' ''في وجوب زكاة التجارة؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابنُ الم 


000 

٠١‏ الم يق الجمهور ين الجر المدير [وهو من بم بالشعر الحافير؛ ثم يُخلفه ييه وهكذاء 
كالبقال ونحوه] والتاجر المحتكر [وهو الذي يرصّدٌ بِسِلّعِه الأسواقٌ وارتفاعَ الأسعار] فالمديرٌ 
وغير المدير عند جمهور أهلٍ العلم سواء؛ يُعَوْمٌ عند رأ س الحول ويزكّي كل ما نوى به التّجارة 
في كل حولء خلاقًا للمالكية؛ فعندهم أن المحتكر لا تجبٌ عليه الزّكاة وإن أقام العَرضَ 
للتجارة عنده سنينٌ إِلّا إذا باعه فيزكيه لسنةٍ واحدةٍ. 


كتاب الزكاة الباب الثالث: زحكاةٌ غروض اللصارة ونه م 
فك مسمس سس سس سل 


كت 
- بناءٌ نصاب عُروض التَّجارَةٍ على نصاب الذَّهَب والفضّة 


إذا اشترى عَرضًا للتجارة» بتِصاب من الأثمانء أو بما قيمَئْه يِصابٌ من عروضص 
التّجارةء بنى حول الثاني على الحَوْلٍ الأول وهذا باتَّاقٍ المذاهِب الفِقهيّة الأربعة 

خامسا: إذا اجتمع مع غروض التجارة سببّ آخر للزكاة 

إذا اجتمعَتٌ زكانًا التّجارةٍ والعينِء فقد اختلف أهلٌ العلم في الواجب منهما على 
قولين: 

القول الأوّل: أنَّ الواجب زكاةٌ التنّجارة» وهذا مذهّبٌ الحنفيّة» والحنابلّة» وبه قال 
الشافعيٌ في القديم» وَبةصِدر قرائ كَدَوَات قضايا الرّكاة المعاصرة: 

القول الثاني: تجبٌ زكاةٌ العين مِنّ السَّائمَةٍ أو ه منَ الزْروع والشّمارٍء وهو مذمَبُ 


المالكيّة. والشافعيّة على الأصحٌ. 


ليتع مطل ده 


2 
الفصل الثالث 
نَقُويمْ زكاة عروض التجارة وإخراجها 


أولا: كيفيّة التقويم والحساب فى زكاة التجارة 
١‏ مَائْقوَمْ من موجودات التاجر 
5 0 2 20 5 
يدخُلٌ في التّقويم من العُروض كل ما مَلَكّه التاجرٌ بِقَصْدِ بِعِهه ومن ذلك ما يلي: 
بشكل أمانة» أو غير ذلك. 
- البضائعٌ في المؤسّسات الصّناعيّة المشتراةٌ بعَرَضٍ تصنيعها وبَبعِهاء وأيضًا 
البضائِمٌ التي هي قَيدٌ التصنيع. 


5 5 كتاب الزكاة .- الباب الثالث: زكاةٌ غروض التّجارة 
2م 6 


- البضائع المشتراة على الصّفْة» أو بطريتٍ السّلَم» أو بطريقٍ الاستصناع. 

- الحُلِينٌ المعدّة للمُتاجرة بها. 

- الأسهمٌ المُشتراةٌ بنيّة المتاجرة بها. 

ا اماي رات راك لمر ب رساعروربها: 

كل 1 شتْريَت بئّة المشاجرة بهها. 

- مواد التّعبئة والتّخليف تدخلُ في التقويم إن كانت ممًا يُعطَى للمُشتري. 

- المواة المستعملة في التصنيع تدحلُ في التقويم إن كانت مما تبقى أجزاؤُها في 
المصنوع. 

- الموادٌ التي للصّباغة أو الدُباغةٍ والدهن للجُلود. 

- الموادٌ التي يبقى أتَرُّهاء كالسكّرء والتّمنء واللّبن ! إذا دخلت في تصنيع إحدى 
السّلع كالحلوى وغيرها. 

1- مالا يُقَومْ ددن موجودات التاجر 

لا يدل في التّقويمٍ ما لم يُقصَدْ بيعُهه مثل: 

- الأصول الثَابتة"". 


- رأس المال. 
- الاحتياطيّات. 

© 
ا تمع 0 


. فرت الندوة الثية لقضايا لكا المماصرة المنقدة ة في الكويت عام 1985 م؛ أن الأصول‎ )١١ 
الثابتة في الأعمال التجارية َقَوّم ولق لم تجبٌ فيها الرّكاة؛ لكي تُجعل مقابل الديون‎ 


0 _ كانت 50 0 الكابتة تعادل قيمة ة الديون الاستثماريّة أو تزيدٌ عنها له 
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- الموجودات المعنويّة: من اسم المَحَلٌ وشُهِرَتِهه والعلامة التّجاريّة وحقٌ التأليف» 

ما لم يكنْ شيءٌ من ذلك قد اشْتْرِي بنيّ المتاجرّة به؛ ولك لأنّ النطر إنماعق إلى 
الموجودات الزكويّة فقط. 

- الموجودات الثَّابتة لدى التاجر؛ كالأثاث؛ والسيّارات: والمباني التي للاستغلالٍ 

أو الاستعمال» والرفوف التي توضّع عليها البضائع» والخزائن ونحوهاء والقوارير: 

التي تكون لحفظ العطر عند التَّاجرء أمّا ما كان يوضَعٌ فيها العِطْرٌ للمشتري ففيها 

الرّكاةء والآلات التي اشيُريَت لمصلحة العمل» كالمكيّفات والمراوح» وكذلك 


الآلاثُ والأدّوات التي للإنتاج الصّناعى؛ كآلات الجياكة والخياطة» وآللات صناعة 
الطوتت وكذا المثارات والشاحتات الت لاستعمالٍ الشَّرِكة في أمورها الخاصّة, أو 
التى تستخدِمُها للعمل كسيّارات الركوب بالأجرة» ونحو ذلك. 

- العقار إن اشْتَرَنّه الشركة ليكون مَقرًّا لها. 

- مواد التعبئة والتّغليف إن كانت لمجرّد الحفظ لدى الباك » فإنها لا تُقَوّم. 

- الأشياء التي لا تباع مع البضائع» كالأواني التي تُدارٌ فيها البضائع. 

- المواد التى تستهلك في إعداد ال لسّلعة» تُقَوّم إن كانت أجزاؤها تبقى في | لسّلعة؛ 
. كالأصباغ, والملّح في الأغذية ونحو ذلك؛ أما إن كانت لا تبقى بل تُستهلّك بمجرّد 
2 استعمالها؛ كالصابون» وموادٌ التنظيفي» ونحو موادٌ الوّقودٍ الذي يستعمّل في الصّناعة 
٠‏ أو الطّبخ» فإنّها لا تَقوّم. 


- المواد التى لتغذية دوابٌ التجارة. 


السّلَعُ المصنّةٌ لدى المصانع''"» والسّلُّ التي هي قَيْدُ التُصنيع» يُقوّم ما فيها من المادّة 


- فّق بعضُ المعاصرين بين صنعة العاميل وصنعة الآلة التي تعتمد عليه كثير من المصانع‎ )١( 
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الخام على الحالة التي اشتر يت عليهاء دون الصَّنعةٍ التي أَدحَلّها الصَّانِمٌ بجهده الخاصٌ؛ 
نصّ على هذا ابننٌ ل المالكى, وأفتت به لجنة الفتوى بوّزارة الأوقاف الكوبتية. 


8- حخْحمْ زكاة الموادّ الخام الذاخلة في تصنيع الشلع 
تحب الرّكاة في الموادٌ الخام التي تتركّبُ منها السّلع المصبّحة”"» وتدخل في غروض 
اللجارةه حر لها حول | ملهاء ويد قزااة القدوة السابعة لققنان الركاء العاصرةة 


4 السْغز الذي تقؤم عليه غروض التجارة (سعر الجملة أو التجزثة) 
اختلف المعاصرون في تقويم عُروض التّجارة نه : هل هو على أساس سِعْرٍ الجملةٍ 
أو سعر التّجزئة؛ على أقوال» أقواها قولان: 


القول الأوّل: أَنْ التقوية يكو بيع الجملة وهو اختيار القَرَضاويٌء وبه صدر 
قرارٌ تَدَوات قضايا الزّكاة المعاصرة. 


القول الثاني: أنَّ التقويم بالنّسبة لتاجر الجملة يكون بعر الجُملةِ ولتاجر النّجزئة 
بعر التّجزئة» وبه أحذت النّدُوة الحادية عشرة لقضايا الرّكاة المعاصرة. وهيئة 
المحاسّبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة 


وبالنسبة لمن يبي بالطريقتين يوم عليه بما يغلِبٌ عليه من العَمَلٍ- أي البيع بالجملة 

والتجزكة. 
- 1 فالآلة رأس 5 يعود هك لأرباب المالٍ لا للعمّال؛ لذا قصر قول المالكيّة على 
أرباب الجرف اليدويّة فقط. 

يولك كالحديد المستخدّم في صناعة الآلات» أو الخشب المستخدّم في صناعة الأثاثاتِ 
كالدواليب» والشّكر والسمن الداخل في صناعة الحلوى؛ وغير ذلك. وهذا بخلاف الموادٌ 
المساعِدّة التي لا تدخُلُ في تركيب المصنوعات لكن يُحتاجٌ إليها في التصنيع كموادٌ التشغيل 
والصيانة كالوّقود والزيت. 

١‏ يتم تقويمٌ عروض التّجارة بسعرٍ الشُوقِء فالعبرةٌ بقيمة الشيء عند وجوب الزّكاةء لايوم شراه. 
ولا فرق في التقويم بين السّلع الكاسدّة والسّلع الرائجة, فتُقَوّم جميعُها عند آخر كلّ حول ثم 
ُخْرّجٌ زكاتّها عند تمام الحولٍ. 
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1- المكان الذي يُقَؤُم فيه التاجز غروضه التجارية (بلد المال أو بلذ 
المالك) 

العبرةٌ بمكانٍ المالٍ لا المالك. فبَقَوّمُ فيه وتّخْرَحٌ زكاته فيه» وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: 
الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 

لا- زكاة مال الشركاء 


- 


لا يجب على أحدٍ الشّريكين زكاةٌ» حتى يكون لكل واحدٍ منهما نِصِابٌء وهذا 
مَذَهَبُ الجُمهور: الحنفيّة, والمالكيّة» والحنابلة» والشافعيٌ في القديم'""» وهو قولٌ 
أكثّر أهل العلم. 

ثانيًا: إخراجُ زكاة غروض التجارة 

.-١‏ المقداز الواجب إخراجه في زكاة غروض التجارة 

مقدار الزكاة الواجبٌ إخراججّه في غروضي التّجارة » هو رُبُعٌ العُشرِ؛ باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. 

--١‏ فعادلة زكاة غروض التجارة 

مقدار الزّكاة > (النقد + قيمة السّلّع + الذّيون المرجوّة - ما عليه من الذّيون) 0 , 1. 

أو - (النقد + قيمة السّلع + الذيون المرجوة - ما عليه من الديون) + .4٠‏ 

م.. خكم إخراج زكاة غروض التجارة من الغروض نفسها 

٠ 2 8‏ 07 و 

اختلف أهل العلم في إخراج زكاة غروض التجارة مِنَّ العٌروضء على أقوالٍ؛ 
أقواها قولان: 

القول الأوّل: يجب إخراج الزّكاة نقدًا من قيمة العُروضء ولا يُجِزِئُه إخراح الزّكاة 
من أعيانٍ عروض التّجارة» وهذا مَذْمّبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة. 


(1) المالكيّة والحنابلة والشافعييٌ في القديم لا تؤثّر الخُلطةٌ عندهم إلا في المواشي. 
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القول الثاني: يجوز إخراحٌ الرّكاة من أعيانٍ عُروض التّجارَة؛ للحاجة أو المصلحة 
الرَّاجِحةَة هذا قول للعثارلة«والهناوه' اب تممه وبهذا هدو قزان كذواك ققنانا 
الزّكاة المعاصرّة. 


الفصل الرابع 
زكاة الأسهّم والسّنّدات والضكوك 


أولا: زكاة الأسهم 

1 تعريف الشهم 

السّهم لّغةٌ: النصيبٌ والحظً. 

السّهم اصطلاحًا: عبارةٌ عن جزءٍ يمن رأس مالٍ الشّركة. 

2 ره 2 01 01 

والمساهم يعد مالكا لجزءٍ من أموالها بنسبة عَددٍ أسهوه إلى مجموع أسهّم 
الشّركة» ويستطيع مالِكُ السّهم أن يبيعه متى شاء» وهو معرَّضٌ للرّبح والكّسَارة تبعًا 
ربح الشركة أو حَحسَارَتها. 

؟- حَكمْ أسهّم الشركات 

يجوز من حيث الأصل شراءٌ وبَبعٌ أسهم الشّركات» ما دام أنَّها لا تمارِسٌ 
المعاملاتٍ المحرّمة وهذا اختيارٌ ابن عتيمين» والقَرّضاويء وبه صدرٌ قرارٌ المَجْمّع 
الفقهيّ بِجدَّة وأفتت به اللّجِنةٌ الدّائمة. 

س- الأسهم المحرّمة 

2 0-7 5 

لا يجوز شراءٌ أسهم الشركاتٍ التي أُنْشِئّت لمزاولة الأعمالٍ المحرّمة؛ مثل 

شَركاتٍ الخمور والتَبْْ وبُنوك الرّباء وبهذا صدر قرارٌ مَجِمّع الفقه الإسلامٌ. 
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ع- الأسهف المختلطة 

لايجوز التعامُلٌ بأسهّم النَّركات المختلطة؛ وهي أسهمُ الشَّركاتٍ التي تكون معاملاثها 
في الأصلٍ مباحةٌ» لكنّها تتعامل بالحرام في أَخْذٍ القَوائِدِ الرّبويّ أو الاستقراض 
بفائدة» أو تيرم عقودًا فاسدةٌ وبه صدر قرارٌ الممجمع الفقهيٌ بِجُدَّة والمجمّع الفقهيٌّ 
التابع لرابطة العام الإسلاميٌ» وبه أفتت اللّجنةٌ الدّائمة. 

»-- كيفيّة إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها 

من كان يُتَاجِرٌ بالأسهّم بيعًا وشراءً» فإنّه يقرّمُ سِعرّها السوقيّ عند تمام الحَولِء 
ويُخرِجٌ منها رُبعَ العُشر (5 , 7/)» وبه صدرٌ قرارٌ المَجْمع الفِقهيّ بجُدّة والهيئة الشرعيّة 
لبيت الرّكاة الكويتيٌ"» وبه أفتت اللَّجنةٌ الدَائِمة وهو اختيارٌ ابن بازء وابنٍ عُثيمين. 

1 كيفيّة إخراج زكاة أسهم الاستثمار 

مَن اقتنى أسهمًا بِقَصدٍ الرّبح والتّسية فقط (للاستثمار لا للمُتاجرة ببيعها وشرائها). 
فإِنَّه ّي أرباحها فقطء وبه صدَّرٌ قرارٌ اللّجنة الدّائمة» وهو اختيارٌ ابن باز» وابنٍ غثيمين» 
والقَرّضاويء وبهذا صدرّ قرارٌ المجمّع الفقهيّ التَابع لمنظمّة المؤتّمّر الإسلاميّ. 

لا- ازدواجٌ إخراج الزكاة 

لاتجبُ الرّكاة مرّتين: على الشَّركة والمُساهِم؛ فإنْ كانت الشرّكة تزكي موجوداتهاء 
فلا يعيدٌ المُقتني لها للاستثمار تزكيتها؛ منعًا للدنّى» وازدواج إخراج الرّكاة مرتِينٍ عن مالٍ 
واحدٍء أمَ إن كانت الشركة لا تزكّي موجوداتها فعليه تزكيّثها؛ نصّ على هذا أبن عثيمين» 


والقَرّضاويء وبهذا صدرٌ قرارٌ المجمّع الفقهيّ التابع لمنظمّة المؤتمر الإسلامي. 
)١(‏ أضافت الهيئة الشرعيّة أمرين: 

الأوّل: أن يُحسَم من مقدار الرّكاة: ما كته الشّركة. 

الثاني: أن يُضيف إليها زكاءً الرّائد من القيمة السوقيّة إذا كانت أكثرٌ مما أخربته الشّركة عنه. 


. 95 كتاب الزكاة . الباب الثالث: زكادٌ عُروض التّجارة 
ع وخ بي 0 كاب الزكة. الباب الثالت: زكلة خروض التجارر_ بر 
تانيا: زكاة السندات 


-١‏ تعريف الشّزد 
السّكذ لغة كل ناكد إليه وتعفد علبد من حائظ أواغيره: 


السّّد اصطلاحًا :أداء مالية تصد نَصدٌرٌ لحاملها من البنك أو الشركة أو الحكومة» ولفترات 
استحقاق مختلفة ومحدَّدة وهي تحمل فوائدَ تدقع سنويًا أو كلّ نصف سَنَة سوال 


]- كم الشندات 


ل 


يَحَرُمُ التَعامُلُ بالسّنداتِ» وبهذا صدر قرارٌ بجع الفقه الإسلاميٌ 0 وندَّوّات 
قضايا الرَّكاة المعاصرة؛ وندوة الأسواق الماليّة من الوجهة الإسلاميّة» وأفتت به 


اللّجِنةٌ الدّائمة. 


م زكاة الشندات 


تجب الرّكاة ذ في أصل السّند فقطء أمّا الفوائدُ الرَبويّة فيجبٌ التخلّصُ منهاء وبه 

افتت اللّجنة الدّائْمة »وصدر قرارٌ ندَوَات قضايا الرّكاة المعاصرّة. 

١‏ ' والسند يعبّر عن علاقة دائنيّة ومديونيّة. محلّها مبلعٌمِنّ المال أقرَضّه الطَرَفُالأوّلُ- المُقرض- 
للطَرَفٍ الثاني - المُمترض - ويتعهّد المقتّرض بموجب هذه العلاقة بدفعاتٍ دوريّة معيّة تمل 
الفوائد المتربة على الاقتراض» بالإضافة إلى المبلغ الأصليٌ المقترض عند تاريخ الاستحقاق. 
ويدفع فيها المكتتب: أقل من القيمة الاسميّة للسَّنَّده على أن يستردً القيمةٌ الاسمةٌ كاملةً 
عند حلول الأَجَلٍ» مع الفوائِدٍ الربويّة للسّنّد. والسَّتَدٌ نوعان: سندٌ بام مالكه. وسندٌ لحايمله» 
وكلاهما قاب اول والبيع» قد باع يقتي فريّح المشتري فواقده فقطه وقد ثبع بقل من 

قيمتِهِ فيربح المشتري الفوائِدَ والفارِقٌ بين قبمَتِه ولَّمَنِ شرائه. 

*) في سؤال موجه للّجنة الدائمة عن سَئّدات تُشتر ُشترى بسعرٍ محدَّدِ لفترة زمنيّة محدَّدةه مقابل ربح 
مار يك يداعي النرره: أجابت: (لا يجورٌ بَيِعُ ولا شراءٌ السّندات المذكورة؛ لأنّها 
معامَلةٌ ربّويّة والرّبا محرّم بالنصٌ وإجماع المُسلمين). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة 
الأولى) /١5(‏ 307). 
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ثالثا: زكاة الضكوك 

!- تعريف الضكوك 

الضُّكوك نُغَة: جمع صَكَّ والصَّكُ: الكتاب- فارسي مُعرّب- وهو الذي يُكتّب 
للشهدة: وكات الأرزاق تسكى صكاكًا؛ لأنها كانت تَخْرْجٌ مكتوبةً. 

الضُّكوك اصطلاحًا: أداةٌ استثماريّة تقومٌ على تجزئة رأس المالٍ القراض (المضاربّة) 
بإصدار صُكوك ملكيّة يمئّل مجموعها رأسّ المالء ويُكتّب في هذه الصّكوك أسماءً 
أصحابها باعتبارهم يملكردن خصم] كائعة في رأس مال المُضاربة''". 

خكم الضكوك 

يجوز شراءٌ الضّكوكِ وبَيعُهاء وبهذا صدرٌ قرارٌ المجمع الفقهيّ بجُدة. 

م .. زكاة الضكوك 

تجب الرّكاة في الصّكوكِ وأرباجهاء وبهذا صدر قرارٌ ندَوَات قضايا الرّكاة المعاصرة. 


© 
)١ 0‏ ومن تعريفاتها أيضًا أنّها: (وثائِقٌ متساويةٌ القيمةٍ تمثّل حِصّصًا شائعة في ملكية أعيانِء أو منافعَ 
0 أو خدماته أو في موجوداتٍ مشروع معيّنء أو نشاطٍ استثماري خاصء وذلك بعد تحصيل 
قيمة الصّكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرّت من أجله) . ((هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية))» المعايير الشرعية» 4 يت البند ١‏ من المعيار 


الشرعي رقم /107. 
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الفصل الخامس 
زكاة المستغلات 


اولا: تعريف المستغلات 

المُستغلّات لُغةٌ: استغلالٌ المُستَغَلّات: أل عَلَيهاء يطلب الخكة على الدَّخْلٍ الذي 
يحصّلٌ من ريع الأرضٍ أو أَجرّتِها. أو أجرة الدَار والتتاج» ونحو ذلك. 

المستغّات اصطلاحًا: هي الأموالٌ التي لم عد للبيع ولم ُتَخَذْ للتجارة بأعيانهاء 


نما أعدّت للتّماا وأشل منافعها وكمرتهاء , بيع ما يحصّلٌ منه من تاج أو كراء'٠'‏ 


ثانيا: كحم زكاة المستغلات 
توْحَدٌ زكاةٌ المستغلاتٍ من عَلَيِها وإيرادهاء لا من قِيمَتهاء وذلك بعد مرور حؤْل» 
من بلوغها نصابًاء وهو مَذمَبٌُ الجَمُهور: المالكيّة. والشافعيّة في الأصحٌ والحنابلة. 


'؛ ويدخل في المستغلّات: الدُود والعمارات» والمصانع والطائرات» والسفن والسيّارات» 
وغيرٌ ذلك مما أَعد لأخذٍ رييه ونتاجه» ويدخل في ذلك أيضًا: : البق والجاموس والغنم غير 
السائمة؛ تتّخذ ليُستفاة من لبها أو أصوافهاء وعلى هذافالَرقُ بين المستغلّاتٍ وغيره» هو أن 
الُستغلاتٍ تُحّذ بقصد الاستفادة من إنتاجهاء فعيئها ثاب بينما غير المستغلاتٍ هو ماخ 
بقْصدٍ التّجارةٍ بعينه بحيث تنتقلُ العينُ من شخص إلى آخر. فالذ وك والفجارات وود 
تكون مُستخلات؛ وقد تكون غيرٌ مُستغلات؛ تبمًا لقصل التملّك فيها. 


الباب الرابع 
زكاة الأنعام 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأوّل: تعريفٌ الأنعام» وحُكمُ زكاتهاء وشّروطُّها 
الفصل التَّني: زكاةٌ الإبل 

الفصل الثّالث: زكاةٌ الَقَرِ 

الفصل الرّابع: زكاةٌ العَتم 

الفصل الخامس: صِفةٌ ما تُخْرَّج من زكاةٍ الأنعام 

الفصل السّادس: زكاة الخُلطّة 


0 3 كتاب الزخاة اتباب الرابع: زطناة الأنعام 

ب الي باب الرايع !| 
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الفصل الأول 
تعريف الأتعام, وحَكُمْ زكاتها. وشروظها 


أولا: تعريف الأنعام 
الأنعامٌ: هي الإبل والبَعرُ والعَتمُ. 
ثانيا: حكم زكاة الأنعام 
تجبٌ زكاةً الأنعام مِنَ الإبلٍ والبَقَرِ والعَنمِ الإنسيّة في الجملة؛ نقلّ الإجماعً على 
ذلك: ابنٌ المُنذِر وابنُ حزم وابنٌ قُدامة والنوويٌ. 
ثالثا: بقر الوحش 
لاتحت الزكاة كي بقن الوشكن» وهر كدف ة«الشموررة التحنمتة والبالسف 
والشافعيّة وفتؤوراءة عم احيث وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 
ابعا؛ ما تولد من الأهلى والوحشى 
اختلف أهل العلم في زكاة المتولّدِ من الأهليٌ والوحشيّ على أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأوّل: لا تجبٌ فيه الرّكاة مطلقاء وهو مذهّبٌ المالكيّة على المشهورء 
والشافعيّة» وبه قال داود الظاهريٌ؛ واختاره ابن نياف 


القول الثاني: تجب مطلقّاء وهو مذهَّبٌ الحنابلة» وقولٌ للمالكة. 


خامسا: زكاة الجواميس 

تحِبٌ زكاةً الجواميس؛ لكونها من البَقر؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر» 
واف عيد لبي وان قداطة. 

سدادسا؛: حكم زكاة غير بهيمة الأنعام , كائخيل 


لازكاةً في غير بهيمةٍ الأنعا و لدأ أفاتكورة عد للتّجارة. والخيلٌ وغيرُها في ذلك 


مكتاب الزكاة . الباب الرابع: زكاة الأنعام ونين م 
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سوائٌ وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» ومذهب الظاهريّة» 
وهو قول أبي يوسفء ومحمَّدٍ بن الحسنء وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 

سابقًا: شروط زكاة الأنعام 

إن فضي الحول 

يُشترطً لزكاةٍ الأنعام مُرورٌ حوْلٍ كاملٍ وهي في مِلَّكِ المزكي؛ نقلّ الإجماعَ على 
ذلك: ابن حزم» وابنٌ قدامةً. 

؟- السوم 

- معنى السّائمة 

السّائمة لُّغةّ: يقال: سامَتٍ الرّاعية والماشِية والعَتّمُ تسومٌ سَوْمًاِ إذا رَعَتُ حيث 
شاءت. ولا تُعلّفٌ في الأضل. 

السّائمَةٌ اصطلاحًا: هي التي تزعى في الكل المباح''' من نبات لبر وتكتفي بالرّعي» 
فلا تحتاجٌ إلى أن تُعلّف. ْ 

- شتراط السّوم 

يُشترَط في وجوب زكاة الأنعام أن تكون سائمة وهذا مَذَمَبٌ الجُمْهورٍ: الحنفيّة 
والشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 

- تحديدٌ مدَّةٍ السّوم 

يُشْترَط أن تكونَ سائمةً حَولًا كاملاء أو أكثرٌ الحَولٍء وهذا مذمَبٌ الحنفيّة 
والحنابلة» ووجةٌ عند الشافعيّة» واختاره ابن تيميّة» وابن باز وان تيمو 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (المباح هنا ليس ضدّ المحرّم» وإنما الذي نبّتَ بفعلٍ الله عزَّ وجل ليس 
ِفِعلِنا). ((الشرح الممتع)) .)0١/5(‏ 
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س الاتكون عوامل 

يُشترط لزكاة الأنعام ألا تكونَ عوايِل"'» وهذا مَذْمَبُ الْجُمْهورٍ: الحنفيّة والشافعيّة, 
والحنابلة» وهو قولٌ طائفة مِنَ الصّحابة» وذهب إليه أكثّرٌ أهل العلم. 

ع-- بلوغ النصاب 

- اشتراطً يُلوغ النّصاب 

يُشتَرَطُ لوجوب الرّكاة في الأنعام أن تبلُمَ نصابًا شرعيًا؛ نقلّ الإجماعً على اشتراط 
بلوغ النّصاب: في الإبل والبَمَرِ والعَتم: ابن حزم. وفي الإيلٍ والعَتم: ابن المنذرء وابن 
قدامة» والنووي: وفى البمّر: ابن عَبدٍ البر. 

- ضجٌ الأنواع بن جنس واحدٍ لإكمالٍ النّصاب 

نْضِجٌ الأنوامٌ من جنس واحدٍ إلى بعضها لإكمالٍ النّصابء كالضّأَنٍ والمَغز من 
العَتَمء وكذا أصنافٌ الإبل إلى بعضها وأصنافٌ البقر إلى بعضها ؛ نقل الإجماعٌَ على 


5 0 لق 00 ع 4 31 
ذلك: ابن المنذر» وابنُ حزم, وابنُ عَبدٍ البرّه وان قدامة» وابن تيمية. 


الفصل النَافٍ 
زكاة الإبل 5 


أولا: نصاب الإبيل من خمس إلى مئة وعشرين ّ 
نصابٌ الإيلٍ من خمس إلى تسع فيها: شاةً. 
ومن عَشْرٍ إلى أربّعَ عشرةً فيها: شاتان. 4 
ومن خحمسٌ عشرة إلى يسع عشرةٌ: فيها ثلاث شياو. : 
ومن عشرين إلى أربع وعشرين: فيها أربع شياء. 


)١(‏ العوامل: جمع عاملة. وهي التي تُستعمَلُ في الأشغالٍ كالحرث والسّقي. 
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امسا 


من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين: فيها بنتٌ مَخاضٍ'"» فإن لم توجذه أجز 
ابن لبون 055, 

من ست وثلاثينَ إلى خمس وأربعين: فيها بنث لَبُون. 

ومن ست وأربعين إلى سنَّين: فيها حَِة”. 

ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين: فيها جَرَّعة0. 

ومن ست وسبعينَ إلى تسعينٌ: فيها ينا لبون. 

ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرينَ: فيها حِقّتان. 

نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر» وابن حزم؛ وابنُ رشد. والنووي. 

- إخراجٌ الإبلٍ بدل العَنّم الواجبة 

إذا أخرج بدلَ السَّاةِ- الو اجبةِ فيما دون خمس وعشرينّ- ناقةً؛ أجرَّأتْء وهذا مَذْهَبُ 
الجَمْهور: الحنفيّة» والمالكيّة على الأصمٌ والشافعيّة ووجةٌ مخرّحّ عند الحنابلة. 


ثانيّاا نصاب الإبل فيما زاد على مئة وعشرين 
إذا زادت الإبل على مئة وعشرين» ففي كل خمسين حِقَةٌ وفي كل أربعينَ بنثُ 
بو ل وهذا مَذْهَبٌ الجَمْهورٍ: المالكيّة. والشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 


ثانثا: الواجبٌ في الإبل بين مئة وإحدى وعشرين: إلى مئة 
وتسع وعشرين 
إذا كان عددٌ الإبل من مئةٍ وإحدى وعشرينٌ» إلى من وتسع وعشرين؛ ذ نه يتعيّن 
)١(‏ بنتُ المخاض وابن المخاض: ما استكمّلٌ سنةٌ ودخخل فى السنة الثانية. 
(1) أبن لبون: ولد الناقة إذا استكمل ستتين وطَّعَن في الثالثة:» والأنثى: ابنة لبُون. 
(©) لجل الذي امسكي] ثلاتٌ سنينَ ودخل في الرابعة» والأنثى: حِمّة. 
(4) الجَدّعة: البعير يجدّعٌ؛ لا ستكماله أربعةَ أعوام» ودخوله فى السنة الخامسة. والذكة جَذَّع. 


٠. .‏ كتاب الزكاة ١‏ الباب الراد :زكاة الأنعا 
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إخراح ثلاث بناتٍ لبون» وهذا مذهَّبٌ الشافعيّة» والحنابلة» والظاهرية'''» وقول 
للمالكئة وبه قالت طائفة من السَلّفيه واخعاره أبن عَبد البرّ وابنُ بازء وابن عثيمين: 


رابغا: جدول فيه الواجبٌ في الإبل عن الزكاة 
ِب ع الس 0 0 5 0 7 0 الرّكأةا لواجية 5 
من ١‏ إلى ؟ ليس فيها شي 
من © إلى 4 فيها شاةٌ 
من ٠١‏ إلى ١5‏ فيها شاتان 
من ١6‏ إلى ١9‏ فيا فياه 
83> إل 1 فيها 5 شياه 
من 75 إلى 0" فيها بنثُ مَخاض 
من 5 إلى 40 ا رد 
من 5١‏ إلى د“ فيها جَدّعة 
من 76 إلى 4٠‏ فيها بنتا لَبُون 
من 9١‏ إلى ١١١‏ فيها جقتان 
من ١1١‏ إلى ١١9‏ 2 فيها ‏ بنات لَبُون 
من 10 إلى ١79‏ 5 فيها حِقّة وبنتا لبون َ 


من ١5٠‏ إلى ١59‏ فيها حِقّتان وبنت لَبُون ّ 

من ١5١‏ إلى ١54‏ فيها " حقاقٍ ٠‏ 

من 1٠١‏ إلى ١59‏ فيها ؛ بنات لَبُون و 
وهكذا في كلّ أربعينَ بن لبون وفي كل خمسينَ حقَة ؤ 


ا 


1 إلا نهم قالوا بذلك حتى لو زادت عن عشرينَ ومئةٍ ببعض ناقةٍ أو جَمّل. 
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خامسا: زكاة الأوقاص التي بين النصاب 

--١‏ تعريف الأوقاص 

الأوقاص: جمعٌ وَقَص (بفتحتين» وقد تسكن القاف)» وهو ما بين الفريضتينٍ من 
نصاب الرّكاة مما لا شيء فيه» كالزيادة على الحَّمسٍ من الإبل إلى التّسع» والرٌيادة 
على العَشْرٍ إلى أربَعَ عشرة. 

واستعمله الشافعيٌ وآخرون: فيما دون التصاب الأوّل. 

والجامع بينهما: أنّهِ لا يتعلّقٌ بهما حَقٌ. 

]- حكم زكاة الأوقاص 


لاشيء في الأوقاصء وهذا باتّماقٍ المذاهب الفقهيّة الأرَعة''". وبه قال أكي العُلماءِ. 


الفصل الثالث 
زكاة البقر 
أولا: نصابٌُ زكاة البقر 
يبدأ نصابٌ البقّر من ثلاثينَ بقرةً» وفيها تَبِيعٌ أو تيع وفي الأربعين يسنك وإذا 
كانت ستّين ففيها تبيعانٍ أو تبيعتان» ثم هكذا: في كل ثلاثينَ تبيخ أو تبيعةٌ: وفي كلّ 
أربعينَ مسن وهذا باتََّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرّعة» وهو مذمّبُ الظاهريّة. 


ثانيّاء خكم الزكاة فيما زاد على الأربعينَ ولم يبلغ الشتين 
لا شي فيما زاد على أربعينَ من البقر حتى يبلغ سئين» وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: 


)١(‏ لأبي حنيفة في وقص البقر ثلاث روايات: روايةٌ بأنه لاشيء في الزيادة حتى تبلغ سّينء الرواية 
الثانية: أنه فيما زاد على الأربعينَ يجب فيه بحسابه إلى ستّينء الثالثة: أنه لا يجب فى الزيادة 


5 09000 : كا قدو ال م و2 
شيء حتى تبلغ خمسينء ففيها مُسنة وربع مُسلة أو ثلث تبيع. 


ِ 5 كتاب الزكاة .. الباب الرابع: زكاةٌ الأنعام 
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المالكنّةء والشافعيّة» والحنابلة» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» اختارها أبو يوسف ومحمّدٌ 


ابن الحسنء وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 


ثالثا: جدول فيه الواجب في البقر من الزكاة 


٠١9 إلى‎ ٠٠١ من‎ 


3 
فيها مُسِنتان وتبيعة 


من ٠٠١‏ إلى ١١94‏ 
من ٠٠١‏ إلى ١79‏ 0 فنها © انيكة أن ١‏ ريات 


أ اف اسحرده > 8ل > سان 2 000 
وهكذا: في كل نين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة 


رابعا: سن التبيع والمسنة ّ 
التَِيمٌ ما أتمّ سند والمُسِنْة ما أتمّت سنتين» وهو مَذَمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة 


٠. 
والحنابلة» وهو قولٌ للمالكيّة. و‎ 
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الفصل الرايع 
زكاة الغنم 


أولا: نصاب زكاة الغنم 

لا شيءَ فيما دون أربعينَ م مِنَّ العنّم» فإذا بلغت الأربعينَ ففيها سَاةٌ إلى عشرينَ 
ومئة» فإذا زادت على عشرينَ ومئَةٍ ففيها شاتانٍ إلى أن تبذع مئتين» فإذا زادت على 
المئتين واكخل 5 قنييا: ثلاث شِياهٍ إلى أن تبلغ ثلانَّمِئَةِ وتسعة وتسعين شْاةً”'". فإذا 
انفد ريه هيا اعرد 11 جرد وك رملا وان دا ال 
الأربَعةٍ وبه قال أكثْرٌ الفقهاء. 


ثانيًا: 0 فيه 0 في الغنم من 1 


من ١‏ إلى 84 


من :٠‏ إلى ١٠١‏ 
من ١7١‏ إلى ٠٠١‏ 
من ٠١١‏ إلى 849 


من 5٠١‏ إلى 4949 


0 ٍِ 0 
وهكذا فى كل مئة شاةٌ 


)١(‏ وقع خلاف في هذا الموضع فيما بين ٠٠(‏ 0799-1 فقال الحسن بن صالح وإبراهيم النخعي: 
إذا زادت على ثلاثمئة واحدةً ففيها أربعٌ شياهء ثم لا يتغير القَدرٌ الواجبٌ إلى (200) فيكون 
فيها خمسٌ شياه كقول الجمهور. 


. : كتاب الزكاة - الباب الرابع: زكاة الأنعام 
لسع 6 للم لتك 22 م جص ٠‏ وق 
2 


ثالئاء شروط عذ صغار الماشية المستفادة في أثناء الكول 

في النصاب 

!- أن تكون من نتاج الأصل 

يُسْئرَط في عد صِعارٍ الماشيّة أن تكونَ من نتاج الأصل» وهذا مذهَبُ الشافعيّة 
والحنابلة» واختاره أبن باز» وابنْ عثيمين. ١‏ 

'- أن تكون الكبار نصابا عند عذ صغار الماشية 

يُشترَط في عد صِعْارٍ الماشيّة» أن تكون الكبارٌ نصابًاء وهذا مَذَمَبُ الجمْهورِ: الحنفيّ 
والشافعيّة» والحتابلة. 


رابعا: انفراذ صغار الماشية 
إذا كانت صِغارٌ الماشيّة منفردة""'» فإنّه يحب فيها الرّكاة» وهذا مَدْمَبٌ الجُمْهُورٍ: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وهو قولُ أبي يوسف وزَقَر من الحنفيّة» واختاره أبو 


عبيد القاسم بن سلام. 


خامشا: هل تخرخ زكاة صغار الماشيّة المنفردة منها؟ 
إذا انقَرَدَت صِغْارٌ الماشيّة ووجبت فيها الزّكاة؛ فهل تُخرّحُ زكاتها منهاء أو يُسْتَرَطُ 
فيها ما يُسْترَط في زكاة الكبار؟ اختلف أهل العِلّم في ذلك على قولين: 


القول الأوّل: أنّهِ يُشترَط فيها ما يُشْتَرَطُ فى زكاة الكبار» وهذا مذمّتٌ المالكبّق 
6 2-7 من 
وهو اختياز زَفرَ من الحنفية. 


القول الثاني: تجبٌ فيها ويُخرج واحدةً منهاء وهو مَذْمَبٌ الشافعيّة» والحتابلة؛ 
واختيارٌ أبي يوسُّفَ من الحنفيّة. 


)١(‏ قال البهوتي: (يُتصوَّرُ أخذّها فيما إذا بدّل الكبارٌ بالصّعْارِ أو نتّجّت ثم ماتت الأمهاثٌ بناءً على 
أن حَوْلّها حول أصلها). ((كشاف القناع)) (؟/ 197). 
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الفصل الخامسن 
صفة ما يُخرجٌ من زكاة الأنعام 

أولا: السَنٌ 

-١‏ ما يجب اخراجه من أسنان الإبل 

تقدّم بيان ما يجبُ من أسنان الإبل بِحَسَبٍ الواجب فيهاء وهي: بنتُ مخاض» 
وبنت لَبُون» وابنُ لَبُونَء وحقة. وجَدّعة. 

- إذا قَقَد السّنَّ الواجبةً عليه فى زكاة الإبل وعنده سِرنٌّ تحتّهاء أو سر فوقّها 

إذا فقّد السّنّ الواجبةً فى زكاة الإبل» وعنده سرد أحَطُء فإنّه يعطى السّنّ التى عنده 
وزيادة عشرين درهماء أو شاتين» ون كانت أعلى دقع إليه ايسدق عشرين درهمًا 
اركاطي وعدا متخو ال مب فعيّة والحنابلة» والظاهرية» وهو قرول وسفن لعلف 
اناوه ان المزد ريو معطب وات رقن را يي 


-١‏ أسنان البقر 
تقدّم تفصيل ما يحِبُ من أسنان البَقَّرء وهو: تبيعٌ أو تبيعة» ومُسِنّة. 
شط أسنان الغنم 


يُجزئ الثنين''' من الضَّأن'" والمَعْرا"» وهذا باثّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
راي بي ته ع 
- الجذعة مِنّ الضان 
1 5ع. روه 52 2 

تُجرزئٌ الجَدّعة”!'' من الضَّأنْء وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة. والشافعيّة والحنابلة» 
0 8 الإصير ا الخو لور وري الات 9 نَيسّا كان أو كبشّاء 
(؟) الضّأن: ذوات ا من العَّنّم» الواحدة ضائنة» والذّكر ضائن. 
(") المعرٌ: ذو الشّعْر من العم حلاف الضأن وهو اسم جنسء وهي العَثِِْ والأنثى ماعزة ومعزاة. 
(5) الجَدّع : الصَغي ير الس وهو يختلف في أسنان الإبلٍ والخيل والبمَرِ والشَّاءِ. 
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لله©# سس لاوج 
ورواية عن أبي حنيفة» وبه قال صاحباه: محمِّدٌ وأبو يوسفء وهو اختيارٌ الكَمالٍ ابن 
الهمام. 

- سِنٌّ الجدّعة من الضَّأَن 

الْكَدَعَةَ دن الضان هئ عا آنقت نه أسَيّن وهو متقيث الششية؛ والشدابلةتوونة 
عند الشافعيّة» وهو ما أفدَّتُ به اللّجنة الدائمة» وهو اختيارٌ ابن عثيمين. 

التطوْعٌ بسن أعلى من السنّ الواجبّة 

يجوز التطوعٌ بسن أعلى مِنَ السَّنّ الواجبة» كأنْ يُخْرِجَ بنت لَبُون بدل بنتٍِ 
مخاض؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة ونقله العبدريٌ عن العلماءٍ كافَة غيرٌ 
داوة» وحكاه ابن تيميّة عن عامّة أهل العلم. 

ثانيًا: الأنوثة 

-١‏ الأنوثة فى الإبل 

يجب مراعاةٌ الأنوثة في الإبل» فلا تُخرجٌ غيرٌ الأنثى» ما عدا ابن اللبون لمن لم 
يجد بنتّ مخاض؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن رشدٍء وابنٌ قُدامة والشنقيطيٌ. 

-١‏ الأنوثة فى النقر 

9 التييع والتبيعة 

لا نُشترط الأنوثةٌ في الواجب في ثلائينَ من البَقّرِِ فيُجزٌ إخراجٌ التبيع اذك 
كما يُجزَئٌ إخراحٌ التَِيعةٍ الأنثى؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عَبدٍِ البرّ والكاسانيٌ. 

- المُسِنٌ والمّسِنّة 


: 2 


تُشترَط الأنوثةٌ في الواجب في أربعينَ مِنّ البَقَرهِ فيجب إخراجٌ مُسنّة أنثى» ولا 
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تتحذي الخييرا الذكة وهنا مذكث الشمهور: المالكية والعافعةة»بوالتستايلة: 


ثالثا: اخراخ الذكر 

١‏ اخراخ الذكراذا كان النصان كله ذكورزا 

إذا كان التصابُ كُلّه ذكورًا؛ فإِنّه مُجزيٌ أن يُخرجَ منها ذكرًاء وهذا بانّمَاقٍ المَذاِبٍ 
الفقهيّة الأربعة. ش 

!- إخراج الذكر مع وجود الإناث في زكاة الغنم 

اختلف أهلٌ العلم هل يجزيئٌ إخراجٌ الذَّكرِمِنَ الشّياِ مع وجود الإناثِ أو لا؟ على 
قولينٍ: 

القول الأوّل: يجوز في زكاة العَّنّم إخراجٌ الذَّكّر والأنثى» وهذا مذمَبُ الحنفيّة 
والمالكية. 

القول الثاني: أنه لايجزيٌ الذّكّرِمِنَ السَّياومع وجود الإناثء وهذا مذهَبٌ الشافعيّة '. 
والخايلة. 


رابغا: الشلامة من الغيوب 

١‏ اشتراط الشلامة من الغيوب 

يُشترّط فى المأخوذ في الرّكاة السَّلامَةٌ من العيوب إذا كان ما يملكّه صحيحًا؛ نقلّ 
الإجماعٌَ على ذلك: ابن رُشدء وابنُ تيميّة. 


؟- أخذ المعيية والهرمة إذا عغدفت الشّن الواجبة فى الزكاة 

5 5 0 س ‏ # ا اع اس ا 01 ا 

إذا كان كله مَعيباء أو مَرِمًا فإنّهِ أذ منه» ولا يتكلّفٌ شراءَ سليمة من خارج ماله 
)١١‏ استثنى الشافعييٌ: ما إذا كان إخراجّه عمًّا وجب من زكاة الإبل» فيجزئ إخراحٌ الذَّكّر من الشَّياء 


عن الواجب مِنّ الإبل؛ على الصّحيح. 


3 0 حكتاب الركاة الباب الرابع: زكاذ الأنعام 
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وهذا مَذَمَبُ الجُمهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وقول للمالكيّة. 


خامسا: أن يحون وسطالا من كرائم المال ولا من شراره 

أن بَكون الماخود تلركاة وْسَطَاء لا مِنْ كرائم المالء كالريّى''"» والماخض 
والأكولة "إلا أن برعي هنا وار ول بو فد ارم كالمفية وهذا باقاق ا 
الفقهيّة الأربعة 


لاس سم ويخ يح 
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الفصل السيادس 
زكاة الخلطة 


أولا: تعريف الخلطة 

الخُلطة لَغْدّ: المزج. 

الخُلطة اصطلاحًا: هي اجتماعٌ نِصابَيْ نوع نعم ''» لمالكَينٍ فأكثر فيما يوجبٌ 
تزكيتهما على مالكِ واحل. 

ذاذيا أن 0 الخلئطة 

خلحطة الأعيان 

المراد بها ألا يتميرٌئَصِيبٌ أحدٍ الرَّجُلينٍ أو الرّجَالٍ عن نصيب غيره» كماشية ورك 

اوأر اناتوم مهوي ال مهم' 


الْربّى: التي تر في البيت نال لأجل اللبن. وقيل : هي الشاةٌ القريبةٌ العهدٍ بالولادة» فهي 


تُربّي ولَدّهاء وجمعْها رُباب. 
0 العاحمن: هي التي أَححدّها المخاض لتَضَع. والمخاض: الطَّلقُ عند الولادة. يقال: مخضت 
السَّاةٌ إذا دنا يِتاججها. 


ليق الأكولة: | 2 لسّمينة تعد للذبح» والغذاء. 
3 ' كإبلٍ وإبل» وبقر وبقره وعْنَم وعَتَمِء لا بر مع غدمء أو إبل مع بقر. 
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خلطة الأوصاف 


المواة بها أن يكو مال كل وانخل متعيت متميرًا عن مال غيره؛ ولك يجاو مجاورة 


المالٍ الواجدٍ. 
ثالقاء اث الخلطة 


الخُلطةٌ لها تأ؟ ثيرٌ في الرّكاة» إيجابًا' 8 ل وتخفيمًا'"» فتصيرٌ الأموالٍ كالمال 
الواحد» وهذا مَذْهَبَْ الجمهور: المالكة, والشافعيّة والحنابلة» وذهب إليه داود 
الظاهريٌ وبه قال أكتَرٌ الفقهاءٍ. 


رابعا: تأثيز الخلطة في غير بهيمة الأنعام 
لا واط و ع ريامع وهذا مذمّبٌ المالكيّة والحنابلة» وبه 


قال الشافعئٌ في القديم» واختارّه ابن قُدامةٌ وابنْ عثيمين» وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 
خامسا: ما يُشترظ وما لا يُشترط في زكاة الخلطاء 
1 0 الخليطين أهلاً للزكاة 

يُشترَط أن يكون الخليطانٍ مِن أهلٍ الرّكاة» أ ي: أن يكونا حُرَّيْنٍ مُسلمِينٍ؛ نص على 

هذا الجمهور: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

)١(‏ مثل: أن يكون لكل واحَدٍ منهما عشرون شاه فلا يجب فيها شيءٌ على انفرادهماء ومع 
الخراعينا تيت وهات 

(1) قد توجبُ الخُلطةٌ التثقيل: ثنين» يكون لكل واحدٍ منهما مئدٌ وشائٌ فعليهما ثلاث شياو وقد 
كان الواجبٌُ على كل واحيد- لو لم توجدٍ الخُلطة- شَاةٌ واحدةٌ فقد أوجبت الخُلطةٌ عليهما 
آنادة واسدة على كل واد نضتها: 

(؟) وقد توجبٌ التّخفيف: فمثلاً لو كان لثلاثة نفس مئةٌ وعشرون شا لكل واحدٍ منهم أربعونَ 
شاد لمهم جميعًا شاد واحدة فقط على كلّ واحدٍ منهم للها ولو كانوا على انفراوهم 
لوجب عليهم ثلاثُ شِياوء على كل واحدٍ شاةٌ. 


(:) لكين انفرّدَ المالكيّة بقولهم: إِنَّ تأثيرَ الخلطة ليس تأثيرٌ إيجاب» ولكن تأثيرٌ في قدْرٍ الواجب 
تغليظاً رمد 2 
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؟- فضي حول كامل على الخلطة 

اقوط أنا نمف حؤل كام على الخلطة هذا مدقت الحافيةوالشتابلة ويه 
أَفّْتِ اللّجنةٌ الدّائمةٌ» وبه قال ابن غثيمين. 

“- هل تشترط نيّة الخلطة؟ 

اختلف أهلٌ العلم في اشتراطٍ ني الخُلطةٍ على قولِين: 

القول الأوّل: لا تُشترَط نيّهُ الخُلطةِ وهذا مذمّبٌُ الشافعيّة على الأصحٌ» والحنابلة» 
وبه قال أشهّبٌ من المالكيّة. 


القول الثانى: تُشتَرَط نيه الخُلطة» وهذا مذهَبُ المالكيّة"» وقول للشافعيّة» وبه 
قال القاضى أبو يعلّى من الحنابلة. 
8- ما يُعتبرفي الخلطة 


مما د يُعتبّر في الخُلطة: الا شتراكُ في الْمَرَاح””'» وَالمَشْرَبٍ " وَالمَّحْلٍ”'؛ وهذا في 
الجملة مَدْمَتٌ الور : المالكيّة”* 2 والشافعيّة"'» والحنابلة". 


لا ل لاس لاق فضت نيه الفرار بالخلطة» 
وبذلك يكون الخلافٌ بينهم وبين الجمهور لفظيًا 

(1) المراح: هو الموضِمٌ الذي تروح إليه الماشيةٌ وتجتمع فيه للانصرافٍ إلى المبيت» وقيل: هو 
الموضع الذي تفيل فيه. 

(؟) الخلطة في المشرب: أن يسقِيّ الجميمَ بدلو واحدٍء أو الاشتراك في الماءء إمّا أن يكون موضِعٌه 
دملوكاء أو تكون المتفعة فيه مشتركة, 

(:) الفحل: هو الفحلٌ الذي يضربٌُ الماشية» أي ينْرُو عليها. 

(0) المعاني المعتبّرة عند المالكيّة في الخُلطة: الراعي, والفَحْلء والمراح والدَّلُو والمبيت. 

(1) المعاني المعتّبّرة عند الشافعيّة في الخلطة: المشرب. والمَسْرّح» والمراح» وموضِمٌ الحلّب» 
والرّاعيء والفحل. 

(0) المعاني المعتّبّرة عند الحنابلة في الخُلطة: أن يكون مرعاهم ومَسْرَحُهم ومَبيتُهم ومحليّهم 
وتَحْلّهِم واحدًا. 
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كون المال المختلط نصابا 

لا يُشترَط أن يبلعٌ المالُ المُختَلِط لكل واحدٍ نصاباء إذا بلغ مجموعّه بعد الخُلطَةَ 
نصابّاك وهذا مذْهَبٌ الشافعيّة» والحنابلّة» وبه قال بعضٌ السَّلَفِه وهو قول داودَ الظاهريٌ» 
واختاره الشنقيطيٌ» وبه أفدتِ اللّجِنةٌ الدّائمةُ. 


سادسا: تفريق المال أو جمغه خشية الضدقة 
لايحل التَّحايْلُ بِخَلْطٍ ماله مع مال غَيرِه أو تفريق ماله عن مالٍ غيره؛ بغرّض إسقاط 
أو تخفيف قَدْرٍ المالٍ المزكَّى؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن بطَّالء والقرطبيٌ. 


سابغا: ضمْ المواشى المتفرقة للمالك الواحد 
إذا كان للمالِكِ مواش متفرّقةٌ فى أماكنَ مختلفة, فإنَّها تُضَمٌّ مع بعضها في حسّاب 
الرّكاة» وتُرَكّى زكاةً المال الواجد» سواءٌ كان ما بينها مسافةً تَّصَّر فيها الصَّلاةٌ أو لاء 


وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والما 
2 وو 0 5 2 
ابن قدامة» وابن عثيمين احتياطاء وبه قال أكثْرٌ الفقهاء. 


» والشافعيّة, ورواية عن أحمد. واختارّه 


الباب الخامسا 

زكاة الزروع والثمار 
وفيه سنة فصول: 
الفصل الأوّل: حُكمٌ زكاة الزّروع وَالَّارِه والْحقٌ الواجبٌ فيها 
الفصل الثَّني: ما يحِبُ يمن زكاة الزّروع والثّارٍ وما لايحبُ 
الفصل الثَّالث: نْصابُ زكاةٍ الزّروع والثَّار والمقدارٌ الواجبُ 
إخراجه. ووقت وجوب رّكاتها ْ 
الفصل الرّابع : الخرص 
الفصل الخامس: إخراح رّكاةٍ الزروع والار 
الفصل السَّادس: زكاة الزروع وَالثَّارٍ في الأرض غير اكملوكة 


5 5 كتاب الزكاة لباب الخامس: زكاةٌ الزروع والثمار 
© هم ل لس هله 
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الفصل الأول 
خكم زكاة الزروع والثمار 
والحق الواجب فيها 


أولا: خكم زكاة الزروع والثمار 


0 0 ام ل 3 0 5 
تجبٌ زكاة الزروع والثمارٍ إذا توفت شروطهماء ونقل الإجماعَ على وجوب زكاة 
الزروع والثمار في الجملة: الماوردي» وان حرم والكاساني» والنووي. 


ثانيا: هل في الزروع والثمار حق واجبْ سوى الزكاة؟ 
لا يجبٌ على المزكّى شىءٌ عند الحصاد غيرٌ الرّكاة» وبهذا قال عامّة العُلَّماءِ. 


الفصل الثَافٍ 
ما يجب من زكاة الزروع 
والثمار ومالا يجب 
أولا: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار 
!-- الحنطة”" والشعير من الحبوب. والتمز والزبيبُ من الثمار . 
تجبٌ الرّكاةٌ في الحِنْطةٍ والشَّعيرٍ من الحبوبء وفي الثَّمرِ والزَّبييبٍ مِنَ الثُمار. ّ 
نقل الإجماعَ على وجوب الزّكاةفي الحِنْطة والشَّعيس والتّمروالزًييب: ابن المنذر» | 
وابن عَبدٍ البَرّ وابن رشدء والشنقيطيٌ. 7 
ونقله الخطَّابِ والقرافيٌ؛ والنوويٌ» في الم والزبيب: - 
ونقله ابن حزم: في القّمح والشّعيرِ والثّمر. 


)١(‏ الحِنْطَةٌ (بكَسْرٍ الحاء): القَمُح. 


كتاب الركاة - الباب الخامس: زكاة الزروع والثمار ورين مب 
لت سل يبيبح ل ف 


6" 
-١‏ ماكان فكيلا مذخرا 


تحب الزّكاةٌ في كل مكيل مدَّخَرء وهذا مذهَبٌ الحتابلّة» واختارّه ابن بازء وابرث 


ثانيًا: مالا تجب فيه الزكاةٌ من الزروع والثمار 
-١‏ اليتون 


لا تجبُ في الزّيتون زكاةٌ وهو مذهَبُ الشافعيّة» والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ مِنَ 
السَّلَفِ واختاره أبو عَبِيدٍ القاسمٌ بن سلام» وابن باز. 


؟- الفواكة والخضراواث 

لا تجبُ الرَّكاةٌ ذ في الفواكه والخَضْرَاواتء وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة 
والشافعيّة والحنابلة والظاهري» وب ال أبو بوسف ومحة بن الحسن م ن الحنفيّة' 
وغَليه عَامَةُ أهل العلم. 


س- الْفَسَل 

لانَجِبُ الرّكاةٌ في العَسَلء وهو مذهَبٌ المالكيّة» والشافعيّة, والظاهريّة» وبه قالت 
طائفة مِنَ السّلّفء واختاره ابن المُنذِر ومال إليه ابن مُفلِح» واختارّه ابن عُثيمين» و 
أفتت اللَّجِنةٌ الدائمة. 


(١)أسد‏ ستثنى أبو يوسف ما كان يجيءٌ منها مما يبقى من سّنَةٍ إلى سَنة بالتجفيفٍ» » فإنه يُخْرّص ذلك 
ا ال ا سس 


. . كناب الركاة :. اثبات الخامسن: ركاه الزّروع والثمار 
لل © م ا ا ا ا ا ف ين 
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الفصل الثالث 
نُصِابْ زكاة الزروع والثمار والمقدار 


الواجب إخراجُه. ووقن ؤجوب زكاتها 


أولا : اشتراط النصا ب لوجوب الزكاة في الزر - والثمار 

يُشترَط لوجوب الزّكاةٍ في الزّروع والثّمَارٍ أن تبذع نِصاباء ونِصايُها تحمسةٌ أوسّقٍ» 
وتعاول 9 كرك امد 57 دونهاء وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة. 
والشافعيّة» والحنابلة» وهو قولُ محمَّدٍ وأبي يوسف صاحِبَي أبي حنيفة» واختارّه ابن 
حزم, وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 

ثانيا: الزكاة فيما زاد على النصاب 

تجبُ الزّكاة فيما زاد على التصاب قل أو كثر؛ نقلّ الإجماعً على ذلك: الماوّرديٌ» 
والنوويٌ» وابنُ حَجّر. 

ثالثا: ضضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب 

ْم الأنواحٌ التي من جنس واحدٍ لإكمالٍ النّصاب في زكاة الزروع والثُمار؛ نقل 
الإجماعَ على ذلك: ابن حزمء وأبو الوليد الباجي» ا 


رابعا: هل يمنع الذين زكاة | لزرن ع والتمار؟ 
لا يَمنَعُ الدَّينُ ُجوب الزّكاة في الزّروع والثّمارٍ وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: الحنفيّة 
والمالكيّة والشافعيّة» والظاهريّة وووانة عن أحمد. 


خامسا: المقداز الواجب إخراخه فى زكاة الزروع والثمار 


1 ماشقى بمؤونة وماشسقيى بغير فؤونة 


0 


ما سُقِيَ مِنَّ الزّرع أو الثمّر بلا مؤونة» فالواجبٌ فيه العْشْرٌ وما سُّقِيَ بمؤونة 
فالواجبٌ فيه يْصفٌ العُشرِ؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: الشافعيٌ» وابنٌ بطّال» وابنُ حزم» 


كتاب الزكاة . الباب الخامس: زكاة الزروع والثمار : 8 
ااا ل ته بهم همده 


ا 


ولوقي وان عبا ال وان زقنة وائرة قداقة والنزوى. 
1- ما شقيٍ بعض العام بمؤونة وبعضه بغير مؤونة 
50 2 فاه د مت 0 
ما سَقِيَ بعضّ العام بِمَؤُونَةٍ وبَعضّه بلا مؤونة لا يخلو من حالين: 
الحال الأولى: أن د يُسقى ن نِصف السَّنةِ كلف وذ نِصمّها بغير كُلفةٍ 


إذا شي نصفت الس بكُلفقِ ونصمّها بغير كلفق ففيه ثلاث أرباع العْشرِ؛ نقل 
0 : ابن دام والشنقيطيٌ. 


الحال الثانية: أنْ يُسقى بأحديهما أكثرٌ مِنَ الآَخَرِ 


إذا سْقِيَ بأحَدِهما أكثَرَ من الآحَرِ فإنّهِ يُعتبرٌ فيه الغالِبُ» فإن كان الغالِبُ السَّقَيَّ 
بماءِ السَّماءِ أو السّيح'''؛ وَجبَ العُشْرٌ وإن كان الالِبٌ السّقيّ بالنّاضِح'". وجب 
صف الشرء وهذا مذقبُ الحفي والحنابلةء وأحد وبين المشهورينٍ للمالكي. 
وهو قولٌ للشافعيّة» وبه قال بع السّلف. 


سادسا: وقث كدوت ركه الزروع والثمار 
تجبٌ الرّكاة ذ في الزّروع والّمارِ ببْدُوٌ الصّلاح في الثَّمَر”» واشتدادٍ الحَبّء وهذا 
مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


اا ا 

(؟) الناضِح: البعير يُستقى 9 

(؟) قال ابن تيمية: ا تارةٌ يكون بالرّطوبة بعد اليبس» وتارة بلينه» 
وتار بتعيّر لونه بحُمرة أو صُفْرةٍ أو بياض» وتارةً لا يتعيّر). ((الفتاوى الكبرى)) (4/ 97). 


7 ينا 


5 9 ضناب الزدضاة الباب الخامسس: زكاة الزروع والثمار 
0 00 


الفصل الرايع 
الخرص 


أولا: تعريف الخرص 

الكحَرصٌ لُعْة:الحَزْرُه وهو تقديرٌ بظَن. 

الخَرْضٌ اصطلاحًا: حَزْرُ ما على النَّخْلٍ مِنَ الرطب تمرّاء فيقدّرٌ ما عليه رطبّاء ويقدّر 
ما ينقّصٌ لو صار كَمرّاء ثم يعتدٌ بما بَقِيٌ بعد التّقصء وكذلك في العتّب. 

ثانيا: الحكمة من خرص الثمار 

من حِكّم خَرْ ص الشّمار: 

-١‏ الاحتيااً للفُقَراء بضَبطٍ حقّهم على المالِك. وأمْنِ الخيانة من رب المالٍ. 

-١‏ الرّفقٌ بأرباب الثّمارِء بتعجيل الانتفاع بتَمرتَها قبل الجفاف؛ للحاجة إلى أكلها 
والتصرِّفٍ فيها رطبة. 


#واره 20 
-٠“‏ تيسّرٌ حَزْرِها لشدّة ظهورها. 


لألنا جحكم خرص التمار 


يُشْرَّعٌ حَرْصٌ الثمارء وهو مَذَمَبُ الجُمْهِورٍ: المالكيّة والشافعيّة» والحنابلة» 
والظاهريّة ورُويَ عن محمد بن الحَسَن من الحنفيّة» وبه قال أكثرٌ أهل العلم. 
بأدعاء ما بشرع فيه الخرص 


خرص لثمن لالع فقط دون غيرهماء وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة على 
المشهور» والشافعيّة والحئابلة. 


خاعساءن قث الخرص 


وقتٌ حَرْص الثَّمَرة يدر الصَّلاح؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابن عبد الب والشنقيطيٌ. 


كتاب الزكاة - الباب الخامس: زكاة الزّروع والثمار 0 5 
ا ا ا ا 0 مد 


700 

سادشا: كيفيّة الخ(ص 

كيفيّة الحَرْص أن يطوف بالنّخلةِ ويرى جميمَ عناقيدهاء ويقول: عليها مِنَّ الطب 
أو العنب كذاء ويجيءٌ منه تمرًا أو زبيبًا كذاء ثم يفعَلُ ذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلّفت 
انوع ولا يقتصِر على رؤية البعض وقياس الباقي؛ لأنّها تتفاوَتُء فإنٍ انّحدَ النّوعُ جاز 
أن يخرّصٌ الجميعٌ رطبًا أو عنبّاء ثم تمرًا أو زبيبًا. 

سابعًا: شروط الخارص 

|-العدد 

يكفي خارصٌ واحدٌء وهذا مَذْمَبٌ الجُمهور: المالكيّة. والشافعيّة على الصَّحيح» 
والحنابلة: 

]- الإسلام والعدالة والمعرفةٌ بالخرص 

يُشترَط في الخارص أن يكون مُسلمًاء عَذُلا عارفًاء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّ 
والشافعيّة» والحنابلة. 


وخ نينت 0 
الفصل الخامس 
إخراج زكاة الزروج والثمار 
هل تقتطع النْفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار؟ 


0 َ 1 3 2 2 000 
لا تُقتطع الثفقاث والتكاليف من زكاةٍ الزّروع والثمارء وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفِقهيّة 


الأرَعق» وهو مذمّبٌ الظاهريّة. 


كتاب الزكاة - الباب الخامس: زكاة الزّروع والثّمار 
حبسو ا ا ل 


2 


الفصل السادس 


زكاة الزروع والثمار 
ف الأرض غير المملوكة 


أولا: زكاة الزروع والثمار فى الأرض المستآأجرة 
زكاة الزُروع والتّمارِ في الأرض المستأجّرة على المستأجر وهو مَذَهَبُ الجُمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أبو يوسفَ ومحمًّد بن الحسن من الحنفيّة. 


ثانيا: زكاة الأرض التى تستغل بالمزارعة أو الفساقاة 
« 0 ِ 
تجبٌُ الرّكاةٌ على المتعاقِدين جميعًا: المالِكِ والعامل» كل بحسّب حِصّته؛ نص 
على هذا التجتابلة» زه قال أبو يومنت ومحكدين الكسن دن الحنفية والفاره ابن 


لاس وو 
تيمية» وابن عثيمين. 


الثًا: زكاة الأرض الخراجية 
١‏ تعريف الأرض الخراجية 

الحَرَاح لغة ينا ل من غلَّةِ. 

والأرض الحراجيّة: هي أرض العَنُوةٍ التي فَتَحَها الإمامُ قهرًا وضرب عليها تحراجاء 
أو ما جلا عنها أهلّها؛ تحوًا من المسلمينَ» أو ما صُولِحَ عليه الكمّارٍ. 

1 اجتساع الغشر والخراج فى أرض واحدة 

يجت العُشْرٌ والخَراحُ في أرضص واحدةء وهي الأرضٌ الحّراجيّة التي يمتلكها 
مسلمء فيجب عليه فيها العشرٌ زكاقٌ مع الخّراج» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة 
والشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أكثرٌ العلماء. 


2 0 


الباب الشادس 
زكاة الزكاز والمعدن 
والخارج من البحر 


الفصل الأوّل: رّكاةٌ الركاز 
الفصل الثاني: زكاة المعين 


الفصل الثّالث: زكاةٌ الخارج مِنَ الببحر 


كنات الز كتاة الباب السادس :زكاة الرّضاز والمغدن والخارج من البحر 
سه ع و وز ا ا تا اونظ 61 اا وول داعا ا اق كلهت 51 
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الفصل الأول 
زكاة الركاز 


اولا: تعريف الركاز 
الرّكاز لُغة: هو المدفرة؛ مق ؛ ركد يركزه و5 إذا دَفَنَه. 
الرّكاز اصطلاحًا: المال المدفونٌ فى الجاهليّة. 


ثاذياء د م زكلة الركار 


الرّكاز يمل يملكّه واجدّه. ويجبٌ فيه الْحْمْسُ؛ اخل الوح غلى ذلك أو خب القاييم 
ابن سام واه لمن والبَعوئٌ» وابن قُدامةٌ وابن لمي 


ثالئًا: الحكمة من تقدير الخمس 
0 مه 8 8 _/ 57 4 5 
شرع في الرّكازٍ الْخمُسٌ؛ لكثرة نفعه» وسهولة أخذه من غير تعب ولا مُؤْنةِ. 


رانها: اختصاص الركاز يدفن الجاهلية 
الرّكاز دفن الجاهليّة'''» وهو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة'"» والشافعيّة» والحنابلة» 


واختيازٌ ابن حزم. 


لا ا ل يي 

(١)دفن:‏ بكسر الدال بمعنى مدفون. 4 
كالناين قُدَامة: (يعتبر ذلك بأنَ تُرى عليه علامائهم» كأسماء مُلوكهم؛ وصُوّرهم وصُلْيهم؛ 0 
وصُوّر أصنامهم؛ ونحو ذلك). ((المغني)) لابن قدامة (48/7). 3 
وقال ابن عثيمين: (معنى الجاهلية: ما قبل الإسلام» وذلك بأن نجد في الأرض كَنزّا مدفوناء 
فإذا استخرجناه ووجذنا علاماتٍ الجاهليّة فيه. مثل أن يكون نقودًا قد لم أنّها قبل الإسلام» ١‏ 
أو يكون عليها تاريحٌ قبل الإسلام» أو ما أشبه ذلك) . ((الشرح الممتع)) ر(حلمم). 

اب ا لجاتامع دار الاطالاه في ارين العرب» وألحقوا به ما كان في فيافي 


حعتاب الز صحلة الباب السادسى: زكقاة الر حتباز والمعدن والخارح من البجر 0 0 
5 لس لس سس سس مس صم سس سس 9 سس سس 


7002 


جوهر وذهب وفضّة؛ ورّصاص ونُحاس» وحديدء وهذا مذهبٌ | لجمهور:ا لحنفية 0 
3 00 ِ 
والمالكية» والحنابلة» وقول الشافعى فى القديم. 


سادسا: نصاب زكلة الركاز 
لا نِصاب في زكاة الرّكازء بل يُرَكّى كثيرٌه وقليلهه وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحنفيّة 
والمالكيّة» والحنابلة» وقولٌ الشّافعي في القديم وبه قال أكثرٌ العلماء. 


سادها: هل بشتر ط مرور حول في زكاة الركاز؟ 

لايُشترَط مرورٌ الحَوْلٍ في وجوب زكاة الرّكاز؛ نقلّ الإجماع على ذلك: الماوّزديٌ» 
والبَعَوئٌ» والنوويٌ» والعراقيٌ» وابنٌ حَجَرء والشوكانيٌ. 

ثامنا؛ مصرف زكاة الركاز 

زكاةٌ الرّكاز تُصرّف في مصالِح المسلمينَ» ولا تختصٌ بالأصنافي الثَمانيّة الواردة 
في الرّكاق وهذ 2321 الكموو: المكفكة امالك والتصايلةة وهو قو ل للشاففية 
واختارّه ابن حوم. 


سه وج رينت مسد ست سه 
الفصل الذاقي 
زكاة المعدن 


أولا: تعريف المعدن 


4 


2 5 5 كك 00-0 ِ 
المَعَدِن غة: مشتق من عَدَن في المكان. إذا أقام به» ومنه سَميَ الْمَعدِنء وهو 
المكان الذي يَنْبْتُ فيه النَّاسٌ؛ لأنْ النّاسّ يقيمون فيه الصَّيفَ والشتاءء» أو لإنباتٍ الله 
لم يشتَرطٍ الحنفية أن يكون الرّكارٌ من الذهب والفضة. لكنهم قيّدوه بكل جامدٍ ينطبعٌ بالنار 
كالرّصاص والنحاس والصٌّفْره وذلك احترارًا عن المائعات كالقارٍ والتّقْط والهلح» وعن 
الجامد الذي لا ينطبعٌ كالجصٌ والنُورّة» والجواهر كالياقوت والزُمرّد فلا شي فيها. 


---, خم فينم ناه ب ال طناة الاين اتشاد دس متها الم راز زوالمهدر «واتخارج من الحر 
واوا ا واوا ا 11 1111 113010111 511 


07 
فيه جوهَرَهماء وإثباته إِّاه في الأرضص. 
وأصلٌُ المعين: المكان بقَيدِ الاستقرار فيه» ثم اشتهِرَ في نفْسٍ الأجزاء المستقرّة فيه. 


2 


المَعدن اصطلاحًا: هو كلّ ما خرّجَ هِنَ الأرض م يلق فيها ين غير جنيهاء 
الله فد وه شيءٌ من الخصائص المنتمّع هام كالدعت: والفضّةء والياقوت» 
والذراخة»ؤالتان والتفظة وما أشتة ذللف: 


كأنداء أنواع الصعادن 

المعادن- من ناحية جنسسها- ثلاثةٌ أنواع: 

النوع الأول: جامِدٌ يذوب وينطبع بالنار؛ كالنّقدين- الذَّمَبِ والقققت: والعدرنا 
والرّصاصء والصَّفْره وغير ذلك» وهذا النوع يَقُبل الطَرْقٌ والسّحُبء فتُعمّل منه صفائحٌ 
وأسلاك يوتهوها: 

النوع الثاني: جامِدٌ لا يَنطبعٌ بالنَّار؛ كالجصٌ والثورة والزرنيخ» وغير ذلك. 

النوع الثالث: ما ليس بجامدٍ؛ كالماء والقير» والتفط والرّئبق. 

وتنقسم المعادِنٌ من ناحية استخراجها إلى قِسمين 

القسم الأول: المَعدِن الظّاهِرٌ وهو ما خرّج بلا علاج. وإنَّما العلاج في تحصيله 
كنفط وكبريتٍ 


القسم الثاني: المعدن الباطنيٌ؛ وهو ما لا يخرّحٌ إِلّا بعلاج كذَّهَب وفضة: وحديد 08 
١‏ 2 


و 


وتحاسن. 


107 حكن زكاأة المسدن 


يجب إخراجٌ زكاة المَعن في الجملة؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك النوويٌ» والقرافيٌ» 
01 
والعراقي 


تناب الزرخاة ١‏ الياب الستادينى :زضاة الرضكاز دالمعدن واتخار ج من البحر ينه م 
ل للا ا سس سه . 


02 
رأبعا :صفة المعدن الذ ي تجب فيه الزكاة 
اختلف أهلٌ العلم في صِفْةٍ المَعدِن الذي تجب فيه الرَّكاةٌ على أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأول: د يُشترّطُ في المَعدن الذي تجبٌ فيه الرَّكاةٌ أن يكونّ مِنَّ الذّمَبِ أو 
الففة وعدا مدعت النالكية والخافي وقول للحنابلة» واختاره ابن حزم» والألبانيٌ» 
وا 2 ستظهره ا لصنعاني. 
القول الثانى: لا يُشْتَرَط أن يكون المَعين من الذَّمَبٍ والفِضّة» بل هو يعم كلّ ما 
وُجَدَّ مما له قيمةٌ؛ من جوهرء وذهب ولعي وررّصاص ولحافية وحديد» وكذلك 
المعادن الازيف كالقان: والتفط: والكتريت رو ولك لوهذ مدقت الستارلةء 


وقول الشافعيٌ في القديم» واختاره القَرَضاويٌ» واختاره احتياطًا ابن عثيمين. 


خامسا: المقدارز الواجحب في ب المعادن 
ا احِبٌ زكاة المعادن ربع الع رِء وهذا مذهبٌ ال : المالكيّة””2 
في زر جمهور 
والشاففيّة على الصّحيح والحنابلة: وهو قونُ الأكثرين. 


سادسا: تصاب زكاة المعدن 
يُشْتَرّط فى وجوب زكاة الم لمَعدِن أن يبلعٌ نصاب الذَّمَب أو الفِضَّةء وهذا مذهبٌ 
5 93 1 9 

الحميورة المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وهو قول داود الظاهري. 

١‏ قال العراقي: لذكر بن حزم أن الأثة مجوعةٌ على أن ل زكاة: في الصّفر والحديد؛ والرّصاص 
وعدي ون طاففة 311 وجري .كا لزئي د اكداجها ىن التعدان بالذ قت أل نيط 
وأسقطوا الزّكاةً عنها إذا كانت صِرفًا اه. وقد عرفت أنَّ الحنفية» والحنابلة» أوجبوا الإخراج 
من سائر المعادن» ولو كانت غيرٌ ذهب وفضة: إلا أن الحنفية أوجبوا الْحْمُس وجعلوه فَيئَاء 
والعكايلة ارتجيوا زج الغشر وجعلوه ركان السو ال 1 

(1) قيّدالمالكيةٌ ذلك بما استُخرج من المعادن بالكُلفة والعملٍ والمشقّة وأا الثدرة منه بغير مشقة 
فهي ركازء وحكمُّها حكم الرّكا ز؛ فيها الخْمُسء وقد رُوي عن مالك أن الندرة في المعدن 
حُكمها كحُكم ما يُتكلّف فيه العمل مما يُستَخرج من المعدين في الرّكاز. 


3 . مسستاب الز متعاة الباب الشادس: زاة الر حصاز والمعدن والشارج دن البخر 
عه 0 ل 


0 
سابعا: هل يشترط للمعدن حؤل؟ 
تجِبُ زكاة المَعِن عند وجوده. ولا يُشْئرّط مضي الحَوْلِء وهذا باتّمَاقِ المّذاهب 
الققيةة الأربمة وية السام العلمام 
ذاهنا: مصر ف زكاة المعدن 
تضرف وكا التعدن صرف الركاق وهذ مدعت التهيؤزة المالكيّة والشافعية 
على الأصمٌ» والحنابلة. 


الفصل الثالث 
زكاة الخارج من البحر 
اولا: حكم زكلة الخارج من البحر . 
: 00 

لازكاةً في المستخرّج من البَحرِ؛ كاللوْلؤْ والمّرجانٍ والعَنبر» ونحوهء وهذا باتّماق 
المذاهب الفقهيّة الأربّعة» وبه قال أكثر العلماء. 

ثانيا: زكاة الاسماك 

ليس في السّمكِ زكاةٌ عند اصطياده؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك أبو عَبَيدِ القايسم بن 


سلام» وابن حرم. 


الباب السابع 
إخراجُ الزكاة 

وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: شروطٌ إخراج الرَّكاةٍ 

الفصل الثَاني: إخراحٌ الرّكاة على لاف الأصل 


. 2 كتاب الزركاة .لباب السابع: إخراجٌ الزّكاة 
ل . ةا 2 0 
موي02 


الفصل الأول 
شروط إخراج الزكاة 

أولا: النيّة في الزكاة 

-١‏ خكم النية''' في الزكاة 

تحت انا عند أداء الزّكاة» وهذا بِاتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأرعة» والظاهريّة, وبه 
قال عامّةٌ الفقهاء. 

1 النية على ولي الصبي والمجنون 

تجب اله على وليّ الصبيٌّ والمجنون عند إخراج الزّكاةء وهذا مذهبُ الجمهور: 
المالكيّة. والشافعيّة» والحتابلة. ش 

"1.. وقث النية في الزكاة 


لا يجورٌ تأخيرٌ الثية عن وقتٍ دفع الزّكاةٍ إلى مستحقّهاء وهذا بِاتَّاقٍ المَذاهب 
الفقهيّة الأربعة") 


00 


النية عند عزل الزكاة من المال 

إن عَرَلَ الرّكاةً عَن ماله ونوى عند العَزْلٍ أنّها زكاةٌ كفى ذلكء ولو لم ينو عند 
الدفع؛ نصّ على هذا الجمهورٌ : الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة. 

ده من نوى أن يكون المكس زكاة 

لا يجورٌ أن تَحتسَبَ المُكوسٌُ”" والضَّرائِبٌُ”؛)عن الزّكاق وهذا مذهبُ المالكيّة 


١١‏ اليهّفي لرّكاة أن يعد أنّمايُخرجه من المال أله زكائه: أو زكاةٌمَن يُخرِجٍ عنه» كالصبيٌ والمجنونٍ. 
أطْلقٌ الحَنفيّة اشتراطً مقارنة النيّة للأداء ولو حُكمّاء كما لو دَقَمَ بلانيّة ثم نوى» والمانُ لا يزان 
ل ل 
ارين جَمعُ مكسء وهي الضريية التي يدها الماسٌ» وهو العَشّا وقد غلب اسدة ستعمالٌ 
المَحْسٍ فيما يأَخَذه أعوانٌ السّلطانٍ ظُلمًا عند البيع والشّراء وتطلل لها باخذه الممدق 
بعد فراغه. 


(؛) الضرائِبٌُ: جمعٌ ضريبة وهي التي تُوْحَدُ في الإرصادٍ والجزية ونحوهاء ومنه ضريبةٌ العبيه - 


5 صناب الزحضاة الباب السابع: اخراح الزاة ودين م 
ا ااا ل سق يي 


2 
والشافعيّة وهو قولٌ مُْصحّحٌ ومُفئّى به عند الحنفيّة اانه عن أحمد» واختاره 
الخرقى: وابنٌ تيميّة واب عاندين» وابرُ عثيمين» وبه أَفيَتِ اللّجِنةٌ الدّائمة» وصدر به 

قرار الندوةٌ الرابعة لقضايا الرّكاة المعاصرة. 


1 هل يشترط إعلام الآخذ بأنها زكاة؟ 


إذا دقَمَ المزكّي الرّكاءً إلى من يرى أنه مُستحِقٌ لها لم يحتّج إلى إعلايه بأنّها زكاة؛ 
وهو نك المالكةة و العقابلة دوه أدة للح الذائمة. 


ثانيا: إخراج الزكاة بعد ؤجوبها 
.-١‏ خكمف إخراج الركاة بعد ؤجوبها 


يجب أداءٌ الرّكاةٍ على القّورٍ بعدَ وجويها إذا أمِكَنَ وهذا مذهبٌ الجُمهور: 
المالككة والشافعة: والحتائلة» وهو اقول لليحنفئة: [تشازه الكمال أبن الهماه: 


؟. الأعذاز الفبيحة لتأخير الزكاة 
يجور ا يدع ان للحاجة ةِ والمصلّحة'' 4 وهذا مذهبت الشافعيّة والحنابلّة 


- وهي عَلَتُه التي يؤدّيها إلى كس ان اول 
يُقصّد بها في الّصر الحديث: المبلغ الماليٌ الذي تتقاضاه ا ا 
(١)مِن‏ صُوّر التأخير للحاجّةٍ أو للمصلحة: 
عالك از . قء 5 05-321 0 1 
الصورة الأولى: أن يكون عليه مضرّة في تعجيل الإخراج؛ مثل من يحول حوله قبل مجيء 
السّاعىء ويخشى إِنْ أخرّجّها بنفسِه أحَدَّها الساعي منه مرةً أخرىء فله تأخيرها. 
الصورة الثانية: أن يؤْخرَها ليعطِيّها لِمَن حاجته أشدٌّ من غَيرِه أو ليعطيّها لقريب أو جار. 
الصورة الثالثة: أن يؤرّها لِعَيبةٍ المستجٌ أو لعُذْرِة قحط ومجاعة. 
فائدة: 
9 حل <١‏ 00 صو ال 5 
لو أخر الزّكاةَ عن موعِدها ثم زاد ماله؛ فإِنْ المعتَبّر وقثُ وجويها عند تمام الحَولٍء فلو كانت 
5 7 ع2 : 5 و 2 4 
تجبٌ فى رمضان وماله عَشْرةٌ آلافي. فأخرّها إلى ذي الحجّة فبلغ ماله عشرينّ ألفاء فلا زكاةً 
عليه إلّا في الَشرة. 


58 8 مكتاب الزمكاة الياب السابع: إخراح الرْصحاة 
5 للم يي تت وله 


واختاره أبو عبَيد القاسم بن سام وابنُ عثيمين. 
"1 خكم تعجيل الركاة 
إذا يكم لهال مضابًا مكا يمر ط الها الخؤل: فإله ييجودٌ فيه تسجيل الرّكاق قبل تنام 
الحولٍ'''» وهذا مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وبه قال أكثرٌ أهل 


010 0 355 34 5 

العلم» وهو قولُ طائفة منَ اسلف 

1 سلكت المال بعد نحسب الزكاة 

اختلف أهل العِلّم في هلاكِ المال بعد وجوب الرَّكاةٍ على أقوال'"؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: أن صاحْبٌ الرّكاة يضمن الّكَاة إذا هلّك الال بعد الونجوب» سوام 
فرّطَ أو لم يَُرّطء وهذا مذمّبُ الشافعيّة والحنابلة» وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ 
واخختاره أبو عُبَيدٍ القايسمٌ بن سالام, وبه أفتت اللّجنةٌ الدّائمةٌ. 

القول الثاني: لا يَضمَنٌ إلا إذا فرّطء وهذا مذهبٌ المالكيّة””. وهو اختيارٌ ابن 
تيمب والسعدي. وابن عثيمين. 


ه لدان الزكلة لمن تراخمت عليه سنين 


إذا مضت عِدَةٌ سنين ولم يؤدٌ صاحبٌ الرّكاة زكاتهاء لَزمّه إخراجح الرّكاةٍ عن كُُ ما 
مضى من السنية::وهذابالفاق 'المذاهت الفقهئة الأرئطة: ومذهث الظاهرية 


)١(‏ كالماشيّة السّائِمةء والنقودء وسلّع التّجارة؛ أمّا ما لا يُشترطٌ له الحَول كالزّروع والثَّمَر والمعين 
والركاز» لايم تيد سجس لقان لأنّه لم يوجَدُء فقد عجّل زكاةً عمًا ليس في مِلْكِه 
ولأنَّه تقديمٌ زكاةٍ قبل وجود سَبّبها كتقديم الكمّارة على الحَلِف. قال ابن قُدامةٌ: (لا يجوز 
تععجيل الزّكاة قبل ملك النُصابء بغير خلافٍ علمناه). ((المغني)) (41/1/7). 

١‏ يُستئنى من ذلك الزَّرِعّ والدَّمَر إذا تيف بجائحةٍ قبل القطع. فإنَّ زكاتهما تسقّط فإنْ بَقِيّ بعدَ 
الجائحة باحك كن لوكا زكاءه تقل الإجماء على ذلك ايز المنذره وابنٌ قدامة. 

٠‏ ومن التفريط عند المالكيّة: ما إذا عجّل الزّكاءً أو أخَرها لا بزمن يسيرء أو نقَلّها إلى موضع آخحر. 


كتاب الزكاة الباب السابع: إخراجٌ الزركاة : 
5 لاس ل ل سس سس سس | وه 


> 


1- هل تسقط الزكاة بالموت؟ 


لا تسقط الزَّكاةٌ بالمّوت» ويجبٌ إخراججها من ماله سواء أؤْصى بها أو لم يُوص» 
وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» والظاهريّة وقال بةتطائفة 
من السَّلَف. 


الفصل الثافٍ 
إخراجُ الزكاة على خلاف الأصل 
أولا: اخراج القيمة 
يُجزئٌ إخراحٌ القيمةِ- في غير زكاةٍ الفطر- للحاجة أو المصلحة الرَّاجِحةء وهذا 
زواية عن أحمدَ» وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابن باز» وابن عثيمين. 
ذانيا: نقّل الزكاة من بلد المال 


|- أهل كل يلد أحق بصد قله م 


ع 2 2 5-صخ 3 آم ع8 6 
أهل كَل بَلَدِ أحق بِصَدَقَتَهِم مادام فيهم أحدّ مِنْ ذوي الحاجة؛ نقلّ الإجماعَ على 
ذلك» أبو ميد القاسمٌ بن سلام. 


؟- خكم نقل الزكاة إلى بلد آخر مطلقا 
يتجوز نقلها إلى بلك آعي لحاجة أو معدلجة؛ نص على :هذا الحتنيّة::والمالكة: 
. 1 : 
0 وعوازواية عن أخملا واتععاره انر تيمية »اين باق وا عقنمين: 
زالثا: استثماز أموال الزكاة 


لا يجورٌ استثمارٌ أموالٍ الزّكاة وهذا اختيارٌ المَجُمع الفِقهِيٌ التَابع لرابطة العالّم 


الإسلاميٌ» وابن عثيمين» وبه أفتت اللّجِنةٌ الدائمة. 


0 3 مكتاب الزكاة . الباب السابع: إخراحٌ الزّحكاة 
“00 4 و اا ا 


رابعا: الاحتيال لإسقاط الزكاة 
يَحرّمٌ الاحتيالٌ لإسقاط الرّكاة» ولا تسقطٌ به» وهذا مذهّبٌُ المالكيّة» والحنابلة» 
وهو قولُ طائفةٍ من الشافعيّة» وبه قال إسحاقٌ بن راهّويه وأبو عُبَيدٍ القاسمٌ بن سلّام» 


واختاره ابن تيميّة» وابنْ القيّم» وابنُ عثيمين. 


م0 بح م 


824 
. 
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اانا النا مل 


وفيه تسعة فصول: 

الفصل الأوّل: الفقراءٌ والَساكينٌ 

الفصل الثَاني: العاملون عليها 

الفصل الثَّالث: الموْلَّةٌ قلويهم 

الفصل الرّابع : الرقاب 

الفصل الخامس: الغارمون 

الفصل السّادس: في سبيل الله 

الفصل السّابع: ابن السّبيل 

الفصل الثامن: مَن يمئع من صِرْف الرّكاةٍ إليه 
الفصل التّاسع: توزيع الرَّكاةٍ على الأصنافي التَّايّة 


ل وب هينه كتاب الزضاة ١‏ الباب الثامن: مصيارف الرّكاة 
#9 اس ب و تعر د جح خخ رس بس بعر ع بس هيوسم 21 


0 
الفصل الأول 
الفقراءٌ والمساكين 


أولا: الغقرائغ والمساكين من مصارف الزكاة 
من مصارف الزَّكاة: الفقراءً والمساكينٌ؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك في الجُملةِ: ابن 


المنذرء وابنُ حزمء وابنُ العربي. 


ثانيا: التمييز بين الفقراء والمساكين 
الفقيد والمتكين نتفان ستغلان: وهذا باثفاق المذاهب الفقيية الأريعق وهو 
مذمَتٌ الظاهريّة. 


ثانثا: أيهما أشد حاجة: الفقيز أو المسكين؟ 
الفقية ايد حاجةً مِنّ المسكين» وهذا مذهّبُ الشافعيّة”» والحنابلة'"» وقول 
للمالكيّة» واختارّه ابنُ حزم وابنٌ باز» وابنُ عثيمين. 


لأ ا مذة الكفاية التي 1 عطى للفقير أو المسكين 
عطي الفقيز :أو المسكينٌ كفاية ندا 0 وهذا تمدهت المالكةة:والستابلةة وقول 
للشافعيّة» واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام» وابنٌ باز» وابنْ عثيمين. 


خامسا: هل يشترط للفقير أو المسكين ألا يملك نصابا؟ 
لامشترط في الفقير أو المسكبن ألا ملك نصابء وهذاعذمَبُ الجُمهور: المالكيّة. 


عالق عبد الشاقعية : هومن لامال له ولاكسبٌ يقح موقمًا من حابجته ما المسكيرٌ فهو من قدو 
على مالٍ أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه. 

(؟) الفقيرٌ عند الحنابلة: هو مَن لا يجد شيئًا ألبنهَ أو يجد شيئًا يسيرًا مِنَ الكفاية دون نصفِهاء 
والمسكين: هو مَن ن يج مُعظُمٌ الكفابة أو نِصمّها. 

(') مَن كانت ااه الاحتراف أَعطِي ما يُشتري به حِرْفته أو آلاتٍ حِرقَيه قلّت قيمةٌ ذلك أم كَثْرت» 
بحيثٌ يحصّل له من ربجه ما يفي بكفايته غالبا تقريبّاء ويختلف ذلك باختلانٍ الحرّف والبلادٍ 
والأزمان والأشخاص. 


5 كناب الزركاة ٠‏ الباب التامن: مصارف الزحكاة ومين م 
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والشافعيّة والحنابلة» وهو قولُ ابن حزم. 
سادسا: حكم إعطاء الفقير الفاسق 
يجورٌ دم الرّكاة للفقير الفاسق'''؛ نصّ على هذا فقهاءٌ المالكيّة, والشافعيّة, واختارّه 
ابن عثيمين. 
تعد ب وم ل م سم 


ج000 1 
الفصل الثاكفٍ 
العاملون عليها 


أولا: تعريف العاملين عليها 

العاملونَ على الرَّكاةٍ: هم الذين تَصبّهم الإمامٌ لجباية الصَّدقاتِ من أهلها. 

ثانيا: العاملون عليها من مصارف الزكاة 

العاملونَ على الزّكاةٍ مَصرفٌ من مصارف الزَّكاةِ؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن 
المنذِر» وابن حزم, وابن قدامة» وابن تيمية. 
ثالثا: أقسام العاملين على الزكاة 
العاملونَ على الرَّكاة''' ثلاثةٌ أقسام: 


كر 


ا ا 0 
ضَ الشّخْصٌ زكاةً فيشتري بها آلاتِ محرّمةٌ يستعينُ بها على المحرّمء أو ب يشتري بها دُخانًا يدخن به 
وما أشبّة ذلك» فهذا لا ينبغي أن تُصرَفَ إليه؛ لأنّنا بذلك قد نكوث أعَنَاه على الاثم والعدوان» 
9 فإن عليمنا أو غلب على ظَننا ‏ سيصرقُها في المحرّم» فإنّه بحرم إعطاؤه. 

(؟) يدحُلُ في العاملين على الرّكاة- ذ في التطبيق المعاصر- المؤيّساتٌ والإداراثٌ ومرافقها 
7 المنتدية؛ لتحصيل الرَّكاةٍ من الأغنياء» وتوزيعها على القُقراء وَفقَ قَّ الصّوابط الشرعية» وبهذا 

. صدر قرارٌ المَجم الفقهيّ التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي. 
ويذّهم يذ أمانة؛ لا يتضمئنون هلاكَ المال ِ الذي في يدهم إلا في حالتّي التعدّي أو التقصير» 
وتبرأ ذمّة المزكّي بتسليم الرّكاة إليهم؛ نصّ على هذا الحنابلةٌ وبه صدّر قرارٌ المَجِمّع الفقهيّ 
التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي» وهو ضمن توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزّكاة المعاصرة. 


كناب الزدكاة الباب الثامن: مصارف الرمكاة 
9 و 11 
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القسم الأوّل: الجباة: الذين يُوكّلّهم ولي الأمر في جبايَتِها من أهلهاء والسَّمّر إلى 
البلدان والمياه التي عليها أهلٌ الأموالٍ حتى يَجِيُوها منهم. 

القسم الثاني: الحُمّاظ: الذين يقومونَ على حفظ أموالٍ الرّكاة. 

القسم الثالث: القاسمون: الذين يُقسمون الرَّكاةً في أهلها. 

رادها إمطك العامل علبي الزكا © إذاكان غنيا 

يُعطى العامِلٌ على الرَّكاةٍ ولو كان غنيا؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابن عبد الب 
والكاسانيٌ والبهوتيٌ. 

خامونا: مقداز ما يأخذ العامل على الزكاة 

يُعطى العالٌ قدْرٌ الأجرة مُطلقَاءِ وهو مذهبٌ الجُمهور: المالكيّة, والشافعيّة 
والبحنايله! 

سادسيا: الهدايا للعاملين 

ل عدن لسار ما أهدِيّ بسبّب الولاية؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابنُ 
عبد الْبرّ وابن رسلان. 


ع ا ا تنو اه 5ت 20 


الفصل الذالث 


المؤلفة قلوبيهم 


8 خرية الؤلث عل الونهسف 
اشر قري هم من يُرجَى إسلامهمء أو كفب شرّهمء أو يُرجى بعطِيّتهم تأليفُ 


ايد ل اأامترول احا قار ازمدي لوول 
عَقَدَ له على أجرةٍ معلومة» وإن شاء جعل له جعْلٌا معلومًا على عَمَلِه فإذا فعله استحقٌّ الجُعْلَ. 


دكتاب الزكاة - الباب الثامن: مصارف الزكباة ذم ونه م 
نكيل ل سس سس سس سس )| 


دت 2 


ذانيًا: كم إعطاء المؤلفة قلويهم 

المؤلّفة قلوبُهم من مصارف الزّكاة الثمانية» وسهمّهم باق لم يسقط ولم يُنْسَخْء 
وركون خسة العامة والقفنكة عق وخلات المصلكة اودعت إله اسح 
عمل بهذا السَّهمء وهذا في الجملة مَذْمَبٌ الشافعيّة'''. والحتابلة» والظاهريّة» وهو 
قولٌ للمالكيّة: وبه قالت طائفةٌ من السَّلّفء وهو اختياز أبي عُّيد القاسمٌ بن سلّام» 
وابن رُشدء وابن قدامة» وابن تَيميّة» والشوكانيٌ» وبه صدّر قرارٌ المجمّع الفقهيّ التابع 
لمنظمة المؤتمر الإنتالامت: 
بدمينه 


22 00 


الفصل الرابع 
الرقاب 


أولا: تعر يف الرقاب 


الرّقابٌ لّغة: جمع رقبة» وهي في الأصلٍ العُنّْقَء فجُعآّت كِناية عن جميع ذاتٍ 


عر 


الإنسان؛ تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال: أَعْتَقٌّ رَقِبَة فكأنه قال: أعبّقٌ عبدًا أو أمََ 
وفي الرٌّقاب: أي: فك الرّقاب, فهو على حَذْفٍ مُضافيء والمراد المكاتبون”'' الذين 
لا يجدون ما يؤدٌُونه في كتابّتهمء أو أنَّهم العبيد يعتِقّهم الإمامُ ويكون ولاؤهم للمسلمين. 
ثانيًا: دفْغ الزكاة إلى المكاتبين 
يجورٌ دَفعٌ الرّكاةٍ إلى المكاتّبين» وهذا مذهبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والشافعيّة 
والحنابلة» وهو روايةٌ عن مالك» وقول ابن حزم, وبه قال أكثرٌ العُلماء. 
)١(‏ اشترط الشافعيةٌ الإسلامَ ذ فى المؤْلّفةٍ قلوبهم» كمّن كان حديثٌ العهد بالإسلام لِيقَوّى إيمانه» 
أو كان مطاعًا في قومه فير جى بعطيي إسلامٌ تن وراته أما الكائرٌ فلا يُعلَى عندهم بلا خلافي. 
(؟) المكاتب: هو العبدٌ الذي | شترى نفْسَه من سيّده بعمنٍ مؤجلِ» فإن سعى أده عق وهو مأخوذ 
من الكتابة؛ لأنَّ هذا العقدَ تقّع فيه الكتابةٌ بيين السيّد والعَبد. 


- . أكتا الركاد الباب الثامن: مصارف الزّمكاة 
جحح ع دا 


ثالثا: ذفع 0 6 لشراء الرّقيق وعتقه 

يجورٌ شِراءٌ الرّقيقٍ وعِتقّه من الزّكاة» وهو مذهبٌ المالكيّة: والحنابلة» وهذا اختياك 
أبي عب القاسم بن سالام؛ وابن المنذر» وان حزم وابن د تيميّة» والشوكانيٌ» وابن بازء 
وابن عُثيمين» وبه قال كثيرٌ م من أهل العلم. 

بابعا: أسرى المفسلمين 

يمل سهم [ِوَفِي الرّقَابِ) افتداء الأسرى المسلمينَ» وهو مذهبٌ أحمد» وبه 
قال ابن حبيب من المالكيّة؛ واختارّه ابن تيمية» وابنُ باز» وابنُ عثيمين» وبه صدّر قرارٌ 
المَجمّع الفقهيّ التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميٌ. 
مد نيك ٠١‏ 


2 


الفصل الخامسن 
العارمون 


أولا: تعريف الغارم 

لغارم لغدّ: هو الذي عليه دين والغريم يُطلق على المَدينِ وعلى صاحب الدَينِ؛ 
وأضْلُ الُرم في اللّغة: اللرؤة »بوه قوله سيخائه وتعالي؛ (ِنَّعَدَبَهَا كَانَ عَرَامَا: 
وك كل واحوينهها غريها لماذري مناه رق" الْرمُ من الخُسران» وكأنّ 
الغارمَ هو الذي خسر مالّه. 


3 


الغارم شرعًا: هو المَدِينُ العاجزٌ عن وفاء 5 
تانيا: (الغارمون) من مصارف الزكاة 


اللغارمينَ العاجزينَ عن الوَفاءِ سهمٌ وين مصارف الزُكاة؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: 


)١(‏ وقيل: الذي عليه أكثرٌ ين لماي الذي في ييه أو مث أ أ مه. وقيل : مَن فدّحه الدَّينُ في غير 
سَفَهِ ولا فساد. وقيل: من لَزِمّه دين ولا يملِكُ نصابًا فاضلًا عن دينه. وقيل: هم الذين عليهم 
ديونٌ لا تفي أموالّهم بهاء أو مّن تحمّل بِحَمَالةٍ وإنْ كان في ماله وفاء بها. 


4 كتاب الزمصاة - الياب الثامن: مصار ف الزدكاة ومين م 
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و 
ابن المنزر» ابن قدامة. والقرطبي» وابن تيمية. 


ثالثا: الغارم لإصلام ذات البين”" 
من الغارمينَ الذين يستحقون الرّكاة: الغارمٌ لإصلاح ذات البَيْنَء ولو كان غنيّاء 
وهذا مذهبٌ الشافعيّة» والحنابلة» ووجْه للحنفيّة» واختارّه ابن عبد البَّرٌ وابن بازء 


و 
وابن عثيمين. 


زابعا: من غرم في محر ص 


من غرم في محرّم؛ فإِنّه لا يُعطى من الرّكاة وهذا بِاتَّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 


خامشا: من غرم فى فحزى ثم تاب 
مَن استدانَ لمعصية ثم تاب؛ فإنه يُعطَّى من الزَّكاة» وهو مذهبُ الشافعيّة في 
الأصحٌ» وقولٌ للحنابلة» وهو وجْةٌ للحنفيّة» واختاره سندٌ من المالكيّة» وابنُ عثيمين. 


سادسا: إبرائء الغريم الفقير بنيّة الزكاة 
مَنْ كان له دين على فقيرء فأبرَأَه منه» وَاحْتَسبّهِ من زكاة مالِه؛ فَإنّهِ لا يُجزِيه وهذا 
اناق المَذاهب الفقهيّة الأرد بَعةَّ: الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة في الأصحء والحنابلة. 


سابها: دفغ الزكاة إلى الغريم 

إذا دفَعَ الرّكاة إلى غريوه» فردَّها إليه قضاءً عن دَينِه دون أن يشترط ذلك؛ جار 
وأجرَّأه عن الزّكاة؛ وهو مَذْمَبٌ الجُمهور في الجملة: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» 
وهو أحد لول المالكيّة. 


ثامنا: دفغ الزكا 3 إلى الغريم بشرط أن يرذها إليه عن دينه 
لاماي ا لرريو كو ااقراء رواج وراد جو الى لاسي 


)١(‏ الغارمٌ لإصلاح ذات التين: هو مَن يُستدِينُ مالا ويصرفُه في إصلاح ذات البينِه بأنيّخاف فتنة 
بين قَبيلينٍ أو طائفتين أو شخصينء فيُستدينٌ مالا ويصرفُه في تسكين ن تلك الفتنة. 


٠.‏ 0 كتاب الزدكاة - الباب الثامن: مصارف الزّكاة 
بيه يي يبت لان 


الرّكاةة ولايصحٌ به قضاءٌ الدَينِ؛ نصّ على هذا الشافعيّة» والحنابلة» واختاره ابن تيميّة 
وابن القيّم. 

تابديها: الغر ف على دين الميت 

اختلّف أهل العلم في قضاءٍ دين الميّتِ مِنّ الرّكاقٍء على قولين: 

القول الأوّل: لا يجورٌ قضاء دينِ الميِّتِ مِنَ الزّكاوٍء وهو مذهبُ الحنفيّة» والحنابلة» 
وبه قال ابن المواز من المالكيّة» ووجةٌ للشافعيّة: واختاره أبو عُبَيدٍ القايسمٌ بن سلّام» 
وابنْ عثيمين. 

القول الثاني: يجوز قضاءٌ دَينٍ المّتِ مِنَّ الرّكاةٍ » وهو مذهبٌ المالكيّة ووجه 
للشافعيّة» وهو اختيارٌ ابن تيميّة, وبه أفَتٍِ اللّحِنةٌ الدّائمة وبه صدّر قرارٌ مَجمّع الفقه 


الإسلاميّ التَابع لمنظمّة المؤتمر الإسلاميٌ. 


الفصل السادس 


في سبيل الله 


1 )لا مصلا (شاي سبيل الله) 

السّبيل لغة: الطَّريقٌ» يُذَكّر ويؤَّثء والتأنيثٌ فيها أَغْلَتْ. 

في سبيل الله: عامٌ يقَحُ على كلّ عَمَلٍ خالص» سُلك به طريئٌ التقرّبٍ إلى الله تعالى؛ 
بأداء الرائضي وَالتّوافِلٍ وأنواع التطرّعاتٍ» وإذا أَطلِقَ فهو في الغالِبٍ واقع على 
الجهادء حتى صار لكثرةٍ الاستعمال كأنّه مقصورٌ عليه. 

ثانيا: (في سبيل الله) من مصارف الزّكاة 

(في سبيل الله) من مصارف الزَّكاةٍ الثُمانية؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر 


و د ال ا 2 2 
وابن حزم وابن قدامة وسمس الدين ابن قدامة. 
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ذالثا: صرف سهّم (فى سبيل الله) 

مصرف هذا السَّهم هو في الجهادٍ في سبيل اللهء وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة 
الأرئعق وهو مذهَتٌ الظاهريّة. وقول أكثر العلماء. 

رابغا: هل يُشترّظ الفقز فى الغازى لِيُعطَى من الزكاة؟ 

لايُشترّط فى الغازي أنْ يكون فقيرٌاء فيجورٌ إعطاءٌ الغنيٌ منه» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة. والحنابلة» وبه قال أكثر العلماء. 

خامسا: شراء آلة القتال من السلام ونحوه 

يشمَلٌ هذا السهمٌ الغزاةً وأسلِكتهم؛ نصّ على هذا المالكيّة. والشافعيّة» وهو قولٌ 


للحنابلة» وهو اختيارٌ ابن باز وابنٍ عثيمين» وبه صدّر قرارٌ المَجمّع الفقهيٌ التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامىئ. 


سادسا: كم إعطاء فقن أراد الحخُ والغمرة من سهم 

(في سبيل الله) 

لا يجورٌ أن يُعطَّى من سهُم (في سبيل الله) مَن أراد الحجّ أو العُمِرةَ وهو مذهبٌ 
الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» ورواية عن أحمد. 


الفصل الشابع 


ابن الشبيل 


أولا: تعريف ابن الشبيل 
ابنُ السّبيلٍ لغةٌ: هو المسافِر؛ لأنَّ السبيلٌ الطَّرِيقُ» وسّمّي المساِرٌ ابنا لها لسُلُوكِه 
لهاء والملازِمٌ للشَّيءِ قد يُضاف إليه بوصني البو كما يقال: ولد اللّيل؛ لَمَن يكثرٌ 
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702 
خروجّه فيه وابنٌ الماء: لطير الماء؛ لملارّمَتِهِ له. 
0 لسَّبيا اصطلاحًا: هو الغريبٌ الذي ليس بِيَدِهِ ما يرجِمٌ به إلى بَلّدِه وإنْ كان 
غنيًا فيها. 


5 
عدن 
7 


ثانيا: (ابن الشبيل) من مصارف الزكاة 


ابن السّبيل من مصارف الزّكاة؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: ابن المنذِر» وابنُ حزم» 


امة. 
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وابن 
وابن 
ثالثا: هل يعطى سسم ابن السبيل لمن سافر في معصية؟ 


لا يُعطّى من الزَّكاة من انقطّمٌ في سمَّر المعصية مالم يِنَبْ؛ٍ نصّ على هذا الجمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وهو مذمَبٌ الظاهريّة. 


رابعا: هل يش ترظ في أخذ ابن الشبيل من الزكاة ألا يقدر 

على الاقتراض؟ 

لا يلم ابنَ السبيلٍ أن يقتَرِصَ ولو وجّد من يُقِرضهء وهذا مذهبٌ الجمهور: 
الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» وهو قولٌ للمالكيّة. 

كامس اع هل معطب سهف امن الس بيل لمن أراد أن ينشىئى 

سفرا ؟ 

لا يُعطّى سهمٌ ابن السبيل لمنشِئ السّفَرِ من بَلّده؛ وهذا مذهبٌ الجُمهور: الحنفيّة 
والمالكيّة» والحنابلة. 

سادسا: قَذْرٌ ما يأخذه ابن الشبيل 

يُعطَى ابن السّبيل قذْرٌ كفايته بما يُوصِلّه إلى بلدهء وهذا باتّفاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة 


الأربعة. 
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القص]) إلا مل 
من يمنع من صرف الزكاة اليه 


أولاءآل النيي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة 

آل النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم الذين تحرّم عليهم الصَّدقةٌ هم بنو هاشم فقط''» وهذا 
مذهبٌ الجُمهور: الحنفيّة» والمالكيّة, والحنايلة» وعلى هذا جماعةٌ من أهل العلم. 

- حُكم دفْع الرّكاة لآل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم 

لا يجورٌ دفْع الزّكاة لآل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم'''. ولو مُيِعوا من الحُمُْسٍ'' وهذا 
مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة على الأصحٌء والحنابلة. 


ثانيا: الأقارب الذين تلزفه نفقتهه, 

لايَصحٌ صرف الرّكاةٍ من سَهِم الفقراء إلى القرابة الواجبة نفمَتُهم؛ نقَل الإجماعَ 
على عدم جواز صرف سهُم الفقراءِ إلى الوالدين: ابن المنذر» ونقّل الإجماعً على 
عَدَم جواز صِرْفِها إلى الأولادٍ: أبو عُبَيد القاسمٌ بن سلّام. 

١‏ دفع الركاة الى الأقارب الذين لا تلزفه اده 

يجوز دفع مُ الرّكاةٍ للأقارب الذين لا تلرّمه نفة نفقتهم» وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة 
الأربعة 

1د ف الركاة إلى الأقارب الذين تلزمك نفقتهم نهدن عاجز علها 

يجوز دفمٌ الرّكاة إلى أقاربه الفقراء الذين يعجز عن نمَقَتِهم الواجبة عليه؛ نصّ على 
هذا فقهاءٌ الحنابلة» واختاره ابن تيميّة وابن عثيمين. 


)١(‏ وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. 
(؟) حكّى الإجماعَ على ذلك في الجملة عددٌ من العلماء؛ منهم: ابن قُدامة والنوويٌ» والقرافيٌ. 
(1) جوّز ابن تيمية وابنُ عثيمين دفْمَ الزَّكاةٍ لهم إذا مُِعوا من الخُمُس. 


ها 11ل 


ذل حصنا 
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ثالنا: الزوجة 

لايجورٌ دفعٌ الرجل زكائه إلى زوجَته؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابن المنذرء والكاسانيٌ» 
ابد قُدَامَة. 

- دفْعٌ الزوجة رَّكائّها لرّوجِها 

يجورٌ للمرأةٍ أن تُعطِيّ زوجّها من رَّكاتِها إِنْ كان من أهل الزّكاة وهذا مذمَّبٌُ 
الشافعيّة» وبه قال أبو يوسف ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة» وهو قولٌ للمالكيّة: وقول 
للحنابلة» واختاره أبو عُبَيدِ القاسم بن سلّام» وابن المنذرء وابنُ حزم, وابنٌ قدامة 
والشوكانيٌ» وابنُ عثيمين» وبه صدرت فتوى اللّجنة الدائمة. 

زابعا: الغنى 

لايصحٌ دفُمٌ الرّكاة لغنيٌ» من مَصِرف الفقراءٍ والمساكين. 

خامسا: المشكتنسب مايكحفيكه 

لايجوزٌ صرْفٌ الرّكاة إلى المكتّسب كسبًا يكفيه وهذا مذهبٌ الشافعيّة» والحنابلة» 
واختارّه ابن بازء وابنٌ عثيمين. 


نادسنا: الرقيق 
لايَدْقَعُ المزكي زكاته إلى رقيقه؛ نقلّ الإجماعًٌ على ذلك: ابن قدامة. 
نددايها: اتكافر 


لا تُدقع الزّكاة لكافر'' ؛ نقلّ الإجماع على ذلك: ابن المنذِر» وابنٌ قدامة 


لاس يهنن 


0 0 
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الفصل التاسع 
توزيعٌ الزكاة على الأصناف الثمانية 


أولا: دفْعٌ الزكاة لغير الأصناف الثمانية 


واه 0 5 5 20 300 58 الم بع ع امه 
لا يجوز دفع الزكاة لغير الأصنافي الثمانية'''» وهذا باتفاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


ثانيا: خكم استيعاب الأصناف الثمانية 
يجورٌ الاقتصارٌ في دفْع الرّكاة إلى صِنفٍ واحلٍ مِنَ الأصنافي الثّمانية» وهذا مذهبُ 


الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة. 


ثالثا: إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره استحقاقهاء ثم بان 

أنه غير مستحق 

مَن دقّع الزّكاةً إلى مَن ظاهِرٌه أنه من الأصنافي الثّمانية» ثم ظهّر أنه ليس منهم» 
فإنّها نُجزِئُه وهو مذهبٌ الحنفيّة:"» وقولٌ للمالكيّة. وهو اختيارٌ أبي عُبِيدِ القايمُ بن 
سلام» وابنٍ باز» وابن عثيمين. 


)١(‏ فلا يصحٌ صَرفُها في بناء المساجدٍ وإصلاح الطرّقاتِء وتكفينٍ الموتى؛ وأشباه ذلك من القُرَبٍ 


التي لم يذكرها الله تعالى في كتابه. 
(1) قيّد الحنفيةٌ الإجزاء بأن يكون عن تحر وهو طلَبُ الشيء بغالِبٍ الظرٌ» عند عدم الوقوفٍ على 


لحكمة منها 
لذ مذ ل . 
0 كاة الفطرء وحكمهاء و 
ش يف زكاة 
و : تعرر ظ 
0 تحب عليه زكاة الفطر 
لئَّاني: من تحب علب 
الفصل ا في 0 
لفصا ال 1 
7 ما مرح في زكاة الفطر 
الفصل الرّابع: ما مرج في 


لفصا ف زكاة الم 
7 قفار إن 
الفصل الخامس: مَصرٍ لفط 
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الفصل الأول 
تعريف زكاة الفطر 


وحكمها, والحكمة منها 


أو :3 اليم زكاة الفحطر 
زكاة الفطر''': صدقةٌ مُقدّرةٌ عن كلّ مسلم قبل صلاة عيدٍ الفطر في مصارف معيّةِ. 
تاليا حخم زخاة الفطر 
ركاه الفط واج رهلا التاق الحتاويع اليقهة الا بَعوَا"'. وهو مذْهَبٌ الظاهريّة. 
وبه قال عامّة مَُ أهلٍ العلم. 
ثالثل الحكمة من مشروعية زكاة الفطر 
لمشروعيّة زكاة الفطر حِكُمٌ عظيمةٌ؛ منها: 
3 3 في 3 هل 0 2 
-١‏ أنها طهرة للصَّائِمٍ مِنَ اللغو والرّفْثِ. 
-١‏ أنّها طّعمةٌ للمّساكين ؛ ليستغنوا بها عن السَّوَالٍ يومَ العيدء ويشتركوا مع الأغنياء 
في فرحة العيدٍ. 
- أنّها زكاةٌ للبَدَنِ؛ حيث أبقاه اللهُ تعالى عامًا من الأعوام, وأَنحَمَ عليه بالبقاء؛ 
ولأجل ذلك وجبَتٌ للصّغير الذي لاصَوْمٌ عليه» والمجنونء ومن عليه قضاءٌ قبل قضائه. 
- أنّها من شُكر نِعَمِ الله على الصّائمِينَ بالصّيامء كما أن من حِكم الهدايا شكرٌ 
0 تاك 
2 لواافرار اح ب لعجا رحد الور عداك ار ار | مد لي ال 
(١)يقال‏ اكه ار وضكة النطرو مين 611 رن امطر لاما زسجويوا رمن إافة 
الشيء ءِ إلى سَ سه ويقال للمُخرَج فطرةٌ- بكسر الفاء لا غير- وهي لفظةٌ مولّدة لا عربية ولا 
معرب بل اصطلاحة للفقهاءء وكأنها من الفطرة التى هي الخلقةٌ» أي: زكاةٌ الخلقة» ويرادُ بها 
الصّدقةٌ عن البَدَنِ والنفس. 
7) الحنفيّة يقتصر ون على التعبير بالؤّجوب خلاقا للجمهور الذين يُعبّرونَ بالفّضيّة. 
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2 
إضافة الأشياء إلى أسبابها. 


مه 
22 


ه- حصولٌ التّوابٍ والأجر العَظيم بِدَفْعِها لمستحقّيها في وقتها المحدّد. 
1- أنَّ بها تمامَ السّرورٍ للمُسلمِينَ يوم | لعيدِ وتَرقَمٌ حَلَلَ الصّوم. 
0 ين ١‏ 


70 


الفصل الثاك 
من تجن عليه زكاة الفطر 
أولا: على من تحب زكاة الغفطر؟ 


تجبٌُ زكاةٌ الِطر على كلّ مسلم؛ صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد نقل الإجماعَ 


و 1 
على ذلك: ابن رشدء وابنْ قدامة. 


ثانيا: المفعسروقت وجوب زكاة الفطر 
لا تَحِبٌ زكاةٌ الفطر على مُعسِرٍ وقت الوجوب؛ نقلّ الإجماعَ على أنْ مَن لاشيءَ 
له؛ لا فطرة عليه: ابن المنذر والرملىٌ. 


ثالثا: حد الغنى واليسار الذى تجبّ به زكاة الغفطر 


سني 5 و 5 م و و 2 
تحب صَدَقَةٌ الفطر على كل مسلم مَلَكَ فاضلًا عن قُوتِه وقُوتٍ من يلرّمُهه ولولم 
0 ؟ 1 نْضابًا"''» وهذا مَذْهَبٌ الجمهور: المالكية'" والشافعيّة والحنابلة» وبه قالت 


00 ٠. 
خلا حت الذين اشترطوا لوجوب صدقة الفطر أذ يمك صابًا فاضاا عم لا له متا‎ )1( 5 
وَذلك لأنّ الفندقة لأ تكوة لاعن ظهز غتىء الع لا يسدق الا لمن مللك يُصابَاه ولانها‎ . 
صدقة تتكرّر بالحول» فوجب أن يُراعى فيها النَصابٌ كسائر الصّدقات.‎ 
(؟) يكفي عند المالكيّة أن يفصْلٌ عن قُوتِه وقوتٍ من يُمونه في يوم العيدٍ فقطء خلافًا للشافعيّة‎ 
والحنابلة الذين يشترطونَ لوجوب صَدَفَةٍ الِطر أن يفصُلّ ذلك في يومه وليليه.‎ 
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رابعا: هل يمنع الذين المؤخكل وجوب زكاة الفطر؟ 

الدّينُ المؤجلُ لايمنعٌ وجوب زكاة الفطر» وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأرئعة. 

خامسا: الحرية 

يشرط في وجوب زكاة الفطر الحريّة؛ فلا فطرةً على رقيق عن نفسِه» وهذا باتَّاقٍ 
المَذاهِب الفقهيّة الأربعة. 

ساسا حكى دفم الأب لزكلة الفطرعن أولاده الضغار 

تجبٌ زكاةٌ الفطر على الأب عن أولاده الصّعْارٍ الذين لا أموالّ لهم إذا أمكنه ذلك؛ 
نقلّ الإجماع على ذلك: ابن المنذر» وابنٌ عَبدِ البرّ وابنُ رشدء وابنٌ قدامة. 

سدايضا: حكم دقع السيد لصدقة الغطر عن رقيقه 

يجبٌ على السيّدٍ أداءٌ صدقة الفطر عن رقيقه من العبيدٍ والإماء إذا أمكَتّه ذلك؛ نقلّ 
الإجماعَ على ذلك: ابن المنذرء وابنُ رشد وابنُ قدامةٌ وحكاه النووي عن جميع 
العلماء إلا داود. 

0 أدينا إخراج صدقة الفطر عن الزن حك 

5 35 ع ع 5 5 عن 2 

اختلف أهل العلم في لزوم إخراج صَدَّقَةٍ الفطر عن الزوجة؛ وذلك على قولين: 

القول الأوّل: يلرّمُ الرجلّ إخراجحٌ صدقةٍ الفطر عن زوجته إذا قدّر على ذلك» وهذا 
مَذْمَبٌ الجَمُهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 

القول الثاني: لا يلرّمٌ الرجلٌ إخراجٌ صدقة الفطر عن امرأتِهء وعلى المرأة فطرةٌ نفْسِهاء 
وهذا مذْمَبٌ الحنفيّة» والظاهريّة» وبه قال سفيانٌ الثوريٌ» واختاره ابن المنذرء وابن 


9 300 
عثيمين» والقرضاوي. 


كناب الز عاق الباب التاسع: زحتتاة الفطر وا ينح مم 
حا را ا ا 13 1 


2 
اسها: الركًا عن الجنين 
لاتجبٌ زكاةٌ الفطر عن الجنين في بطن أَمّه وهذابِاتََّاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربعق 
وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم. 


دعقي مبلل- 


الفصل الثالث 
وقث زكاة الغطر 


أولا: وقت وجوب زكلة الفطر 

اختلف أهلٌ العلم في الوقتٍ الذي تحب فيه زكاةٌ الفط ر''' على قولين: 

اقول الا للك بترو لس ا عو يوه وو كنف ومو مق لد 
والقاسة على الأعية» وتمواعة القرلين الشهورين' لد النالكة :هقان بعش 
الصّلقف» واتارة ابره عديمين + وأفقت به اللّجِنةٌ الدائمة: 

القول الثاني : 3 وقتّ وجويها يبدا من طلوع المَّجِرٍ من يوم الفطرء وهو مذهّبٌ 
الحتفئةة والظاهرية: وَاحدُ القولين المشهورين لذى المالكية. .وهو قول اللفنافعية 
القديمٌ وبه قال اللَّثُ بن سعدء واختارّه ابنٌ المُنذِر. 

ثانيا: السنة في وقت إخراج صدقة الفطر 

0 الأفضلُ إخراحٌ زكاة الفطر يومَ العيدٍ قبل صلاةٍ العيد؛ نقَلّ الإجماعَ على ذلك: 


العتدري؛ وابن الحاجب. 


ل 3الذا: تعجيل ركاة الغطر 
5 يجوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين فقطء وهذا مذمّبٌ المالكيّة. 
)10 5 ا ل في المولود يولَدٌ قبل الفجر من يوم العيد وبعد مَغيب 
لكين هل تحب عليه أم لاتجبُ؟) . «بداية المجتهد)) .)185/1١(‏ 7 
ل الإ را و 
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والحنابلة» واختارّه الشوكانيٌ وابنُ بازء وابنُ عثيمين. 

بادضا: اخروقت زكاة الفط 

اختلف أهل العلم في آخر وقتٍ زكاة الفطر على أقوال؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: آخرٌ وقتٍ زكاةٍ الفِطرٍ الذي يحرّم تأخيرُها عنه هو غروبٌُ شمس يوم 
عيدٍ الفطر» وهذا مذهبٌ الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. ش 

القول الثاني: أنَّ آخرٌ وقتٍ زكاة الفطر هو صلاةٌ العيدء ويحرّم تأخيرُها إلى ما بعدَ 
صلاة العيدء فإنْ أحرها لم تقَعْ زكاةً فطرء وإنّما له أجرٌ تصدّقِه وهو مذهَبُ الظاهريّة 
واختاره ابن تيميّة» وابنٌ القيّم» والصنعانيٌ» والشوكانيٌ» وابنٌ باز» وابنُ غثيمين. 

كلمسداء نمام صدقق الفطر 


مَن لم يُخْرِجٌ صدقة الفطر في وقتها أخرّجَّها قضاءًء وهذا مذ ل هَبٌ الجمهور: 
المالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة» واختارّه ابن حزم الظاهريٌ. 


هينه 


2م اا 


الفعصل الرائع 


دا يحرج في ركاة العفطر 


لول جلك بمانيخرج ني زكلة الفطر 
٠. 0 5 . 27‏ 1 50 5 - 
تُخْرَّحٌ زكاةٌ الفطر من قوت البَلّده وهذا مذهبُ المالكيّة فى الجملة'''؛ والشافعئة”". 
8 ع ذه 0 01 32 ِ 
ورواية عن أحمد» وهو مذهّبٌ أكثر العلماء» واختاره ابن تيميّة» وابنٌ القيّم» وابنُ باز 
وأبن عثيمين. 
١‏ #اللمالعية سميل: وو ايكون ا حلط اف مط ألا ؟ وهي: : القمح والشّعير والشّلْت» 
ال والذرة 5000 م والأقط؛ فإن لم توجد هذه الأنواع الشّسعةٌ واقْتِيتَ 
لنت قيّذه الشافعية بغالب 0 


كتاب الزضاة ١‏ الباب التاسع: زكاة الفطر ٠. ٠.‏ 
ع 0# ١‏ سس 
لاي / ا 
2000 


ثائيا: مقداز زكاة الفطر 

القدْرٌ الواجبٌ في زكاةٍ الفطر صاعٌ من طعام» وهو مَذْمَبٌ الجُمْهِورٍ: المالكيّة. 
والشافعيّة. والحنابلة» وبه قال أكثرٌ العلماء» ونقَّلٌ الإجماع على ذلك في الثّمرِ والشّعير: 
ابن المنذر وغيره. 

ثالثا: مقداز الضاع في زكاة الفطر 

مقدارٌ الضّاع الواجب في زكاة الفطر: خمسةٌ أرطاليٍ'"' ولت بالعراقي'"'» وهذا 
لق امهو العالعةة و الناتتكق بو البعتائلة زليه رشع اريسفت ور امحل 


واختاره أبو عبيد وإسحاق بن راهّويه» وبه قال فقهاءً الحَرّمِينِ؛ وأكثر فقهاء العراقيين. 


رابعا: إخراج القيمة فى زكاة الفطر 
لايجورٌ إخراحٌ القيمة في زكاة الفطر وهو مَذْهَبٌ الجُمهورٍ: المالكيّة» والشافعيّة» 


والحتابلة» واختاره ابن حزم. 


الفصل الخامس 
قصرف زكاة الفطر 
اختلف العلماء فى مَصرني زكاة الفطر على قولين: 


ضْ القول الأوّل: أنَّ مَصرفَ زكاة الفطر هو مَصرفٌ زكاةٍ المالٍ في الأصنافي الثمانية» 
© او ان ا تت را اد اا 7 
(1) الرّطل- وكَسْرٌه أشهرٌ من فتحه-: هو معيارٌ يُوزن به وإذا أُطلِقٌ الرّطل في الفروع؛ فالمرادٌ به 
. رطل بغدا ومقداره: اثنتا عشْرَةٌ أوقيّةٌ بالوزن» أي: 04 جرامات» ومقداره بالكيل: مد وتّلّث. 
٠.‏ (؟) قال ابن باز: (وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) /١5(‏ 60 
وقال ابن عثيوين: (مقدارٌ الضّاع: كيلوان وأربعون غرامًا من لبر الجيّد. هذا هو مقدارٌ الصاع 
النبويٌ الذي قدَّر به النبيئُ صلى الله عليه وسلّم الفطرة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
1/١‏ 
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لت 1 
وهذا مَدْمَبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 
القول النان: أن عضر نواه الققواء والسشاكر: مقط زهذا مذ امالك وقد 
قولٌ للحنابلة» واختاره ابن تيميّة وابن القيّم» والشوكانيٌ» وابنٌ باز وابنُ عثيمين. 


_- اسمس سس لو بخ فين 002 


دييقت 


الباب العاشر 
صدقة التطوع 
وفيه فصلان: 
:4 5 5 و و 
الفصل الأول: عرف صدقة التطوع. وفضلها 
الفصل الثاني: حُكمٌ صَدَقَةِ التطوّع وأحكامها 


ومين كاب الزكاة ٠:‏ البات العاشر: صدقد | 0 3 
وا > . خطات الر حا النات العاشر صندقم لتقو - ااا 
0 لتطو 


66 
الفصل الأول 
تعريف صدقة التطؤع. وفضلها 
أولا: تعر يف حصدقة التطؤع 
صدقةٌ التطوّع: هي الصَّدَقةٌ التي ليست بواجبة» وإنما يتطوّعٌ بها الإنسادٌ» بأن بها 
لوجه الله. 
ثانيا: من فضائل صدقة التطؤع 
-١‏ أنَّ الصَّدقةَ من أسباب دُخولٍ الجنّةِ والعتق مِنّ الما 
'- أن الصّدقةٌ من أسباب النَّجاةٍ من حر يوم القيامة. 
#اذان الصدَدة محرت التركه والزيادة والخلت ق لمان 
4- أَنّهِ يتردّبُ عليها الأجرٌ العظيم. 
الفصل التاق 
حك صدقة التطوع واحكافها 
أولا: خكف صدقة التطؤع 
صدقة التطوّع مُستحبّة؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك: النوويٌ وابنٌ حجر الهيتميٌ 
والبهوتي. 
ثانيًا: خكم الزجوع في الضّدقة 


لا يجوز الرّجِوعٌ في الصَّدَقَةء بعد أن يقيضّها المتصدَّقٌ عليه؛ نقلّ الإجماعَ على 
ذلك: ابن حزم وابِن حجر العسقلانيٌ. 


صتاب الزركاة الباب العاشر: صدقنَّ التطوع 
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ثالثا: صدقة المرأة من مالها 


يجورٌ للمرأة الرّشيدةٍ التصرِّفٌ بمالِهاء سواءٌ كانت بكرًا أو ثيبّاء متزوّجة أو لاء وسواءٌ 


و2 ماع عرسم 500000 و 2 95 
كان تصرّفها فى الثلث أو أكثرء وهذا مَذْمَبٌ الجَمْهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


رابعا: صدقة المرأة من مال زوجها 

ليس للمرأة أن تتصدّقٌ من مالٍ زوجها بدون إِذْنِ منه''» إِلّا ما كان يسيرًا قد جرَتٍ 
العادة به كصِلَة الجيرانٍ والسائلينَ بشيءٍ يسير لايضرٌ زوجَهاء والأجْر بينهماء وهذا 
باتّفاقٍ المَذاهِب الفقهيّة الأربَعة' '". 


خامسا: الضدقة عن الميت 
تجوز الصدقةٌ عن الميّتء ويصل ثوابّها إليه؛ نقلّ الإجماعَ على ذلك'"': ابن عَبدٍ 
البَرّء والنووي» وابنُ تد تيميّة» وابنْ القيّم. 


سادسا: الضدقة على آل البيت 
ا وهذا بائّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأرء بَعة' *: 


)١(‏ قال البغوي: (العمل على هذا عند عام أهل العلم؛ أنَّ المرأةً ليس لها أن تتصدّقٌ بشيءٍ من مال 
ازع ووزاااك وكانك السام برا عرد مالك . اقرع المخاكد 110 07 

(؟) قال النوويٌ: (يجوز للمرأة أن تتصدّق من بيت رٌوجها للسّائل وغيره بما أَْنَ فيه صريحًاء وبما 
لم يأذّنْ فيه ولم ينة عنه. إذا علِمَتْ رضاه به وإن لم تعلّمُ رضاه به؛ فهو حرامٌ). ((المجموع)) 
2/50 21). 
وقال ابن قُدامةَ: (لا يصحٌ قياسٌ المرأة على غيرها؛ لأنّها بحُكم العادة تتصرّفٌ في مال زوجهاء 
وتتبسَطُ فيهء وتتصدّق منه؛ لحضورها وعّيبتهه والإذنُ العُرفي يقوم مقامٌ الإذن الحقيقي» فصار 
كأنّه قال لها: افعلي هذا. فإِنْ مها ذلك» وقال: لا تتصدّقي بشيءء ولا تتبرّعي من مالي بقليل» 
ولاكثير. لم جر لها ذلك؛ لأنَّ المنمَ الصّريحَ نفيٌ للإذن العُرفي). ((المغني)) (4/ 049 .)0٠‏ 

() قصّر بعضٌ العلماء جوارٌ الصّدقة ووصول ثوابها على الوالدينِ فقط 

١؟)‏ قال ابنٌ قُدامة في إباحةٍ صدقة التطوعٌ لآل البيت: (لا خلافَ في إباحةٍ المعروفي إلى الهاشميٌ» 
والعفو عنه وإنظاره).((المغني)) (191/7). - 


5 3 تتاب الزصاة الباب العاثر؛ صدقئ التطوع 
لسلسستمع# ل ام" 


2 
الحنفيّة» والمالكيّة على المعتمّد» والشافعيّة على الأصحٌ والحنابلة. 
سايضا: الصدقة عتنى الكافر 
تجورٌ الصَّدقةٌ على الكافر ماعدا الحربيّ» وهذا مذمَبُ الحنفيّة. والمالكيّة واختاره 


الأذرعئٌ والشرييي هن الشافعئة»واحمارة ابن بال وآبرم عثيمين: 


سس 


"2 


- وقال ابر عُِيِين: (أمّا صدقة التطوع فتُدفَع لبني هاشم وهو قولُ جمهور أهلٍ العلم وهو 
الرّاجح). ((الشرح الممتع)) (5/ 165). 


كتابٌ الحَجٌ 


. . كتاب الحج - تمهيد 
و وب ينه 4 


في آداب الشفر 
من آداب السَّفْرٍ التي على المُسِلِم أن يَحْرِصٌ عليها: 
-١‏ المبادرةٌ بالتّوبة من جميع الذّنوبٍ والمعاصي. والخروجٌ عن مظالم النَّاسٍ. 
-١‏ كتابةٌ وصِيّيه وما لهء وما عليه من دينء وَيُشْهِدٌ وقضاء ما يُمِكِنّْهِ من الذّيون» 
ويرّدُ الودائع» ويُوكُلُ من يقضي ما لم يتمككّنْ من قضائه من دُيونه. 
يدرك نَقَةَ لأهله ولِمَن يَلْرَمُهِ تنه إلى حين رُجوعه. 
ج أن تكن يمن عط كل لبعد هج لني 
0- أن يتعلّمَ ما يُشْرٌ رَعُ له في حَجّه وعُمْرَتَه ويتمَقَّ في ذلك» ويسأل عما أَشْكَلٌ 
عليه» وأنْ يستضحِب معه كتابًا واضحًا في أحكام المناسك جامعًا لمقاصدها. 
1- طلّبُ صّحبَةِ الأخيار من أَمْلٍ الطّاعةٍ في السّفَّره والبُْدُ عن الوَحْدَة. 


1- يُسْتَحَبٌ أن يودع أهلّه وجيرائه وأضدقاءه وأحبابه» وأَنْ يُودّعوه؛ بما ورَّدَ فى 

3 الإكثارٌ من ذكر اللي وتلاوة القَرآنِ» والدعاء؛ ومن ذلك دعاءٌ الرّكوب والسَّمْر 

والتسبيح إذا هَبّط والتكبير إذا علا مرتمَعّ والتعوذ بكلمات الله الثَّانّات مِن شر ما 
حَلَقّ» إذا نزل فى مكانء والدعاء عند السّحَر. 


4- الخروجٌ يَومَ اكيس إذا تيسّرَ له ذلك؛ لِفِعْلِهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم. 

-٠١‏ ينبغي له أن يستعول الرّفقّ وحُسْنَ الخلّقء ويتجدّبَ المخاصّمّة» ومزاحمة 
النَّاسٍ ذ في الطرق واد ايضرة لساددين ال وجميع الألفاظٍِ القبيحة» وأن يحمّظه 
من الكَذِب والغيبة» والنّميمّة والسّخْرِيّة وكثرة القيل والقال» والْحَوْضٍ فيما لا يَعزيه» 
والإفراطٍ في المزاح. 


اك 


4 سس تحط . وبوو يزه م 
-١‏ يحرّم على المرأة أَنْ تُسافِر للحَجٌ أو العُمْرَةِ من غير مَحْرّم. 
7 يُسْتَحَبٌ للمسافر أن يبدل اليّ في أصحابه» وعليه أن يكف أذاه عنهمء 
ويأمْرَهم بالمعروفء وينهاهم عن المذْكر بِالحِكْمّة والموعظة الحَسَنةٍ بِقَدْرِ الاستطاعة. 
١‏ - المحافظةٌ على الصَّلواتٍ الحَمْسِ في الجماعة. 
5 إذا لم يكن أهلّه معه. فون السّنّةِ تعجيلٌ الرّجوع إل 
6 من السُنَّد ألا يَطرق أهله ليلًا إذا قَدِمَ إِلّا إذا أخبرَهم بذلك. 
1 من السّنّهَ عند القٌدوم مِنَّ السَّمّر أن يأتيّ المسجدّ القريب إلى مَنْزِلِهه ويصَلَيَ 


فيه ركعتين. 


_ 


ذدد 


يجت 


الباب الأول 
حَُكُمْ الحج والعمْرّة 
وفَضْنْهماء. والحكمة من الحخّ 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصلٌ الأوّل: تعريفٌ احج والعُمْرّة و 
الفصل الثاني: من حِكّم مشر وعبّة َه الح 
الفصل الثَالث: حَُكْمْ الج والقؤْر والثَّرَاخي فيه» وَحَُكْمْ العُمْرَة 
وتكرارها 


1 كتاب الحج - البابُ الأوّل : حُكُمُ الحج وَالعُمْرَّة وفَضْلهماء والحكمدٌ من الح 
إن هل بتي الحج ول: خكم الحج وا و والحكممٌ من الحجج 55 


الفصل الأوّل 
تعريف الحجٌ والغمْرَة وفَضلَهما 

أؤْلا: تعريف الحم 

الحجٌ لغةَ: هو القَصْدُ. 

الحج اصطلاحًا : هو قَضصْدُ المشاعر المقدّسة؛ لأداء ءِ المناسك في مكانٍ ووقتٍ 
مخصّوص تعيّدًا لله عزَّ وجلّ. 

الشخرة لغة "الزيارة والقصد. 

الغخرة اسطادها: التعبّد لله تعالى بالطّوافِ بالبيتء والسّعْي بين الصّا والمروة 
والتحَدّلٍ منها باحق أو التقصير. 

ثالثًا:من فضائل الحَجٌ وَالعُمْرَة 

-١‏ الحيجٌ من أفضَلٍ الأعمالٍ عندَ الله تعالى. 

؟- الحجٌ من أسباب مغفرة الدنوب. 

*- الحجٌ المبرورٌ”' جزاؤٌه الجنة. 

5 - الحح يَهْدِمُ ما كان قَبْلّه. 

ه- المتابَعَةٌ بين الحَج والحُمْرَة تنة تنش التنو وال نوك 

لق : إلى الح كار ككينا 

1- الخُمْرَةٌ في رمضانّ تَعْدِلُ حَجَّةَ مع النبيّ صلَّى الله عليه وسَلَّم. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (الحجٌ المبرورٌ قيل: المقبولٌ. وقيل: الذي لم يخالِطه إثم. وقيل: الخالِصٌ). 


((فتح الباري)) /١(‏ 80). 


كتاب الحج - الاب الأوّل : حُكُمْ الحجٌ وَالعُمْرَة وَفَضْلَهِماء والحكَمنٌ من الحجّ 3 
كات الحو لباك ولوك الك والتحر اواك 25ت لتحي وو ر 9207006 وبامدتتيفب 


الفصل النَافٍ 
من حقم مشروعيّة الح 


ثانيًا: إظهارٌ الافتقار إلى الله سبحانه. 

ثالنًا: تحقيقٌ التقوى لله تعالى. 

رابعًا: إقامَة ذكر الله عرَّ وجَلّ. 

خامسًا: تهذيبٌ النَفْسِ البشرية. 

سادسًا: في الحَجٌ تذكيرٌ بالآخرّة ووقوف العبادٍ بين يَدَيِ الله تعالى يوم القيامّة. 
ل ل 


ثامنًا: أن أداءَ فريضة الحَحّ فيه شكرٌ لنِعْمَةٍ المالٍ وسلامَة البَدَنِ. 


كين له 


الفصل الثالث 
حكمُ الحج والفور والتراخي 
فيه وخكمُ العمرّة وتكرارها 
الح ركنٌ من أركان الإِسُلام» وفرضٌ من فروضه؛ قل الإجماعٌَ على ذلك: ابن 
المُنْذِر وابنُ حَزْمء والكاساني. 
ثانيًا: الفورٌ والتراخي في الحجّ 
الحج واجبٌ على القَّوْرٍ عند تحققٍ شر وطِه ويأئم المرءٌ بتأخيره» وهو مَذْمَبُ 


. 5 كتاب الحج - البابُ الأوّل: حُكُمُ الحجّ والعُمْرّة وفَضْلُّهِماء والحكّمنٌ من الحجٌّ 
ل وبين ل ا 


الحَنابلّة» وروايةٌ عن أبي حنيفة» وقول أبي يوسُف من أصحابه وقول بعض المُتَأخَرِينَ 
من المالكيّة وتقل عن مالك» وهو قولٌ داو الظّاهريٌ وذهب إليه أكثرُ العلماءء 
واختاره الشّؤكانيٌ» والشّنْقِيطيُ» وابنٌ بازء وابنُ عُثيمين. 

ثالثاء حَْكُمْ العُمْرَة 

العُمْرّة واجبةٌ» وهو مَذْمَبُ السَّافِيهة- في الأظهّر- والحنايلّة: والظّاهريّة» وبه 
قالت طائفةٌ من السّلّف, وحُكِيَ عن أَكَْرِ أل العِلّمه وهو اختيارٌ الشَّنْقِيطيٌ» وابن بازء 
وابن عثيمين. 


رابعا: حْكُمْ تكرار العَمْرَة في السَّنّة الواحدة 
يجوز تكرارٌ العُمْرَةفي السَّنَةِ الواحدَة”"2» وهو مَذْهَبُ الجّمْهور: الحتفيّة والشَّافِعِيك 
والحَنابلّة» وبعض المالكيّة» وبه قالت طائفة مِنَ السَّلّفٍِ. 


ص لد 


١‏ أمامايفعَلهبعض الناس أثناء فترة إقاميهم ؛ بمكَة من تكرار الِعُمْرَةٍ والموالاة بين العُمْرَةِ والأخرى» 
ولا سيما في رمضان» وكذالك ما يفعَله بعضُهم من الإكثار من الع بعد الحَجٌ من التعيم أو 
الجغْرّانة أو غيرهماء وقد سبق أن اعثَمَرَ قبل الحَجٌ؛ فكل ذلك خلافٌ هدي التي صلى الله 
8 عليه وسلم. وخلاف ما عليه السَّلَّفٌ ولا دليل على سَرْعِيَتِه. 
كما أن اشتغالٌ الحُجَاج بِعْمْرَةٍ أخرى بعد فراغهم من الحَجٌ سوى العُمْرَةٍ التي دخلوا بها مكّة 


قد يُسَبّبُ كثرةً الرّحام والحوادث. 1 


البابٍ الثاني 
شروط الحج 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: شروطٌ وجوب وصِحَةٍ وإجزاء 


3 و 

الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاءٍ 
03 ً_ْ و 

الفصل الثالث: شُرّط وجوب فقط 


. . كتاب الحج - البابُ الثّانَى : شُروط الحَبٌ 
سه وخ اجيم كتبالحج بلطي طروطايطة_- بي 
2 


تنقّسمُ شُروطٌ الحَج إلى ثلانَة أقُسام: 

أوَلّا: شروطٌ وجوب وصِحَة وإجزاء: (الإسْلامٌ العفْلُ). 

انيًا: شروطً وجوب وإجزاءٍ فقط: (البلوغٌ» الخرّيّة). 

الما: شَرْطُ وجوب فقط: (الاستطاعَةٌ). 

مم ساي وس نميه 
الفصل الأوّل 
شروط وجوب وصحّة وإجزاء 

أوَلا: الإسلام 

-١‏ حْكُمْ حم الكافر 

لايصِحٌ احج من الكافرء ولا يحبُ عليه ولايُجْزِئٌ عنه إن وَقم منه وأجمّعَ أفن 
العِلّم على أن احج نّم يتعلّق فَرْضْه بالمسلِم؛ نقله ابنُ حزم وابنُ قُدامَة» والشّربيني. 

اد ارح اي ال ارتد بَعْدَه ثم أسشلم 

من ارد بعد ما حَجّ ثم أسلم؛ ل 


الرّدَّق وهذا مذمّتٌ افق والحَنابلّة 1 أبن حَرْم واختاره ابن عثيمين» وبه 
أفتت اللّجْنَهُ الدَائِمَة. 


العَقَلُ شرطٌ في وجوب الحَحجٌ وإجزائه. فلا يجب على المجنون, ولانُجِْئُ عن حجَّةٍ 
الإقادو إن راتت زيف راجح مَعَ أَهْل العِلْم على عدم وجوب الحَجٌّ على المجنون؛ 
نقل ذلك ابنُ قَدامَة وَالتَوَوِيٌء والمرداويٌ» وأجمعوا كذلك على أنه لو حجٌّ فَإنَّه لا 


7 كتاب الحج - البابُ الثاني : شروط الحَّجٍّ . زديك 
يُجْزِئُه عن حجّة الفريضة؛ نقل ذلك ابن المُنْذِر. 

- حُكُمُ حَجّ المجنون إذا أحرّمَ عنه وَلِّه 

اختلف أهل العلم في صِحةٍ حَجّ المجنونٍ على قولين: 

القول الأوّل: بيصِحٌ الحَجّ مِنّ المجنونٍ بإحرام وَلِيّهِ عنه. وهو مَذْمَبُ الجُمهور: 


الحتفيّة:والمالكة فى المشهؤر» والشافعئة: 


زر 


القول الثاني: لا يصحٌ الحَجّ من المجنون ولو أَخْرّمٌَ عنه وليه وهو مَذْهَبُ الحَنابلّة: 
وقول للش وقول للمالكة بورك الشافم ف راععا ره أن عتمي 


الْفْضْلُ الثاف 
شروط وجوب وإجزاء 


ف 8 وى 


أوَلا: الخريّة 
-١‏ الخْرّيّة شرط وجوب 
الحرّيّةُ شط في وجوب الح فلا يجبٌ على العبدء وهذا باتّفاقٍ المَذاهِب 
الفقهيّة الأربعة. 
'- الحرّيّةٌ زط إجزاء 
الحرّيّة َرْطٌ في الإجزاء عن حَجٌ الفريضة» فإذا حجٌ العبدٌ لم يُجِْئُه عن حجٌ الفريضة» 
ولَرْمَه إذا عق وهذا اناق المَذاهبٍ الفقهيّة الأربعة. 


1 د حَحُ ١|‏ 2< َ 35 
البلوغٌ ليس شرطًا لصِحَةِ الحَجٌ» فيصِحٌ مِنَ الصَّبِيٌ» فإن كان مُمَيُرا'' أحرّمَ بتفْسه 


م )١(‏ الصبيٌ المميّر: (هو الذي يقْهُمُ الخطاب ويّحْسِنُ رَدَّ الجواب ومَقاصِدَ الكّلام ونحو ذلك» ولا - 
0 


. . كتاب الحج - البابُ الثَّانَى : شُروطٌ الحَجّ 
/ لحج 5 الحج 
2 


رف 


3 رضك ‏ ع رس ع2 كم 5 5 12 7 م 
وإن لم يكن مُمَيْرًا أحرّمْ عنه وَلِيهء وهذا مَذَهَّبٌ الجَمْهور: المالكيّة, والشافِعِيّة» والحنابلة”' 
وبعض الحَتَفيّة» وجماهير العُْلَّماءِ من السَّلَفٍِ والحَلّفٍ. 


؟- البلوعُ شَرْظ وجوب, وسرْط إجزاء 
على 2 0 3 8 قر" وبي علي أله 30 

البلوعٌ شَرْط وجوب وشَّرْطُ إجزاءء فلا يجبُْ الحَجّ على الصبيٌ» فإن حَجٌ لم يُجْرِئه 
عن حَبجّة الإسلام؛ وتجِبُ عليه حَمبَةٌ أخرى إذا بلغ؛ تَقَلَ الإبجماعَ على عَدَمِ وجوب 
الحَجٌ إلا بالبلوغ: ابن المُنْذِر وابنُ جرَيٌ» والشّربينيء وتَقَلَ الإجماعَ على عَدَّم إجزاء 
الحَجّ إلا بالبلوغ: الترمِذِيٌ» وابنٌ المُنْذِر وابنٌ عبد البَرّ والقاضي عِياضٌ. 

“- ما يفعَلّه الصبي بنّفسه وما يفْعَلّه عنه وليّه 

ما يفعله الصبيٌ من أعمالٍ الحَجٌّ على قسمين: 

- ما يَقْدِرُ عليه الصبيٌ بَفْسِه؛ كالوقوف بعرقَة والمَبِيت بِمُرْدلِفّة ومتّى» فإنّهِ يلرّمه 
00 
فِعلها"» ولا تجورٌُ فيه النياَةٌ. 


م ع 


2 0 00-1 2 
- مالا يَقدِر عليه؛ فإنه يَفَعَله عنه وليه. 


الفصل الثالث 
شط وجوب فقط (الاستطاعة) 
أوَلا: تعريف الاستطاعة 
الاستطاعَةٌ لغةّ: هى الطَّاقَةٌ والقّدرةٌ على السَّىءِ. 
- يُضْبَطُ بين مخصوصر. بل يختلفُ باختلاف الأفهام؛ وقبل: هو الذي عَقَّلَ الصّلاةَ والصّيام). 


((المجموع)) للنووي (759/17). 
)١(‏ اشترط الشَّافعيّةٌ والحَنابلَةٌ إذنَّ وليه. 


(1) ومعنى لزوم فِعْلِه أنه لايصحٌ أن يُفْعَلَ عنه؛ لعدم الحاجة إليه» لا بمعنى أنه يأنّمُ بتركه؛ لأنّه غيرٌ 


كتاب الحج - البابُ النّاني : شُروط الحَحٌّ 5 5 
نك كلل ا 1 ا 11 2 222 مين 


الاستطاعَةٌ اصطلاحًا: المستطيعٌ هو القادِرٌ في ماله وبَدَنِه وذلك يختلفُ باختلافٍ 
أحوالٍ النّاسِء واختلانٍ عوائدهم» وضابطه: أن يُمْكِنَهِ الركوبٌ» ويجدَ زادًا وراحلةً 
صَالحَينٍ لِودْلِهِ بعد قضاءٍ الواجبات. والتَمَّقاتِء والحاجات الْأَضْليّة. 

-١‏ اشتراط الاستطاعّة في وؤجوب الح 

الاستطاعةٌ شرطً في وجوب الحَجٌ؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن حَزْم وابنٌ قُدامَةه 
والقُرطبيٌ» والنَوَوِيٌ. 


- هل الاستطاعَةٌ شَرْط إجزاء فى الكخٌ؟ 
ونان قم ب لان اه 1 اه ع عر ا 2 

الاستطاعة ليست شَرْط إجزاء في الج فإذا تجشمٌ غير المستطيع المشقة, فحج 
بغير زادٍ ولا راحلة فإن حَجَّه يقعُ صحيحًا مُجْرْنًا عن حَجٌ الفريضة» وهذا باتَّمَاقٍ المذاهب 
الفِقهيّة الأربعة. 

“- إِذْنْ الوَالدَيْن في حَجّ الفريضة 

ليس للوالدين مَنْعُ الود المُكَلّف من الحَجٌّ الواجب, ولا تحليلّه من إحرامه 
ولبنن للولك عا عتيما :فى تذكهة و إن كان يح له اسهد تناه نص علي هذا فتهاة 
الحتفيّة"2» والشَّافِعِيّة والنابلّة» وهو أَحَدٌ القَؤْلِين للمالكيّة". 


- إِذْنْ الوالدين في حَجٌّ الثافلة 
للأبوين مَنُْ وَكَدَيْهما من حَجّ التطوٌع» وهذا باتّهَاقٍ المَذاهِبٍ الفِقَهية الأربعة. 
»- إِذْنُ صاحب العَمَلٍ 


)١(‏ اشترطوا عدم حاجة أحَدٍ الوالدّين إلى خدمة الوَلّدِ. 
(؟) نص المالكيّة على أنَّ للأبوين مَنمَ الوَلَدِ من تَعجيل الفَرض. 


. ينم كتاب الحج - البابُ الثاني : شروط الحَجٌّ 


نيت 


3 عي .> 7 5 
فإنه يستاذن منه» فإن أذِن له وإلاا وجب عليه الوفاءً بالعَقدِء وهذه فتوى ابنٍ بازء وابنٍ 


و 


عُثيمِين» وبه أفتت اللَّجْنّة الدّائِمَة. 

ثالثا: أقسام الاستطاعة 

أقسامٌ الاستطاعة في الح والُمرَة أربعةٌ: 

١‏ - أن يكون قادرًا بِبَدَنِهِ وماله: فهذا يلرَّمُه الحَجٌّ وَالِعُمْرَةٌ بنفسه؛ نقّا, الإجماءً 

1 رياه وماله نهد 36 عبد . 8 

ذلك: ابن حزم, وابنٌ قدامة» والنووي. 

-١‏ أن يكونٌ عاجرًا بمالِهوبدِه: فهذا يسقطُ عنه الخ والخُمْرَةُ نل الإجماع على 
ذلك: ابن حزم وابنّ قدامة والنووي. 


3 


"- أن يكون قادرًا بِبََِِ عاجرًا بماله: فلا يلرَّمُّه احج والحُمْرّة بلا خلافي”"© إلا إذا 
كان لا يتوقّفُ أداوؤهما على المال؛ مثل: أن يكون من أهْلٍ مكه ليشن عليه الخروج 

4- أن يكون قادرًا بمالِه عاجرًا بِبَدَنِهِ عجرًا لا يُرجى رَواله: فيجب عليه الحَجٌ 
وَالعُمْرَةٌ بالإنابة"". 

رابعًا: شروط الاستطاعة العامة للزجالٍ والنساء 

-١‏ الاستطاعة البَدَنَيّةَ 

- مَنْ لا يستطيعٌ أن يَنْبْتَ على الآلَةِ أو الرَّاحِلَةِ 

من لا يستطيعٌ أن يَنْبّتَ على الآلة» أو ليس له فُوَّةٌ أن يستمْيسكٌ على الدَّاحِلّة؛ فهذا 


لايجبٌ عليه أن يوَّدّيّ بتفيه فريضّة الحَج 7" وذلك باتفاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربَعة 


)١(‏ تَفَى ابن قدامة الخلافَ فى ذلك. 
إهة وهو مَذْمَتُ السَافِعِية والحنابلّة كما سيأتي. 
(") وكذا من لا يستطيعٌ في وقتنا الحاضِرٍ ركوب الطائرة والسّيارة. 


ِ 
0 


كتاب الحج - البابُ الثاني : شُروط الحَجٌّ 0 .8 
0 الك 


ونقل القرطبيٌ الإجماع على أنه لا يلرّمُ المسيرٌ إلى الحَج لِمَن لم يستطِغ أن يثبْتَ على 
الرَّاحِلَةِ. 

- مَن ققد الاستطاعة البَدنيّةَ هل يلرّمُه أن يُنِيبَ عنه؟ 

من كان قادرًا بماله عاجرًا بِبَدنِه؛ فإنَّهِ يجبُ عليه الح بإرسالٍ من ينوب عنه. 


2 5 م 1 7 .2 
وهذا مَذْمَبُ الشَّافِعِيّة» والحنابلّة» وهو قولٌ للحَتَفيّة» واختاره ابن حزم. وابنُ عثيمين. 


]- الاستطاعَةٌ الماليّةٌ 
هري 5 04 
- اشتراط الرَّادٍ والرَّاحِلَةٍ 
يُشْيَرَطُ في وجوب الحَجٌ القُدرةٌ على نفمَةٍ الزَّادِ والرّاحِلّة"'» فاضلًا عن دَينِه» ونفقته 
وحوائجه الأصليّة» وهذا مَذْمَبُ الجُمْهور: الكيفية والشافعية والبكتابلة »وهو فول 
سحنوق» وابن خييت من المالكيّة: وبه قال أكثر المْقَهاء. 
و ا 
- من يُشْتَرَطٌ في حَقّه الراحِلَة 
اشتراطٌ الدَاحِلَةِ خاصٌ بالبعيدٍ عن مكَةَ الذي بينه وبينها مساقَةٌ قَضْرِء أما القريبُ 
الذي يُمكِنُهِ المشئء فلا يُعتبّر وجودُ الرَّاحِلّة في حَمَّه إلا مع عجز؛ كشيخ كبير لا 
يُمكنه المشيئ» وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحَتفيّة والشَّافِعِيّة» والحنابلّة. 
و م وى سل 0 068 م؟ لم 3 0 
- الحاجات الأصليّة التى يُشْتَرّط أن تفضل عن الزاد والرّاجِلة 
- نفقَةُ عياله ومن تَلْرّمُه نفقَتُهمء مدَّةٌ ذَهابه وإيابه. 
- ما يحتاحٌ إليه هو وأهلّه من مَسْكَنِء وممّا لا بد لِِْلِه؛ كالخادم, وأثاث البَيْتِء 
وثيابه؛ بِقَدْر الاعتدالٍ المنايب له في ذلك. 
- قضاءٌ الدّين الذي عليه؛ لأنّ الدَّينَ من حقوقٍ العباده وهو من حوائجه الأصليّ 


)١(‏ المقصود بالرّاحِلَة: آله الركوب والأصلٌ فيها المَرْكَبُ مِنَ الإبلٍ ذكَرًا كان أو أنثى» وهو ما 
يُسمّى الآن بالمواصلات. 


٠. ٠.‏ كتاب الحج - البابُ الثاني : شُروط الحَجٌّ 
لهم مهم الي ا لاا االج#ي سس بإياة 
فهو آكَدُء وسواء كان الدَّينُ لآدميّ أو لحقٌ الله تعالى؛ كزكاة فى ذْميِه أو كمّاراتٍ ونحوها. 
هل يُقَلّ يُقَدّمُ الج أو الرّواحُ؟ 

من وجب عليه الحَجٌ وأراد أن يتزوّجَ» وليس عنده من المال إلّاما يكفي لأحدهماء 
فإن تاقت نفْسّه إلى الزَّواجٍ وخاف مِنَّ الزن قدّمّ الزواججَ على الحَجٌّء وهذا مَذْمَبُْ 
الجمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة. والحنابلّة. 

لل اقلا الصريق لتوقري لمتكا 

ام ار ا 1 ا دي مَه؛ آمنًا على نفسه وماله 
من وَفْتٍ خروج النَّاسِ للححجٌ» إلى رُجوعه إلى بَلَدِه؛ِ لأنَّ الاستطاعَة لا تَْبْت دوئّه. 

- هل يُشِتَرَطٌ أَمْنّ م الطريق لوجوب الححجٌ؟ 

ا 
المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة 

خامسًا: شروط الاستطاعة الخاضّة بالنساء 

-١‏ اشتراط المَخْرّم 

- المُرادُ بِالمَحْرّم 

مَحْرمُ المرأة هو رَوْجها أو مَن يَحْرّم عليها بالتأبيد؛ بسبب قرابة» أو رَضاعء أو 
صهْريّة؛ ويكون مُسْلِمًا بالغّا عاقلا يقَةَ مأمون؛ فإِنَّ المقصوة مِنّ المَحْرَم حمايةٌ المرأة 
وصيالتها والقيامٌ بِشَأَنِها' 

و م هس 5 ل كه - 

- اشتراط المَحرّم في حَج الفريضة 

يُشْبَرَط لوجوب أداءِ الفريضّة للمرأة رُفَقَةُ الم لْمَحْرَمِء وهذا مذهَّبُ الحَتفيّك 
والحَنابلّة» واختاره ابن بازء وابنُ عُثيمين» وبه صدرّثُ فتوى اللَّجَْةٍ الدَّائمَةِ. 


كتاب الحج - الباب الثّانى : شروط الدب : 
م عي ع ل 1 ا 0 56 


و 2 232 5 لين 

- اشتراط إذنٍ الزوج في حج النفلٍ 

ليس للمرأة الإحرامٌ نفلًا إلا بإذن رّوجها”"”» وهذا باتّهاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- حُكْمُ مَنْع الرّوج امرأتّه من حَجٌ الفريضّةٍ إذا وَجَدَتْ مَحْرّمًا 

ليس للرّوجِ مَنْعْ امرأَتّه من حَجٌّ المَرْضٍ إذا استكملّت 0 الحَحجٌّ ووجحدت 
مَحْرَّمَاء وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورٍ: الحَتفيّة» والمالكيّة, والحنابلّة» وقول للشافِِيّة وهو 
قولُ أكثر أَهْل العِلّم. 

1- عَدَمْ العذة 

يُشترَط لوجوب الحَجّ على المرأة ألا تكونّ المرأةٌمُعتَدَةَ في مدَّةِ إمكان السّيرِ للحَجٌ» 
وهذا باتّماق المذاهب الفِقَهِيّةِ الأربَعَة""» وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلّفٍ. 


هينه سد 


)١(‏ نقل ابن المُنِذِر وابنُ قدامة الإجماعَ على أن للرُوج منعّ زوجته من الخروج إلى حجٌ النافلة. 
5 (؟) عمّم الحَتفيّة هذا الشَّرْطً لكل معتدّة: سواءٌ كانت عِدَتّها من طلاق بائنٍ أو رجعيٌ» أو وفاق أو 


1 ف لكاي 7 : 
وعند المالكية» والشافعيّة: لا فرق بين عذة الوفاة أو الطلاق. 


وخصّ الحَنابلّة الهدّة المانعة من وجوب الج على المرأة بعِدَّةِ الوّفاةٍ دون عِدَةٍ الطّلاقي. 


الباب الثالث 
أركانٌ الحَجٍ والغفرة وواحباتهما»” 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: أركانٌ الحَجّ وواجبائه 
الفصل الثَاني: أركانُ العُمرةٍ وواجبائها 


)١‏ وسيأني تفصيلها كلها بترئييها الزمنيٌ في أعمال الحجٌ والحُْرة. 


5 9 كتاب الحج - البابُ الثَّالتُ أركانٌ الحَجَّ والعُمْرة وواجباتُهما 
003 .كات الع الباب التالت: إركان الخ والعكرة وواجياته ٠_1‏ ره 


الفصل الأول 
أركانٌ الحج وواجباثه 
أوَلا: أركان الحَحُ 
-١‏ الإحرامٌ. 
؟- الوقوف بعَرَفةً. 
*- طوافٌ الإفاضة. 
- السّعيّ. 
ثانيًا: واجبات الح 
-١‏ الإحرامٌ مِنَّ الميقاتٍ. 
"- الوقوفٌ بِعَرّفةَ إلى الوب لِمَن وقَفَ نهارًا. 
8'- المَييثٌ ليلةً النّحرِ يمُْدلفةً إلى بعد مُنتصَف اللّيل. 


4- الَييثُ بمتّى في ليالي التشريق. 


5 كتاب الحج - الباب الثالث: أركان الحج والعمرة وواجباتهما دبكت 
الفصل الثَاتٍ 
أركان الغفرة وواجباتها 


أوّلا: أركان الغمرة 


-١‏ الإحرامٌ. 


ثانيًا: واجباث الغمرة 
-١‏ الإحرامٌ مِنَ الميقات. 


ا الكلن أو التقصيرٌ. 


00 ا ديتنيب ويس مي 


ترقت 


البابٍ الرابع 
مواقيت الحج والغْمْرّة 
وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأوّل: مواقيتُ الج الزَّمانيّة 
الفصل الثَّنٍ: المواقيتٌ المكازيّة 


5 8 كتاب الحج - البابُ الرابع: مواقيثٌ الحبّ والغمهرّة 
بك فيل بتي ب الحج - الباب الرابع: مواقيت الحج والعمرة 5 


5 


تعريف المواقيت 
المواقيثٌ لغةّ: جممٌ ميقاتِ وهو الوّقتٌ المضروبٌ للفِعل والموضع. ثم استُعيرٌ 
للمكانء ومنه مواقيثٌ الحَجّ لمواضع الإحرام؛ يقال: هذا ميقاثٌ أهْل الشَّام: للموضع 
الذي يُخرمونٌ منه. 
المواقيثُ اصطلاحًا: زمانٌ النْسكِء ومَوْضِمٌ الإحرام له. 


م وجنت 


الفصل الأول 
مواقيث الحجٌ الزمانيّة 
أَوَلَا: أشْهُرْالحَحُ 
اختلف أَهْلٌ العِلّم في تحديدٍ أَشْهّرِ الحَجّ على أقوالء أشهّرُها قولان: 
القول الأوّل: أنَ أشْهُرَ الحَجٌّ هي: شوّالء وذو القَعْدَوه وعَشّرٌ من ذي الحِجَّة وهذا 
مَذْهَبٌ الحتفيّة» والحنابلّة» وبه قالت طائفةٌ مِنَ السّلّف. واختارّه الطَّبريُ» وابنٌ تَبيَكَ 


2 


وابنُ باز وبه أفتت اللّجْنَة الدَّائِمَة. 

القول الثاني: أن أشهْرٌ الحَج: شوّال» وذو القَعْدَة وشَهْرٌ ذي الحجّة إلى آخره؛ وهذا 
مذهَبُ المالكيّة تقل عن الشَّافعِيٌ في القديم؛ وبه قالت طائِقَةٌ منَ اسلف واختاره 
ابن حزمء والوزير ابن هبَيرة والشّؤكانيٌ وابنُ عثيمين. 

ثانيًا: الإحرام قبل أشهر الحجُ 

اختلف أَهْلُ العِلّم في حُكْم الإحرام بالحَجّ قَبْلَ أشهّره على أقوال؛ منها: 

عو و عو ع عه 0 
القول الأوّل: يصِح الإحرامٌ بالحَجٌ وينعَقِدٌ قبل أَشْهُرِ احج لكِنْ مع الكرامّة وهذا 


3 حكتاب الحج - البابُ الرابع: مواقيتُ الحَجٌ وَالعُمْرَةِ دنتتنين 0 

مَذْهَبُ الجُمهور: الحَتفيّةه والمالكيّة» والحنابلّة. 

القول الثّاني: أنه لا ينعقِدٌ إحرامه بالحَجٌ قبل أشْهّرِهء وينعقِدٌ عُمْرَة وهذا مذَمَبُ 
الكافيئة وقول للمالككةاوروارة عن الحم ويه قال طاففة مر اكات وامسارة 

ثالنًا: الميقاث الزمانيٌ للإحرام بِالعُمْرَة 

العُمرَةُ جائزةٌ في كلّ وقتٍ من أوقات السَّدِِ وفي كلّ يوم من أيّاِهاء وكل ليلةٍ ٠‏ 
لياليهاء وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيّة» والحَنايلّة والظاه يه وريه قال بَعْضٌُ الكل واتاره 

رابعًا: أفضل أوقات العُمْرّة 

-١‏ العُمْرَةٌ في رمضانَ 

العُمرّة في شَّهْرِ رمضانً مُستحبّةٌ بانّمَاق المَذاهِب الفِقَهيّة الأربعة. 

5 الغفزة في أشَهمّر الحَجْ 

تستَحن ال في أشْهّرٍ الحَجّء وهو ذه الشافعيةة 0 طائفة من سا0 


الفصل النّاف 
المواقيث المكانيّة 


تمهيد: أصنافٌ الناس باعتبار قوضع الإحرام 


١‏ - الآفاقي: مَن كان خارجٌ المواقيت. 
1- الميقاتيٌ: مَن كان بين المواقيتٍ والحَرّم. 


: *- المي مَن كان مِنْ أهل مك أو أَهْلٍ الحَرّم. 
)بل فل بعشهم شترة ذي الققدة وشوٌال على عَمْرَة رمضاً. 


ب موعتيه كتاب الحج - البابُ الرابع: مواقيتٌ الحجٌ والعُمْرَّة ا 

أولا: ميقاتٌ الآفاقئ وأحكافه 

-١‏ تعريف الآفاقي 

الآفاقي: هو من كان منزِلّه خارج منطَِةِ المواقيت. 

؟- مواقيث الآفاقي 

تَتنرّعٌ مواقيثٌُ الآفاقٍ باعتبار جهّتِها من الحَرّم؛ فلكُلٌ جهةٍ ميقاتٌ مُعيّنٌ ويرجمٌ 
كلامٌ أهْل العِلّم في المواقيتٍ إلى سِنَّةَ مواقيت: 

- ذو الحليفة: ميقاث أَهْلٍ المدينة» ومّن مَرّ بها من غير هلها وهو موضِعٌ معروفٌ 
في أوَّلِ طريقٍ المديئة إلى مكَّة بينه وبين المدينة نحوٌ سَِّةَ أميال ١(‏ كيلومترًا 
تقريبًا)» وبينه وبين مكّة نحوٌ مائتّي مِيلٍ تقريبًا (40 كيلومترًا تقريباا» فهو أَبعدُ 
المواقيتٍ من مكَّةه وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٌ)؛ ومنها أحرّمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسَلَّم لحَجّة الوداع. 

- الجُحْفَةُ: ميقاتُ أهلٍ الشَّام ومّن جاء من قِبَلها: مِنْ مِضْر والمغرب» ومّن 
ووتف وض قر كيرا على فر 1]50! كبلوعترًا تقرييا) مرح مكة وقد اندر نت ابول 
يكاد يَعْرِفُها أحدٌ ويّحرِمٌ الحُجّاجُ الآن من (رابغ)» وهي تقمٌ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى 
جه البَحِرِء فالْمُحِْم من (رابغ) مُحْرِمٌ قبل الميقاتء وقيل: إِنَّ الإحرامَ منها أحوّطٌ 
لِعَدّم التيقن بمكانٍ الجحفة. 

- قَرْنُ المنازل (السَيلُ الكبيرٌ): ميقاثُ أهْلٍ نَجْدِه و(ثَرْن) جبلٌ مُطِلْ على عَرفاتٍ» 
ويقال له: قَرْن المُبارَك» بينه وبين مكّةَ نحو أربعينَ ميلا (4 كيلومترًا تقريبًا)» وهو 
أقرّبُ المواقيتٍ إلى مكّة. 

- يَلَْلَم: ميقاتُ أهلٍ اليمَنٍ وتِهامَة ويلملَمُ: جبل من جبالٍ يِهامَةٌ جنوب مكّة 
وتقع على نحو ١7 ٠(‏ كيلومترًا تقريبًا) من مكّة. 


١ 1 1‏ 5 8 2 عن و 3 
- ذاث عِرْقٍَ: ميقاث أَهْلٍ العراق» وسائر أَهْل المَشْرِقِء وهي قريةٌ بينها وبين مكّة 


دكتاب الحج - البابُ الرابع: مواقيثُ الحَجٌ وَالعُمْرَّة ٠‏ . 

بيب صضتاب الجج لباب الرايع: مواقي لجع وال __ى ووب ل 6ه م 
اثنان وأربعون ميلاء ٠٠١(‏ كيلومتر تقريبًا) وقد كَرَتُ. 

وقد تَمَلَ الإجماعَ على هذه المواقيت: ابن المُنْذِرِه وابنٌ حَرْمء وابنْ عَبْدِ البرّء وابن 
رُشدء ابن قدامةٌ» والتُووي. 

- العقيقٌ: وادٍ وراءَ ذاتٍ عِرْقٍ مما يلى المشْرقٌ» عن يسار الذاهِب من ناحيّة 

8 52 مه بو مع نيا 
العراقِ إلى مكة» ويشرف عليها جَبَل عِرْقٍ. 

7 5 عي 5 

اختلف أَمْل العِلّم في الإحرام من العقِيق على قولين: 

و 55 

القول الأوّل: الاقتصارٌ على استحباب الإحرام من ذاتٍ عِرْقء وهو يقعٌ بعد 
العقيق وعدا يذقث الشنيورة العتية. والماية والكناباة. 

القول الثّاني: استحبابٌ الإحرام مِنّ العقيق لأهل المَشْرِق» وهذا مذْهَبٌ السَّافِعِيَّ 
وبعض الحَتفيّة» وبه قال بعض السَّلَفِء واستحسته ابن المُنْذِرء وابن عبد البر. 


#- الإحرام من الميقات لمن مر منه قاصدًا النْسك 
ا 0 ع ل 
يجب الإحرامٌ من الميقاتٍ لِمَن مرّ منه قاصدًا أحَدَ النسشكين: الحَجّ أو العَمْرَةً؛ نقل 
الإجماع على ذلك: التَوَوِيٌ والزيلعي. 


ع- من سَلّك طريقا ليس فيه ميقاث مُعَيّنَء برا أو بَحرا أو جَوا 

مَن سَلك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيّنَء برا أو بَحرًا("» اجتهد وأحرّمٌَ إذا حاذى 
ميقانًا من المواقيتء وذلك باتّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة. 
)١(‏ وكذا جواء كما في القرار الصّادر عن مجمع الفقه الإسلاميّ. 
فائدةٌ: 
من لم يحهل معه ملايسش لحرا في الطّائرقَ فليس له أن يؤخرٌ رَ إحرامه إلى د بل 
الواجبٌ عليه أن يُحْرم في السراويلٍ» وعليه كشففٌ رأسه؛ فإذا وصل إلى جدَة ا شترى إزارًا 
وحَلَّحَ القميصٌ» وعليه عن لبه القميصّ كَمَارةُ وهي إطعامٌ سن مساكين؛ لكُلٌ مسكينٍ نصفُ 
صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوتٍ البلد أو صيام ثلاثة أيّام؛ أو دَبْح شاقِء وهذا قرارٌ 
المجمّع الفقهيٌ التابع لرابطة العالم الإسلامي. 
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5- قن سَلك طريقا ليس فيه ميقات مُعَيِّنَ واشتبقّث عليه المُحاذاةٌ 

مَن سَلّك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيّنُ برا أو بحرًا أو جوٌاء فاشتبه عليه ما يحاذي 
المواقيتَ ولم يجِدْ مَن يُرِشِدُه إلى المحاذاة؛ وجب عليه أن يحتاطً ويّحْرِمَ قبل ذلك 
بوَفْتٍ يَغْلِبُ على ظنْه أنه أحرّمَ فيه قبل المحاذاة؛ وليس له أن يور الإحرام» وبهذا 
صدَرٌ قرارٌ مَجْمّع الفِقَهِ الإشلاميٌ» وبه أفتى ابن باز. 

7- هل جْدَّةُ ميقاث؟ 

جِنَهُ بيست ميفاناه ولا .يجوز لأخ ل أن يتجاوة ميقائه ويرة من دَق[ لذن له 
يحاؤِيّ ميقاًا قبلها؛ فإنّهِيُحِْمُ منهاء كمن قَدِمَ إليها عن طريقٍ البّحرِ من الجزءِ المحاذي 
لها من السُودان؛ لأنَّه لا يصادفٌ ميقانًا قبلهاء وهذا اختيارٌ ابن باز وابن عثيمين» وبه 
صدرت فتوى اللّجَْة الدَائِمَةه وقرارٌ هيئةٍ كبار العُلَماءء والمجمّع الففْهِيٌ الإشلاميٌّ. 


/- قن تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يَرْجِغْ للإحرام من الميقات 

من كان مريدًا لدْمُكِ الحَجٌ أو العُمْرَة وتجاورٌ الميقاتٌ بغير إحرام, فإنَّه يجب 
الْعَودْ إليه» والإحرام منه» فإن لم يَرْجِعْ َيه ووجب عليه الدّمُ وهذا باتّماق المَذْاهب 
الفِقهيّة الأربعة. 

/- من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رَجَعَ إلى الميقات فأحرّم منه 

من تجاوّرٌ الميقاتٌ بعر إحرام ثُمَّ رَجَعَ إلى الميقاتٍ فأحرّمَ مِنْه؛ِ فلا دم عليه؛ نقّلَ 
الإجماعَ على ذلك: الكاسانيٌ» وابنٌ قُدامَةَ وشمسٌ الدين ابنٌ قُدامَةً. 

1- من أحرّم بعد الميقات, ثم رجَعَ إلى الميقات 

من أحرم بعد الميقاتء ثمّ رجع إلى الميقات؛ فإنَّه لا يَسقَطٌ عنه الدَّم وهذا مَذْمَبُ 
المالكيّق والحَنابلّة» وبه قال زُهَرٌ من الحَتّفيّة» وهو قولٌ ابن الجُبارَكء واختيارٌ السّتْقيطيٌ» 
وابنٍ باز» وابنٍ عثيمين. 

-٠١‏ إذا جاوز الميقات غَيْرَ فريد نشكا ثم أراده 


إذا جاوز الميقات غَيْرَ مريدٍ نُسَكَاء ثم أراده؛ فإِنَّهِ يُحْرِمٌ من مَوْضِعِهه وهو مَذْهَبُ 


: 
١ 
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العالويك والنافئية ويه قال إن عحي والتز عات عار ار مين 

-١١‏ المروزٌ من الميقات لحاجة غَيْر السك 

- حُكُمُ الإحرام لِمَن جاوّرٌ الميقات إلى الحِلّ لحاجة غَيْرِ الْسكِ 

من جاوّرٌ الميقاتٌ لا يُرِيدٌ نُسَكَاء ولا يريد دُخولٌ الحَرّم؛ فلا يجب عليه الإحرام؛ 
نقَلَ الإجماع على ذلك: ابنٌ قُدامَةَ. 

- كم الإحرام لِمَن جاورٌ الميقات إلى مَكَةَ لحاجَة غَيْرِ النْسْكِ 


مَن جاوّرٌ الميقات بِقَضْدٍ دُحولٍ مَكَة لمَْر النسكِ؛ فإنَّه لايجبُ عليه الإحرامُ وهو 
مك111 والظا هر زهو بغر احم د كويةاقالث طائفة من الكل 
وهو ظاهرٌ تَبويب البُخَاريٌ» واختاره ابن القَيّم» والسَّتْقِيطيٌ» وابنْ باز وابنُ عثيمين. 

-١١‏ المُرِورٌ بميقاتين 

لا يجورٌ لِمُرِيدٍ النسكِ أن يتجاوّرٌ أوَّلَ ميقاتٍ يَمُرٌّ عليه إلى ميقاتٍ آحَرَ سواءٌ 

00 رسهاي ع انرس 3 سا ممع - 
كان أقربَ إلى مَكة أو أَبِعَدَ؛ٍ مثل أن يترّك أهْل المدينة الإحرامٌَ من ذي الخليفة حتى 
5 محي تام هوم 3 5 5 
يُحْرِموا من الجخفة» أو أن يترك أهل الشام الإحرامٌَ من الجخفة إلى ذي الخليفة 
وهذا مدهت الجمهو:: المالكة”" والشافئية»واتشابلة وهو قزل طانفدين الكلفب: 


ما- حْكُمْ التقَدّم بالإحرام قبل المواقيت المكانيّة 
يجورٌ التقدّمُ بالإحرام قبل المواقيتٍ المكانيّة لكِنْ مع الكرامّة» وهو مَذْمَبُ المالكيّة 
والحَنابلَة واختاره ابن باز'"» وابنُ عثيمين. 
)١(‏ وعند الأكثرين من الشَّافِعِيّة يُستحَبٌ له الإحرامٌ بالحَجّ إن كان في أَشْهْرِه ويُمِكِنْه إدراكه. وبِالعْمْرَة» 
وهذا إذا حجّ واغْتّمر حجَّةَ الإسلام وعَمْرتّه. 
10 اطي النحالكة رولك غنورة والد ف وس إذاماكارازه ل فاته الاقنرة :3 العو ضر 
يمر بذي الحُلّيفة» فإنّهِ إذا ذهب إلى مَكَّةَ سيّرجمٌ مارّا بميقاته الأصليّ: الجّحْفْة أو يحاذيه. 
(9) قال ابن باز: (الإحرامٌ قبل الميقاتٍ جائرٌ مع الكراهة ومنعَقَدٌ ومع التحرّي والاحتياط خوفًا من 
تجاوز الميقات بغير إحرام تزولُ الكراهة؛ لأنَّه لا كرامَة في أداءِ الواجب). ((مجموع فتاوى 
ابن باز)) .)58/1١17(‏ 
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ع١-‏ الخَيْض والنفاس لا يمنَعٌ من إحرام المرأة منّ الميقات 

لا يجورٌ للمرأة التي تريدٌ السك مجاورَةٌ الميقاتٍ دون إحرامء ولو كانت حائضًاء 
وعليها أن تُحْرِمَ وإحرامُها صحيحٌ؛ نَقَلَ الإجماعً على ذلك: ان عالت انرون 
وابنُ رجب. 

-١‏ تعريف الميقاتي 

الميقات تيَّ هو: من يَسْكُنُ بين المواقيتٍ والحَرّم؛ كأهْلٍ جُدَةه ديد وعُسْفانَه ومرٌ 
اران وا مَالسَّلّم. 

-١‏ مَوْضْعٌ إحرام الميقاتي 

من كان ساكنًا أو نازلا بين المواقيت والكَرّم؛ فإنَّ ميقاته مَوْضِعُه فإ جاوَره ثم 
ووّجَبَ عليه الدَّمُ”", وهذا مَذَْهَبُ الجُمهور: الماليي والشافيية والحنايلّة. 


ثالثا: ميقاث المكي (الحرّمئ) 

-١‏ تعريف المح 

المكيّ هو: من كان داخلّ الحَرّم عند إرادةٍ الإحرام؛ سواءٌ كان من أَمْلِها أو عابر سبيل. 

-١‏ ميقاث المكّى للحَخُ 

مَن كان مِنزِلُهِ في مَك أو الحرّمء فإنَّهيُحْرمٌ من مَنِْلِه سواءٌ كان مُسْتَوطِئًا أو نازلا 
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن المنْذِرء وابنُ حَزْم والقرطبىٌ وَالنَوَوِيٌ. 

- ميقاث المكي لاه هُمْرَة 

ميقاثٌ المكّيٌ للعْمْرَة و من أي مَوْضِع منه شاء» وهذا تاق المذاهب 


(1) فإن عاد سقط عنه ادم ولو كان قد أحرم؛ وذلك عند الشَّافِيّة بخلاف المالكيّة والحنايّة؛ فقد 4 
قالوا: : يَلرَمُه دمٌ طالّما أنه كان قد أحرّم. 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: تعريفٌ الإحرام؛ وحُكْمُه والحَكْمَةٌ منه 
الفصل الثاني: من الإحرام 


4 


الفصل الثّالث: أنواعٌ النسّكِ في الحَجّ وأحكامها 


6 هينم كتاب الحج - البابُ الخامس : الإخرامٌ 
له ه- و 
الفضل الأول 
تعريف الإحرام, وحُكُمُه. والحكمة منه 
أوَلا: تعريف الإحرام 
الإحرامٌ لغةٌ: هو الدَّحولُ في الحُرْمٍَء يقال: أحرّ الرّجُلٌ: إذا دخَلٌ في حُرمَة عهْدٍ أو 
ميثاق؛ فيممَنِمُ عليه ما كان حلالًا له. 
الإحرامٌ اصطلاحًا: هوني الدّخولٍ في النْمّكِ”". وهذامَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة 
والكاقفة» والكتاءلة: 
ثاننًا: 0 الإحرام 
مِنْ حِكم مَشروعيّة الوحر 
تحفيو نعد ااقبوظ لزاه مقيق راان اليه 
7- إظهارٌ المساواة بين جميع المُسْلمِينَ: حاكوهم ومخكومهم. عَنِبّهم وققيرهم. 
- التّذكيرٌ باليوم الآخر والحَشْر. 


ثالثا: حْكُمْ الإحرام 
الإحرامٌ مِنْ فَرائضٍ النسّكِء حجًا كان أو عَمْرَةً؛ نَل الإجماعَ على ذلك: ابن حَزْم. 


)١(‏ قال ابن عتيّمين : (مَن لبس ثياب الإحرا م دُونَ ني فليس بِمُحْرِمٍه ومّن نوى الدَّحَولٌ في النشكِ» 
فهو مُحْرِمٌ حنى وإن لم يَلْبَسْ ثياب الإحرام؛ لكِنّه فعَلَ محظورًا يمن محظوراته». ((الشرح ي 


الممتع)) (/ا/ 19292/8). ه. 


: 
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الفصل الثاف 
سُئْنْ الإحرام 


أؤّلا: الاغتسال 
-١‏ حُكُمْ الاغتسال للمُخرم 
يسن د الاغْتِسالٌ للوحرام» وهذا باتّهاق المَذاهب الفقهية الأره بَعَة 


1- حُكُمْ اغتسال الحائض والنْفَساء 


4 يسن للحائض والنقّساء العْسْلٌ للإحرام» وهذا باتّفاق المَذاهبٍ الفِقهيّة الأربعة. 


نا- استحبابٌ تلبيد الرّأس 
ولت سل 


يستحَتٌ ب للمُخْرم بعل عْسْلٍ الإحرام أن يليد0''رأ 2 ا" وهذا 2 السَافِعِيّة 
وقول التو ونول للبالكة 


مر صرهة 


ثانيًا: إحرام الرّجْل في إزار ورداع 
كن للرجل أن يَحْرِمَ في إزار ورداءِ؛ نقَلَ الإجماعٌَ على ذلك: التوَوِيُ» وابن 


- إذا لم بجدٍ المُحْرِمُ إزارًا أو لم يَجِدْ تَعْلًا 


إِنْ لم يَجدٍ الْمُحْرِمُ إزارًاء لبس السّراويلٌ» وإن لم يجِدْ تَْلِينِء لبس الحْفَينِ؛ نقَلَ 

الإجماعَ على ذلك: ابن المُنْذِر وابنُ قدامّة 

)١(‏ التلبيدٌ: صَفْرٌ الرَأسٍ بالصَّمْعْ أومايشبهه مِمَايَضُمُ م السَّعرٌ يرق بعضّه ببعض بما يُسَكُنه ويمبَعْه 
من الانتفاشي والتمَعّط. 

(1) قال البغوي: (وإنّما يفعلّهِ مَنْ يطول مكْنُه في أعمالٍ الحَجّ وضاءٍ مناسكه؛ دون المعتّمر الذي 
قدا بطواك وسَعْي). ((شرح السنة»» (0/5/7. 
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-١‏ حْكُمُ الطيب قَبْلَ الإحرام 

ُسَنّ التطيّبُ في البَدَنِ- لا في التََّاب- قبل الدّخولٍ في الإحرام؛ استعدادًا له» 
ولو ب بَِي أثرّه بعد الإحرام» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: الحَتَيّ والشَّافِعِيّة والحَنابلّة» وبه 
قالث ظافة ير الصلفك: 

؟- التطيّبُ في تَؤْب الإحرام 

7 يُمَعُ الْمُحِْم من تطيبب ثيابٍ إحرامه قبل الإحرام وبَعدّهء وهو مَذْمَبٌ الحَتَمِيّه 
والقالك وق ل للكافعية وقول للحنابلّة اختاره الآجريٌ» واختارّه ابن باز وابنُ 


م 


رابعًا: الإحرام عَقَبَ صلاة: وهل له صلاة تَخْضُه؟ 

لكام صر 

يسَتَحَن الإحرامٌ بعل صلاة” 0 وذلك اناق المَذاهبٍ لمهي الأربعة َعَةَ 

]- هل للإحرام صَلاةٌ تخضّه 

ليس للإحرام صلاةٌ تَخْصّه وهو قولٌ بعضي الَّافِعية وزواية عن أحمد :اناده 
أبرن د ويه وابن القَيّم والألبانيٌ» وابن عليمية: 
- متى يكون الإحرام؟ 
يُستحَبٌ أن يُحْرِمَ إذا ابوث به راحِلَتُه”"» وهذا مَذْمَبُ المالكيّة, والأصَحّ عند 


الشَافِعِيّة وهو اختيارٌ ابن تمي والشّْقيطيٌ» وابن وان واس عمين: 


وويقة مره قاف («التمهيد)) .)١177 /1١6(‏ 


)١(‏ قال ابن عبد البرّ: (استحبٌ الجميمٌ أن يكون ابتداءً المُحْرِم بالتّلبية بإثْر صلاةٍ يُصَلَّيها نافلةً أو 
9 
(0) أي قامت وتهيأت للرحيل. 
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ع- التلفظ بالنشك عَقبَ الإحرام 
2 2 ب أن ينطِقٌ بما أحرّمَ به من حَحٌ أو 0 وهو مَذْهَبُ الحتفيّة والحنابلّة: 


مدن 


واعتارة ابرد تبمية .انين رجت أبن بازء وبه أفتّتٍ اللَّجْنَة الدَائِمَة. 


خامسا: التلبِيَةٌ 

-١‏ تعريف التلبيّة 

التَبِيّة لغة: إجابةٌ المنادي؛ وتَُطْلَقٌ على الإقامَةٍ ة على الطَاعَة. 

اتبيه اصطلاحًا: هي قولٌ الْمُخْرِم: لبيك اللهُمَ لبَكَ» لبيك لا شريكٌ لك لبّيك؛ 
إذّ الحند والعية كبو المللكه الا شيرنك للك 


؟- حْكُم التلبيّة 

اليه سند في الإحرام؛ وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّة» والحَنابلّة» واختارّه ابن باز وابنُ 
“- رَفْعْ الضُْت بالثلبية 

يُسنٌ للرجٌل أن يرقمَ صَوْتّه ِالتَلْييّة» وهذا بِاتََّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة”". 


ع- كيفيّة تلبيّة المرأة 
ا 
د ماس اما .. ولا قَرْقٌ في هذا بين الحَجّ وغيره؛ حت حتى احج 
يْسَرنّ للإنسان أن يقول: اللّهمَ إِنّي نويْتُ العُهْرَة؛ أو نَوَيْتٌ الحَجٌّ» ؛ لأنّه لم ينل حَنِ الي صلّى 
له مه و ركع يي با وو» واي يز الع بهلي الال 
لله» فهي بتَفْسِها ؤِكُرٌ ليست إخبارًا عمّا في القلبء ولهذا يقول القائل: لبيك عَمْرَةٌ أو لبك 
حجًا). ((الشرح الممتع)) (؟/ .)759١‏ 1 
(0) نصّوا على أنَّه لا يُعْلى صَوْئَه جدًا بماد يسْقٌ على نَفْسِه؛ خشيةً أن يصيبه ضَرَدُ. 


--ء ونين . كتاب الحج - البابُ الخامس : الإخرامُ 1 
4- وقث التلبيّة 
- ابتداً وقت التَلبية 
يُسَكحْبٌ أنداء التَلييَة من حين الإحرام”", وذلك باتّفاق المَذاهبٍ الفقهيّة الأريعة: 
- انتهاء وَفْتٍِ التَلبِيَةِ في الحَجّ 


5595-5 0 02 هه ب ا مي للا د بن 2ه 26 
تنتهي التلبيّة في الحَج عند ابتداء رمي جمرَة العقبة يَوْمَ النخر» ولافرٌقٌ في ذلك بين 
المُفرِد. والقارن» والمتمّتع» وهذا مذهّبٌ الجُمْهور: الحَتفيّة» والشَّافِعِيّة» والكنابلّة: 


أ 


وبه قالت طائفة مر الس لسَّلفي. 
- انتهاءٌ وَفتٍ التلبيّة في العَمْرَةٍ 


5 الَلْبِيّة في العُمْرَةٍ بالشروع في الطُوافِء وهذا مَذْمَبُ | لجُمهور: الحَتفيّة 
م 2 ا 50 5 عر جو 6ه : 
والشافعية» والحنابلة» وهو قول طائفة مِنَ السَّلفيِه وذهب إليه أكثرٌ أَهْل العلم. 


الفصل الثالث 
أنواعٌ النشك في الحَجّ وأحكامها 
تمهيدٌ: أنواعٌ الأنساك الثلائة 
-١‏ الإفرادٌُ: وهو أن يحرم بالحَج وَحْدَه. 
7- القرانٌ: وهو أن يُحْرِمَ بِالعَمْرَةِ والحَجّ معًا في نُسْكِ واحدء أو يُحْرِمَ بِالعْمْرَة 
وَحْدَها ثم يُدَيلَ الحَجّ عليها قبل الشّروع في طَوافها. 


يي 0 
ا . كم اها ا ل قو شري ع ا 00 1 5 م هع 
| : وهو أن يحرم بالعمْرَةٍ في أشهرٍ الحَجٌ» ثم يحل منهاء ثم يُحْرِمَ بِالحَج 
مِن عامه. 


5 


9 
َ 

20 أناوجيه الله مويك مين نيا . 3 
0 
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أولا: أحكام الأنساك الثلاثة 

-١‏ جوازٌ الآنساك الثلانّة 

ا التَّلائةِ شاء: الإفراد» أو القرانء أو التمَتّعء وهذا باتّمَاق 
المَذاهب الفقْهيّة الأربّعة ْ 


؟- نُسْكُ النبي صلّى الله عليه وسَلّم 

النْشَكُ الذي أحرّمَ به النبيٌ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِران وهذا مَذْهَبُ أبي 
حنيفة» وأحمدّ في المنصوص عنه. وهو قَوَلُ أمةٍ ئمَّةِ الحديث؛ كإسحاقٌ بن راهَويهء وابنٍ 
المُْذِ واختارّه ابن حزم, والتَوَوِيٌ وابنْ تمي وابنُ القَيّمء وابنُ حجر والكمال 
ابنٌ الهُمام» والشّؤكانيٌ لتقي وَأئن باز زاب عتتمين. 

م أفضَل الأنساك 

اله ّم أفضَلٌ الأنساك الثلائة نَةِ لِمَن لم يد يَسْقٍ الهَدّيَء وهو مَذْهٌبُ الحَنابلّة وَأَحَد 
قَوْلَي الشَّافِعيء وبه قالّثْ طائْفةٌ منَ اسلف واختاره ابن حزم؛ والشّؤكانيٌ وابنْ بازء 
وابن عثيمين. 

ع- تَغيين أحد الأنساك 

يُسْتَحَبُ أن يُعيّنَ ما يُّحْرمُ به من الأنساك عند أوَّلٍ إِهْلالِِ؛ نض على هذا الجُمهورٌ: 
المالكيّة» والشَافِعِيّة في الأصَحٌ» والحنايلة. 

6- الإحرام المُبْهَم 

إذا حرم ولم, عبن شكه؛ فإنّه مد إحرامه» ويَضرقُه إلى ما شاء من أنواع انك 
قبل شُروعِه في أفعال النشك» وهذا باثّمَاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربَعةٍ 


1- قن لبى بغير ما نوى 
من لبّى بغير ما نوىء كأَنْيَنْوِيَ القِرانَه ويجري على لسانه الإفرادٌ ونحو ذلك؛ فإ ؛ فإنَّه 
يكون مُحْرِمًا بما نوىء لا بما جرى على لسانه؛ نقَل الإجماع على ذلك: ابنْ المُنذِر. 
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لا- نسيانٌ ما أحرّم به 

مَنْ أحرّمٌ بشيءٍ مُعَيّنِه ثم نسي ما أحرّمَ به؛ فإلّهيْرَمُه حجح وعْْرَة ويَعْمّل عَمَلَ 
القارن» وهذا مَذَّْهَبٌ الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة» والسَافِعِيّة. 

/- الإحرامٌ بما أحرّمَ به فلانٌ 

من نوى الإحرامً بما أَحْرَمٌَ به فلانُ؛ انعمّدَ إحرامّه بوِْلِه فإن كان لا يَعْلَمُ ما أحرّمَ 
به؛ فإنَّهيَهَعُ مُطَلََا ويَصْرفْه إلى ما يشاءٌ؛ نصّ على هذا الجُمهورٌ: المالكيّة» والسَّافِعِيك 
والحنابلة. 

ثانيًا: الإفرادذ في الحم 
الإفرادٌ بِالحَجٌ: أن يَحْرِ رم بالحَجٌ مُفرَداه فيقول: «لبيّكَ اللهُمّ حَجااء ثم يَمضي في 
عَمَلِ حَجّه حتى يمه فليس عليه إلا طوافٌ واحِدٌّ وهو طوافٌُ الإفاضة"» وليس 


عليه إلااسَعْيٌ واحدء وهو سعيٌ الج ولا يَحِلٌ إلا يوم النَحْرِه وليس عليه دَمٌ وإن 
كان يتقث لواذللك: 


ثالثًا: القرانٌُ في الحَخُ 

-١‏ تعريف القران 

القران : هو أن يُحْرِمَ بِالعَمْرَةِ والحَجٌ معًا في نسْكِ واحدٍء فيقول: لبَيْكَ اللهم عَهْرَةٌ 
ل 


اك 
7 


-١‏ إطلاق التمَنْع على القران 
يُطْلَقُ التمتّمُ على القرانٍ في عُرْفٍ السّلَفِ؛ قرّرَ ذلك ابنٌ عَبْدِ البَرّه والتَوَويٌ» وابنُ 
تمدع وان حكن والكمالٌ ابن الهمام, والسَّْقِيطيٌ» وغيرهم. 


الجدهرر على غير التخائضي إذا ضار من اك بعد قز اهن التشك» وشياتي فلك إن شاء الله 


(1) أمّا طوافٌ القُّومٍ فلا يجب عليه عند جمهورٍ الفقهاء؛ وأما طوافٌ الداع فإنما يَحِب عند ثَّ 


ِ 
١ 


كتاب الحج - البِابُ الخامس : الإخرامُ 0 . 
07 6 بهم هه 


س- صْوَرٌ القران 
ضورة الفران الأضلية 
أن يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ والحَحّ معَاء فَيَجْمَعَ بينهما في إحرامه» فيقول: ليَّيِكَ عَمْرَةٌ 
وحجَاء أو لبَيّك حجًا وعَمْرَة"؛ تَقَلَ الإبجماع على جواز هذه الصّورَة ابن عَبْدِ الب 
والمباركفوري. 
- إدخالٌ الحَجٌّ على العُمْرَةٍ 
أن يُحْرمَ بِالعُمْرَةِه ثم يُدَخْلَ عليها الحَجّ؛ نقل الإجماعَ على جواز إدخالٍ الحَحّ 
على العُمْرَة: ابن المُنْذِر وابنُ عَبْدِ البَرّ وابنُ قُدامَة» والقرطبيُ. 
ويُشْترَطُ في إدخالٍ الحَجّ على الِعُمْرّة أن يكونّ قبل الطُّوافِء وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِي 
والعابلة وهو قزل أشيت من المالفتة سيان اين عو الي . 
- إدخالٌ العُمْرَةٍ على احج 
ننه 0 0 5 عملي ا ل 59 عدم ع م سلا 
اختلف أَهْل العلم في حُكْم إدخال العُمْرَةٍ على الحَجٌ» وذلك بأن يُحْرمٌَ بالحَحّ 
مُفْرِدَاء ثم يُدْخْلَ عليها العْمْرَةَ ليكون قارئًاء وذلك على قولين: 
القول الأوّل: لا يصِحٌ إدخالَ العُمْرَةٍ على احج فإن فَعَلّ لم يَلْرَمْهه ويتمادى على 
حَجّه مفردًاء وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: المالكيّة. والشَّافِعِيّة- في الأصَّحٌ - والحَنابلّة 
وبه قالّتْ طائفة من السّلّف. 
القول الثّاني: يجورٌ إدخالٌ العُمْرَةِ على الحَجٌ ويكون قارئاء وهذا مَذْهَبُ الحَتَفية", 
وهو قولٌ الشَّافعيٌ القديٌ» واللّخمي من المالكيّة. وبه قال عطاءٌء والأوزاعىٌ» وقوّاه 
4 1 
)١(‏ الأفضل أن يَُدَمَ الحُمرَةَ في التَّلِيَة؛ فيقول: (ليَيّكَ عُهْرَةَ وحجًا)؛ لأنَّ تلبية النبيّ صلّى الله عليه 
وسَلَّم هكذاء ولأنّها سابقةٌ على الحَجٌ. 
)١(‏ يصِح عند الحَتفيّة إدخال العُمْرّة على الح ويكون قارنًا بذلكء لكنّه أخطأ السنّة فالسُنَّ همي 
الإحرامٌ بهما معّاء أو إدخال الْحَجّ على العُمْرَة. 
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شحمقة ١‏ ا ااا ل ل سس سس م00 
ع- أعمال القارن 
سر او ام و ع 3 1 8 1 5 3 
عَمَل القارنٍ والمفرد واجد؛ فالقارن يكفيه إحرام واجد. وطواف واجد؛ وسعي واحد» 


ولا يحل إِلّا يوم النّحْرِءِ ويقتَصِرٌ على أفعالٍ الحَجٌ وتندرج أفعال العُمْرَةٍ كلها في أفعال 
احج وهذا مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة والشَافِعِيّة والنابلّة» وبه قال أكثرٌ اسلف . 


0- وجوب الهذي على القارن 
يجب الهَدِيُ على القارِن إذا لم يَكُنْ من حاضِري المسجدٍ الحرام”"» وهذا باتََّاق 
المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


رابعَا: التمنّعٌ في الحم 
-١‏ تعريف التمتع 
التمَنّمُ هو أن يحرم بالعُمْرَة في أشهُرِ الج ثم يَحِلّ منهاء ثم يُحْرمَ بالحَجٌ من عامه. 


ذكَرَ أَهْلُ العِلّم أسبايًا لتسمية نُسُك التمتع بهذا الاسم؛ أشهَرُهما سببانٍ: 


السببُ الأوّل: أنَّ المتميّمَ تمت بإسقاطٍ أَحَدَ السَّمَّرِينِ عنه» فسأن كل واحدٍ من 
التُُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتء وأن يَرْحَل إليه من قُطْرِهء فإذا تميّحَ بالنشكين في 
سَفْرَةِ واحدة فإنَّه يكون قد سقط أحدٌّهماء فجعل الشَّرِعٌ الدمّ جابرًا لِمَا فاته؛ ولذلك 
وجب لدم أيضّا على القارق» وكل يُوْض:بالَمثّم في عرق[ الصَحَاية لهذا المعتي» 
ولذلك أيضًا لم يجب الدَّمُ على المكّيّ مُتَمتَعَا كان أو قارنًا؛ لأنّه ليس من شأنه 
الميقاث ولا الْسَفْرٌ. 


هم أهلٌ مَكَةَ وطُوّىء ويلحق بذلك المناهلٌ التي لا تُقصّر فيها الصلاةٌ وعند الشافعية والحنابلة 


ْ حاضِرٌو المسجدٍ الحرام عند الِحَتَفيّه: هم أَهْلُ المواقيتٍ ومَنْ دونها إلى مَكَدّ وعند المالكية:‎ )١( 
1 ١ 
هم أهلٌ مَكَدَه وأَهْلٌ الحَرّم ومن كان مِنّ الحَرّم دون مساقّة القَضْرء وسيأتي الكلامُ عن ذلك.‎ 
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السبب الثاني: أنّ المتميّمَ يتممّمُ بين العُمْرَةِ والح بالنّساءِ والطّيبء وبكلٌ ما لا 
يجورٌ للمُخْرم فِعْلّهِ من وَفْتِ حِلَّه في العُهْرَةٍ إلى وقت الحَجّ وهذا يدل عليه الغايةٌ 
في قَوْلِهِ تعالى: [فَمَنْ تَمَتّمَ ِالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ) [البقرة: 147]؛ فإِنَ ذلك يدل على 
أن تَمَةَ تمَعًا بين العُْرَةٍ والحَجٌ» ويد عليه أيضًا لفظ التمتّع؛ فإنّه في اللخة بمعنى 
التلذّذِ والانتفاع بالشّيءِ. 

سر صُوَرٌ || 35 ع 

- الصُورَةٌ الأصلبًهٌ 2 للتمتع 

أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةٍ في أشهّرٍ الحَجّ ثم يُحْرِمَ بالحَجّ بعد فراغه من العُمْرَة؛ نقَلّ 
الإجماعَ على ذلك: ابن المُنْذِره وابنُ عَبْدِ البَرّ والقرطبيٌ. 

- الصورةٌ الطارئةُ (تَسْحُ الحَجٌ إلى عُمْرَة) 

أن يُحْرمَ بالج ثم قبل طوافه؛ يفسَحُ ححجّه إلى عُمْرَة فإذا فرغ من العُمْرَةٍ وَل 
منهاء أحرّمَ بالحَجٌ”"» وهذه الصورةٌ تَصِحّ عند الحنابلّة» والظاهريّةة"'» واختاره ابن 
يويد وابنٌ القَيّمء والسَّنْقِيطيٌ» وابنٌ باز» وابنُ عثيمين. 

ع- ما يرد ترط للتمتج 

«الاعرة بالشنزوفي انور انض 


يُشترط للمُتمتّع أن يُحْرِمٌ بِالعُمْرَةِ في أشهّرٍ الحَجٌ؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن 


حَزْم وابن عَبْدِ البرٌ وابنّ قدامّة. 
- أنْ يحج من عامه 
أن يُحْرِمَ بالحَجٌ في عامه فإنٍ اعتَمَرَ في أشهُرٍ الحَجّ فلم يحُجّ ذلك العام بل حَجّ 
في العام القابل؛ فليس بمتمنّع؛ نقَلّ الإجماعَ على ذلك: ابن حَزْم» وابنُ قُدامّة. 
(1) أ الفسحٌ بر مجرّدةٍ فذكر ابن تيمية وابن القيم أنه لا يَجَوّزه أحدٌ من العلماء. 
(0) قَسْحْ الحَجٌ إلى عُمْرّة واجبٌ عند الظاهريّة لِمَنْ لم يَسْقٍ الهَدْيّ. 
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وخ ٠0٠0٠1‏ كتب المج اب الخمس الاخةع__ا ب وى 


ترط للمتصمع ايسا 05 بيه بين العُمْرَةِ والحَجٌ» وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفِقَهيّة الأربعة» 
وهو قول عائةِ أَهْلٍ العلّم. 

- نه المُتمتّع في ابتداء العٌهْرَةِ 0 

اختلف أَمْلُ العِلّم في اشتراط نيّة المُتَمَنّع في ابتداء العُمْرَة أو في أثنائها على قولين: 

القول الأوّل: لا د تشترط نيه التمقع» وهو مَذْعَبُ الجُمْهور: : الحَتفيّة"2؛ والمالكيّة, 
والسَّافِعِيّة- في الأصحٌ- واختارّه ابن قُدامّة مِنَّ الحنابلّة. 


31 وا ير و2 5 0 5 5 
القول الثاني: يُشْترَط نيّة التمتع”"» وهذا مَذْهَبٌ الكنابلة» ووجة للشافعية» واختاره 
20 
ابن عثيمين. 
6- مالا يد تتَط للة 6 
- كونٌ الحَجٌ والعَمْرَةِ عن شخص واحدٍ 


لا يُشترَط كونُ الحَجٌّ وَالعُمْرَةِ عن شخص واحل». وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة 
الأربعة. 


- تَمَّعُ حاضِري المسجدٍ الحرام 


لحاضِرِي المسجدٍ الحرام اله مع والقرانَ مِْلّهم مِْل الآفاقيّ لكِنْ يَسْقَطُ عنهم 


(1) ضابطه عند الحَتَفيّة: لا يرجم إلى بلدهء وعند المالكيّة: :الاي جم إلى بلده أو أبِعَدَ منه» وعند 
الاقف ووواية عند افد" ألا يرجعَ إلى ميقاته» وعند الحَنابلّة: ؛الساف ب الققدة ة والحَجٌ 
سَفرًا بعيدًا تَقَصُرٌ في مثله الصّلاة. 
(1) لم يذكُزه الحتَيّة صمن شروط التمم» فدلٌ على عدم اعتباره عندهمٍ 
)عسل له الم" هو وقتٌ الإحرا م بالعُمْرَة» وقال بعضّهم: له نيّة التمتع» مالم يفرع من أعمالٍ 
ل 00 الو ينوي عند ابتداءِ الأولى 5 
ممع بكو عي شح بغت لاغ اي 


كتاب الحم - البابُ الخامس : الإخرامُ . ١‏ 
527 2 دوين م 


الدَّم وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورٍ: المالكيّة". والنَّافِية والحنابلّة. 

- المقصودُ بحاضري المسجدٍ الحرام 

اختلف المَقَهاءُ في حاضري المسجدٍ الحرام الذين لا يجب عليهم دَمُ التميّم والقرانٍ 
على أقوال؛ منها 

القول الأوّل: حاضِرٌو المسجدٍ الحرام هم أهلٌ مَكَهَه وأهْلُ الحَرّم ومن كان مِنَ 
الَرّم دون مساقَة القَضْرِ يعو مث الناوطة والحَنابلّة» واختاره الطبرئُ. 

القول الثاني: هم أَهْلُ الحرّم؛ وهو قولٌ طائفة من التّلفء واستظهرّه ابر حَجَر, 
وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَةه واختاره ابن غُثيمين. 

1- أعمالٌ المُتَمَتّعَ 

- طواف المتمتع وسَعْيْه 

يجب على المتمتع طوافان وسَعيِانء فيبدأً أَوَلّا , بِعْمْرَةٍ تامّة: فيطوف ويسعى, ثم 


يحلقٌ أو يقَصّرء ويتحل منهاء ثم يحرم بالج ويأني بطواف للححجٌ وسَعْي لهه وهذا 
اتات المَذاهِب الفِقَهيّةِ الأرئعة وبه قالّتْ طائفةٌ مِنَ السّلّف. 


- لهي 

يجب على المتمَتّع دم نسكِء إذا لم يكُنْ يبن حاضري المسجدٍ الحرام؛ فمَنْ لم 
يجذ فَلْيَصْمْ : ثلائة أنّام في الحَجٌّ وسبعة إذا رَجَم؛ تَقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن المُئْْن 
وابنُ رُشْدِء والقرطبئٌ؛ واب قَدَامَة وابنٌ مُفْلِح» والسّؤكانيٌ. 

خامسًا: الاشتراط في الحَجٌ والعُمْرّة 

-١‏ حْكُمْ الاشتراط في الحم والعُمْرّة 


)١(‏ لكن كره المالكيّةُ القِرانَ للمكيٌ. 


. . كتاب الحج -. البابُ الخامس : الإخرام 
ممه مجوعفيك 6 ضع م 7 


يصحٌ الاشتراطٌ”' في الحَج والعُمْرَة وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّة". والحَنابلّة”" 
والظاهرية ويه قالث طائفة م السلفب: 

!- فائدةٌ الاشتراط 

فائدةٌ الاث شتراط: أَنَّه إذا حيس عن التسُك بِحُذْرِ؛ فإنّهِ يَحِلُ منهه وليس عليه هَذْيٌّ 
ولاصّوْمٌ ولا قضاءٌ ولاغيره» وهذا مَذْهَبُ الشَافِِيّة والَنابلّة» واختارّه ابن حزم» 
وابن القيّم وابنُ عثيمين. 

س- متى يُشْرَعْ الاشتراط؟ 

يُشْرَعٌ الاشتراطٌ إذا خاف المانِعَ من إتمام النْسّكِء وهذا اختيارٌ ابن يميه وابن 
القَيّم وابنٍ باز» وابن عثيمين. 

ع لي إلة لل بمرض ونحوه 

إن قال: إن مَرضتٌ ونحوه فأنا حلال» فمتى ود الشّرْط حَلّ بوجودء أم إن قال: 
فلي أن أجل أو محلّي حيثٌ حَبَسْسي؛ ؛ فهو مُحَيِّر بين البقاء على إحرامه وبين التحّل» 
وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّة في الأصحٌ» والحَنابلّة» وقرّرَه ابن عثيمين. 

0- تعلر ىُ آله لل بمشيئته 

لايصِحٌ أن يقال اادا سيقة ؛نَصّ على هذا فَقَهاءٌ السَافِِيّة والحنايلّة 


كن 


وابن عثيمين. 


(1) لا تلرّمُ صيغةٌ معيّنة في الاب شتراط؛ فله أن يهل بالحَجٌ أو العُمرَةَ ذم بقول: إن ختي تابن 
فمحَلّي حيث حَبَتَي» أو يقول مثلا: اللهمَ مَحَلّي حيث حبني . 8 


(؟) وعندهم جائرٌ : 
() وعندهم م مُستحَبٌّ مطلقًا. 97 
() وعندهم واجب. 


الباب السادس 
محظورات الإحرام: وما يجب فيها 
وفي تزك الواجب من الغذية 


وفيه تمهيد وستة فصول: 

الفصل الأوّل: محظوراتٌ الإحرام التي تحب فيها فدية أذّى (محظوراتٌ 
الترَفه) 

الفصل الثَّني: ما لا فِذَيَةَ فيه (عَفَدٌ التكاح) 

الفصل الثّالث: ما تجِبُ فيه ِذيةٌ مُخلّظةٌ (الجرا) 

الفصل الرّابع: مقدّماتٌ الجماع 

الفضل الخان: ما عل من ترك وَاجكًا مو لجال النشلك 
الفصل السّادس: ما يحرم على الْمُحْرم» وما يُباحٌ له 


منزعنينه ي كتاب الحع-الباب السادس : محظوراتُ الإحرام,ومانْجبُ فيها و زك الواجب مِنْ انيت 7 
1 د 
في تعريف المحظورات 
والفذية. وانواعهما 
ولاه تعريف محظورات الإحرام 
: م و 1 و وله 
المحظورات لغة: جمع محظورء وهو الممنوع» وهو من مُرادفاتٍ الحرام. 
ومحظوراتٌ الإحرام اصطلاحًا: هي الممنوعاتٌ التي يحِبُ على الْمُحْرِم اجتنايها؛ 
بسبب إحرامه ودُّحُولِه في النْسّكِ. 
الفذية لهة؛ امل الفذية لك أن تجن[ بش #امكان شرو حكن لدنتومنه ديه الأسيرن 
واستقاذ: بمال. 
الفذيةٌ اصطلاحا: هى ما يحب لفثل محظون أو ك واجي وسكت فديةٌ؛ لقوله 
تعالى: ( قَفِدْيَةٌ مِنْ صِيّام أو صَدَقَةِ أَوْنْسْكِ) [البقرة: 193]. 
ثالثا: عددذ مقحظورات الإحرام 
محظوراتُ الإحرام التي تعُمٌ الرّجَالَ والنّساءَ سَبْعةٌ: 


ا الس 
-١‏ تقليمٌ الأظفار. 


كتاب الحج - الاب السادس : محظورات الإحرام؛ وما يَجِبُ فيها وي تَرْكِ الواجب مِنَّ اديت . . 
2 1 يه 


2>. 


المحظوراتٌ التي تختتص بالرّجِالٍ اثنتان: 
-١‏ لْبْسُ المَخِبطٍ. 
لحل لشن 
المحظوراتٌ التى تختصٌ بالنّساءِ اثنتان: 
١ب‏ :النقات: 
ادس الققاوي ا 
رابعَا: أقسامم محظورات الإحرام باعتبار الفذية 
تنقّسمٌ محظوراتٌ الإحرام باعتبار الفِذية إلى أربعة أقسام: 
١‏ - ما فِدَينُه فذيةٌ أذَى 0 الأذى: هي الدَّمُ أو الإطعامٌ أو الصّيامٌ). 
5 حها قديدة الجزاء بى؛ تمئله: وهو الصيد: 
- ما لا ديه فيه: وهو عَفدُ التُكاح. 
1 اط وات المكنات: 
مه هو م8 46 


موه ل 
الفصل الأول 
محظورات الإحرام التي تجب فيها 
فديةٌ أذ (محظوراتٌ الثرفه) 
أوْلَا: أنواغ محظورات التّرفُه 
تق تورات لوده كس مط ونا 
اتاحلك لشم 


١ 8‏ َبْسُ القمَاِين مَُرّمٌ على الرجل أيضَاء وهو داخلّ في جملة المَخِيطٍ المحظور ر على الرّجُلٍ 
5 الْمُحْرِم. 


0012 7 كتاب الحج -البابُ السادس : محظورات الإحرام؛ وما يَجِبُّ فيها وغ تَرْكِ الواجب مِنَّ الفديق 
له م © ع ب عي ريج مس بس ل ا 
لدت 226 


؟- تقليمٌ الأظفار 

لضي 
0000 

4 - تغطية الرّأْسِ 


ثانيًا: ما يجب على من ارتكبَ شيئًا من محظورات الترفه 
من حَلّق أو قلّم أظفارّه أو غطّى رأسّه أو تطيّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا؛ فإنَّه يحب عليه 


في كل ذلك فِدْيَةٌ الأذى فيُخيرٌ بين: صيام ثلاث أيّام أو إطعام سِنَّةَ مساكينَ- لكل 


مسكينٍ لت صاع- أو ذَبْح شاق وهذا باتّفاق المَذاهب الفقهية الأربعة وبه قال 
أكث الفقهاء. 


ثالثًا: توزيغ صَدَقَة فذية الأذى على مساكين الحرّم 

يُشْتررَط أن توزّعَ صدقةٌ ِْيّة الأذى على مساكين الحَرّم وهو مَذْمَبُ النَّافِعِيَ 
والحَنابلّة» واختاره السَّنْقيطيٌ» وابنٌ بازء وابنٌ عثيمين. 

رابعًا: موضعٌ صيام فذيّة الأذى وصفْته 

يجوز صيامٌ فِذْيّةِ الأذى في أيّ موضع.ء مُفرّهَا أو مُتتابعًا؛ نقل النوَويٌ الإجماعَ على 
جواز تفريق الصَّيامء رتك الجقهاء على أنه عا ف ا مكان: الطَبرَيٌ» والعينيٌ؛ 


هه و 


وا ب لشنقيطى. 


خامسا: ارتكاب محظورات فذية الأذى عَمْدَا 

لا فَرْقٌ في التخيير في فديّة الأذى بين من اركب المحظورٌ بعُذرء أو كان عَمْدَّاء 
وَعهَدا ملعب الشتهور: المالكف والشافعئة والحتائلة: 

سادتتنا: فغل المحظورات نشيانا أو جَمْلا أو إكراهًا 


من فَعَلّ شيا من مَحظوراتٍ الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مُكرّمَا؛ فلا شيء عليه» سوا 


كتاب الحج - البابُ السادس : محظورات الإحرام: وما يْجِبُ فيها و4 ترك الواجب مِنَ الفذييّ 5 7 
0 لوده لسرا ود الى رهق ينه م 


كان صيدًا أو جماعًا أو غَيْرهماء وسواء كان فيه إتلافٌ أو لم يكَنْء وهو مَذّْهَبٌ الظاهريّة 


وطائفة مِنَ السّلّفء واختاره ابن المُنْذْر وابن عثيمين. 


سابعًا: تكرازٌ المحظور 
-١‏ تكرارٌ محظور من جنس واحد 
٠6 2-0 ٠‏ ام 3 2 3 4 5 2 
إذا كرّرَ محظورًا من جنس واحلء كلبْسٍ قميصء ولبسٍ سراويل» ولم يَفْدِ؛ فإنه 
يفدي نر ؤاحدة: آنا إن فدئعىالأدل: فلي ة لاثاى وَذَيَك وهو مدع الكالة ونه 
5 2 ل 3 8 اس كان د كن 
قال محمَّدُ بن الحَسَنٍ الشيبانيٌ من الحَتَفيّة وهو قَوْلَ الشافعي في القديم» واختاره 
0 6 م 
ابن ناو زاب عتمي 
-١‏ تكرازم ]1 رمن أجناس ١‏ ختلفة 
0 ع 3 2-6 2 
إذا كرّر محظورًا من أجناس مختلفة؛ كطيبء ولبس مَخِيط؛ فإنه يفدي لكل محظور» 
وهذا باتّفاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأربَعة”". 
س- إذا كان المحظورٌ صَيدًا 
ايان السحطرة صِيدٌالافإن القدية سعدة بعدة الصَيدَ وهذا تائفاق الْمذَامت 


الفقهيّة الأربعة. 


ثامنا: خلقٌ الشغر 
- حَُكُمْ حَلْقٍ شّْرِ الرَّأسِ للمُحرِم 
خَلن شَعْر الرَأْسِ من محظورات الإحرام؛ نقَلَ الإجماعً على ذلك: ابن المُئْن 


كر 0 
والنووي. 


)١(‏ تُستَدنِى عند الشافعية حالةٌ واحدة فقط» وهي ما إذا لبس ثويًا مطيّاء ففيه وجهان عندهم؛ الصحيحٌ 
المتصوضن أن تاقري واحدة 


٠. ٠.‏ كتاب الحج - اليابُ السادس : محظوراتُ الإحرام؛ ومايّجِبُ فيها وك ترك الواجب من الفديت 
© هاما 
لت 


- حَُكُمُ أَحْذِ شّعَراتِ مِنَ الرّأس 

إذا أخذ شعراتٍ من رأسشه فإنّهيَْرمْ عليه؛ لأنّالْمُحْرِم نهِيَ عن حَلَقٍ شَهْر رأيسه» 
وهو مَل القليل والكثير» والقاعدة أن متتل الأمر لايق ابعل بجميعه وامتتال 
التي لا بد 151/32 جمييه: لعن القذية لا موت إلا بكلق ا يحشل ب الترية 


وال الأ 

؟- حُكُمْ خَلْق شغر غير شغر الزّأس 

اختلف أَهْلُ العِلّم في حَلْقٍ شَعْر غير شَعْرالوَأ©: اعل هومن مخظورات الإحرام 
أو لا؛ على قولين: 

القول الأوّل: أنه محظورٌء وهذا بِاتَّاقٍ المذاهب الفِفهيّة الأرئعة 

القول الثّاني: أنه لالحنا لك غير شر انس وهذا مذقث آمل الاي وف 
ابر عثيمين. 

"- ما يجب من الفديّة في حَلْق شَغر الّأس 

يجبُ في حَلَّقٍِ شر الرَّأسٍ فديةٌ الأذى: : ذبحٌ شاقٍ» أو صيامٌ ثلاثة أيّام أو إطعامُ سن 
مساكين؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن المُنْذِر وابنُ عَيْدِ البَيّ. َ 

تجبٌ الذي في حلت ال إا حلق ما يحضلٌ به إماطة الأذنى”*؛ وهو مَدْعَبُ 
المالكيّة» واختارّه ابن حزم وابنُ عَبْدِ البرٌء وابن عثيمين. 


4- غشل رأس المُخرم وتخليله 
0 


لا بأسّ أن يَعْسِلَ المُحْرِم رأسَه ويُخَلْلَ ويَحُكّه برِفْقِ وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور: 


0 شرع في عيب شك أو استوسل شر حاتبيه على عينية فععأندساء قلة إزاله: ركذلك إن 
قطع جلدةٌ عليها : شعْرٌ لم يكن عليه فدية؛ أنه زال با لغيره والتَابُ لا يضمن :. 

(1) ضابطه: :أن يحل بحَلقه تله وزوال الاذى» كاذ يعْصٌ أكثره أو صر ولايدحل فيه لق 
لع الشترات ممالا يعد حلفا أو تقماية الا رايط داب حزم : أن يحلقٌ ما يسمّى به حالقًا. 


كتاب الحج - البابُ السادس : محظوراتٌ الإحرام؛ وما يَجِبُ فيها وخ تَرْكِ الواجب من الفذي . . 
0 222222 لله هين همده 
500 2 


الحَتَفيّة» والسَّافِعِيّة والحَنابلّة ومذهب الظّاهِريّة» وهو قولٌ للمالكيّة. وقَولُ جماعة 

تاسعًا: تقليمُ الأظفار 

-١‏ حُكُمْ إزالة الأظفار للفخرم 

المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةٍ أظفاره”"» وهذا باتََّاقٍ المَذَاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة. 

-١‏ ما يجب من الفذية في تقليم الأظفار 

يختاف فليم الأظفار فديةٌ الأذى» وهذا باتََّاقٍِ المذاهِب الفِقَهيّة الأربَعق» وبه 
قال أكثرٌ أَملٍ الِلّم. 

س- قَصٌ ما انكسَرٌ من الظُفْر 

إن انكسَرَ ظُفْره فله فص ما انكسّرٌ منه. ولا شيء عليه؛ نقَلَ الإجماعٌَ على ذلك: 
ابن المُنْذِر وابنٌ قُدامّة. 

عاشرًا: الطيبُ 

-١‏ حْكُمُ الطيب للفخرم 

الطَّيبُ من محظوراتٍ الإحرام في البَدَنٍ والنوْبٍ؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن امن 
وابنٌ حزم وابنٌ عبد الب وابن قُدامَةه والتَوَوِيٌ. 

؟- الحكُمةٌ من تحريم الطيب على المُخرم 

من حِكَمٍ تحريم الطَيبٍ على المُحْرم: 

- أنه عد المُحِْمَ عن الترفهِ وزينة الدّنيا وملاذّهاء ويجتعٌ همه لمقاصدٍ الآخرة. 

- أن الطَّيبَ مِن دواعي الوَّطْءِ وأسباب تحريكِ الشَّهوة؛ فتحريمه من باب سد 
الذريعة؛ واللهُ تعالى يقول: (فَلَا رَقَتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة: /191]. 


و او ل ور 6مك 5م 2ه 0 
ه. )١(‏ إزالة الظفر كإزالة الشعر» سواء قلمّه أو كسَرّه» أو قطعه. وكل ذلك حرامٌ موجبٌ للفدية. 


٠.‏ . كتاب الحج - اليابٌ السادس : محظوراتٌ الإحرام. وما يَجِبُ فيها و تر كالواجب من المَدي 
له 0< ١ل‏ 2 ليا 
م2 


- الفذيةٌ فى الطيب 

إذا تطيّب المحْرمٌ عمدًا فعليه الفِذْيةٌ» وهذا باتََّاقٍ المَذاهِب الفِقْهيّة الأربعة. 

ع- هل يُسْتَرَط في الفذية تطييبُ الغضو كاملاً؟ 

لايُشترَط في لزوم الفذية بالطَّيبٍ أن يُطَيّبَ العْضوٌ كايلاء وهو مَذْهَبُ الجّمْهور: 
المالكة؛ والكافعكة والتائلة 

4- حُكُمْ استعمال البّخور 


حُكْمُ البَخور هو حُكْمُ استعمالٍ الطَّيبء وهذامَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة والسَافِعِيّة 
والحنابلّة. 


حادي عشر: تغطية الزأس للذكر 

-١‏ حُكُمْ تغطية الرّأس للذْكَر 

تغطيةٌ الرَّأْسِ للذكر من محظوراتٍ الإحرام سواءٌ تغطِيثّه بالطَّاقيّة أو الغُيْرّة أو 
العمامة» وما أشبة ذلك؛ نقَلٌ الإجماعَ على ذلك: ابن المُنْذِره وابنُ عَبْدِ البَرٌ وابنُ رُشْدِء 
وابن الْقَيّم. 

1- سثر الزّأس بما يُحْمَل عليه 

إذا حَمَلَ المُحْرِمٌ على رأسه شيئًا فسَئَرَ رأسَه؛ فإنَّه لا يلرّمُه شي إذا لم يقْصِدْ به 
التغطِية» وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة". 

سٍ الاستظلال بِمُنْفَصل غير تابع 

يجوز أن يَستَظِلٌ بمنفصلٍ عنه (ثابت) غير تابع؛ كالاستظلالٍ بِحَيمقِ أو شَجَرةِ؛ 


03 1 


نقل الإجماعَ على ذلك:ابنُ عَبْدِ الب وابنٌ قدامّة» والنَوَوِي. 


ع- الاستظلال بمنفصل تابع له 
يتجوز أن يستظل كابع لامتفصل» كَالسّمِسَية والكيارةومعكل البعير وما أشيهه: 


(3) ]نكت الجالكنة ها لو تحمل لخيرةةفإن فيه القلية سور اوحولة اجر ا ويفير اه 


كتاب الحج - البابُ السادس : محظورات الإحرام: وما يَجِبُ فيها ولي تَرْك الواجب مِنّ الفذييٌ 0 ٠‏ 
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كه 37 َه 31 ع ع 4 د 5 
وهو مَذْهَبٌ الحنفيّة» والشافعِيّة» ورواية عن أحمّدء وبه قالت طائفة مِنَّ السَّلفء 
واختارّه ابن المُنْذِره وابنٌ القيّم» والشّوؤكاني. 

ه- الفذيةٌ فى تغطية الرّأس 

تجب في تغطية الرَّأسِ الفِذْية: بذبح شاقء أو صيام ثلاثة 
وهذا باتّفاقٍ المذاهِب الفِقهيّة الأربَعة. 

1- مقدار تغطية الرّأس الذي تجبُ فيه الفذيةٌ 


لا ب يُشترّط لوجوب الفِذِية سَثْرٌ - جميع الرّأسء وهو مَذْهَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة 
والسَافِعيّةء والكنابلّة. 


لا- حْكُمْ تغطية الوَجْه للمُخرم 
تغطيةٌ الوجه للمُخْرم مباحٌ» وهو مَذْهَبُ الشَّافِِيّة والحَنابلّة» وبه قالت طائفةٌ مِنَ 


السَّلَفِ وهوقول ابن حَزْم واختارّه ابن و 

ثاني عشر: لْبْسُ المَخيط 

-١‏ تعريف المخيط 

الْمَخِيط: هو المفصّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العْضْوء بحيث يُحيطٌ به» ود يمسفييك عله 
بتَفْسِهء سواءٌ كان بخياطة أو غيرهاء مثل: القميصء والشسّراويل» ونحو ذلك. 

"- حْكُمْ لُبْس المَخيط للأكَر 

َبْسُ المَخِيطِ للذّكَرِِن محظورات الإحرام”"؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابنُ المُنذِره 


)١(‏ من أحرم بِالمَخِيطٍ أو سه بعد إحرامه لِيَدْحْلَ به مَكَة لعدم حَمْلِهِ تصريحًا بالْحَجٌ فحَجه 
صحيحٌ» لكنّه يأئم بارتدائه المَخبط» وتحِبٌ عليه الفذية. 

قال النوويٌ فيمن يتعمّدُ ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام ا 
لي اي ل : أن أفندي متوهُمَاأنّه بالتزام الفذية يتخلّصٌ من وبال المعوية 

وذلك خطاً صريح وجهل قبيحٌ» فإنَّه يَحْرُم عليه الفِخلُ» وإذا خالف يم ووجبت اذيك 
وليست الفِذية مبيحةً للإقدام على فِْلٍ المُحَرّم وجهالةٌ هذا الفاعل كجهالةٍ من يقول: : أنا - 


٠. ٠.‏ كتاب الحج - البابُ السادس : محظوراتٌ الإحرام: وما يَجِبُ فيها وي تَرْكِ الواجب مِنَّ الفذية 
له حنم هل ل ل هايو 
عئ 
وابن حَرْمء وابنٌ عَبْدِ البْرّه وابنُ رشدٍ. 
“- لْبْسُ المرأة المَخيط لغير الوَجْه والحَفُين 
يجورٌ للمرأة المُحْرِمةٍ أن تَلْبَسَ المَخِيطٌ لغيرٍ الوَجْدِ والكَمينِ؛ نقل الإجُماع على 
ذلك 1 ابن المسنار وان ميك البو وان شل 
ع- لْبْس الخفاف للمُخرم الذَّكّر 
َبْسُ الخفت"" حرامٌ على الرجلٍ المّحْرِم سواءٌ كان الخُّتُ صحيحًا أو * . مُحَرَّقَاء إلا 
لِمَن لم يجدٍ التُعلين؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنْذِر والنَوَوي. 


0- - حَكُمْ قَطع الخُفين لِمَن لم يَجِدْ تَغلين 
مَن لم يد تَعْلينِ فلَبسَ حُفَينِء ليجب عليه َطْعُهماء وهو مَذْهَبُ الحنابلّة» وبه 
قَالّتْ طائفةٌ من الَّلّفء واختارّه ابر توي عب ويه وابنُ القيّمه وابنُ بازء وابنُ عثيمين. 


1- لْبْسُ المُخرم للخاتم 
يجوز للمُحْرِ لَبْسُ الخاتم وذلك مذهَبٌ الجُمْهورٍ: الحَتفيّة» والشَّافِعِيّة والكنابلّة 
وهو قولٌ عند المالكّة. 


يجوز للمُحْرِم لَبْسُ الهِميان”» وهذاباتّمَاقٍ المَذاهب الفِفْهيّة الأربَعَ: وهو مَذْمَتُْ 
الظاجريّة, وبه قال أكثر العلَماءِء وطائفة منّ السَّلّف. 


- أشرب الخَمْرٌ وأزني والحَدَيُطهّرني» ومن فعل شيئًا مما يكم بتحريمه فقد أخرج حَبجّه عن 
أن يكون مَبرورًا) . ((الإيضاح في مناسك الحَجٌ)) (ص: .)75١١‏ 

(1) الحُفٌ: ما يلبَسُ على الرّجْلٍ من جِلَدِء أو نحوه. 

(؟) ويجوز للمُحْرم نس الساعة: والنظّارة» وسمّاعة الأذن» وتركيبةٌ الأسنان» وذلك لأنها كلّها 
ليست في معنى ما نهى النيي صلّى الله عليه وسلْم لصوم عن يْسه من أنواع الألبسة. 

(") قال ابن حجر: (أي تَكّةٌ اللْباسِ» ويُطْلَقُ على ما يوضَعٌ فيه النفقةٌ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) 
١/10‏ ). 


كتاب الحج - لباب السادس : محظورات الإحرام, وما يجب فيها وك تَرْكِ الواجب مِنّ الفذيٌ 5 
7 تآ 7_3 33 22 3 1 06002 لين هل 


/- عَفَدُ الزداء 

يجودٌ عَقُلٌ الّداءِ غند الحاجة: وهو قولٌ بعض الشَّافعيّة: اختاره الجُوَينىٌ» والغزالىٌ» 

5 0 10> وو 
وهو قول ابن حَزْم» وابنٍ تيوية» وابنٍ عثيمين. 

1- عَفَدُ الإزار للمخرم 

يجوز عَفْدٌ الإزار للمُحْرِم إذا لم يَْبْتْ ويستمْسك إلّابذلك”"» وهو مَذْهَبُ السَافِعِيّة' 
والحَنابلّة واختارّه ابن حزم وابنُ تَيِمِيّكَ وابن باز. 

-٠‏ سَثْرٌ المُخرمة وَجْهَها بالنُقاب 

- تعريفٌ التّقاب 

التّعَابُ هو: لباسٌُ الوَّجْه؛ِ وهو أن تَسْثْرَ المرأةٌ وَجْهَهاء وتفتح لِعيتيها بقَدْرِ ما تنظرٌ منه. 

- حُكُمُ الثّقاب للمُحْرمةٍ 

لُبْسٌ التَّابٍ من محظوراتٍ الإحرام على المرأة» باتََّاقٍ المَذاهِب الفَِهيّة الأربعَ 
وبه قالّتْ طائفةٌ من السّلّف. 

-١١‏ سَئْرُ المُخرمة وَجْهَهَا بغير التُقاب 

اختلف أَمْلٌ العِلّم في تغطية المُحْرِمةِ وَجْهّها بغير الثتقاب على قولِينٍ: 

القول الأوّل: لا يجورٌ تغطيةٌ المّحْرمةٍ وَجُهّها إِلّا لحاجة» كمرور الأجانب» وهذا 
شاه : ع 0 0 ا م 
باتّفاق المَذاهب الفقهيّة الأربَعةِ» وهو قول طائفة مِنَ السّلف. 

31 1 5 ان ع م أ 

القول الثّانى: يجوز للمُخْرمة تغطيةٌ وَجْهها مطلقًا بدون نقاب» وهو قول للحنابلّة 

وهو اخختيار ابن حَزْم» وابنٍ تَيدِيّة وابنٍ القَيّمِ والصنعانيٌ» والشوكانيٌ» وابنٍ باز وابنٍ 


. 


(؟)قال ازه عُقِمِين :الو شتلك رداءه بمشبك فإنّه لايعد لبشاء بل هو رزداة شيا » لكن بعض الناس 
توسّعوا في هذه المسألة» وصار الرجل يُشَبّكَ رداءه من رَكَبيِهِ إلى عاّتهء فيبقى كأنّه قميصٌ ليس 


م له أكمامٌ» وهذا لا ينبغي). ((الشرح الممتع)) (9/ 17001171). 


:لينم كتاب الحج - البابُ السادس : محظورات الإحرام؛ وما يحب فيها و2 تَرْكِ الواجب مِنَ اديت 
م0 8ه إفف 
76 
-١١‏ حْكُمْ تغطية المُخرمة وَجْهَها بما يَمَسْه 
دك و ران 0 | ع 54 5 7 
لا تَكَلَفٌ المرأةٌ أن تجافىّ سُتْرَتَها عن الوَّجْهِ؛ٍ لا بعودٍ ولا بيد ولاغير ذلك» فيجوز 
أن تَسْتْرَ وَجَهَها للحاجة؛ كالسَّئْر عن أعيّن الّاسء بثوب تَسْدُّله من فوق رَأسهاء وهذا 
م 59 ا م 23 
مَذْهّبٌ المالكيّة» والحَنابلّة» واختارّه ابن قدامّة» وابن تَيِوِيّة. 
سا - لْبْس القفازين للمُخرمة 
انيسن 
ا َك 5 2 .2 
ولك واكه القّمًاء ا 
- حكم لبس رين للمحرمة 
ب 6 لحمو /* 2 ' م 
يَحْرّمُ على المُخْرمة لَبْسٌ القفازين» وهو مَذَهَبٌ الجَمْهورٍ: المالكية» والشافعية» 
50 000 01 
والحنابلة» وبه قالت طائفة من السّلف. 
و 5و ثم و« 5 م 
- حكم لبس القفازين للرجلٍ 


يَحْرُمُ على الرَّجلٍ لُبْسٌ القَمّازينِ؛ قل الإجماعَ على ذلك: النَوَويُ» وابنُ قدامَة» 


ع1- الفذية في لَْبْس المخيط 

يحب 5 المحرم المَخيط فديةٌ الأذى: ذبح شاق أو صيام ثلاثة يام أو إطعامٌ 
سن مساكينَ» وهذا باتّماقٍ المذاهِب الفِقَهيّة الأربعة. 

- متى تجبُ الفذية بلس المخيط؟ 

تجب الفذية بمجَرَّدٍ اللبْسء ولولم يستَورٌ زمنَاء وهو مَذّهَبُ السَّافِعِيّة والحنايلّة. 


7- ما فذيته الجزاءً بمثله: وهو الضّيد 
سيأتي في باب الصَّيدٍ. 4 


كتاب الحج - البابالسادس : محظوراتٌ الإحرام؛ وما يَجِبُ فيها وك نَرْكِ الواجب مِنّ الفذيت 3 ع 
اا الى وجول © ما 


م وي * 


الفصل النّان 
مالا فذيّة فيه (عَقَدُ التكاح) 


أَوْلَاد حُكُم عَقَد التكام للمُخرم 

يَحْرُمُ عَقَدٌ النكاح على المّحْرِمء ولا يصِحٌ سواءٌ كان المُحْرِمٌ الوَلِيّ» أو الرَّوجَّ» أو 
الروجة ولا فنية 0 رانك الكتبور: المالكيّة. والشَافِِيّة» والحنابلّة» والظّاهريّة, 
وهو قول طائفةٍ مِنَ السّلَفِ. 

أَمْلٍ العِلّم في خطبة المُخْرِم قولان: 

القول الأوّل: نكر الخِطبةُ للمُحْرِم والمُخرِمةء ويكْرَه للمُخْرِم أن يخطْبَ للمُحِلّينَ: 
وهو مَذْهَبُ الشَافِعِيّةه والنابة» واختيارٌ ابن قُدامَةٌ. 

القول الثّاني: تَحْرُمٌ خطبةٌ المُحْرِم وهو مَذْهَبُ المالكيّة؛ واختيارٌ ابن حَزْم» وابن 
ويه والصنعانيٌ» والسُتْقِيطيٌ» وابن باق وابنٍ عثيمين. 

ثالثًا: الشهادةٌ على عَقد التنكام 

لا تأثيرَ للإحرام على الشَّهادةٍ على عَقْدِ الُكاح؛ وقد نصّ على ذلك فُقَهاءٌ السَافعِيكَ 
والحنابلّة”2 5-007 السَّنْقِيطيٌ» وابن ُثيمين. 


الفصل الثالث 
ماتجبْ فيه فذية مُغلظة (الجماعٌ) 
أؤَلا: كم ا لجماع للمخرم فيا 5 لنسشك 
طق الوطءٌ في الفَرْجٍ حرامٌ على المُحْرِم ومُفسِدٌ لنسَكِه؛ نقل الإجماعٌ على تحريم الوَطْءِ 


)١(‏ إلا أن الحَنابلّة يرون كراهة شهادة المُحْرم. 


٠. .‏ كتاب الحج - البابُ السادس : محظورات الإحرام؛ وما يَجِبُ فيها و تَرْكِ الواجب مِنَّ الفذيق 
--02ا مامح سدس رض 0 


حال الإحرام: ابن عَيْدِ البَرّه وابنُ رُشْدِء والنوويٌ. 


8 


ونقَلَ الإجماعَ على فساد النْسّكِ بالوطء: ابن المُنْذْ وان حَرْم) والترييق» وابن 
مُفْلِح» وال لشنقيطىيٌ. 

ثانيًا وقت فساد الحجٌّ بالجماع 

-١‏ الجماعٌ قبل الوقوف بعرّفة 

مَن جام قبل الوقوفٍ بعَرَفةَ َسَدَ حَجْه؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابْنُ المُنْ 


وابْنُ حَرْم وابنٌ عَبْدِ الرّ وابنٌ رُشْدء والزيلعيٌ؛ والسّربِينيٌ. 


؟- الجماعٌ بعد الوقوف بِعَرّفة وقَبْلَ التحتل الأول 

من جامّعٌ بعد الوقوفي بِعَرّفةَ وقبل التحذل الأوَّلٍ فَسَدَ حَجُّه وهذا مذهَبٌ الجمهور: 
المالكيّة فى النشهون والشافئة«والعبابلة. 

س- الجماعٌ بعد التَّخَلُل الأول 

7 7 ا 2 : 

من جامّعٌ بعد التحثّل الأَوَّلٍِ فلا يَفَسُدُ نُسُكُه وهذاباتّماقٍ المذاهب الفِفْهِيّة الأرئعة 
وبه قالَتُ طائفة من السَّلَفٍ. 

ثالثا: متى يَفْسدُ الجماغٌ نُسْكَ العُمْرّة؟ 

-١‏ الجماعٌ قبل الطواف 

إذا جامَمَ المعتّورٌ قبل الطَّوافِء فإنَ العُمرةَتَفْسّد؛ نقّلَ الإجماعَ على ذلك: ابْنُ المي 


و 


والشنقيطيٌ. 


-١‏ الجماع قبل الشغي 
إذا جامع المعتَورٌ قبل السّعي؛ فإنَّ العُمِرةَتَقْسّده وهو مَذَمَبُ الجُمهور: المالكيّ 8 


والشافعيّة والحنابلة» وبه قال ار 


كتاب الحج - الاب السادس : محظوراتُ الإحرام: ومايّجِبُ فيها و4 تّرْكِ الواجب مِنّ الفذية 5 3 
ا سيا اس الى ويل لان ما 
0 حت 


“- الجماعٌ بعد السّعي وَقَبْلَ الخلق 

إذا جامع | لمعتَّمِرٌ بعد السّعى وقبل أن يحلقّء فلا تسد عَمْرَتّه وعليه هَدْيٌ» وهذا 
مَذْهَبُ الجَمْهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة. والكنابلة. 

رابعًا: ما يترّبُ على الجماع في النشك 

يترنَبُ على الجماع في الحَجّ خمسة أشياء: 

|- الإنُم. 

؟- فسادٌ النْسُك. 

وهذان الأمران سن تجتهها: 

«- وجوبٌ المضى فى فاسده 

وهذا باتّمَاقٍ المَذاهب الفِقْهِيّة الأربعة» وعلى ذلك أكثرٌ العُلَّماىِ وهو قَوْلُ طائفةٍ 


ع- وجوبٌُ القضاء 

نقل الإجماعَ على وجوب القَضاءٍ ابن المُنْذِر والنوويء والشّربِينيٌ. 

ه- الفذية 

تجب الفِذْيةٌ على من أَفْسَدَ النْسّكَ بالجماع”"» والواجبُ على منْ فعلّ ذلك بَدَندٌه 
وهو مدهب الجُمْهور: المالكيّةء والشّافعيّ والكنابلة» وبه قالّتْ طائفةٌ مِنَ السّلَفٍِ. 

واف وه 
- الفدية في العمّرةٍ 
تجب الفِذْيةَ على من أَفسَدَ نُسُكَ العُمْرةٍ بالجماع» والواجبُ في ذلك شا وهو 


90 مذهبُ الحَتفيّة» والكنابلة» واخختاره ابن باز» واب عثيمين. 


)١(‏ حكّى الإجماعَ على ذلك ابن المنذر. 


6 97 كتاب الحج - البابُ السادس : محظوراتٌ الإحرام؛ ومايَجِبُ فيها و4 تَرْكِ الواجب مِنّ الفذيتّ 
200 


خامشا: فسادٌ نشك المرأة بالجماع 

5واع عو م 5 0 كاه سك ؟ 1 20 

يُفسل نسَك المرأة بالجماع مطلقا0" فإن كانت مطاوعة فعليها يدنه كالرٌ جل" 
وإن كانت مكرّهة, فإنّه لا يجبٌ عليها مَذَىْء وهذا مذْهَبٌ المالكيّة". والحنابلة» وبه 


قالَّتْ طائفة مِنَ السَّلَفٍِ. 


الفصل الرابيع 
مُقَدّمانُ الجماع 


5 
و و 


ولاه حَكُمْ مباشرة النُساء في النْسَك 
1 أ 0 5 1 ف يم رلية 
َحْرُمُ مُبَاشَرةٌ النّساء" في النسشكِ» وهذا باتّاقٍ المَذَاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة. 


ثانيًا: هل المباشرةٌ دون وطعء تفسدٌ النْسكٌّ؟ 


5 0 8 ام 7 2 ٠‏ 2 4 
مُباشَرَةٌ النساء من غير وطء لا تُفْسِدُ النسّكٌء وهذا باتَّماقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة. 
مَن باشَّرٌ ولم ينل فعليه د أو بَدَلُهِ من الإطعام أو الصّيام وهذا مذمَبُ الشَّافعيه 


والحنابلة» واقالت يه طائفة هر السّلّك) وهو اختيارٌ ابن وي 


)١(‏ قال ابن قدامة: (أمّا فسادُ الحجٌ» فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة» لا نعلمٌ فيه خلاقًا). 
((المغني)) (/0:04. 

)١(‏ هذا إذا كان النْسَكُ حجّاء أمَا إذا كان التُمُك عُمْرةٌ فعليها شا 

(") لكن يجبٌ على من أكرّمّها أن يَهْدِيَ عنها. 

(5) مُباشَرةٌ النْساءِ مُلامَسَتهِنَ مِمّا هو دون الجماع. 
قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنهم متٌفقونَ على مُقَدّماتِ الجماعء كالقّبلة: والمفاحذة» واللّْمس بقَصْد 
اللَّذَّهِ حرام على المُحْرِم؛ ولكنَّهم اختلفوا فيما يَلْرَمُه لو فعل شيئًا من ذلك). ((أضواء البيان)) 3 
00/0 


ا كتاب الحج - البابُ السادس : محظورات الإحرام؛ وما يجب فيها و تَرْكِ الواجب مِنَ الفذيتّ أب هي 7 0 
72 
رابعًا: حَكُمْ فَن باشْرّ فأنرّن 
مَنْ ا فَأَنرّلَ لم يل كه وعليه دي الأذى: دم أو يَدَله من الإطعام أو 
الصّيامء وهو مذهَبٌ الحَتَفيّة» والشّافعيّة» واختاره ابنُ عثيمين. 
الفصل الخامس 
مايجب على من ترك 
واجبًا من واجبات النسشك 
أَوَلَا: تداك الواجبات متى ما أمكَنَ 
َرْكُ الواجبات لا يَسْقّطُ بِالنَّسانٍ والجهل والإكراه متى أمكَنَّ تداركٌه. 
ثانيًا: فذية تَرْك الواجب 
يجب بِنَّرْكِ الواجب دَمٌّ وهذا باتََّاقٍ المَذاهب الفِقَهيّة الأربعة. 
الفصل السادس 
مَايَحْرْمْ على المخرم. وما يباخ له 


أَؤْلَا:ما يجب على المُخرم تَوَقيه 
يجب على المُحْرِم أن يتوقى ما يلي: 


9 ع 2 
الحَظرٌ في الإحرام أَشَدَ؛ٍ لحرمة العبادة. 
-١‏ الفُسُوقٌ: وهو جميمٌ المعاصي, ومنها محظوراتٌ الإحرام. 


م 
0 


. . كتاب الحج - البابُ السادس : محظوراتٌ الإحرام؛ وما يَحِبٌ فيها وي ترك الواجب مِنَّ الفديقّ 


2 الجدال في 3-7 ماود في الباطل» لاسيما مع الرّفقَاءِ وَالْحَدّم أو 

الجدلٌ فيما لا فائدة فيه؛ أن ذلك , د لوقع العداوق وَل عن ذفر الو 5 

-١‏ التجارةٌ والضناعةٌ 

للمُخْرم أن ينّجِرٌَ ويَضْنَعَ في الحَجٌ”"؛ نقل الإجماع على جواز ذلك ابن قُدامة 
والنوويٌ» والشنقيطيٌ. 

؟- الحجامة 

تجورٌ الحجامةٌ للمُحرِم إذا كان له عُذْرٌ في ذلك» ولاشيء عليه إذا لم يَحَلِقُ شَعرٌ 
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد البّرء والبَعَويء والقَرْطبئٌ؛ والنووي. 

«- التداوي بما ليس بطيب 

يجوز للمُحرِم مُباشرةٌ ما ليس بطِيب والتّداوي به. نقّل الإجماعَ على ذلك ابن 
عبد البرٌ. 

ع- الشواك 

تحور الراك للمُحرِم» نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر والحطَّابٌ. 

0- ذبحٌ بهيمة الأنعام ونخوها 

يجورٌ للمُحْرم ذَبحٌ بهيمة الأنعام والدّجاجٍ ونَحُوها؛ نقَلّ الإجماعٌَ على ذلك: ابن 
حزم وابِن قدافة: 


9 2300 مين ا 2 


د طاو ا لع ل يا 5 
ان 


البابُ الشايع 
آدابث دذخول مكة والمسجد الخرام 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل :آدابُ دُخولٍ مكَةَ 
الفصل التَاني: آدابٌ دُخولٍ المسجدٍ ارام 


مخز 0 هينم كتاب الحج - البابُ السّابع: آدابُ دُخول مكَّنَّ والمسجد الحّرام 
اله #9 ضف 
الفصل الآؤل 
آداب دخول مكة 
أولا: دخولٌ مكّة من أعلاها والخُروحُ من أسفلها 
1 ب ع 7 للمُخرم أن يدخل مكَةَ مِن أعلاها", ويخرّجَ من أ سملها”"” إن تيسَّرَ له 
ذلكء وإلا فله أن يدخلّ من أي طريق شاء”"» وهذا باثّفاق المذاهب الفِقْهِيّة الأربعة 


ثانيًا: العْسْل قبل دخول مَكَة 
1 ل م أن يخْتَيِ[ قبل دُخولِه إلى مكّد وذلك عند ذي طُرّىء أو غيره من 
مداخل هكد وها باتّماق المذاهب الفِقَهيّة الأربعة. 


ثالثا: دخولٌ مكة نهارًا 
يُستحَبٌ للمُخرم أن يدخْلٌ مكَّةَ نهارًاء وهو مَذَمَبُ الجُمهور: المالكيّة. والشّافعيّه 
والحنابلة» وقولٌ طائفة مِنَ الصَّلَفِ. 


رابعا: أن يكون أَوّل ما يشتغل به عند ذخوله الطواف بالبّيت 
يُستحَبٌ للمُخْرم عند دخوله إلى مكَّة أن يبداً بالطّواف» وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِب 
الفقهيّة الأرّعة. 


ص وج 


(1) ون ثنيّةكداء: بفتح الكاف. وهي بأعلى مككّة: ينحورٌ منها إلى المقابر. 

)١(‏ من ثنيّة كد : بضمٌ الكاف وهي بأسفَلٍ كه برب جبل فُميْقعان. 

() قال الألباني: (ولْمدْخل من الناحية العليا التي فيها اليو باب المعلاة؛ إن صلّى الله عليه وسلّم 
دحَلها مِنَ الث العليا (كَداء) المُشْرقّة على المقبرة» ودخل المسجدّ من باب بني شيبة؛ فإن 
هذا اليه المطاق إلى الحَجّر الأسود, وله أن يدخلّها من أيّ طريق شاء). ((مناسك الحج 
والعمرة)) (ص: .)١8‏ 


كتاب الحج - البابٌ السّادٍ : آدابُ دُخول مكَنّ والسجد الحرام . 8 
يي ل اتاب الجج البات السايع: اداه شوق مكة الجا ا _ى هيقل © م 
وك 


آدابُ دُخولٍ المسجد الحرام 


أولا: ما يُقَالٌ عند دُخول المسجد الحرام 
ين أن يدعو عند دُخول المسجدٍ الحرام؛ كغيره من المساجيه فيقول: أعوة 


باللهِ العظيم» وبوجهه الكريم» ويسلطانه القديمء مِنَ الشَّيطانٍ الرّجيمء اللهُمَ 
أبواب رَحْمَتِكء وعند الخروج يقول: اللهمً إني أسألّكَ من قَضْلِك. 


مه 


افتح لي 


ثانيّا: تقديمُ الرْجْل اليُمُنى 
يُسَن أن يُقَدّمَ رِجْله اليُْنى عند دُخولٍ المسجدٍ الحرام؛ كغيره مِنَ المساجد. 


وفيه فصلان: 
0 2 الل ل مع او 0 
الفصل الأول: تعريف الطواف وصفته وشروطه 


الفصل الثَاني: سُئَُ الطَّوافٍ 


٠.‏ 5 كتاب الحج - البابٌُ التَّامِن : الصّوافُ 


الفصل الأوّل 
تعريف الطواف وصفته وشروطه 

أوَنا: تعريف الضّواف 

الوا لغة :ونان الى عل اشر 

الطّوافٌ اصطلاحًا: هو التعيَّدُ لله عر وجل بالدَّوَرانِ حول الكعبة على صفة مخصوصة. 

ثانيًا: صفة الطواف 

صِفَةٌ الطَّوافِ بالبيت هي: أن يبتدِئّ طواقه م مِنَ الرّكْنِ الذي فيه الحَجَرُ الأَسْوَتُ 
فيستفوله؛ يِه ويْمبله إن لم يؤذ الس بالمزاحمة» فبحاؤي بجميع بده جميع 
الْحَجَر) م بيد طوائه جاعلا يساره إلى جهة البت» ثم بم طاً اليه ثمٌ بر وراء 
الحجرء ويدور بالبيتء فيمرٌ ذ فيمرٌ على الرّكْنِ اليمانيٌ» ثم ينتهي إلى ركُنٍ الحَجَر الأسودٍء وهو 
المحلّ الذي بدأ منه طوائه» فت له بهذا طوفدٌ واحدةٌ ثم يفل كذلك حتى ينهم سم 

ثالثًا: شروط ١‏ لطواف 

0 

يشرط وه نيه أَصْلٍ الطّوافِء وهذا مَذَهَبُ الجُمْهورٍ : الحتفيّة لحَتَفيّةه والمالكيّة. والحنابلة. 
- هل يشر رط تعيينُ نوع الطَّوافٍ إذا كان في نُسكِ مِن حي أو عُمْرة؟ 
احاتم شط تعبينُ نوع الطّواف إذا كان في تُسَكِ مِنْ حجٌ أو حُئْرةء فلو طاف ناسيا 


أو ساهيًا عن نوع الطّواف» أجرّأه عن عن الطّواِ المشروع في وَفيِه ما دام أن قد نوى 
الك تر : العمْرة أو الحج وهذا مَذْهَتٌ الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة 9 


لالم وى هد السَّافعية إذا كان الطّوافُ في نشك الحج أو الْعَمْرقَ فالأصحٌ عندهم صحَّة 
الطّواف في الك بلا ني بشرط الايُضرّف الّوافٌ إلى غيره كطلب غريم. 
(؟5)ا ستثنى المالكية طواف القدوم» فيجب فيه عدم نّة النفلية» وذلك لأنه واجب عندهم. 


كتاب الحج - البابُ النَّامِنَ : الصّواف 5 . 
اضف اا لات ا له هينه هد 


]- سَثْرٌ العورة 

سد العورة شرطٌ لايصِحٌ الطَّوافُ بدونه» وهذامَمَبُ الجُمهور: المالكيّة» والشَّافعيّة, 
والكنابلة» وحكى ابن يميه الإجماعَ على وجوبه”" 

س- الظهارةٌ منّ الحدث الأصغر والأكبر في الظواف 

- طوافٌ الحائض لغير عُذْرِ 

يَخْرُمُ طوافٌ الحائض لغيرٍ عُذْرِ"؛ نقل الإجماعَ على تحريم طوافٍ الحائض: 
النوويٌ» وأقرّه الصَنعانيٌ. 

- طوافٌ الحائض عند الضَّرورةٍ 

يجورٌ للحائض الطّوافٌ» إذا كانت مُضطرةٌ لذلك» كأن تكونَ مع رُفْقةٍ لا ينتظروئها 
ولا يُمْكِنْها البقائ*"» لكن 7 قوق نا بخن نه حيس العستجن أن تننعطرة 0 واوهذا 
اختيارٌ ابن تيميّة وابنٍ القَيّم؛ وابن عُثِيمِينَ» وبه أفدتٍِ اللجنةٌ الدائمةٌ. 

- اشتراطٌ الطّهارة مِنَّ الحَدّثِ في الطَّوافٍ 

أجمَعٌ أهلٌ العلم على مشروعيّة الطّهارة في الطلُوافِء واختلفوا في اشتراطها على 
أقوالٍ» أقواها قولانٍ: 

القول الأوّل: أنَّ الطّهارةَ مِنَ الحَدَثِ شَرْطٌ في صِحَةٍ الطّوافِء وهذا مَذَمَبُ 
الْجّمْهِورِ: المالكيّة» والشّافعيّة والكنابلة. 

القول الثّاني: أنَّ الّهارةَ سُنَهٌ في الطَّوافِء وهذا فقول عبد الشفية #ووواية عن 
أحمَدَء وهو قولٌ ابن حَزْم واب تيميّه وابنٍ القَيّم. وابنٍ عثيمين. 


)أ جمَعَ أهلُ العم على وجوب سَثْرِ العورة في الطّواف» وإنما وقع الخلا بينهم في كونه 
شَدْطَّا فالجمهودٌ على اشتراطه خلاقًا للحنفيّة. 

(؟) وعامّةُ أهل العِلْمٍ على عدم صكّته. 

(1) وكانت من بلاد بعيدٍ لا يُمكنُها الرجوعٌ إلى الحَرّمٍ للطُواف. 

(5) أي : تنّخذ يرْقّة عريضة بين فَخِذيها تشدّها في حزايها. 


٠. ٠.‏ كتاب الحج - البابُ النّا : الطوافٌ 
دمهينه : ب الحج - الباب امن : الطوا بغ 


ع- ابتداءً الطواف من الحَجَر الأسود 

ابتداءٌ الطّوافٍِ مِنَّ الحَجَر الأسودٍ شَّرْطُ لصحَّةٍ الطَّوافِء فلا يُعتَدُ بالشَّوطٍ الذي 
بدأه بعد الْحَجَرِ الأسودء وهو مذهَّبٌ الشَّافعيّة, والحنابلة, وروايةٌ عند الحَتَفيّة» وقول 
عند المالكية. 


0- أن يجعل البيت عن يساره 
يُشترّط أن يجعَلٌ البيتَ عن يساره» وهو مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيّة: والشَّافعيّة 
وال 


7- الطوافٌ من وراء الحجر 
الطّوافٌ مِنْ وراءِ الحِجْر”" فَرْضٌء مَن تَركّه لم يُعَْدَ بطوافه» حتى لو مشى على جداره 
لم يُجْزِنْهه وهذا مَذْهَبٌ الجُمهور: المالكيّة. والشّافعيّة» والكنابلة. 


-٠‏ أن يقع الطوافٌ في المكان الخاصٌ (داخل المسجد الحرام) 

يشْترَط أن يكونَ مكالُ الطَّوافٍ حول الكعبة المُشَرّفةَ داخِلّ المسجدٍ الحرام» 
قريبًا مِنَّ البيتٍ أو بعيدًا عنه؛ باتفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- الطواف بالبيت سَبْعَا 

يشرط أن يطوف بالبيتِ سبعًاء ولايجْزِئٌ أقَلَ منهاء وهو مَذَهَبٌ الجُمهور: المالكيّة 
والسّافعيَّة والحنايلة» والكمالٍ ابن الهُمام مِنَ الحَتفيّة» وبه قال بعض السّلّف. 

2 
- الشك فى عَدَدٍ الأشواط 
لو شك في أثناء الطَّوافٍ في عددٍ الأشواطٍ التي طافها؛ فإنّه يبني على اليقين» وهو 


)١(‏ الحِجْر: هو الموضِمٌ المحاط بجدارٍ مُقَوّس تحت ميزاب الكعبة» في الجهة الشماليّة مِنّ 
الكعبة. ويُسَمّى الحطيم أيضَاء والحِجْرُ هو جزءٌنَ الييتء تَرَكنْه قري لضِيقٍ الَف وأحاطثه 
بالجدار» وقيل : الذي منها سن أَذرُعٍ أو سبعةٌ أذرُع. 
بهذا السقة يدك كن العؤاة جر سناع دولك هذه لبي سطاء ليس لها اصل: 


| 


1 كتاب الحج - البابُ الثامن : الطواف نتم هينه 
1-0 

الأقلء وهذا مَذَمَبٌ الجَمْهور: المالكيّة"» والسَّافعية والكتابلة. 

1- الموالاة بِينَ الأشواط 

تجبٌ الموالاة بين الأشواط. وهذا مذمّبٌ المالكيّة» والكنابلة» واختاره ابن عثيمين. 

- حكمٌ تَطْع اللّوافِ إذا أقيمتِ قِيمَّتِ الصَّلاةٌ 

إذا أَقبِمَتْ صلاة الفريضة. أرقت الطرات. ني الرّجوع إليه بعد الصَّلاة فإذا 
ل الصَّلاة يبدأ من حيث وَقَفْ وهذا د الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة 

ىن ان 7 ع ع ىم # وى ره 
والشافعيّة» وبه قال أكثرٌ أهلٍ العلم» وهو قَولَ ابْنِ حَزْم. 

-٠١‏ المشييى للقادر عليه 

إذا كان قادرًا على المشى» فيجب عليه أن يطوفٌ ماشيّاء وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: 
الحتفيّة» والمالكيّة» والكنابلة. 

- حكمٌ الطوافٍ راكبًا أو محمولًا للعاجز عن المَشي 

إذا كان عاجرًا ع دح لاي ا ا ب 


ه وا سمه 


الإجماعً على ذلك: ابْنُ عَبْدِ ابر والباجيء وابنٌ قدامة» وابنُ تيميّة» وابنٌ الم 


مجاه | 
الفصل النَاتٍ 
سُئَنْ الطواف 

أَوَلا: الاضطباع 


ا 0 الا 0 


<١)استشى‏ المالكي المُستتكح» ومرادهم به :هومن يأتيه السك في كلّ يوم ولومرة: نه بطر المَّكّ 


د ويلهى عنه» ولهم قولٌ آخر: أنَّهِ يبني على أول خاطره. 


٠. .‏ كتاب الحج - البابُ الثَّامن : الطُوافُ 
يق مين م بدت لاي 


5 و لك 5 2 5 ا 5 03 26 

الاضطباع اصطلاحًا: أن يتوشحَ بردائه ويخرِجّه من تحت إبطِه الأيمنء ويُلقِيّه على 
مَنْكبه الأيسر ويِعَطَيّه» ويّبِدِيَ مَنْكِبّه الأيمن. 

1- حُكُمْ الاضطباع 

الاضطباعٌ سُنَة من سن الطّواف» وهو للرّجالٍ دون النّساءه وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور: 
الكنفية والشافعةوالكائلة: 

سا- الطَوافٌ الذى يُشْرَعُ فيه الاضطباغغ 

الاضطباعٌ مشروعٌ في طواف القٌدوم» وطوافي العُمْرةِ فقطء وهو مذهّبُ الحنابلة» 
وقر ل عفة ساقي واعكارة ادر بار وار مهي 


ع- الاضطباع فى جميع الأشواط 


بن الأصطاء نوعني اشوا الطر الو وه مده لديو الس ولك 
يسن باع في جميع أسواط هو مهب رٍ 2 
والحنابلة. 


-١‏ تعريف الرّقَل 

الرَّمَل لغةً: الهَرْوَلة؛ يقال: رمل: إذا أسرعَ في المشيء وهر مَنْكِبّيه. 

الرّمَلِ اصطلاحًا: هو الإسراعٌ في المشي» مع تقاربٍ الخُطى في الثلاثة الأشواط الأولى 
من طواف القدوم وللمُعتمره للرّجُل خاصّة. 

1- حْكُمْ الزّمَل 

الرَّملُ سَئَةٌ للمُحْرمء وهذا باتّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

م- الزّمَل في الأشواط الثلاثة الأول 

الرَّمَلُ يكون في التَّلائثةٍ الأشواط الْأَوَلِ مِنَ الصَّوافِ؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابْنُ 
عَبْدِ البرّ وابنٌ دام والنووي. 


ا كتاب الحج - الباب الثّامن * الطوافٌ إبد ليليك ل 
ل د ةا 


ع- الزّقَلٌُ خاصٌ بطواف القدُوم وبطواف المُغتمِر فقط 

الرَّمَل خاص بطوافٍ القدوم وبطوافي المُعْتَمِر فقط؛ نقَلٌ الإجماعَ على ذلك: ابْن 
عل الت زايق قدامة: 

ثالثا: استلام الحجر الأسوّد وتقبيله 

-١‏ حْكُمْ استلام الحجَر الأسود وتقبيله 

0 يِسَنْ استلام الور لبوا نقل الإجماعَ عن شه سَنيّةَ استلام الحَجَّر 
الأسرد: ايك زمه واب عي ال واب يشي والنووئ. 

؟- التكبيز عند الجر الأسشوّد في كل طَوْفَة 

يُسَرٌ التكبيك”" عند استلام الجر الأسودء أو الإشارةٍ إليه؛ وذلك كلَّما حاذاه في 
كل طَوْقَة 

"- كيفيةٌ الإشارة إلى الحَجَّرٍ الأسود 

إذا لم يستلِم الْحَجرٌ الأسود ويُقَبّلُه فله أن يستَلمّه ويُقَبُلَ يَدَه وله أن يستَلِمّه بشيء 
يكون معه. ويقَبّله» وله أن يشيرٌ إليه بيده من غير تقبيل. 

رابعًا: استلام الرّكن اليمانى 

يُستحبٌ استلامٌ الرّكْنِ اليمانيٌ» وهو الرّكْنُ الواقِعٌ قبل رُكْنٍ الحَجَرٍ الأسود. ولا 
يقَبَلّه ولا يُقَبّلُ ما استلّم به؛ نقَلّ الإجماع على ذلك: ابْنُ عبد ابر وابن رَشْدِ. 

- استلامٌ غير الرّكْنِينِ اليَمانِيّينِ 

ا | لمن اسلام غير لكين البمائي. 
1201111 الطائفٌ زحامًا فيجتنب الإيذاء» ويكتفي بالإشارة إلى الحَجّر الأسود بيده؛ وذلك 

لأنّ الزحامٌ يؤذيه؛ ويؤذي غيره؛ وربما يحصل به الضَّرر؛ ويذهب الخشوع» ويخرج بالطُواف 


عما شرع من 0 به لغرٌ وجدالٌ ومقاتلة. 


٠.‏ 9 كتاب ١‏ ج - الباتُ النَّا 1 ِ اف 
را وح ل ا ل كن دان الي تت 7 


خامسًا: الذَّخْرُ والدعاءٌ فى الطواف 
يُستحَتٌ للطَّائفٍ أن يُكْيْرَ مِنَ الذَّكْر والدّعاءِ فى طوافه باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة 


الأربعة. 


-١‏ ما يقول بين الرَكُنين اليّمانيّين 


> الي كو عن 0 2ن ماله م 202 ف 
مِنَ الأذكار المأثورة فى الطَّوافٍ بين الرّكنين اليَمانيّين أن يقول: [ رَيَنَا آيْنَا في الدْئيًا 
موقن الكدر و حسةة وفاعدات النار 1 


؟- الكلامُْ في الطواف 
يُكْرَهُ الكلامٌ في الطَّوافٍِ غير حاجةء وهو مَذَهَبُ الجُمهورٍ: الحَتَفيّ والمالكيّة, 
والكتابلة, 


سادسًا: قراءةٌ القرآن في الطواف 

أهْلٍ العِلْم في قراءة القرآن في الطَّوافٍ قولان: 

القول الأوّل: يُستحَبٌٍ قراءةٌ القرآنِ في الطَّوافِ مع تفضيل الذَّكْرِ المأثور عليه وهو 
مذهب الحَتَفيّة” والسّافعيّة وإحدى الرُوايتِينٍ عن أحمد. ورُوِيَ عن طائفةٍ مِنَ السَّلَفِه 
واختاره ابن المُنذِر. 

القول الثّاني: يُكْرّه قراءةٌ القرآن في الطَّوافٍء وهو مذهَبُ المالكيّة”". وقول للحَتَقيّة. 
وهو رواية عن أحمّدَه وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ. 


سابعًا: الدُّنُو منَ البيت 


قل تيان * الم افك جر ا م سر 8 وي مره 
يستَحَتٌ للطائف أن يدثوَ مر الست» وهذا باتفاق المذاهب | الارئعة. 
منممي تت اال يدبو اين المنك ء وهدا بابماد نا المفهي اربع 


(1) لكن قيّدوه بالسّرٌ وذلك بقراءه في نفسه» وعدّم رفع الصوت حتى لا يتأذى به غيرٌه؛ لِمَا يشعَلّه 
ذلك عن الذعاء. 

(؟) عند المالكيّة الدعاءٌ المأثورٌ أفصَلُ من قراءة القرآن في الطَّوافِ وقراءةٌ القرآنٍ أفضَلٌ مِنَ الدُعاء 

غير المأثور. ْ 


كتاب الحج - الاب الثّامن : الصّوافُ . . 
خم 0 


ثامنا: صلاة ركعتين خَلْف المقام بعد الضُواف (ركعتا 

الصواف) 

-١‏ حَكُمٌ صلاة ركعتين خْلْف المقام بعد الطُواف (ركعتا الصواف) 

صلاةٌ ركعتين حَلّفَ المقام بعد الطّواف؛ سُنَةٌ مؤكَّدةٌ وهو مذهب الشَّافعيّة في 
الأصحٌ. والحنابلة» واختاره 82 حَزْمء وابنٌ بازء وابنُ عثيمين. 

'- مكان أداء رَكْعَتَي الطواف 

دع ادال رك الطواف حلت النمقاد» تقل الاندماء على ذلفة« اورف :وال ينك 
“- من لم يستطغ أداءَ الركعتين خلف المقام لمانع 
إذا لم يتيْسَرْ للطَائفٍ أداءُ ركعتي الطَّوافٍ حَلْفَ المقام بسبب الرّحام أو غيره؛ فَإنّه 
لين في أي مكانٍ تيسَّرَ في المسجِد”". وهذا اناق المَذَاهِبٍ الفشهية الأربعة. 

تاسعًا: استلامُ الحجَر بعد الانتهاء منّ الضّواف 

يُسَن لِمَنِ انتهى من طوافه وصلَّى ركعتي الطَّوافٍ أن يعو إلى الحَجَر فيستَلِمَه؛ 
نقل الإجماع على ذلك: ابنٌ عبد الب واب قُدامقٌ والتووي. 


(1) قال ابن عديمين: (فالخطأ هنا أن بعض النّاس يعتَقدٌ أنه لا بدّ أن تكون ركغنا العلّواف خلف 
المقام وقريبًا منه» والأمرٌ ليس كما ظن هؤلاء» فالركعتان تجزئانٍ في كل مكانٍ مِنّ المسجدء 
ويمكِنٌ للإنسانٍ أن يجعل المقامَ بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدًا منه» ويبحصل بذلك على السّنّة 
من غير إيذاءٍ للطائفينَ ولا لغيرهم). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟1؟/ 117). 


: 
١ 


الفصل الأوّل: أساعءٌ طَوافٍِ القدوم» وحكمه 
الفصل الثَاني: وقثُ طوافٍ القدوم؛ ومتى يسقط؟ 


5 اين كتاب الحج- الباب التاسع: طواف القدوم 0 
الفصل الاول) 
اسماءًٌ طواف القدوم. وحكمه 
أوَلا: أسماءً طواف القدوم 
يُسمّى طواف القادم» وطواف الوّرِودِء وطّوافَ الواردٍء وطواف التَّحيّة وطواف اللَقاءِ. 


ناننًا: حَكم طواف القدُوم 
طوافٌ القدوم سُنَةٌ للقارنٍ والمُفْرد القاومَينٍ مِن خارج مكَّه"2» وهذا مَدمَبُ الجُمهور: 
الحَتفيّة والشّافعيّة والكنابلة. 


الفصل الثافٍ 
وقَنْ طواف القدوم, ومتى يسقط؟ 


أنَّلا: وقث طواف القدوم 

يبدأ وقثُ طوافٍ القدوم حين دخولٍ مكة وينتهي بالوقوفٍ بعرّفة» وهذا مَذَمَبُ 
الجُمْهور: الحَتَفيّة والمالكيّة» والشّافعيّة وهو قولٌ للكنابلة» واختاره ابن قُدامة وابنُ 
تيميّة» وصحّحه ابن رجب. 

ثانيًا: متى يسقّط طَواف القدوم؟ 

يسقطُ طوافٌ القُدومٍ عن أربعة أصنافٍ 

-١‏ الحائض: وفي حُكْوها النْمَساك وذلك إذا | ستمرٌ دَمُهما إلى يوم عَرَفَة. 

"- المَكّي: وفي حُكْيِه الآفاقيٌ إذا أحرم مِنْ مَكَة؛ِ نقل الإجماعً على أنَّ المكّيّ : 
(1) أمّا أهل مكّة فلا طواف قدوم لهم؛ وذلك لانعدام القدوم في حقهمء ٠»‏ وأما المتمنّمُ فإنَّه يباشر 

أعمال عُمْرَتِهِ ِنَ الطَّوافٍ والسّعي. 3 


كتاب الحج - الباب التاسع: طُوافٌ القّد 
ب كاد ا كم دمن م 


ليس عليه إلّا طوافٌ الإفاضة: ابنُ رُشْدٍ. 


"- المُعْتَمِر والمتمبّع: يسقطُ عن المُعتّمِر والمتَمَنّع طوافٌ القدوم؛ وهذا مَذَهَبُ 
الجُمهور: الحَتفيّة» والمالكيّة. والشّافعيّة. ْ 

4 - من قَصَدَ عَرَةَ رسا للوقوف: مَن قَصَّدَ عَرَفةَ رأسَا للوقوف يَسْقَطُ عنه طوافٌ 
القدوم, وهذا مَدْمَبٌ الجُمهور: الحتفيّة» والمالكيّة» والشسّافعيّة. 


الباب العاشر 
الشعيُ بين الضَفًا والمزوة 

وفيه ثانية فصول: 
الفصل الأوّل: تعريف السّعي بين الصَّفا والمروة 
الفصل الثَّني: أصلٌ السّعْي وحكمته 
الفصل الثَالث: حُكْمٌ السّعي والتطوع به 
الفصل الرّابع: الموالاة بين السّعي والطرا 
الفصل الخامس: شُروطٌ السّعي 
الفصل السّادس: ما لا يشترّط في السّعي 
الفصل السّابع: سَبْنْ السّعي 
الفصل الثّامن: أنواعٌ السّعي في الحَجٌ 


كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْنٌ دن الصّما والمزوة 
مدرمهينه اب الحج - الباب العاشر : السغي بين والمزوة 9 
حت 


الفصل الأول 
تعريف الشعي بين الصَفا والمروة 

أوَلا: تعريف السشعى 

السَّع لغة“المشى + والعدو من غير شد. 

ثانيًا: تعريف الضَّفا والمروة 

الصَّفا لغةّ: جمعٌ صَفَاة وهي الحَجَرٌ الصَّلْدُ الضَّخم الذي لا ينْبتُ شيئًا وقيل: هي 
الصَّحخْرةٌ الملساء. 

الصَّفا اصطلاحًا: مكانٌ مرتفعٌ من جبل أبي قُبّيسء ومنه ابتداءٌ السّعيه ويقع في 

م لثم وروي 

المروة لغة: حجارة بيض براقة» والجمع مَرو. 

المروة اصطلاحًا: جبلٌ بمكّة» وإليه انتهاءٌ السّعيء وهو في أصل جبل فُعَيْقعان 
ويقع في طَرَّفٍ المسعى الشمالي. 

ثالنا: تعريف السعى بين الصفا والمروة 

السّعْىٌ بين الضَّفا والمروة اصطلاحًا: هو قَطْعٌ المسافةٍ بين الصّفا والمروة» سبع 
مرّاتِ في حجٌ أو عَمْرةٍ. 


حذاب ١‏ البابُ العاشر : السعي بين الصفا والمزوة 
1200 


الفصل النَّاكِ 
أصلن ا ره لسعي ود حكمته 


أوَلا: أصل الشغفى 

أصل مشروعيّة السّعْي هو سعيّ هاجر عليها السَّلامٌّ عندما ترَكّها إبراهيم مع 
ابنهما لماعي عليهما السلام 0 وتَفدَ ما معها ابن العام وشراب» وبدأت 
تشعْرٌ هي وابئها بالعطش؛ فسَعَتْ ل ل 
ابن عبّاسٍ: وجعلّت ١‏ امطافيل 7 تَرْضِعْ إسماعيل وتَشْرَبُ من ذلك الماءء حتى إذا 
نفد ما في السّقاءِ عَطِيَّت وعَطِس ابنْهاء وجعلت تنظرٌ إليه يتلوى- أو قال: يتلبَط29- 
امد كاف انا للك بن لت كما رن ان 
عليه ثم استقبلتِ الواديّ تنظرٌ: هل ترى أحدًا؟» فلم تَرَ أحدّاء فهَبآت مِنّ الصَّفا حتى 
إذا بلعَتِ الواديّ» رفعت طَرّفَ دِرْعِهاء ثم سعت سَعْيَ الإنسانٍ المجهود. حتى إذا 
جاوزت الواديّء ثم أتت المروة» فقامت عليهاء ونظرّت هل ترى أحدًا؟ فلم تَرَ أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرّاتِء قال ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: قال النبنٌ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم ((فذلك سَعْيٌ النَّاسِ بينهما)). 


ثانيًا: :حَكُمَةَ الشغي”" 
-١‏ شرع السَّعيُ؛ إحياءً لذكرى إبراهيم ورُوجَتِه هاجرٌ وابنهما إسماعيل عليهم 


)١(‏ يتلبّط: أي يتقلّب في الأرض. 

() قال النووي: (مِنَ العبادات التي لا يهم معناها: السّعيَ والرمي؛ فكُلّفَ العبد بهما لَِنِمّ 
انقيائ فإنَ هذا النوع لا حظ للّْس فيه ولا للعقل, ولا يَخمِل عليه إلا مجر امتثالٍ الأمرء 
وكمال الانقياد» فهذه شار مختصرةٌ عرف بها الحكمةٌ في جميع العبادات» والله أعلم). 
الع 1 
وتعقبه الشنقيطيٌ قائلًا: (ماذكزه الديخ التووي ويه اللواين تكد لتقي وااراني غير 
معقولة المعنى» غيرٌ صحيح فيما يظهرٌ لي والله تعالى أعلم بل حكمةٌ الرمي والسّعي معقولةٌ, 
وقد دلت بعض النصوص على أنَّها معقولة) . ((أضواء البيان)) (5/ .)58١‏ 


0 3 كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْىُ بين الصَّما والمزوة 
أب و6 لي 07 ب الحج - الباب العاشر : السغي بين والمزوة 0 


السلامُ» وما كانوا عليه مِنِ امتثالٍ أمْرِ الله تعالى؛ والمبادرة إليه» فيكون التذكٌٌ باعمًا 
على مِثْلِ ذلكء ومُفَررًا في الثفوس تعظيمهم. 

-١‏ استشعارٌ العبدٍ بأنَّ حاجَتّه وثَفْرّه إلى خالقه ورازقه كحاجَة وثَفَرِ تلك المرأة 
في ذلك الوقتٍ الصَّيّقَء والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذّكّر أنَّ من كان 
يطب للك كززر ايم عليه وعاى نيكا اللصلاة والسلاة لا طبه ولا يَحَيِّبٌ دعاءه. 


4. 3 


.موجه 


الفصل الثالث 
حُكُم الشعي والتطوع نه 


السَّعْىُ بين الضَّفا والمروة رُكنٌ من أركانٍ الحج والعْمْرة» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: 
المالكيّة. والسّافعية والحنابلة» وهو كَل طائفة من السَّلَّف. 
ثانيًا: التطجْعٌ بالسّغى بين الضَفا والمروة 
لا يُشْرَعٌ التطوّحٌ بالسّعو بين الضَّفا والمروة لغير الحاجٌ والمعتّور؛ نقَلَ الإجماعَ 
على ذلك: الصّحاويٌ» وان بطّالِء وشمس الدين ابن قدامة وابن المُلَقّنء وابن 
حجر والعينيٌ» وإبراهيمٌ بن مُفلح. 
ل ءوزرهييه 


الفصل الرابع 
الموالاةٌ بين السّعي والطواف 


2 0 ش 3 6ساء 2 لوه 0 
لاتجبٌ الموالاةٌ بين الطّوافٍ والسّعىء وإن كانت مستحبّة وهو مَذهَبٌ الجَمْهور: 
ل جه كان مه جح اه 0 0000 
الحَتفيّة» والشافعيّة'''» والحنابلة» وبه قالت طائفة من السَلف. 


(1) اشترط النّافعيّة ألا يتلل بينهما الوقوفٌ بعرّفة» فإن تخلّل الوقوف بينهما؛ فإنّهِ يتعيّن حينئقٍ - 


كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْىُ بين الصّمًا والمزوة . 5 
الا لكل -19١ا::‏ 2ج خم 5 


الفصل الخامس 
شروط الشعي 
أَوَلا: استيعابٌ ما بين الضُفا والمروة 
ل اراي 
فإن لم يقطّمْها كلّها لم يصِحّ» وهذا باتَّاقٍ المَذاهب الفِفهيّة الأربعة 
ثانيّا: الترتيب بأن يبدا بالضًفا وينتهي بالمروة 
يُشترَط أن يبدا سَعْيّه بالصّفاء وينتهيّ بالمروق» حتى يحم سَعْيّه بالمروق» فإِنْ بدأ 
بالمروة» ألغى هذا الشَّوْطء وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعقء وهو قَوْلُ طائفة 
ثالثا: أن يكون سبعة أشواط 
لقعطدني صخ الكمى ين الطنا والكروق اذكو فينة اقوال معان و 


32 انه ل ا 8 ٠.‏ 25 
الصّفا إلى المروة شّوْطْء ورجوعه من المروة إلى الصّفا شَوْطّء وهذا مَدَمَبٌ الجُمْهور: 
المالكيّة, والشّافعيّة» والمكنابلة» وهو مذهَبٌ الظاهريّة. 


رابعًَا: أن يكونَ بعد الصواف 
اختلف أهلٌ الهلم في اشتراط تَقَدّم الَّوَافِ على السّعي على أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأوّل: يشرط في صحَّةٍ السّعي أن يِقَمَ بعد الطَّوافِه وهذا باتَّمَاقٍ المَذاهِبِ 
١‏ ففهي الأ 00 
دواع أحقك وب ال بعش الف واختد بوي يسن 


-الشَميٌ بعد طواف الإفاضة. 
١)زاد‏ المالكية أن لعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب. وإنّما صحٌ بعد طواني القُدومٍ عندهم؛ 


لقَولِهم بوجويه. 
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. . كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْيُ بين الصَّما والمزوة 
سه - بكم 2 لا 


خامسا: الموالاة بينَ أشواط السشعي 
اختلف أهلٌ العلم في اشتراطٍ الموالاة بين أشواطٍ السّعي على قولين: 
القول الأوّل: لا تُشْترَط الموالاةبين أشواط السّعيء وهو مذهَبٌ الحَتَفيّ والسَّافعيّة 
ونوا عن اعد واختاره ابن قدامةٌ وابنْ باز. 
القول الثاني: تُسترّط الموالاةٌ بين أشواطه؛ وهو مذهّبُ المالكيّة. والحنابلة» واختاره 
7 3 
ابن عثيمين. 
: م 5 3 
- قطعٌ السّعي إذا أَقيِمَتِ الصَّلاةٌ 
0 3 ع 0 2-6 ص2 3 عن 04 - 
لو أقيمَتٍِ الصَّلاةٌ أثناء السّعيء قَطَمَّ السّعيَ وصلّىء ثم أتمَّ الأشواط الباقِيّة» وهو 
مَذْهَبٌ الجُمْهورِ: الحَتفيّة» والسَّافعيّة والسحنابلة» وعليه أكثرٌ أهْلٍ العلم. 


الفصل السادس 

مالا يشترط في الشعي 
لا تشترط الدّة ف التنعن وهو مدهت الشههور اليتنيّة:والحالكةوالشافعة: 
ثانيًا: الطهارة من الحدّث الأكبّر والأصغر 
ترط الطهارةٌ مِنَ الْحَدَئِينِ الأصعّر والأكبّر في السّعي بين الصَّفا والمروة 

وهذا بانّمَاقٍ المذاهب الفِفْهيّة الأرتعقء وهو قولٌ أكثّر أهُل العِلّم. 

ثالثا: سَنَرٌ العورة . 
لا يُشْتَرَطٌ سَيْرٌ العورة لصِحَّة السَّعىء وهذا باتَّاقٍ المّذاهب الفقهيّة الأرئعة. ظَّ 


كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْىُ بين الصَّما والمزوة . . 
سي ات الو ااا الت ا 02 بهم مسمس 


الفصل السابع 
سُنَنْ السّعي., وحْكُمْ السَغي راكبًا 


-١‏ الصُعودُ على الضَفا والمروة والدُّعاءٌ وَالذَّخْرٌ عليهما وبينهما 

يُشْرَعٌ إذا دنا مِنَ الضَّفا أن يقرا قَوْلَه تعالى: (إِنَّ الضّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله" 
[البقرة: 158]» ويقول: ((أبداً بما بداً الله به)) ويقتصِرٌ في قوله هذا على الصّفا في 
المرّةِ الأولى فقط» ويرتقي على الصّفا حتى يرى الكعبة”" ويستقبلهاء ويُكَبّر ثلانًا 
[وتسفنه]: إزلة اكت :لله اكور الله اقيقر لة له إلة لذاللة وخده ل شريك لف 
له المُذّك وله الحَمْدُ [يُحبِي ويميتٌ]» وهو على كلّ شيءٍ قدير» لا إله إِلّا الله وحدّه 
[لاشريك له]ء أنجَرٌ وَعْدَه ونصّرٌ عَبْدَه وهَرّمَ الأحزاب وَحْدَه. ثم يدعو بما تيس 
رافعًا يديه ويُكَرّر ذلك (ثلاتٌ مرَّاتٍ)» ويقول ويفعل على المَّروةٍ كما قال وفَعَلٌ على 
الصّفاء في الأشواطٍ السبعة» ما عدا قراءةً الآيقه وقولّه (أبدأً بما بداً اللهُبه). 

ويُكْيرُ من الذّعاءِ والذّكْرِ في سَعِْه ومن ذلك: رب اغِفْرِ وارحَمْ؛ إنّك أنت الأعزٌ الأكرم. 


؟- الشّعي الشديدٌ بين العلامتين الخضراوين 

ب 8و 52 00 ' 8 3 

يَسَنَ المشيّ بين الصَّفا والمروة إلا ما كان بين العلامتينٍ الخَضْراوين”” فإنّه 
يُسَنَّ للرّجالٍ السّعيٌ الشَّديدٌ بينهماء وذلك في الأشواط السّبْعةٍ؛ نقل الإجماعً على 

استحبابه ابن عَبْدٍ الب والنووي. 

)١(‏ قال ابنُ عثيمين: (يَحتّمل أنه (أي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم) قرأ الآيةَ كُلّهاِ وكان السلف 
يُعبّون ببعض الآية عن جميعهاء ويّحتّمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشسَّاهِد وهو 
كو المّنقا والمروةامق فشائر الله وَكَوْنُ الكتغا هو الدي يبدا يده وها غوالسين» وذلك لان 
الأصل أنَّ الصحابة رضي الله عنهم ينقلون كل ما سَمِعوا وإذا لم يَقُلْ: حتى ْنَم الآية» أو حتى 
أتمّ الآية» فإنه يقتصر على ما تَقَلَ فقط). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (577/175). 

(؟) ويصعبٌ الآن رؤيةٌ الكعبة فيكتّفي باستقبال القبلة. 

() وهما إنارةٌ خضراءٌ على جانبّي المسعى يُعبّرَ عنها في كتب الفقه بالميلينٍ الأخضّرين. 


8 كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْنُ بين الصّما والمزوة 
06 ويه و كد ابحو اليا ماكر المت الح وز 
مم2 


ثانيًاء حكم الشعي بين الضَفا والمروة راكبًا 

-١‏ الشعي بين الضَفا والمروة راكبًا لعُذر 

يجوز السّعيُ بين الصّفا والمروة راكبًا إذا كان بِعْذَرِ؛ نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابْنُ 
عَبْدِ البَرّه وابن القيم. 

؟- الشعي بين الضفا والمروة راكبًا من غير عُذْرِ 

اختلف أَهْلُ العِلّم في كم السّعي بين الضَّا والمروة راكبًا من غير عُذْرِ على قولين: 

القول الأوّل: يجوز السَّعيٌ بين الصّفا والمروة راكبًا من غير عَذْرِء ولاشيء عليه» 
وهذا مذهبٌ الشّافعِيّة» وهو قولٌ طائفةٍ مِنَّ السّلَفء واختاره ابْنُ حَزْمء وابنُ قدامد 
والشنقيطئٌ» وابنٌ باز. ْ 

القول الثّاني: لا يجوز السَّعيٌ بين الصَّا والمروة راكب من غير عُذْرِ وهذا مَذْهَبُ 
الجمهور: الحَتّفيّة”". والمالكيّة", والحنايلة”". 


5-5 لوه مس صم م سمس سس ٠-‏ وزتينيك 10 ”5 


الفصل الثامن 
أنواغ الشعي في الحجّ 


أوّلا: سغي المفرد والقارن 
على المُفْرد والقارن سَعْيٌ واحدٌ للنسكء يقعٌ بعد طوافٍ القّدوم» ولهما تأخيره 
إلى بعد طوافٍ الإفاضة. 


)١(‏ عندهم أنَّهِيَرَمُهِ إعادةٌ السّعي إن سعى راكبًا وإِلّا فعليه دم. 
(؟) عندهم إن ترك المشيّ في السّعي ورَكِبَ فعليه دمٌ. 
(') عندهم أنه إن سعى راكبًا بدون عُذرِ لم يُجْزئْه. 


كتاب الحج - البابُ العاشر : السَّعْيُ بين الصَّما والمزوة . 9 
75 ال الج البات العاشر: الذي بان الصا واازدة__ى وبيج ل 0006© م 
ىدانت 


ثانيَا: ند 0 و | 0 

على المتمَتّع سعيان: سَعْيٌ لِعْمْرَتَهه وسعيٌ لحَبّتِه بعد طواف الإفاضة: يبدأ أوَّلّا 
ا ا 000 ار و ادهل ماع ويف 5 5 
ِعْمْرةٍ تامَّةِ في أشهر الحَحّ: فيطوف ويَسُْعىء ثم يَحْلِقَ أو يقصّره ويتحلل منهاء ثم 
نك نالك نعل الواقو قنع قة ناد اف للحي ومع الهه 
يحرم بالحج» وب لوقوفٍ بعر ياتى بظوافا للتح وسعي 


0 
أ 


لل يجيي -- 


الباب الحادي عشر 


يوم التزوية 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: الإحرامٌ في يوم الَرويةِ َنْ كان حَلالَا 
الفصل الثَّاني: الذَّهابُ إلى مِنّى 

الفصل الثَّالث: حُكْمُ اللَبِيتِ بِهِنّى ليلةً عَرَفة 
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ع 


التعريف بيّوم التروية 


يومٌ التّرَوية هو اليومٌ التَامِنُ من ذي | لحِجَّةِ؛ وسمّيَ بذلك لأنّهم كانوا يتَرَوَّوْنَ 


يبتك المع مه 2 1 موا فا عن اما 
[يتزّودون] بِحَمَل الماء معهم من مكة إلى عرفات» ويَسُقونء ويّستقون» وقيل غير ذلك. 


ويُسمّى أيضًا يومَ التّقلة؛ لأنَ النّاس يُنقَلون فيه من مَكَّةَ إلى مِنَى. 


الفصل الأوّل 
الإحرامُ في يوم التروية لمَنْ كان حَلانًا 
يُستحَبٌ لمن كان بمكّة متمتعًا واجدًا الهَدْيَ أو كان مِن أَهْلٍ مكَّة أن يُحْرِمَ يوم 
التَّروة ويُهلٌ بالحيجٌ» ويفعَلٌ كما فعل عند الإحرام مِنّ الميقاتِ؛ مِنّ الاغتسالٍ والتَليّبِ 
اتن الار الوك «للفه وهو دسف موود ابش بالك زر لكا اناوه 
اختيار ابْنِ حَزّْم مِنَ الظاهريّة» وقَوْلُ طائفة منَ السَّلَفِ. 


يب ست مويب لسعب ةف 


الفصل الثاف 
الذهابْ إك متى 


أَوَلا: حْكُمْ الذهاب إلى منّى في يوم التزويّة 

2 شاع سا كوس ه. 20 5 3 3 َه م 

يسَن للحاج أن يَحْرْجَ مِنْ مكة إلى منى يوم التزوية بعد طلوع الشمُسء فِيِصَلِيَ 
حَمْسَ صلواتء وهي: الظّْهْرٌ والعَضْرٌ والمَغربٌ والعشاءٌ» وقَجْرٌ يوم التّاسع؛ نقل 4 
الإجماع على ذلك: ابن المُنْذِر وابنٌ قدامةٌ» والنوويٌ» وابنٌ رُشدٍ. 4 


5 كتاب الحج - البابٌ الحادي عشر : يوم الترويّ دجوينيك 2 

ثانيًا؛ صفة الضّلاة في منى يوم التزوية 

اله أن تصلّى كلّ صلاةٍ في متّى يوم الرُوية في وَفْتها قَضْرًا بلا ججمع؛ نل الإجماع 
على ذلك: ابن رشد. ْ 

اختلف أَهْل العِلّم في قَضْرٍ أَهْلٍ مكَةَ بونَى على قولين: 

القولٌ الأوَّلُ: يدم أهلٌ مكَّةَ بوئّىء وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: الحَتفيّة والسَّافعِيّة 
والحنابلة. 

القول الثّاني: يَفْصُرٌ أهْلُ مكَّة بونَى وهذا مذَهَبٌُ المالكيّة وهو اختيارٌ ابن تيميد 
وابن باز. 


الفصل الثالث 
حَكُمْ المبين بمنى ليلة عَرَفة 


راشع لاس 40 22 ذل كناك اسه كم ريك 
يسَنْ أن يبيتَ الحاج بونى ليلة عرفة» وهذا باتفاقٍ المَذاهِب الفقهية الأربعة. 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

الفصل الأوّل: حُكمٌ الوقوفي بِعَرّفة 

الفصل الثَّاني: شروطٌ الوقوفي بِعَرّفةً 

الفصل الثّالث: سَئَنٌ ومُستحبّاتٌ الوقوف بعَرَفةً 


الفصل الرَّابِع: ما يكرّه للحاجٌ يومَ عَرَفة 


كتاب الحج - البابُ الثانى عَشَر : يومُ عَرَهْنَّ 
تق سح 6 لو يك 2 عاط اللخع < ياد لالم لد لقا لا يي تيبا بر 


ل 5 
التعريف بيوم عَرَفة.والفَرْقُ بين 
عرَفةوعَرَفان. وفضائل هذا اليوم 


أولا: تعريف يوم عَرّفة 

يومٌ عَرَفةَ: هو النَّاسعٌ من ذي الحجّة. 

وعَرَفةٌ أوعَرَفاتٌ: موقفُ الحاجٌ ذلك اليوم» وهي على نحو (*1؟ كيلومترًا تقريبًا) 
شرقِيّ مكة. 

ثانيًا: الفرق بين عَرَفةَ وعرفات 

عرف وعَرّفات: قيل: هما بمعمّ واحدٍ؛ فكلاهما عَلمّ للمَوقفء واسمٌ للبقعة 
المعروفة التي يجب الوقوفُ بها. وقيل: إنَّ (عرفات) فقط هو الاسمٌ للجَبل أو للبقعةٍ 
المعروفة» وما (عرّفة) فليس اسمّا للموقف. بل المرادُ به هو يومٌ الوقونٍ بِعَرّفاتِ. 

وأعالئظ رعوات )فيل : هواسمٌ في لفْظٍِ الجَمْع؛ ؟ فلا يجمّع. وقيل: إِنَّ (عرفات) 
جِمْعٌ (عرّفة)» كأنَّ كلّ قطعةٍ من تلك الأرض عَرَّفة» فسَمّي مَجموعٌ تلك القطعة 
بعرفاتٍ. وقيل: بل الاسم جِمْعٌ والمسمّى مُفْرَدٌ. 

ثالثا: فضائِلٌ يوم غرَفة 

-١‏ أكثر يوم ب يُعتِقٌ الله فيه عبادّه من النَّارِه ويباهي بهم ملائِكَتّه. 


ا 


7- نزل فيه قَولِه تعالى: [ الِيَوْمَ مَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيدَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ 
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا) [المائدة: "9]. 
'- صيامٌ يوم عَرَفةَ» يكَفْرٌ السَّنّة التي قَبْلَه والسّنةَ التي بَعْدّه. 


- أفضلٌ الأعمالٍ أعمال عَسْرٍ من ذي الحِجَّة ويومٌ عَرَفةَ هو اليومٌ النَّاِحُ مِن 
هذه الأيام العَشرة فِيَشْمَلُه ذلك التَغناً 5 


كتاب الحج - اتبابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَهرٌ . : 
0 الصا يي ل ا ص ع بي لا 


الفصل الأول 
حُكمْ الوقوف بعرّفة 
الوقوف بعرّفة”" ركررٌ من أركانٍ الححٌ» ولا يصِحٌ الحج إلا به» ومّن فاته الوقوفٌ 
بعرّفة فاته الحجٌ؛ نقل الإجماعَ على ركزيّته: ابنُ عَبْدِ الب وابنٌ المُنْذِر وابنُ قدامة. 


الفصل الثان 
شروط الوقوف بعرّفة 

أوَلا: أن يكون الوقوف في أرض عَرّفات 

-١‏ الوقوف في أرض عَرَفات 

يُشتَرَط أن يكون الوقوفٌ في أرض عَرّفاتٍ لا في غيرهاء وعَرَفة كلها مَوْقِفٌ؛ نقل 
الإجماعَ على كونٍ الوقوفي بِعَرّفةَ رُكُنٌ لايصحٌ الحجٌ بدونه: ابن المُنذر» وابنُ حزم» 
وابنٌ عبد البرٌ وابنُ رُشدء والنووي» والصّنعاني» ونقل النوويٌ الإجماع على صِحٍَ 
الوقوفٍ بأيٌّ جزءٍ من عرّفات. 

1- حدود عَرّفات 

لعرفات أريية حخدود: 

ال الشّماليُ: هو مُلتقى وادي وَصيقٍ بوادي عرَنةَ في سَفْح جَبَلٍ سَعْلٍ 

- الحدٌ الغربيٌُ: هو وادي عُرَنَةَ ويممَدٌ هذا الحدٌ الغربيٌ من التقاء وادي عْرّنة 
بوادي وَصيقٍ إلى أن يحاؤيّ جَبَلَ تمر ويبلغٌ طول هذا الصَّلع خمسةً كيلومترات» 
فهذا الوادي فاصِلٌ بين الحَرّمِ وعرفات» وليس واحدًا منهما. 
ضَ اليد الجنوبيٌ: وهو ما بين الجبالٍ الجنوبيّة لعرفات» وبين وادي عرَّنةً. 


0 


لهذا 


)١(‏ المراد بالوقوف بعرّفة: المّكْتُ فيهاء لا الوقوفٌ على القَدَمِينِ. 
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- الحدٌ الشّرقيٌ: هي الجبالُ المُقَوّسة على مَيدانٍ عَرَفاتِء ابتداءً مِنَ الثنيّة التى 
تعد ل ظريق:المطائفة تسق" سلس غلك التعبال سحن سين جيل سكل 

وقد وض ضِعَت الآن علامات حول أرض عَرَّفة تَبَيّنُ ُدودهاء وي يجب على الحاحٌ أن 
يه 7 5 03 7 كس وه و اه أيه 2 
يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرّفة» فيفوته الحج. 

س- حْكُمْ الوقوف بوادى عُرَنةَ 

لايِصِحٌ الوقوفٌ بوادي عرَّنة"»ويقال له أيضًا: مسحل عَرّنة لأنّه خارح عرفات» 
وهذا باتّفاق المذاهب الفْقهيّة الأربعة. 

ع- هل نمرّة من عَرّفة؟ وحكم التزول بها 
تور ليست من عرَفَة ولا من الحرم» وإلننا نس النزولٌ بها بعل طلوع 
الككس إلى الز وال وكنك قبل ارول يترفة ,علا راتفا ق المداعب الدنيةة الأريية. 

4- حْكمُْ قن وقف بعرّفة وهو لا يعلمُ أنه عرّفة 

من وقف بِعرّفة مُحْرِمًا في رَمَنِ الؤّقوفٍ» وهو لا يعم أنه بعرّفة؛ إن يُجْزِئه بانَّاقٍ 
المَذاهب الفقهيّة الأربعة. 

ثانيًا: أن يكون الوقوف في زمان الؤقوف 

-١‏ اشتراط الوقوف في زمان الؤقوف 

يُشْترَط لصحَةٍ الوقوفيٍ بعَرّفة أن يكون في وقتٍ الوقوفي؛ نقّلّ الإجماعَ على ذلك: 
ابن حرم 

1- أَوْل وقت الوقوف بعرّفة 

ع - 3 5 5 

يبدأ الوقوف بعَرَفةَ من زوالٍ الشّمْسِ يوم التَّاسِع مِن ذي الحِجَّةَ وهو مَذَمَبُ 

)١(‏ وادي عَرّنة: واد بحذاءٍ عَرَفاتٍ بين العَلّمِين اللذين على حدٌّ الحَرّم. 


() ثمرة: موضمٌ معروفٌ بقرب عرفاتٍ خارج الحَرّم بين طَرّف الحرم وطَرّف عرفات» وعليه 
أنصابٌ الحرم. 


كتاب الحج - الْبابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَفْنَّ ٠‏ . 
ب" - 0 ل وب فينح ملا 
3 ب ان 53 م 8 2 
الجَمُهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن احمّد. 


«- آخروَقت الؤقوف بعرّفة 

5 1ف عر وم 090 ا مع 6 م 

ينتهي الوقوف بعرّفة بطلوع فجْر يوم النخرء فمن أتى إلى عرّفة بعد فجر يوم النحر 
فقد فاته الحجٌ؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن المُنْذِ وابْنُ حَزْم وابنُ عَبْد الب 


و 
. 
ا 


ع- قذرٌ الوقوف المُجْزْئبعرّفات 

من وقف بعرّفة ولو لحظة من زوالٍ شمْسِ يوم التاسع إلى فجْرٍ يوم العاشرء قائمّا كان 
أو جالكا أو زاكاء فإ كرف وهو عدقت الشفهوز العف والشافسة»والكتايلة. 

- إلى متى يجب الوقوف بعرّفة لمن وافاها نهارًا؟ 

يجبُ الوقوفُ بعرّفة لِمَن وافاها نهارّاء إلى غروب الشَّمْسٍِء ولا يجورٌ له الدَّفُعُ 
قبل العُروبء فإن دَقَمَ أجزأه الوقوف؛ وعليه دم وهذا مذمّبٌ الحَتَفيّة والكنابلة» 
وهو" فول للمالكة: والكاففةة :.واككدازه ابن العربى» ومال إليه: ابن عند الور وهو 
اختبان أبن بان واسخشتة ابر عثيميق: 

7- حْكُمْ فن دفع قبل غغروب شفس التاسع ثم عاد قبل فر العاشر 

2 ور ‏ عية ما 0 3 4 5 0 5 ع اسع 1 

من دَفْعَ قبل غروب شَمْسٍ يوم التاسعء ثم عاد قبل فجر يوم النخر - أجزأه الوقوف. 
ولا شىء عليه» وهو مَذْمَبٌ الجمهور: المالكيّة. والسّافعية والحنابلة» بقل قول 
للحتفيّةء اختاره الْكَمالٌ ابن الهُمام. 

لا- حْكُمْ من وقف بعرّفة ليلا فقط 

مَن لم يقف بِعَرّفةَ إِلّا ليلةً العاشر من ذي الحِجّة؛ فإنَّه مُجْرِئُه ولا يَْرَمُه شي 
ولكِنْ فاته الفضيلةٌ؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن المُنْذِرء وابنٌ عَبْدِ البَرّ وابنُ 


00 2 
قدامة» والنووى. 


2 . كتاب الحج - البابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَفْنَّ 
لتحسيق بهم وروز ات ا 2 0011 


8- الخطأ في زَمَن الوقوف 
6 3 000 ما 3 
الخطافي زمن الوقوق بالتقديم 
: 0 0 ا ا 3 8 
إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناسٌ جميعًاء فوقفوا يومَ الثامن يوم التَّوية 
وأمكن أن يقِمُوا في التَّاِع - فإنَّه لايُجْزِئٌ» وهذا مَذْهَبُ الجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة 
فى المشهورء والشَّافعية. 


4 02 ع ع عم 0 ف 
إذا كان الخطأ في التأخير بآن أخطأ الناسٌء فوقفوا يومَ النخرء وكان الخطأ مِنَّ 


الجميع أو الأكثّر- فحَجّهم صحيحٌى باتّهَاقٍِ المذاهب الفقهيّة الأربَعة؛ نقل النوويٌ 
الاتمَاقَ على ذلك. 


ثالثا: + خكمْ فن وقف بعرّفة على غير طهارة 
يُجِزِئٌ الوقوفٌ بعرّفة على غير طهارةٍء ولا شيء عليه» ولكن يُسِتِحَبٌ له أن يكونٌ 


و - 


على طهارة؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن المُنِذِر وابنُ قدامة. 


رابعا: هل يُسْتَرَط للوقوف بعرّفة سَنْرُ العورة واستقبالٌ القبلة؟ 

رط للواقفٍ بعرّفة أن يسترٌ عورته أو أن يستقبلٌ القبلة؛ نقَلَ الإجماعَ على 
ذلك: ابن قدامةً. 

خامسا: حَكُمْ وقوف الثائم 

مَن وَقف بعرّفةَ وهو نائعٌ؛ فقد أدرك الحجٌء بِاتَّاقٍ المذاهب الفِقْهِيّة الأرئعة. 

سادسًا: حْكم وقوف المُغْمَى عليه 


عب م ابن 2 اعم 000 :2 يه لانن 7 
مَن وقف بعرّفة وهو مُعْمّى عليه؛ فإِنْهِ يَجْزئَه الوقوف. وهو مذْهَبٌ الحَتفيّة» والمالكيّة. 
0 1ن تن 00 2 و 

ووجة عند الشافعيّة» واختارّه الشنقيطئٌ» وابنُ عثيمين. 


كتاب الحج - البِابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَفْلَ 0 ٠.‏ 
7 لاس سس سس س9 كم #سب 
2 موك 


الفصل الثالث 
سشئن وفستحبًّات الوقوف بعرفة 
أَؤْلا: الغْسْل للوقوف بعرّفة 
يُستحَبٌ الاغتسالٌ للوقوفي بعرّفة» باتّفاق المذاهب الفِقّهيّة الأربعة. 
ثانيًا: الشَيْرٌ من منى إلى عَرّفة صباحًا بعد طلوع شمس يوم 
عرفة 
يْسَنٌَ السَيْرُ من منّى إلى عَرَفَةَ صباحًا بعد طلوع شََمْسٍ يوم عَرّفة» باتََاقٍ المَذاهِبٍ 
الفِقَهِيّة الأربعة. 
ثالثا: خطبة عَرّفة 
-١‏ حكُمُ خطبة عَرّفة 
يُسَنّ للإمام أن يخطّبَ يوم عَرَفَةَ بتّرَةَ بعد الزّوالٍ قبل الصّلاق باتَّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأرّعة. 
]-هلن 4 خُطبة عَرّفة 3 خطبتان. أو . خُطبة واحدة؟ 
اختلف أهلٌ العِلّم في ذلك على قولين: 
القول الأوّل: أنَّ خطبةٌ عرَّفة خطبتان يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفة» وهو مَذهَبُ 
الجمهور: الكتفية» والمالكيف والشافعية: 
القول الثّانى: أنَّ خطبةً عَرَفةَ حُطبةٌ واحدةٌ وهذا مذهّبٌ الكنابلة» واختاره ابن 
القَيّم» وابنُ عثيمين. 
رابعًا: الجمع بين الضلاتين يوم عَرّفة 
-١‏ حُكُمْ الجمع بين الضّلاتين يوم عَرَفةَ 
يُسَنٌ للحاجٌ الْجَمُعٌُ بين الظهر والعصر بعَرّفةَ تقديمًا في وقتٍ الظَهْرِ؛ نقل الإجماعَ 


٠-‏ ونت تيه كتاب الحج - البابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَفْنَ ف 
على ذلك: ابن المُنْذِر وان عَبْدِ البَرْ وابنُرُشْدِء والنووي» وابنٌ دقيق العيد وابرٌ تيم 

!- سببٌ الجمع بعرّفة والمُرُدَلفة 

اختلف أهلٌ العِلّمٍ في سَبَبٍ الجمع بعرّفة والمُرْدَلِفةٍ على ثلاثةٍ أقوال: 

القول الأوّل: أنَّ سَبَبَ سبَبَ الجمع بعرّفة والمُرْدلَِةِ السّمَرٌه فلايَجِمَعٌ من كان دون مساقة 
قَصْرِء كأهلٍ مكّة وهذا مذهَبُ الشَّافعيّة والكنابلة» وهو قَوْلُ طائفة مِنَّ السَلَفٍ. 

القول الثاني: أنَّ سَبَبَ سَبَبَ الجمع بعرّفة والمُرْدَلِفةٍ النشكُ» فيجورٌ الجَمْعْ 0_6 
حنى لمن كان دون مسافة صر كأهل مك وهذا مث الكت والمالككه يه وهو 
وجةٌ للشافعيّة» وقول للحنابلة» وهو قَوْلُ طائفةٍ من السَّلَفِِء واختارّه الطبريٌ» وابن 
قُدامة) وابر باز: 

القول الثالث: أنَّ سبَبَ ذلك الحاجةٌ ورف الحرج: وهو قولٌ أبي يوسّف» ومحمّد 
ابن الحسّنء واختاره ابن تيميّة» وابن عثيمين. 1 

“- حَكُمْ قضر المَكَيْ في عَرَفةَ وَالمُزْدَلفة 

اختلف الفقهاءً في حُكْمِ قَضْرٍ المَكيّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِةٍ على قولين: 

القولٌ الأوّل: لا يَقْضصُرُ المكُ» وهذا مَذَهَبُ الجُمهور: الحَتَفيّة والشّافعيّة في 
الأصحٌ والحنايلة» وبه قال جمهورٌ اسلف وذهب إليه داودٌ الظاهِريٌ. 

القول الثاني: يَقَصّدٌ أهلٌ مكّة» وهذا مذهَبُ المالكيّة”"» وقولٌ للشافعية» وروايةٌ 
عن احتتووه قلت طلقا ين الشلفيء واختاز» ابو الخطالية واب تيطئة واين القنمه 
والشنقيطيٌ؛ وابنُ باز» وابنُ عثيمين. 


)١(‏ الضابط عند المالكية: :أن الحاجٌ يفْصّر حتى أهل مكّة إلا أهل كل موضع كأهل عَرَفة في عرف 
وأهل المُزدَلِفةٍ في المُزْدلِفِ وأهل مِنّى في متّى؛ فإ هؤلاء فقط يُدِمُون؛ لأنّهم في أهليهم؛ 
وذكروا أن القَضْرٌ لغيرهم إنما هو للسّنَّ وإِلّا فهو ليس بمسافة قصرٍ في حٌَّ المكيٌ» وأهل 
المُزْدَلِفة ونحوهم. 


1 


كفا 


كتاب الحج - البابُ الثاني عَشَر : يومُ عَرَفْنَّ . 5 
_كتاب الحع الاب التي عضر :يوأ عرفة__اى ويخ ق6 0ع 6 


ع- حْكُمْ الجؤع والقضر لِمَنْ صلى وخده 
مَنْ صَلَّى الظهرٌ والعصرٌ منمَرِدًا؛ يجوز له أن يجمّعَ ويقصّرٌ وهومَذْمَبٌ الجّمْهورٍ: 
المالكيّة» والشّافعيّة» والحنابلة» وبه قال أبو يوسفء ومحمَّدٌ بن الحَسَنِ: صاحبًا أبي 


أ 0 و 
حنيفة» واختاره الطحاوى. 


ه- صفَة الأذان والإقامة للضّلاتين 
تكون الصَّلاةٌ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وهذا مَدْمَبُ الجُمْهور: الحَتفيّة» والشافعيّة 


5 5 هه 0000 ثم لساووس 5 
والحنابلة» ورُويَ عن مالكِ”"» وهو قول طائفةٍ مِنَ السَلفي. 


7- هل يكون الأذانٌ قبل الخُطبة أو بَعْدَها؟ 
لسن أن يكونّ الأذانُ بعد الخُطبِء وهو ظاهيرٌ مذهّبٍ الكنابلة» وقول للمالكيّة, 


2 0 27 ل ا ا وو 
وروي عن أبي يوسشف. واختاره الشوكاني» وابن عثيمين. 


/ا- حَكُمْ الجَهْر والإسرار بالقراءة في الظهر والعضر 
٠. 7‏ 7 6 مه 0 
يُسَن الإسرارٌ بالقراءة في صلائّي الظّهْر والعَضْرِ بعرفات حتى لو واقَقّ يوم الجَمُع؛ 
نقل الإجماع على ذلك: ابن المُنْذِرء وابنٌ عَبْدٍ البرّء وابن رَشدٍ. 


خامسًا: الإكثار من الدعاء والذكر والتلبية يوم عَرَفة 
مُستحبٌ في يوم عَرّفة الإكثارٌمِنَ الدُعاء؛ والذّكر والثّلبية"» وذلك بِاتََّاقٍ المَذَاهِبٍ 

الفقهيّة الأربعة. 

)١(‏ وإن كان المشهورٌ عنه أنه بأذانين وإقامتين. 

0) قال النووي: (السبٌّ أن يُكْيرَ مِنَ الذّعاءٍء والتّهليل» والتّلبيق والاستغفارء والتضرّع» وقراءة 
القرآنِ؛ فهذه وظيفةٌ هذا اليوم ولا يُقَصّر في ذلكء وهو معظمٌ الحجّ ومطلويُه. وفي الحديثِ 
الصحيح أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: (الحجٌ عَرَفةٌ) فينبغي ألَّا يُقَصّرَ في الاهتمام 
بذلكء واستفراغ الوسّع فيه). ((المجموع)) (8/ 111) 


8 . كتاب الحج - البابُ الثاني عَشَر : يومٌُ عَرَفْنَ 
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و0 


سادسّا: الدَّفُعُ”" إلى مزدّلفة بعد غروب الشمس.ء وعليه 

الشّكينة والوَقارٌ 

0 أن يَذْفَعَ الحاحٌ بعد غُروبٍ التمفل إلى مُرْدَلِفةَ وعليه السّكينةٌ والوّقارٌ فإذا 
وجد فجوةً أسرع بِانَّاقٍ المذاهب الفِقَهيّة الأربعة. 

سابعًا: أن يدقع مُلَبّيَا ذاكرًا لله عر وجل 

كك للحاجٌ أن يدقَمَ من عَرَفةَ مُلَبّيّا ذاكرًا لله تعالى» وذلك بِاتََّاقٍ المَذاهِبٍ 
الفقهيّة الأرئعة. 


سه وزقيجهيره 
الفصل الرابع 
ما يكرّه للحاج يوم عرّفة 


أؤّلا: صَومُ يوم عَرَّفة 
يُكرَّهُ صيامٌ يوم عَرَفةَ للحاجٌ”"”» ويُستِحَبٌ له الإفطارٌ وهو مَذْمَبُ | لجُمهور: المالكيّة 
والشّافعيّة والكنابلة. 


يكْرَهُ التطَوّعٌ بين صلاتي الظّهِر والعصر بعرّفة» باتّمَاقٍ المَذاهِب الفِقْهيّةِ الأرئعة. 


سح وله م ده 


)١(‏ الدّفع: هو الانطلاق والمُضِيٌ سريعًا. 
(؟) وكّرةَ صيامّه الحنفيّة إن كان يُضْعِفُه. 


البابُ الثالث ععشر 
المَبِيتٌ بِالمُزْدَلفة 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: أسماءٌ مُرْدَلِفَةَ وحَدّها 

الفصل الثَّني: أحكامٌ اكيت بِالْرْدَلفةٍ 

الفصل الثَالث: صلاتا اكَخْرِبٍ والعشاء في امْْدَلِفةٍ 


الفصل الرّابع: الدَفُمٌ من مُرْدَلِفة 


5 5 كتاب الحج - البابُ الثالث عَشَّر: المبيثُ بِالمزْدَلفتّ 
اح و 6 وم دي كا الح اللخ و الطك دارا اريسي وين 
ددن ا 


الفصل الأول 
أسماءً مُزدلفة وحدها 

أوَلا: أسماءً مُزدلفة 

| فُرْدَلفَةٌ‎ -١ 

يقال: دَلَفَ إليه» وازدتف» 57 أي: دنا منه» وأزلّفَ الشي2: ريه ومُرْدَلِفَة 
والمُزْدَِفة: موضِمٌ بمكة. ش 

بج سي مق 

- لأنّهم يَقَرْبونَ فيها من مِنّى» والازدلافٌ: التقريس, 

با لأنّ الا يجتمعونٌ بهاء و الازدلافٌ: الاجتماع. 

| الْمَشْعَر الحرامُ‎ -١ 

سَمَّى الله المُرْدلِفةَ بالمشعَرٍ الحرام؛ قال تعالى: (فَإِذً أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا 
الله عند لقنس السواد واد وف كما عدافة إن ك1 ون قله لجيه المالية ) 

2 والحرام ء' وَإِنَ كنتم من قَبْلِهِ لو 
[البقرة: .]١9/‏ 

والمَشْعرٌ الحرامٌ المذكورٌ في القرآنٍ: هو جميعٌ المزدلفة» وبه قال جمهورٌ المُفَسّرِين 
وأصحات الحديث والسيّر. 

و 

أطلقٌ الرَسولُ صلّى الله عليه وسلَّم على مُرْدلِفَةَ (جَمْع). 

سببٌ القّسمية ب (جمْع): 

سيت جِمْعَا؛ لأنّها يُجِمّع فيها بين الصَّلاتِينِء وقيل: وُصِفَتْ بِفِعْلٍ أهلها؛ لأنّهم . 
يجتمعون بها ويرْدَلِفُونَ إلى الله؛ أي: يتقرّبونَ إليه بالوقوف فيها. ظَّ 


كتاب الحج - البابُ الثالث عَشّر: اميت بِالمزدَلفقّ . ٠‏ 
كتب الحع .الب انال عر ليث باز النة_ااى ويي :20ج و 
0 


اياي سمسسيتب 
ثانيًا: حدّ المزد لفة 
حدٌ المزدلمَة: ما بينَ المَأزمَينِ'" ووادي مُحَسّرء وليس الحدَانٍ منهاء ويحصّلٌ المبيثٌ 
بالمُزدلفة بالحضور في أيه بتقعةٍ منها. 


الفصل الثاقٍ 
أحكامُ المبين بالمزدَلفة 
أولا: حْكُمْ المبيت بِالمُزُدَلفة 
المبيث بِالمُزْدَلفة واجبٌ من واجباتٍ الحَجٌ وهذا مَذَهَبٌُ الجُمهور: المالكيّة, 


والشَّافعيّة في الأصَحٌ» والكنابلة» وهو قَوْلُ طائفةٍ مِنَ السّلَفٍ. 
ثانيًا؛ حْكُمْ مَن فاته المبيث الواجبُ في فُزْدَلفة 


000 6 سووسض سن ل 0 2 0 
من فائّه المبيت الواجبُ بِالمُرْدلِفَةِ صَحَّ حَجَه وعليه دمٌ إلا إن ترَكّه لعُذْرة" فلا 


شيء عليه» بِاتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة. 


الفصل الثالث 
صلاتا المغرب والعشاء في المزدّلفة 


أَوّلا: الجمعٌ بين صلاتي المغرب والعشاء في المُزدَلفة 


2 


يُسَنّ للحاحٌ أن يجمّمَ في مُزْدَلِفةَ بين صلاتي المغرب والعشاء جَهمُمَ تأخير» وهذا 


ل ع وان 5 ا ي” > وير ل عاو ٠‏ لمر 3 2 
)١(‏ المازِمٌ: الطريق الضيق بين الجبلين. والمَازْمان: مَضِيقَ بين جَمْمٍ وعرّفة» وآخر بين مكة ومنى. 
(؟) مِنَ الأعذار التي كَثْرَتْ في الآونَةِ الأخيرة: تََطل السّيْر بسبّب الزّحام. 


٠.‏ 5 كتاب الحج - البابُ الثالث عَشَر: المبِيتٌ بِامُزْدَلفتّ 
© 2 هه بالا 
0 


مَدَمَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة في المشهورء والشَّافعيّة والكنابلة» وبه قال أبو يوسف 
أ 0 017 0 
مِنَ الخنفية» وهو قول طائفة من السَّلفي. 


ثانيًا: الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 

يُجمّعٌ بين المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وهذامذهَبُ الشّافعيّة والحنابلة 
وبه قال زُقَرٌ والطحاويٌ من الحتفيّة» وعبدٌ الملك ابنٌ الماجشون مِنّ المالكيّة: واختاره 
ابن المُنَذِره وابْنُ حَزْمء وابنٌ القَيّم والشوكانيٌ» وابنُ بازء وابنُ غثيمين. 

ثالثًا: صلاةٌ الفَجْر في مُزُدَلفَة 

يُشْرَعٌ للحاجٌ بعد مبيته بِمُزْدَلفةَ أن يُصَلْيَ صلاةً المَجْرِ في أَوَّلِ وَقتِهاء ويأتيّ 
المشعرٌ الحرامً (جَبَلَ قُرَحَ) ويقف عنده. فيدعُوٌَ الله سبحانه وتعالى» وهذا باتّمَاق 
المَذاهِبٍ الفْقهيّة الأرئعة. 


الفصل الرّابع 
الدَفْعْ من مُزْدَلفة 
أوّلا: الدّفْعْ من فزدّلفة قبل طلوع الد لشفس ١‏ 
يُستحَبٌ أن يدقَمَ الحاجُ من مُرَْلِفةَ قبل طّلوع الشَّمس؛ نقّلَ الإجماعً على ذلك: 
ابن عَبْدِ البو وابن قدَامة: 
ثانيًا: تقديمُ النساء والضعفة من مُزْدَلفَةَ إلى منّى 


لا بأس بتقديم | و لصّعَفَةٍ والّساءء قبل طُلُوع | 7 لفجر وبعد نص نِضْفٍ الليل» وهو مذمّبٌ 
الشَافعيّة والحنابلة وهو قَوْلُ طائفةٍ مِنَ السّلَفِه واختاره ابن عثيمين. 


ا 0-2-0 كتاب الحج - البابُ الثالث عَشَر: المبيثُ بِالمزْدَلفّ مجتتنيب 
ثالنًا: الإسراع فى وادى فخشر 


يُشْرَّعٌ الإسراعٌ في وادي مُحَسّرء وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهيّة الأربعة وبه عَمِلَ 
ظائفا هر السلف 


ا يت 


البِابُ الرابع ععشر 
أعمال يوم النحر بمنى 
وفيه ستة فصول: ظ 
الفصل الأوّل: رمي الجمارٍ 
الفصل التّاني: َبِحُ اهذي - 
الفصل الثَالث: الأضحية 
الفصل الرّابع: الْحَلقٌ والتقصيد 
الفصل الخامس: طوافٌ الإفاضة 
الفصل السّادس: التحلّل الأوّل 


كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمال يوم التُحر بمذّ 
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الفصل الأول 
رَفْقٍ الجمار 
ولاه تعريف رمي الجمار 
الجمارٌ لغةٌ: جَمعُ جَمْره وهي الأحجارٌ الصّغْارٌ وتُطلَقٌ على المواضع التي يُرمى 
ها عطيات الجماز ف وتئء [كا لأنها ثرن بالبجمارة وإقالاتها تجح الحم ى التي 
يُرمَى بهاء وما لاجتماع الحجيج عِندها. 
رمي الجمارٍ شرعًا: القَذْفَ بالحصى في زمانٍ مخصوصء ومكانٍ مخصوص؛ وعددٍ 
مخصو ص . 
ثانيًا: أنواعٌ الجممرات 
الْجَمَراتٌ التي تُرمَى ثلاثةٌ» وهي: 
الغكرة الأولن رسكن الشعرية أو الذماء وي اول تر يعن سو لحن 
بوِنَى» سَمُيّثْ (دنيا) مِنَّ الدَنُوٌ لأنّها أقرَبُ الجَمَّراتٍِ إلى مسجدٍ الخيف. 
الجَمرة الَائيّة: وتسَمّى الوؤسطىء بعد الجَمْرة الأولى» وقبل جَْرة العَقبة. 
جَمْرة العَقّبةِ: وتُسمَّى أيضًا (الْجَمْرةَ الكبرى) وتقع في آخِر مِنّى تجاة مك وليست 
من منى. 
-١‏ إقامةٌ ذكر الله ع وجل . 
؟- الاقتداءٌ بإبراهيمَ في عداوة الشَّيطانِ ورَمْيه وعَدَّم الانقيادٍ له. 
رابعا: حَكُمْ رَفْي الجمار 


رَمْيُ الجمارٍ واجبٌ في الحَجٌ؛ نقل الإجماع على وجوب الرّمي: الكاسانيٌ» والنوويٌ» 
وابنُ تيميّة» والشنقيطىٌ. 
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خامسًا: شروط الرّمى 

-١‏ أن يكون المَرْميٌ به حَجَرَا 

يُشْترَطُ أن يكون المرميٌ به حَجَرًا؛ ويُجْزٌِ الرّمْيُ بكلّ ما يُسمّى حَصّى» وهي الحجارةٌ 
الصّعْارٌء ولا يصِمٌ الرميٌ بالطَّينء والمعاون» والتراب» وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة 
والشّافعئة والحنابلة. 

-١‏ العَدَدُ المقخصوص 

- عدد ال 0 


و 


- استيفاع عَدَدِ الحصّيات 


يجب استيفاء َِحصَياتٍ الي الشبع في كل طرق وهوالمنعبُ عند الماية: 
وكا عق الحفة ويه قال لانو عن وليك وهويرل التشيف وزاك تان ران لصن 

“- رَفْعيٍ الجفرة بالخضّيات السُّبع مُتَفْرّقات واحدة فواحدة 

يُشْترَط أن يَرمِيَ الجَمْرةَ بالحَصّياتٍ السّبع متفرّقاتِ واحدةً فواحدةً» فلو رمى 
حصاتين معًا أو السَّبْعَ جملة» فهي حصاةٌ واحدةٌ ويَلْرَمُهِ أن يرميَ بيت سواهاء وهذا 
باتّماقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة 

0 لكان ين 
يو المالكيّة. والتّافِمة والكتابلة. " 

ه- قضدٌ المَزْمى ووقوعٌ الحصى فيه بفغله 

يُشْترَط أن يقصِدَّ المَزمىء ويقَّعَ الحصى فيه بفِعْلِهء فلو ضرب شخصٌ يده فطارتْ 


/ الحصاةً إلى المَرمّى وأصابَنْه لم يصع وهذا باتََّاقٍ المَذاهب الفِقَهيّة الأرعة 
© 


5 0 كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَّر : أعمالٌ يوم النّحر بمنّى 
له جزمن كنم كتاب الحج - الباب الرابع غشر : أعمال يوم التحر يعتى __ وري 
فودنت 


1- أن تَزْقَى الخصى ولا توضع 

يُشترّط أن يَرمِيَ الحَصّياتٍ رَميّا ولا كتفي بوَضْعِها وضعًاء بانّماق المذاهب الفقهيّة 
الأربعة. 

/ا- ترتيبٌ الجَمَرات في رفي أيّام التشريق 

يُشْترَط أن يرمِيّ الجمارَ الثلاتٌ على التّرتيبٍ: يرمي أُوَّلّا الجَمْرةً الصّغرى التي تلي 
1 جد الخيفي. كم الوسطي »ثم يرمي جَمْرَةَ العَقَبقَ وهو مَذْهَبٌ الجَمْهور: المالكيّة. 
والكافه امو الكيابلة: 


/- أن يكونَ الزّمي في زَمَنِ الزّمي 

يُنظرٌ تفصيل ذلك في مسألةٍ (زّمَن الرّمي يومَ النّحر) ومسألة (وقت الرّمي في أيام 
الوق ْ 

سادسا: سَنَنٌ الرّفي 

-١‏ الشُئة في موقف الرّامي لجَمْرة العققَبة 

الأفضلٌ في موق الرّامي جَمْرةَ العَقَبِِ» أن يقفَ في بِطْنٍ الوادي» وتكونٌ مِنَّى عن 
يمينه» ومكّةٌ عن يسارهء وهو مذمَبٌ الجمهور: الحَتَفيّة والمالكيّة» والصَّحِيحٌ عند 
الشافحية: وقول ججاعة بر السَلفيه واشعاته ابن ةا وابنٌ القيّم» والشنقيطيٌ» وابنُ 
باز» وابنُ عثيمين. 

- رمي جَمْرةٍ العَقَبةِ مِنَ الجهاتٍ الأخرى 

عور رَمْيُّ جَمْرَةٍ العَقبةِ من أيّ جهة كانت» وهذا مَذَمَبُ الجُمْهور: الحَتفيّ 
والمالكيّة في الأظهّرِء والحنابلة» ونصٌ عليه الشافعيٌ. 

"- أن يكون المي بِمِثُلٍ حصى الخَذْف 

يتيحت ايكون الرّميُ بوثل حصى الحَذْفِء وهذا باتّمَاقٍ المَذاهِب الفِفْهية الأرتعق 
وبه قال جمهور العلماء من الصَلكِ وَالحَلّفٍِ. 
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“- المُوالاةٌ بين الرّميات السّبْع 

الموالاةٌ بِينَ الرَّمَياتِ السَبْع مُستحَبّةٌ وليسَتْ بشرطء وهذا باتّفاقٍِ المَذاهبٍ 
الفقهيّة الأرئعة: ١‏ 

ع- ألا يكونَ الخصى مما رمي به 

قَضّل ألايكونّ الحَجَرٌ مما رُمِيَ به؛ فإنْرَمَى بالحَجَرِ المُستعمَلٍ جر وهو مَذَهَبُ 
الجُمهور: الحَتَفيّة» والمالكيّة» والشّافعيّة» وقول للكنايلة. 

- طهارةٌ الخكصيات 

يُستِحَبٌُ أن يري بحصّى طاهرةء وهو مَذْمَبُ الجُمْهورٍ: الحَتفيّة والمالكيّة» والشّافعيّة, 
ووجه عند الحنابلة. 

لايُستحَبُ غَسلٌ اللحصى إِلّا إذا رأى فيها نجاسةً ظاهرةً ولم يَجِدْ غيرّهاء فتُغْسَلُ 
النّجاسةٌ؛ لبلا تتنجّسٌ اليد أو الثيابُ» وهو المذمّبُ عند المالكيّة » والصَّحبحُ عند 
الحنابلة» وهو قولُ جماعةٍ من أهل الهلم؛ وقول ابن المُنْره واختاره الشتقيطي» وابن 
باز وابنُ عثيمين؛ والألبانيٌ. 

1- التكبيز مع كُلُ حصاة 

يُستحَبٌ أن يكَبّرٌ مع كلّ حصاو وهو بانَّمَاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. 

- حكمٌ تَرْكٍ التكبير عند رمي الجمارٍ 

مَن تَرَكَ التُكبيرَ عند رمي الجمار؛ فليس عليه شيءٌ؟ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: القاضي 
عِياضٌ» وابن حَجَرٍ . ْ 

-١‏ فطع الثلبية مع أَولٍ خصاة يَزْمي بها جَمْرَةَ الققبة يَومَ النحر 

يُستحَبٌ أن يقطمَ التَّلبية عند أوَّلٍ حَصاةٍ يرمي بها جَمْرةَ العَمَبِقَه وهومَذْمَبٌ الجَمْهورٍ: 


(1) لم ينصّ الحنابلةٌ على الاستحباب» وإن كان هذا مقتضّى كلامهم؛ وقد نصّ بعضّهم على عدم 


١ 


هم 


106 كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَّر : أعمالٌ يوم النّحر بِمنّى 
ا © 9س 
الحَتَفيّة» والشّافعيّة والكنابلةه وقول جماعة من الصَّلّفٍ. 
8- الذُّعاءٌ الطويلٌ عَقبَ رفي الجَمْرة الصُغْرى وَالؤْسطى 
ام ا لي 


سابعا: الرفي يوم النخر 
لايرمي يوم النّحْرِ إلا جَمْرةَ اعقب نقّلَ الإجماعٌ على ذلك: ابْنُ امن وا 


وا سمه 


بن عبد المرٌ. 


ثامنا: :رفن الزّفي يوم النخر 
بدأ وَفْثُ َي بجر العَقبةٍ من مُنتصفٍ ليلة النِّ ويسَنُ أن يكون بعد طُلوع 


اشر :وهن مدهت الشافعنة»والكتازلة ةاوهو قلطا وزة الشل» عار ارا باز. 
ل ا 
يجوز المي ليلا لِمَن لم يَرْم نهارًاء فيمتَدُ وقتُ جواز رَمِي كل يوم إلى قَجْرِ اليوم 

التَلي؛ وهذا مدهب الحتَيّةه وهو وجة للشَافعيّة واختار ابن امير والنووي. 

وابنُ باز» وابنُ عثيمين. 

عاشرًا: لقط خصّيات الرَخْم 

ل 

507 يُستحَبٌ للحاجٌ أذ حصى الجمار من مُرْدَلِفةه وهو مذهَبٌُ المالكيّ 
نانع ونه قال مدن الشلك: 


القول الثاني: باخدة كن 5 لقة قو طريعةة اذم كين هاه وه تاقث ال 
والحنابلة» ونصٌ عليه مالِكٌ» واختاره ابن المُنْذِ وصحكّحه شمسٌ الدين ابر 0 قدامة. 1 
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حادي عشر: النيابة (التوكيل) في الرّفي 
-١‏ حُكُمْ التوكيلٍ في الزّفي للمَغْدُورٍ 

من كان لا يستطيعٌ الرّمْيَ بسب علَّة لا يُرجَى زوالّها قبل روج وَقتٍ الرّمي ؛ فَإنّه 
يجبٌ عليه أن يستَنِيبَ من يَرمي عنه! وهذا مَذْمَبٌ الجمهور: احتف والمّاذ فعيّة) 
والكنابلة. 

- هل يُشْتَرَط أن يكونَ النائبُ (الوكيل) قد رمى عن نّفسه؟ 

الوط أن يري النَّائْبُ عن نفيمه ثم يرمي عن مُوَكُله” وهذا مذهب الشَّافعِية 
والكنابلة» وبه أفتت اللَّجِنةٌ الدّائمةٌ. 


الفصل الثاكف 
ذبخ القذي 


أوَلا: ما يُخْرَىَُمِنَ الهذي 

الهدي شاتٌ أو سُبْعُبَدنَدِِ أو سَبْمُ قر فإِنْ تحر بَدَندَه أو ّبح بقرةٌ فقد زاد خيراء 
وهذا مذهبُ الجُمهور: الحَتَيّة» والشّافعيّة» والحَنابلة» وهو قولٌ داود الظاهريٌ» وبه 
الت طائفةٌ مِنَ السَّلَفي. 


ثانيًا: حَكُمْ الاشتراك فى الهَذي 


يجورٌ الاشتراك في اهدي في الإبل والبَمّر إلى حَدَّ سبعةٍ أشخاصء وهذا مَذْمَبُ 
(1) من وك على الرمي بعذر شرعيٌٍ» فلا يجورٌ له أن يسافِرٌ قبلّ رمي الوكيل؛ فإنْ تَمّر يوم انحر 
ولم يَبِثْ في مِنَى ليلةً الحادي عَمّرَ والَّنِيَ عَشَر فعليه مع التّوبةِ ثلاثةُ دماءِ: : دم عن تَركِه 
المبيت بوئّى» ودَمٌ عن تَركِه رَمْيَ الجَمَراتِء ودَمٌ عن تَرْكِه طواف الوّداع» ولو طاف بالبيتٍ قبل 

مخارتِه؛ يوقوع طَوافِه في غير وَفْيه؛ لأنّ طواف الوداع إنّما يكون بعد انتهاءِ رمي الْجَمّرات. 
(9؟) قال ابد باذة (ويجوثٌ للب أن يَِيَ عن نفيه نم عن مَُْدِيه كل جمرة ِنَ الجمار الثَّاثِء 
ضَ وهو في موق واحد, ولايجبٌ عليه أن يُكول رَمْيَ الجمار الثلاثِ عن نفسه. ثم يرجم فيرمي 


عن مُسَتَزيبه؛ في أصَمٌّ قَولَي العُلماء). ((مجموع فتاوى ابن باز)) .)85/١5(‏ 


5 5 كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر: أعمالٌ يوم النّحر بِمدً 
مدي 6 لحج الرابع عشر يوم النحر بمنى ا 
1 ا 
الجَمُهور: الحَتفيّة» والشافعيّة, والكنابلة. ' 


ثالثًا: 2 3 5 الئمَ دقر 6 . ة الهذي 


لابجو أن ُستعاض عن قن الهذي بالتصذق يقبته. وهو قرا لمق البق 
وبه أفتتٍ اللّجِنةٌ الذَّائمةُ وهو قولٌ ابن باز. 


رابعًا: زَمَنَ الذبم 

-١‏ أَوَلَ رقن الذبح 

يبتدئ وَقْتُ ذَبح الهَدي يومَ النّْرِِ وهذا مَذمَبُ الجّمْهور: الحتفيّة'2» والمالكيّة, 
والحنابلة. 

؟- آخرٌ رمن الذْبْحِ 

ا وي ل هرما قولان: 
النّحرِ ثلا ثة يام وهذا 0 27 ا م 000 

طائفة مِنَ السَّلَفي. ش 

القول الثّاني: قت الح تمي بعُروبٍ شسنس اليو تالت ون أيم التهريق. 
وهذا مذهَتٌ الشّافعيٌ وقول للحنابلة» وبه قالَتٌ طائفة م مِنّ السَّلَف واختارّه ابن 


المُنْذِره وابنْ تيميّة وار بِنْ باز وابنُ عثيمين» وبه صدَّرٌ قرارٌ هيئة كبار العُلّماء. 
خامسًا: مكان الذَيْم 


ك1 28 0 7 3 4 5 3 ع 
يجب أن يكون ذبْح اهدي في الحَرّمء ولا يختص بِنَّىء وإن كان الأفضّل أن 
يكون بِمِنّىء وهذا مَذهَبٌ الجُمْهور: الحتفيّة: والشّافية والكتابلة. 


)١(‏ لككن يجوز عند الحنفيّة: ذبحٌ دم التطوّع قبل يوم الّحر؛ لأنها هداياء وذلك يتحقّق بتبليغها إلى 
الحَرّمِء وإن كان ذبحُها في أَيّام البّحر أفضل؛ لأنَّ معنى القُربة في إراقة الدَّم فيها أظهَرٌ. 
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لت 000 حت 


سادسًا: التطوعٌ فى الهذى 
يُسَنّ التطوعٌ في الهَدْي؛ للمُفْرِد وا لمتمبّع والقارن وللحاحّ ولغير الحاجٌ؛ نقل القرافيٌ 
الإجماعً على ذلك. 


سابعًا: الأكل من الهقذي 

-١‏ الأكُل من هَذْي التطؤع 

2 زو امد عتتاهط فا انيكس إذابلع جد حرتقن الاجماء عل 
جواز الأكُلٍ من مَذيٍ التطوع: النوويٌ» وابنٌ عَبْدِ ابره وابنُ حَسجَرء والشنقيطي. 

- الأَكُلٌ من هَذْي التمنّع والقران 

يسحت الأكلُ من هدي التمتّع والقرانء وهذا مَذهَبُ الجُمهور: الحَتَّ والمالكيّة, 
والحنابلة. 

“- الأكلٌ من الهَذي الذي وجَبَ لتك نُشك أو تأخيره أو كان بسبّب 

لا يجوز الأكل مِنَ الهَدْي الذي وجب لتَرْكِ نْسّكِ أو تأخير» أو كان بسبّبٍ فشخ 
النْشْكِء وهذا مَذَمَبُ الجُّمْهور: الحَتَفيّة» والشّافعيّة والحنابلة. ْ 

ع- الأَكُلُ من هَذْي الكفارات 

ا ا 
الفِفْهيّة الأربَعة وهو قَوْلُ طائفةٍ ِنَ السّلّفٍ. 


ثامنا: مَنْ لم يقدز على الهَذي 


-١‏ حكمُ قن لم يقدز على الهذي 
5 5 رك 4 ره ع ل 5 ام اير ل عي 
إذا لم يقدر الم نّعُ والقارِن على الِهّدي بِأنْ لم يجِد هَدْيّا في السّوقِء أو وَجَدَه 


:6 ينه كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمالُ يوم النّحر بمنّى 
© لت ا ا ا اا 0 اين 
5 و هه 
الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِرء وابنْ قدامة. 


؟- وفْتُ صيام الأيّام الثلاثة في الكجٌ لمَنْ لم يَجد الهَذيّ 

من لم يجدٍ الهَدْيَ؛ فإنّه يبتدئٌ الصّيامَ من رّمَنِ إحرامه. سواءٌ كان بإحرامه بِالعمْرةٍ 
إذا كان متمتّعَاء أو كان بإحرامه بالحَج والعُمْرَةِ إذا كان قارِئّاء وهذا مذَمَبُ الحَتفيّة 
والكنابلة» واختاره ابن عثيمين. 

“- تقديم صيام الأيّام الثلاثة على يوم عَرّفة 

الأفضلٌ أن يُقَدَّمَ صيام الأيّام الثّلائةِ على يوم عَرَفة ليكونٌ يوم عَرَفةَ مُفْطرّ وهذا 
تمك الكاففية وذو عر مالك »ومو فول للكتائلة» ويه فال طائفة رن الكلية 
واختاره ابن باز» وابن عثيمين. 

ع- صيام أيّام التشريق لمن لم يجد الهَذيّ 

يجورٌ صَوْمٌ أَّام التَشرِيقٍ!" لِمَن لم يجِدٍ الهَدْيَ» ولم يكُّنْ قد صامّها قبل يوم 
النّحرِء وهذا مذ المالكية؛ والكنابلة: وقول للشافعيّة وبه قلت طائفةِنَ للك 


واختاره البخاريٌ» وابنٌ عَبْدِ البَرّه وابنُ حجرء وابنٌ بازء والألبانيٌ» وابنُ عثيمين. 
«- حَكُمْ مَن فاته الضيامُ في الكجٌ 
مَن لم يَصّم الأيّام الثلاثة في | ىو فإنه لا يَسقَطُ الصّيامٌ عنه؛ ويلرّمه بعد ذلك 
القضاءع. وهذا مَذْهَتْ الجمهور: المالكيّة. والسَّافعيّة والحنابلة. 
اوري 00 
3 الماك 0000 0 1 0 
لا- حْكُمْ صيام الأيّام السَبْعة بمكة بعد فراغه من الحم 
يجورٌ صِيامُ الأيّام السبعةً بمكّة بعد فراغه مِنَ الحجٌ» وإن كان الأفضَلٌ تأخيره إلى 


(1) أَيّامُ التّرِيق: هي أيَّامُ مِنّى الثلاثة التي تلي يوم البّحر. 
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اا ا ا ا اك معدت هد 


أن يرجم إلى أَهْلِه وهذا مَذْمَّبُ الجمْهورٍ: الحَتَفيّة» والمالكيّة» والحنابلة» وهو قولٌ 


- حْكُمْ التتابّع في صيام هذه الأيّام 
يجوز صَوْمُ الثلاثة أيّام في الحَجٌ» والسّبعة إذا رجّعَ إلى أهله؛ متتابعة ومتفرقةَه اناق 
المذاهِب الفقهيّة الأربعة. 
الفصل الثالث 
ذبخ الأضحيّة 
أولا: تعريف الأضحيّة 
0 ريعب ه ع اقبسع # مر : : 20 2 
الأضحيّة لغة: اسم لِمَا يُضَحَّى به أي: يُذبَحٌ يام عيدٍ الأضحى. وجمعُها: الأضاحي. 
5 7 4 3 505 5 ف 5 3 5 7 
الأضْحِيّة اصطلاحًا: ما يُذْبَحُ من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيَّام 
التّشريق؛ تقرّيًا إلى اللهِ تعالى. 
ثانيًا: 00 وعيّة الأذ حيّة 
الأضجيّة مشروعةٌ؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة» وابنٌ دقيق العيد» وابنُ حجر 
والشوكاني. 
النَّء حِكُمةٌ قشروعيّتها 
من حِكم مشروعيّة الأضحِيّة: 
-١‏ شْكْرٌ الله تعالى على نِعمةٍ الحياة. 
-١‏ إحياءٌ سُنَةِ إبراهيم الخليل عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ حين أَمَرَّه الله- عزَّ اسمّه- 
بذّبح الفداءِ عن ولَدِه إسماعيلٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ في يوم النَّحرء وأن يتذكّرٌ المؤمنٌ 
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سه وبق لييح كتيدسسع .ادر قتر اساي شعي ,., 
أن صَبرَإبراهيمَ وإسماعيل - عليهما السّلام- وإينرّهما طاعة الله ومحيته على مح 
لنَمْسِ والولد- كانا سبّب الفداء ورَفْع البلايء فإذا تذَكّرَ المؤنٌ ذلك اقتدى بهما في 
الصَّبرٍ على طاعةٍ الله» وتقديم محيّته عزّ وجل على هوى التَّفْسِ وشّهُوَتها. 


1- أن في ذلك وسيلةً للتوِعةٍ على التْسِ وأهلي ال بَتِء وإكرام الجارٍ والضَّيفٍِ ١‏ 


وَالتصَدّق على الفقير» وهذه كلها مظاهرٌ للمرّح ارين نعم الله به على 
الإنينان: وهد | تعدك برعم اللة الل وكا قالع اسسقه: [وَأمَا ب ا ل 


٠ .]١١ [الضحى:‎ 

- أن في الإراقة مبالغة في تصديقٍ ما أخبرٌ به اللهُ عزَّ وجل من أنه تلق الأنعام 
لتَقْع الإنسانء وأَذْنَ في ذَبْحِها وتَخْرها؛ لتكونّ طعامًا له. 

رابعا: فضل الأضحيّة 

-١‏ أن الأضحِيّة من شعائر الله تعالى؛ ! [ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائرَ الله َإنَّامِنْ تَقْوَى 
الْقلوف) [الحج: ؟""]. 

- أنَّ الدَّبِحَ لله تعالى والترّبَ إليه بالقّرابين؛ من أعظّم العبادات, وجل 
الطاعاتء وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجل الذّبحَ بالصَّلاةٍ ة في عِدَةٍ مواضعَ من كتابه العظيم؛ 
لبيانٍ عِظَوِه وكَبير شَأنِه وعَلوٌمَِلَته. 

خامسا: حْكُمْ الأضحيّة 

الأضنيوية شن بزو كدق وعذا فلاف انيور انالك يفن المشهوي و الال 
والحنابلة» ومذمَبُ الظاهريّة» وهو إحدى الرّوايتين عن أبى يوشفء وبه قال أكدث 
أهل العلم. 

سادسًاء: حُكُمْ الأضحيّة المنذورة 


كس كك عي خلس ءا ع وعمة ا 02 000 
مَن ندر أن يضحيء فإنه يجب عليه الوفاء بتذره. سواء كان النذرٌ للأضحيًة معيّنة أو 
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لف - تت 1 وب ينه م 
غير مُعَيَنَةَه وهذا باتّفاق المّذاهب الفقهيّة الأربعة. 


سابعًا: ما يحضل به تعيينٌ الأضحيّة 


تَعِْينُ الأضحِيّة يحصّلٌ بشِراءِ الأضحِيّة مع النيّه وهو مذهَبُ الحَتَفيّة وقولٌ للحنابلة» 
وبه قال ابن القايم من المالكيّة» واختاره ابن تيميّه وبه أفتَتِ اللّجِنةٌ الدّائمةً. 

ثامنا: شروطٌ صحّة الأضحيّة 

-١‏ أن تكونَ من الأنعام 

8 ك1 > إيك؟ كه تلك ا الل 000 9 

يُشْترَط أن تكون الأضْحِيّة من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبَقرٌ والغتم؛ نقل الإجماع 
على ذلك: ابْنُّ عَيْد البَرّه وابنُ رُشْدِء والنوويٌ» والصنعانيٌ. 

]- أن تكون قد بلغت السْنّ المُعتبرة شرعًا 

9 د ابكك تساك 2 اه 0 ً ِ 

يُشْترَط في الأضحِيّة أن تكون قد بلعَتٍ السَّنَّ المُعتَبّرة شرعًاء فلا تُجْزِئُ التضحية 
بما دون الثنيّة من غير الضَّأنِء ولا بما دُونَ الجَدَّعةٍ مِنَ الضَّأَنِ؛ٍ نقل الإجماعَ على 
ذلك: ابن عَيْدِ البَرّ والنوويٌ» والشنقيطيٌء وحكاه ابْنُ حَزْم في إجزاء التي منَ المَعْنٍ 
والتَرمذيٌ في إجزاء الجَدّع مِنَ الضَّأنٍ. 

- معنى التْنِيّ مِنَّ الإبل والبَقَر والعَتّم, والجَذّع مِنَ الضأَنٍ 

التي يمن الإبلٍ ما أتمّ خَْمْسٌ سنين» ومن البَقَر ما أتمّ سَنتِينِ» ومن المَعْزِ ما أتمّ 
سَنَة"» والجَدّعٌ مِنَّ الضَّأنِ ما أتمّ َه شه نص على هذا التفصيلٍ: فقهاءٌ الحَتَفيّء 
والحنابلة» واختاره ابن عُثيمين» وأفتت به اللّجِنةٌ الدّائمة. 

س- السَّلامَةٌ منّ الغيوب المانعة من الإجزاء 

ُشْتَرَطُ في الأضْحِية السّلامةٌ من العيوب المانعة من الإجزاءء فلا تُجْزِئُ الصحية 
بالعوراء البَيّنِ عَوَرُهاء والمريضّة البَيْنٍ مَرَضُهاء والعَرْجاءِ البيّنِ صَلْعْهاء والعَجْفاءِ 


)١(‏ وقيل: ما أنمّ سنتين» ودحَحلٌ في الس الثالئة. 


50 دهعت كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمال يوم النّحر بمنّى 7 
التي لا ثُنِقِي؛ نمل الإجماعَ على ذلك: ابْنُ حَرْمء وابن عَبْدِ البرّ وابن رُسْدِء وابن 
قُدامة والنوويٌ. | 

ع- أن تكونَّ التَضحية في وقت الذبه”) 

ه- نيّةٌ التضحية 

يُشْترَط على المضَّحٌي أن ينوي بها النصحية وهذا باتََّاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهيّة الأربعة. 

تاسعًا: وقت الأضحيّة 

-١‏ أَوَلٌ وقت التضحية 

- دَبْحُ الأضحِيّة قبل طُلوع الّجِرِ يوم النّحرٍ 

لا يجورٌ ذَبِحُ الأضجيّة قبل طُّلوع المّجِرٍ في يوم النَّحرِ؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: 
اناقل زاب عن ليل ولق رطا 


- ذبخ الأضْحِية قبل الصّلاة 


لا يجوزٌ ذَبِحُ الأضحِيّةَ قبل صلاة العيد؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابْنْ عَبْدِ الب 
والنوويء وابن رَشدٍ. 

؟- ابتداءً وَقت ذَبع الأضحيّة 

يبدأ وقتٌ الأضحيّة بعد صلاة العيدء وهذا مذهّبٌ الحَتفيّة» والكنابلة» واختارّه 
الطّحاويء والشوكانيٌ» وابنُ عثيمين. 

س- وقتٌ الأضحيّة فى غير أَمل الأمصار 

5 ع 4 عه 07 8 3 3 

يبدأ وقتٌ الأضحِيّة لمن كان بمَحَل لا تُصلَى فيها صلاة العيد كأهل البوادي بَعدَ 
قَدْرِ فِعْل صلاة العيدٍ بعد طلوع اللحن قِيدَ رُمْح» وهذا مذهَبُ الكنابلة» واختارّه 


أنث كه 
تن عسمين: ّ 
9 
م ا ويم 2 5 0 
)١(‏ ينظر: أوّل وقتٍ التضحية. وآخر وَقتِها. 


.,05 
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جع ابي رايع تير عمال بو ار الى وويي يل الا #0 


ع- زَمَنْ التضحيّة 

اختلف الفقهاءٌ في زَّمَنِ التّصحية على قولين: 

القول الأوّل: أيّامُ النّصحية ثلاثةٌ: يومٌ العيدٍ واليومان الأوَّلانِ من أيّام التَشريقٍ» 
وهذا مَذْهَبٌ الجمْهور: الحَتفيّة» والمالكيّة» والكنابلة. ْ 


ل مما 6 


5 5 0 350 07 2000 و 217 
للحنابلة» وهو قَوْلَ طائفةٍ مِنَ السَّلَفه واختارّه ابن تيميّة وابنُ المَيّم؛ والشوكانيٌ» 


القول الثاني: يبقى وَقتٌ التَضْحِبة إلى آخر يام التّريقِء وهو مذهَبُ السَّافعيّة وقول 


ل الى 
وابن بازء وابن عثيمين. 

5- حْكُمْ التضحية في ليالى أيّام النحر 

التفيحية فن الليل مجر وهو متقك#العتفتة" والشّافميةا 0 وقول للكتايلة: 

5 8 امه 00 5 0 و 
واخختيازٌ ابْنٍ حزم والصنعاني» والشوكاني» وابنٍ عشيمية 7 

7- المُبادَرةٌ إلى التضحيّة 

يُستَحَبٌ المبادرَةٌ في ذبْح الأضحِيّة بعد دخول وَفْيهاء وهذا باتَّاقٍ المَذاهِب الفِقهي 
الأربّعة. 

عاشرًا: من آداب | ا لتضحية ودس سشننها 

-١‏ حْكُمْ حَنْقَ الشعر وتقليم الأظفار لمَن أراد أن يضحى 

اختلف الفقهاءً في حُكْم حَلْقٍ الشَّعْر وتقليم الأظفارٍ لمَنْ أراد أن يضَحيء بعد 
رؤية هلالٍ ؤي الحِجّة. على أقوالٍ؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: يَحْرْمُ على مَن أراد أن يضَحٌي- إذا رأى هلال ذي الحِجّة- أن يحلقّ 
)١(‏ وعندّهم تجزئٌ مع الكراهة. 
(1) قال الشافعي: (وينبَحٌ في الليل والنهار وإنّما أكرَهُ ذبيح الليل للا مُخْطِىَ رجلٌ في الذّبح أو لا 

يوجد مساكينُ حاضرونء فأما إذا أصاب الذَّبيحَ ووجد مساكينَ فسواةٌ). ((الأم)) (5709/1). 


(؟) قال ابن عثيمين: (الصواب أنَّ الذّبحَ في ليلّتهما لايكرّه إلّا أنيّخِلٌ ذلك بما ينبغي في الْضحيّة 


م فيكْرّه من هذه الناحيّة» لا من كونه ذبحًا في اللّيل). ((الشرح الممتع)) (7/ 474). 


: 7 كتاب الحج - البِابُ الرابع عَشَر : أعمالٌ يوم التّحر يمنّى 
له بينج م اياك - ون 


شَعْرَه أو أن يُقَلّمَ أظفاره» حتى يضَحَّيَ» وهو مذهَّبٌُ الحنابلة» ووجةٌ للشَّافعيّة وهو 
العك صقار ص را بر تو الا يي 

القول الثّاني: يُكرّه لِمَن أراد أن بِمّ مح الإريدك تتزو ار الينام انقازة بعتن 
يضَحَىَء وهذا مذهبٌ المالكيّة والشَّافعيّة وهو قولٌ للحنابلة. 

- حُكُمْ الفذية لِمَن أراد أن د َف يُضَحُيَ فأحَدٌ من شَعرِه أو قَلّمَ أظفاره 

لا فذية على من أراد أن يَضْحٌىَء وحَلَّقّ شَعْرّه أو قَلّمَ أظفاره؛ نَل الإجماعَ على 
ذلك: ابن قُدامقٌ والمرداوي. 

'- أن يذْبَّحَ بنَفْسه إذا استطاعَ 

يُستحَبٌ أن يذبَحٌ بتَفْسِه إذا استطاع؛ نقَلٌ الإجماعَ على ذلك: النوويٌ. 

سم الأكل والإطعاف والادّخاز من الأضحيّة 

يجوز للمُضَحَي أن يأكلٌ من أضجيّته ضحِييِه ويَطعَمَ ويدَّخْرٌء وهذا باتّماقٍ المَذاهِبٍ 

لهي الأريعة. 

حادى عشر: الاستنابة فى ذَبْم الأضحيّة 

0 0 01 8 54 2ه ع 31 00 

يجوز للمضحي أن يستنيبَ في ذبح أضحيته إذا كان النائبٌ م لممّاء وهذا باتفاق 
المذاهب الفِقهيّة الأربعة". 

ثاني عشر: أَيُهما أفضل: ذبمٌ الأضحيّة أو التصَدّقٌ بثمنها؟ 

اق ارق د ل ساق ل لو نا قال “ل 7 ' 56 2 

ذبح الأضحِيّة أفضَلُ مِنَ التصَّدّقٍ بتَمَيِها؛ نص على هذا فُقهاءٌ الحَتّفيّة: والمالكيّة 
والحنابلة» واختارّه ابن بازء وابن عثيمين. 

ثالث عشر: إعطاءً الجَزار منَ الأضحيّة ثمنا لذَبْحه 

ل يجورٌ إعطاء الذَابح مِنَّ الأضحيّة ثمنا لبه وهذا باتَّاقٍ المذاهب الفِفهِيَة الأربعةٍ 


)١(‏ إلا أنَّ المالكيّة يرون الكراهة. 


كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمالٌ يوم النّحر بمنّى . ٠‏ 
1 ب الحج - البابُ الرايع عشر : أعمال يوم النجر بعت __ى وي يل 8000© م 
رابع عشر: الأضحيّة عن المَيّت استقلالاً 
0 عه 2 0 1 2 َ 5 2 
لا نُشْرَعٌ الأضحِيّة عن المِّتِ استقلالاء وهو مذهَبٌ المالكيّة”"» والشافعيّة”", واختارّه 


و 2 
ابن عثيمين. 


الفصل الرابع 
الحلق و ز لتقصير 


أؤلآ: حْكمْ الخلق والتقصير 
حَلْقٌ شَعْرِ الرَّأسِ أو تة تقصيرٌه واجبٌ من واجباتٍ الححٌ والعُمْرةِ وهو مَّذْمَبُ الجُمْهورٍ: 
الحتفيّة» والمالكيّة والكنابلة. 
ثانيًا: إجزاءًٌ التقصير عن الحلق 
يُجْزِئٌ التقصيرٌ عن الحَلْقِ؛ نقل الإجماع على ذلك”"» ابن المُْذِر والنووي» وابنُ حجر. 
ثالثا: القَذْرٌ الواجبُ كلقّه أو تقصيزه 
الواجبُ حَلْقُ جميع الرّأسٍِ”"»» أو تقصيره كُلهه وهذا مذهّبٌ المالكيّة. والكنابلة 
واختاره ابن باز» وابن عثيمين. 
رابعا: أذ ل ليّة |/ - 1 5 1 | وم وه 1 
07 ري 7< و 57 5 0 5 ٠‏ 0 0-8 00 ع 
حَلْقَ جميع الرَّأسِ أفضَل من تقصيره”'؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابْنْعَبْدِ البرٌه والنووي. 
)١(‏ ومذهيّهم كراهةٌ ذلك. 
(؟) إلا أن تكون بِإِذْنِهِ كوّصِية. 
(©) لكن يتعيّنُ الحلقٌ في عدة مواضِعٌ لدى بعض المالكية: منها أن يكون الشَّعْرٌ قصيرًا جدَاء أو 
يكون الأغل فلا ليدواشه. 
(5) الَلْقٌ يكونٌ بالموسى» ولا يكونٌ بالماكينة» حبّى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإنَّ ذلك لا يُعتبّر 
حَلقَاء وإنّما يكون تقصيرًا. 
(5) قال ابن حجر: (وفيه أنَّ الحلْقٌ أفضَلٌ مِنَّ التقصيرء ووَّجهه أنه بلع في العبادة. وأبِيَنُ للخضوع - 


خامسا: حَلْقٌ المرأة رَأَسَها 
يُشْرَعٌ للمرأةٍ التتقصيرٌ”" لا الحَلْقُ؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِرء وابن عبد 
البرّه وابنٌ قُدامةٌ» والنووي. 


سادسا: إمرارٌ الموسى على مَن ليس على رأسه شَعْرٌ 

إذا لم يكن على رأيه شَّعْرٌ- كالأقرع ومّن برأسه قروحٌ- فقد اختلفت أهل الِلم 
فيه على أقوالٍ؛ أقواها قولان: ١‏ 

القول الأوّل: أنه يُستَحَبٌ له إمرارٌ الموسى على رأسه. وهو مذهَبٌ الشَّافعيّ' 
والكنابلة» وهو قولٌ للحَتفيّة وهو قَوْلُ طائفة من السّلَفٍ. 

القول الثّاني: لايُستِحَبٌُ له إمرارٌ الموسى على رأسه» وهو مرويٌٍ عن أبي بكر بن داو 
ونه قال ناب اله يم ومال إليه المرداويٌ» واخحتاره ابن عُثيمين. 


سابعًا: التَيامُنٌ في حَلْقٍ الرزأس 

يُستحبٌ التيامنٌ في حَأْقٍ الرأسِء والجبرة في التيامنِ في الحَلْقٍ بيمِينٍ المحلوق» 
فيبدأ بِشِقٌ رأسه الأيمن ثم الشّقّ الأيسر, وهذا مَذْهَبُ الجمْهورٍ: المالكيّة» والشّافعيّة 
والحنايلة» واختاره ابن الهمام من الحتفيّة. 


- والدّلّه وأدلٌ على صِدْقٍ النبّه والذي يُقَصّرٌيبقِي على نفسه شيئًا مما يتزيُّ بهه بخلاف الحالق؛ 

فإِنّه يشِعْرٌ بأنه ترك ذلك لله تعالى» وفيه إشارةٌ إلى التجَرّد). ((فتح الباري)) (9/ 014). 

والتقصيرٌ أفصَلُ للمتمتع إن كان قريبًا من رَمَن الحَج. . 
)١(‏ جمهورٌ القّهاء أنّها تأخذ در أنملة» قال ابن عثيمين: (ما اشمهرَ عند النّساءِ أنَّالْأنمُلةَ أن تطويّ 

المرأةٌ طَرَفَ شَمِْها على إضبعها فمتى التقى الطَّرفانٍ فذاك الواحبُ؛ فغيرٌ صحيح). («الشرح , 

الممتع)) (7379/1). 


1 كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمالٌ يوم النّحر بمنّى 0 فييهم 
ْ ري ش 

الفصل الخامس 

طوافٌ الإفاضة 


أَوَلا: تعريف طواف الإفاضة 
الإفاضةٌ: هي الزَّحْفُ والدَّهُمُ في السّيرٍ بكثرقء ولا يكونٌ إِلّا عن تفرّقٍ وجمع. 
وأصلٌ الإفاضة الصَّبَّء فاستعيرث للدّفع في السيرء ومنه طوافٌ الإفاضة يوم لّحر) 
يفيض من مِنَى إلى مكّة فيطوفٌ ثم يرجع. 
ثانيًا: أسماءًٌ طواف الإفاضة 
سُميَ طوافٌ الإفاضة بعد أسماء؛ منها: 


طوافٌ الإفاضة: وسّمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يأتي بعد إفاضَيِه من مِنَى إلى مكّة. 


طواف الرّيارة: وذلك لأنَّ الحاجٌ يأتي من مِنَّى لزيارة البَيتِء ولا يقيمٌ بمكّةٌ بل 
و 2 

يرجع إلى منى. 
طوافُ الصَّدّر: لأنَّهِ يُْفْعَل بعد الرّجوعء والصَّدَرٌ: يطلق أيضًا على طواف الوّداع. 
ويسكّى طوافَ الواجبء وطواف الرّكْنء وطوافٌ الفَرْضٍ: وذلك باعتبار الحكم. 


ثالثا: حْكُمْ طواف الإفاضة 
طوافٌ الإفاضة رُكُنٌّ مِن أركانٍ الحَجٌ» لا يَصِحٌ الحج إلا به» ولا ينوبُ عنه شيءٌ؛ 
نقل الإجماعَ على ركنيّته: ابن المُنذْ وابْنْ حَزْمء وابنٌُ عَيْدِ البرّ والنووي» وابنُ تيميّة. 
رابعًا: اشتراط كون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرّفة 
يشْتَرَطُ أن يَسْيِقَ طوافَ الإفاضة الوقوفٌ بِعرَفة فلو طاف للإفاضة قبل الوقوفٍ 
بعرَفة لا يَسقطُ به مَرْضُ الطّوا؛ نقَلٌ الإجماع على ذلك: ابن تيمّ. 


خامسًا: السنةٌ في وقت طواف الإفاضة 


يُسَرنُ أن يكونَ طوافٌ الإفاضة في يوم الَّحْرِ أوّلَ النّهارِ بعد الرّمِي والنّحرِ والحَلْقٍء 


ِ 
١ 


مزم نه كتاب الحج - البابُ الرابع عَشَر : أعمالٌ يوم النّحر بِمنّى 

سه ه- هو 
وهو أفضل وقتٍ لبدايته؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: النوويٌ. 

سادسًا: أَوّل وقت طواف الإفاضة 

اختلف العلّماء في تحديدٍ أوَّل وقتٍ طواني الإفاضة على قولين: 

القول الأوّل: أنَّ أوّلَ وقتٍ طوافٍ الإفاضة بعد متتصّف ليلةٍ النّحر لِمَن وقف 
ِعَرَفةَ قَبْلّهه وهذا مذهَبٌ الشَّافعيّة» والكنابلة» واختاره ابر باز. 

5 01 1 و 7 ك0 ا 50 حو لان 9 

القول الثاني: يبتِدئٌ من طلوع المَجرِ الثاني يوم النّحرِء وهذا مذهب الحَتَفِيّه والمالكيّة, 

6 5 

وهو رواية عن احمد. 

سابعًا: أداءُ طواف الإفاضة أيَّامَ التشريق 

إذا أخَرَ طواف الإفاضة عن يوم النّحرِ وأدّاه في أيّام النّشْرِيقَ؛ صَحّ طواقه؛ ولاشيء 
عليه؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابْنّ المُنْذِ والنوويٌ. 

ثامنا:آخرٌ وقت طواف الإفاضة 

طوافٌ الإفاضة ليبس لآخره وقتّ» ولا لرّمُ بتأخيره 5 وهو مذهَتٌ السّافْعيّة 
والحنابلة» وهو قَوْلُ طائفة من السّلَفِه وهو اختيارٌ ابن بازء وبه أفنّتِ اللجنةٌ الدّائمةٌ. 

تاسعًا: وقت طواف الإفاضة الواجب وما يترنّبُ على تأخيره 

خا حر ري وو ررد ارم '"» وما يتردّبُ على تأخيره» 
على أقوال» أقواها قولان: 

القول الأوّل: يجب أداؤّه قبل خروج شّهْرِ ذي الحِجّةَء فإذا خرج لَرِمَّه دم وهذا مذمَبُ 
المالكيّة؛ واختاره ابن عثيمين. 


)١(‏ الحنفيّةٌ قالوا : يمت آخرٌ وقيه إلى آخر العم لكنّه يأ م ويلرّمُه دم إذا أحَرَه عن أيّام النّحرِ ولياليها. 
(1) قال ابن المُذِر: :(ولا أعلمُهم يختلفون أنَّمَن أحر لواف عن يوم التّحر وطاف في أام التشريق؛ 
أن مؤدٌ للفَرْضٍ الذي أوجبّه اللهُ عليه. ولا شيء عليه في تأخيره) . «الإشراف)) (*/ حضية 


1 كتاب الحج - الاب الرابع عَشَر: : أعمال يوم التخنايمنق حت , مويه 
القول الثّاني: لايلرّمُه شى يي بالتأخير أبدّاء وعامدهت الشافعة والحنابلة» واختاره 
ابن المُنذِرء وابنٌ باز. 
عاشرًا: الشربُ من ماء زَفْزْمَ بعد الطواف 
يْسَنّ الشَرْبُ من ماءٍ زَهْرّمَ بعد الطواف» وهذا باتّفَاقٍ المَذاهِبٍ الفقهيّة الأربعة”" . 


مج - 


الفصل السادس 
التحتل من الإخرام 


ولاه تعريف التحتل 

التحلّلٌ لغدّ: ال ار حَلَالَا وَحِلّا؛ إذا حلّ له ما يَحْرّم عليه من 
محظوراتٍ الح ورجلٌ حَلالٌ: أي غيرٌ مُحْرِمٍ ولا متلبّس بأسباب الح وأحلّالرَجُلُ 
إذا خرّجٌ إلى الجلٌ عن الحَرم. 


التحلّل اصطلاحًا: الخروحُ من الإحرام» وجل ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ. 


)١(‏ ذهب الشَّافعيّ والحنابلة إلى استحباب الشرب منها بعد طواف الإفاضة. وذهب الحنفية» 
والحنايلة وبعض المالكية» إلى استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع. 
قال ابر عشيعين: (اختلف العُلّماءُ رحمهم الله : هل الرسولُ صِلّى الله عليه وسلّم شَرِبَ ذلك 
تعبا أو محتابجًا للشرب؟ هذا محل ترد عنديء أمّا أصل الشرب من ماء زمزم فسْئهه فما 
دامت المسألةٌ مشكوكًا هل هي عبادة» أو طبيعة؟ فلا نقول: إِنَّه مُشرّع إلا لو أمرَ الرَسولُ صلّى 
اللُ عليه وسلّم فنَ الممكن أنَّ الرسولٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لَمّا طاف احتاج إلى الشرب» 
ولهذا لم يبلي أنه عليه الصّلاة والسلام شَربَ حين طاف للعُمْرةِ: عُمْرةٍ الحِعْرَاَق وعمرة 
القضاءء وعلى هذا ففيه احتمالٌ قويٍّ جدً أنه به لحاجته إليه؛ فالذين لم يذكرُوه لأنهم لا 
يرون أنه مشروع؛ وإنما احتاج الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يشرّب فشَرِبَ). ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ .)077١‏ 


. كتاب الحج -. البابُ الراد عَشَر : أعمال يوم التّحر يمد 
ني 1 الست ل 000 ام 


ثانيَا: ما يحضل به التحلل الأول 
إذا رمى جَيْرةَ العَقَبة» وحَلَقٌ أو قصّرٌ؛ فقد حلّ التحللٌ الأوّل0"؛ نقَلَ الإجماع على 


5 للك 2 2 
ذلك: ابن عبد البَرّء والنووي» وابنْ تيمية. 


ثالثا: ما يترنّبُ على التحلل الأول 

مَن تحلّلَ التحلل الأَوّلَ حَلّ لكل شيء حَرّمَ عليه إلا النساءَ» وهو مَذَمَبٌ الجُمْهور: 
الحنفّة والسّافعيّة والحنابلّة وبه قالَّتٌ طائفةٌ السّلّف. 

5 0 : _ 2 + 


رابعًا: متى يكون التحّلُ الثاني؟ وما يترنّبُ عليه 

إذا طاف الحاجٌ طوافٌ الإفاضّةٍ بعد إكمالٍ أعمالٍ الحَج؛ فقد حل التحلل الي 
(الأكبر) وحَلّ له كل شيء حبّى النّساء؛ نَل الإجماع على ذلك: ابن حَزْم» وابنُ حجر 
لفقي والشربينيٌ. 


(1) ومن أهل العلم مَن قال: لا يحصُلُ التحثُل إَّابالرّمي والحَلْقٍ دون غيرهماء وهو مذهَبٌ الحنفيّة, 
واختيارٌ الشّنقيطيٌ وابن عثيمين. 
وذقبٌ الشّافعيّ والكنابلك إلى أنَّ لتحيل الأوّلَ يحصّلٌ بفِعلٍ اثنين من ثلاثة؛ وهي: الرّمي» 
كاده والطّواف: :و غناو هذا القول أبن بان ©" سين 
وقيل: يحصّلٌ بِرَمّي جمرة العقبة؛ وهو مذمّبٌ المالكيّة, ووجةٌ للسَّافعيّة» وروايةٌ عن أحمدّء 
واحاوة اين قدامة + والالباتي؛ 


يه 


البابُ الخامس عَشر 
المبيث بمنى وَرَمْنُ 
الجمار أيِّام التتشريق 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: الحبِيتٌ بهِنَى ليا أيّام التَْري 
الفصل الثني: رَمْيّ لجار يام الشْيو 


: 5 كتاب الحج - البابُ الخامس عَشَر : الَبيتُ بمنَّى ورَمْيُ الجمار أيَّام التشْريق 
© 2 22 222ال22تلتلسسسسسش ويم 
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الفصل الأول 
المبيثْ بمنى لياك أيّام التَشْريق 


أوَلا: حكُمْ المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق 
المبيثٌ بوِئّى في ليالي أَيّام النَمْرِيقَ”' واجبٌ» وهو مَذْمَبٌ الجمْهِور: المالكيّة 
والسَّافعيَّة والكنابلة. 


ثانيّاء ما يلزّمْ من نَرَكَ مبيت ليلة واحدة بمنى 
َن ترك بياتَ ليل واحدة في منى؛ فلا َم عليه”'» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ واختيارٌ 


0 2 
ابن باز» وابنٍ عيمين. 


يجوز التعجُلُ» ومن تعجَّلٌ فليس عليه سوى مَبِيتِ ليلتين فقط» ويسقطٌ عنه المبيتُ» 
ورّمْيُ الجمرة لليوم الََّلتَ عَشَّر؛ نقّلَ الإجماعَ على ذلك: الماورديٌ وابنُ قُدامةٌ 
والتؤوئي: 


رابعًا: المُفاضلة بين التعجُل والتأخر في المبيت بمنى 
التأخرٌ إلى ثالث أيّام التَشْريق أفضَلٌ مِنَ التعجّل» وهو مَذَمَبُ الجُمْهور: الحَتفيّة 
والشَّافعيّة» والكنابلّة. 


خامسّا: حْكمْ المتعجل إذا غرتَث عليه الشفس ثاني أيّام 

التُشريق 

ف 9 0 و 3 و 1 

إذا عَربتٍ الشمسٌ على المتعجّلٍ وهو بونى؛ لَزِمّهِ المبيت والرّمِيّ مِنَ العِْه وهذا 
)١(‏ أيّام التَشْرِيقَ هي: اليومٌ الحاديّ عشَّرٌ والثاني عشَّرٌ والثالتٌ عَسَّرَ من ذي الحجّة. 


)١(‏ ولو تصدق كان أحوّط؛ لِمَا فيه من الخروج من الخلاف؛ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ عليه دما 
بترك ليلةٍ واحدةٍ من ليت الحادي عشر والثاني عشر بغير عُذْرٍ شرعيٌ. 


ٍ 
١ 


كتاب الحج - البابُ الخامس عَشَر: الَبِيتُ من ورم الجمار ايام التشريق_ بيرء : 
"يلار مس٠س٠سسسصصتصسيد‏ مسيي صصص صصص سس سمج سس ص سس 099 جام سس سس 
2/0 5 0-61 


55 0 02 2 مي ام 7 و 
مذهَبٌ الجمهور: المالكيّة''"» والشافعيّة» والحَنابلّة» وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قو 


سادسا: إذا غربّت الشمس قبل انفصاله من منتى 
إذاغرك الشمش على المتعجل وق مت توه تناف :فيها :قبل الفضاله هقينا فانه 
يحور له التعكل )نص على هذا فقهاء الشافعية“واحفازة ابر غكيمية إذا خيس امس . 


سابعًا: بم يحضل المَبِيتُ بمِنَى؟ 

يحضّلٌ المبيثٌ الواجبُ في مِتّى بأن يمكُتٌ فيها أكثرٌ اللَيلء وهو مذْعَبٌ المالكيّ 
وتان نن الامث. ١‏ 

ثامنا: شقوط المَبيت عن أصحاب سقاية الكجيج وزعاة الإيل 

يَسقْطُ المبيثٌ بِوِئى عن أصحاب سقاية السحجيج ورُعاةٍ الإبل» وهو مَذْمَبُ الجُمْهور: 
المالكيّة. والسَّافعيّة والحنابلّة. ١ ١‏ 


تاسعًاء حْكُمْ المبيت خارمَ منى بسبب أعذار أخرى غير سقايّة 

الحجيج ورَغي الإيلٍ 

يجوز المبيت خار منى, لِمَن كان له عذرٌ آحَرٌ غيرٌ السّقاية والرّعيء وتسقط 
عنه الفدية والإثمء وذهب إلى ذلك الشّافعِيّة وبعض الحَنابلّة رانين باز 
وابن عثيمين. 

عاشرًا: حْكُمْ المبيت بمنى لمَن لم يجذ مكانًا مناسبًا فيها 

اختلف أهل العلم في حُكْم من لم يج مكانًا منايبً”"" للمبيت في مِنّى» على قولين: 


31 1 0 5 9 و 
القول الأوّل: يجب عليه أن يبيتَ فى أقرّب مكانٍ يلى مئّى» وهو قول ابن عثيمين. 

)١(‏ لكين الشّرط عند المالكيّة هو نيّ الخروج من مِنّى قبل الغروب. 

(؟) على الحاجٌ أن يجتَهِدٌ في إيجاد مكانٍ للمبيت في مِنّىء فإن لم يجد مكانًا فلا يلرّمُه | لمبيتٌ على 
الأرصفة. أو في الطرّق. 


وهو قول ابن باز. 
حادي عَشر: ذكرٌ الله عز وجل في أيّام منتى 
يسن ذكرٌ الله عزْ وجل في أيّام منى. 


الفصل الثافٍ 
رَفَْيُ الجمار أيّام التشريق 


أوَلَا: كيفيّة الرفى أيَّامَ التشريق 

8 84 5 00 مه ٠‏ ام >منءى 4 0 

يَرمي الحاج في أيام التشريق: | لجمرة الصغرىء ثم الجَمرةً الوسطىء ثمَّ الجمرة 
الكبرى» كل جمْرة بسبع حَصّياتٍ» وذلك في اليوم الحادي عَشَر واليوم الثاني عش 
واليوم الثالتٌ عَسَر؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن عَبدِ الب وابرنُ رُشدٍ. 


ثانيًا: أَوَل وقت المي في أيَام الد تشريق 
لايصِحٌ الرَّمِيُ في أَيّام التَشْريق قبل زوالٍ الشّمسء وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقهيّة 


الأربعة”". 


ثالنًا: تأخيزٌ الزّمي 

ِصِحٌ تأخير رمي كُلٌ يوم إلى اليوء الثّاني: إذا دعت التحاجة إلى ذلك: وكذا تأنعية 
لرّمي كُله إلى اليوم الثَلِتَ عَشَرء ويرميه مُرََا: رمي اليوم الأوَّلِه ثم َم اليوم التَّني؛ 
وهكذاء وهذا مَذْهَب الشَّافعيّة والحنابلّة» واختاره الشنقيطيٌ» وابنُ باز» وابن عثيمين. 


)١(‏ الرواية الظاهرةٌ عن أبي حنيفة أن لاايجورٌ عنده الرميٌ قبل الزوال إلا من تعجّل يوم ال فيكره 
له ذلك: وخخالفه صاحباه» فلا يجوز الرميٌ عندهما إِلّا بعد الزوال في جميع الأيّام. 


كتاب الحج - البابُ الخامس عَشَّر : بيت بمنّى ورَمْيُ الجمار أيّام التّشْريق . 5 
ا اي 2ض 4 يد 
2-0 


رابعًا: نهاية وقت الرّمى 
ينتهي وقتٌ الرّمِي أداءً وقضاءً بغروب شم س آخر يوم من أيّام التَْيق؛ نقل الإجماعً 


على ذلك: ابن نال وان تشرة اوري والقرطبيٌ؛ وابنُ تيميّة. 


د 


الباب السادس عشر 
طواف الوؤداع 
وفيه تمهيد وفصلان: 


الفصل الأوّل: حُكُمُ واف الوّداع للحاحٌ وَالْحتَمرِ 
الفصل التَّني: شرِوطٌ طَوافٍِ الوّداع 


5200-0 كت م كتاب الحج - البابُ السادس عَشَر: طواف الوداع 1 
أوّلا: أسماءً طواف الوّداع 
-١‏ طواف الوّداع. 
؟- طوافٌ الصَّدَرٍ. 
- طوافٌ آخر العَهدٍ. 


0 


سمّيَ طواف الوداع؛ لأنّه يُودّعٌ به البيثُ» وسّمّيَ بطواف الصَّدَرِ؛ لأنّهِ بُصدَرٌ به عن 
البيت. 


ويج 8 مسد 
الفصل الأوّل 
حْكُمْ طواف الوداع للحاجٌ واله لمعتمر 


ولاه حَكُمْ طواف الوداع للحاجٌ 
طَوافٌ الوّداع واجبٌ عند الانتهاءِ من الْسُكِء وقبل الخروج مِنْ مَكَدّه وهذا مذَمَتُ 
الجمهور: الحَتفيّة» والشّافعيّة فى الأظهّرء والكنابلّة. 


ثانيّاه حْكُمْ طواف الوداع للمُعتمِر 
طوافٌ الوداع للمعيّمِر ليس بواجبء وهذا باثّفاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة"". 


)١(‏ طوافٌ الوداع عند الحنفيّة والحنابلة خاصٌ بالحَجٌ. 


ٍ 
0 


كتاب الحج - البابُ السادس عَشَر : طواف الوداع 8 1 
ب اب الحج - اباب السادس عَشر : طواف الود وويي حول 6006© همده 
لدت 


الفصل النَّاتِ 
شروط طواف الوداع 
أوّلا: أن يكونَ من أهل الآفاق 
يُشيرَط أن يكونَ الحاحُ مِن أهل الآفاقء فلا يحب على المكّيّ» ومّن نوى الإقامة 
بمكّة وهذا باتّماق المذاهب الفِقْهيّة الأربعة". 
ثانيَا: الظهارةٌ من الحيض والنفاس 


يُشتَرَط الطّهارةٌ مِنَ الحيض والتّفاس؛ فلا يجبُ طوافٌ الوداع على الحائضي 
3 ضَ 0 كس ايك 
والتمّساءء ولا يجب عليهما دمٌ بترزكه وهذا باتّفاتٍ المذاهب الفقهية الأربعة» وهو 


قَولُ عامّةٍ أهل العلم. 
ه- - 2 
- طهارةٌ الحائض والنمّساءٍ قبل مُفارَقَةٍ البَنيانٍ 
2“ 3 م آآ م ه. م 2 

إذا طَهرَتِ الحائض أو التْفّساءٌ بعد أن تَقَرَتْ وقبل مفارقة بُنيانٍ مك فإنّه يلرَّمُها 
الرُجِوعٌ» أمَا إذا تجاورّتُ مكَّدَ فلا يلرّمُّها الرّجوعٌ» وهو مذمّبٌ الجمهور: الحَنفيّة 
والنَّافعيَّة والحَنابلّة. 

ثالثا:وقت طواف الوداع 

وقتُ طوافٍ الوداع هو بعد فراغ المرء مِنْ جميع أموره؛ ليكونٌ آخرٌ عهده بالبيتٍ» 
وهو مَذْهَبٌ الجمهور: المالكيّة والشّافعيّة والحنابلّة. 

- كم الانشغالٍ بعد طواني الوداع 

يُحتََدٌ الاشتغانُ بعد طوافٍ الوداع بأسباب السَّمَّرِهِ كشراء الزَّاقِ وحَمْلٍ الأمتعق 
أو انتظار دُفقةٍ ونحو ذلك» ولا كيده وهذ علقة الشكيؤر: الجالكتةه والشافية 


والحنابلة. 


)١(‏ اشترط الحنفية أن ينوي الإقامة قبل التَّمْر أما إذا نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداعٌ. 


كتاب الحج - البِابُ السادس عَشَّر : طواف الوّدا 


2 
رابغا: إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوؤداع. إذا كان عند 
الخروج 
يج طوافٌ الإفاضة عن طوافي الوداع. إذا جعَلّه الإنسانٌ عند خروجه. وهذا مذهَبُ 


و 


القالكيةوالخبايلة"" ونييت إلى ججهور الفقهاءة واعناره ابن باز وارة غيدية: 


َّ 
)١(‏ بسَّرْط أن ينوي طواف الإفاضة. 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: التيابة عن الي 
الفصل التَّني: الثيابة عَنِ الميّتِ 
الفصل الثّالث: التابةٌ في حَجٌ التَقْلٍ 
الفصل الرّابع: الاستئجارٌ على الحَجّ 
الفصل الخامس: ما يشرط في التَائْبٍ 


ع لم 3 : 2 
0 39 كتاب ١‏ ج - الباب الساد عشر: النياية 2 ١‏ 7 
يمحي لينم ٠‏ 0 ٍِ 6 لالم 


2 وي * 


الفصل الأول 
الثيابة عن الحَيّ 


أوّلَا: النيابة في الفرض عن القادر 

القادِرٌ على الحجٌ لا يجورٌ أن يَستَنِيبَ مَن يحُجٌ عنه حجّة الفريضة؛ نقَلَ الإجماعً 
على ذلك: ابن المُنذِرِ وابنُ قدامة» وابنُ حَجَرٍ. 

ثانيًا: النيابة في الفَرْض عن غير القادر 
ؤُ”' أن يُقيمَ من يحُحٌّ عنه؛ إن كان 
له مال وهذا مَدْمَبٌُ الشَّافعيّة» والحَنابلّة» وهو روايةٌ عن أبي حنيفةً» وقول صاحبَيه 


يجب على من أعجَرّه كبر أو مَرَض لا يُرجى بِرؤٌه 


وقول طائفة مِنَ السَلَْفِه واختارّه الكمالٌ ابنٌ العُمام؛ وابنٌ حزم, وابنٌ باز وابنُ عثيمين. 
ثالثا: إذا استنات للفريضة ثم برت 
مَنِ استناب للحَجٌ ثم بَرِىَ قبل المَوتِء فِلأَهْل العِلّم فيه قولان: 
القول الأوّل: من استناب للحَجٌ ثم بَرَِّ قبل المَوتِ يُجْزِئحٌ عنه» ويَسَقْطُ عنه 
القَرْضُء وهذا مذمَبُ الحَنايلّة» والظاهريّة» وبه قال إسحاقٌ بن رَاهَوَيه. 


القول الثاني: مَنِ استناب للحَجٌ ثم يرِىَ قبل المّوتِ لايُُجِْئُه عن حَجٌ الفريضة» 
وعليه الححٌ بتَفيِه وهذا مذهَبُ الحَتفيّة والشّافعيّة في الأصَحٌ» واختاره ابن المنذر. 


(1) يُشترط أن يكون العذرٌ مُستوراء كالهرّم أو مرضي مُرْمنِء فلا يدل المريض الذي يُرجى بُرؤمء ولا 4 
المجنون؛ لأنه تعن إفاقثت ولآ المعحوس » لأله ثر عنى خخلا فيه وله الفثير» لأنه نه يَمكِنْ استغناؤه. ٠.‏ 


كتاب الحج - البابُ السَّابع عَشَرٌ : النَيابتَ 4 الْحَجٌ 1 . 
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الفصل النافٍ 
الثيابة” عَنْ الميْت 


ولا من مات وعليه حم واجبٌ 
من مات وعليه حجٌ واجبٌ بِقِيَ الحجٌ في ذِمِّتِهه ووّجَبَ الح عنه من رأس ماله 
سواءٌ أوصى به أم لا" وهذا مِذَهَتٌ الشّافعئة: والحَتايلّة» والظّاهِريّة وقالت به طائفة 
مِنَ السَلَفِِه واختارّه الشنقيطيٌ وابنُ باز. 


ثانيَّا: التبرّعُ بالكجٌ عن المَيُت 
يجورٌ التبرّعٌ بالحجٌ عن الميِّتِه سواءٌ من الوارث أو مِنَ الأجنبيٌ» وسواءٌ أذِنَ له 
الوارثُ أم لاء وهو مذهّبٌ الشَّافعيّة والحَنابلّة» واختيارٌ ابن باز. 


ل م وجي 


الفصل الثالث 
الثيابة في حَجّ النَفْلٍ 
اختلف أهل العِلّم في مشروعيّة الاب في حَجٌ التّلِ على أقوال؛ أقُواها قولان: 
القول الأوّل: لا تجورٌ الاستنابةٌ في حجٌ التَفْلٍ إلّاعن المَيّتِ والحيّ المعضوب”" 


(1) الأفضلٌ أن يحُجّ الإنسانُ عن تفيهه؛ لأنّه الأصل» ويدعو لنفسه ولغيره ه من الأقاربٍ وسائر 
المسلمين» إِّا إذا كان أحدٌ والديه أو كلاهما لم يحجٌ الفريضةً» فله أن يحجٌ عنهما بعد حَجَه 
عن نفسه؛ ًا بهما وإحسانًا إليهما عند الحَجزِ أو الموت؛ على أن يحُجٌ أو يعمَورٌ عن كل واحلٍ 
على حدق وليس له جَمْعُهِما بعمرةٍ ولا حي وإذا كان مستحسّنًا أن يحجٌ الإنسان عن أقاريه 
الأمواتء فإنَّه يبدأ بأمّهِ ثم أبيه» وإن كان أحدُّهما حجّ الفريضةً فليبدأ بمَن لم يحُجٌّ منهماء ثم 

5 الأقرب فالأقرٌ ب. يَنظّر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) .)57/١1١(‏ 

(5) من ماتء ولم يكن له تَركةٌ لم يلم أحدًا أن يحي عه لكن يُستِحَبُ لوارئه أن يج عنه. 

9 (*) المعضون :هو من كان عاجرٌ اعبجرٌ الا ثرسشى زؤالة؛وأضله : الزن الذي لاجراك به؛ كأنّه مع 
عن كمال الحركةٍ والتصرٌّفء ويقال له أيضًا: المعصوبُ؛ كأنه قْطِمَ عَصَبُهه أو صرب عَصَبّه. 


كتاب الحج - البابُ السّابع عَشَرٌ : النَياب 4 الحَبٌ 
ا ل 00ت ب الحج تب السريع لحج 5 
دنا 


وهذا مَذْمَبُ الشّافعيّةَ على الأصَحٌ": وهو روايةٌ عن أحمدء واختاره الشنقيطئٌ» 
وابن باز. 

القول الثاني: عدمٌ الجواز مُطلقّاء وهذا قولٌ للمالكيّة» وقولٌ عند السّافعيّة» واختارّه 

4 1 
ابن عثيمين. 

لح ع و م يه لي نت 
الفصل الرابع 
الاستتجاز على الحخٌ 
يجورٌ الاستئجارٌ على الحَجٌّ وهو مذهَبُ المالكيّة"'”» والسّافعيّة"”» وروايةٌ عن 


أحمّد واختاره ابن باز» واب 1 


يُشترَط في النَائِبٍ”) أن يكون قد حَجٌّ حَجَّةَ الإسلام عن نفسه أوّلَاء وإلّا كانت 


)١(‏ لكنْ قيّدوا الحجّ عن الميتٍ بأن يكون قد أوصى بذلك. 

(1) يجوز عند المالكيّة مع الكراهة؛ ولهذا فالمنصوصٌ عن مالكِ كراهةٌ إجارة الإنسانٍ نفسّه في 
عمل لله تعالى» حجًا أو غيرّه؛ لأنّهِ من باب أكُل الدّنيا بعَمَل الآخرة. 

ييه عند الشافعية: الاستئجارٌ على ما لا تب له نيه كالأذانه ولا بصخ الاستنجارٌ لعبادةٍ 
يجب لها نيد كإجارة مسلم لجهادٍ أو لإمامة» ولو لِتلِ؛ لأنه حصل لتَفِْهه واستثنوا من ذلك 
الاستئجارٌ للْحَجٌ والعمرة» فيجوز الاستئجارٌ لهما أو لأحدهما عن عاجز أو ميّتِ. 

(5) ينبغي لِمَن أراد أن يُنيبَ في الحَجٌ أن يتحرّى فيمّن يَستَنيبه: أن يكون من أهل الدّينِ والأمانة؛ 3 
حتى يطمَينٌ إلى قيامه بالواجب. ْ 


كتاب الحج - البابُ السَّابع عَشَرٌ : النّيابج 4 الحَجّ . . 
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الحجة عن نفيسه» ولم تجزئ عن الأصيل» وهذا مذهَتٌ الشافعية» والحنابلة» وهو 


اع 5 ع 0 2 
قولٌ طائفةٍ من السَّلَفِء واختارّه الشنقيطئٌ» وبه صدرت فتوى اللجنةٍ الذائمة. 


ثانيّا: نيابة المرأة في الحم 
تجورٌ النيابةٌ في السَجٌ سواءٌ كان النَائْبُ رَجُلَا أو امرأء» وذلك باتّفاق المذاهب 
الفقهيّة الأربعة”"2» وهو قولُ عامّةٍ َمل العلم. 


م )١(‏ عنْدَ الحنفيّة: حجٌ المرأة عن الرَّجُلٍ مكْروه. 


البابُ الثّامن عَشَر 
الغواتٌ والإحصار 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: المَوات 

الفصل الثَاني: الإحصارٌ 

الفصل الثَّالث: التحلّل من الإحصار 


ه 5 كتاب الحج - البابُ الثَّامن عَشَّر : الفواتٌ والإحصاذ 
2 م 
الفصل الأول 
الفوات 


أوَلا: تعريف الفوات 
القّواتٌ لغدّ: مَصِدَّرٌ فائّه يفُوثُه فوَانًا وقَؤْنّا أيى: ذهب عنه» وخرّجَ وقتٌ فِعْلِه. 


القَواتٌ اصطلاحًا: خروجٌ العَمّل المطلوب شرعًا عن وقته المحَدَّدِ له شرعًا. 


ثانيًا: فوات الحخٌ 
من فاته الوقوف بِعرّفةٌ حتى طلّمَ المَجْرٌ من يوم النَّحرِ؛ فقد فاته الحجٌ؛ نَل الإجماعً 
على ذلك: ابن المُنذِرء وابنٌ عَبِدِ البرّ وابنٌ قُدامة والنوويٌ. 


ثالنًا: فَواتُ الغمرة 
العغمرةٌ لا يُتصَوَّرٌ قَواتّها اناق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


رابعًا: كيفيّةَ تحتل مَن فاته الحخ 

مَن فاته الحجٌ لَِمَّهِ الطّوافٌ والسّعيُ وحَلْقٌ الوأ أو تقصيرٌه. وبذلك يتحلَّل مِنَ 
الحجٌ باتََّاقٍ المذاهب الفِقهيّة الأربعة» وهو قولٌ طائفة مِنَ السَّلَفٍ. 

خامسًا: حَكُم التَخلل 

ل هل له الخيارٌ إن شاء أن يَبقَى على إحرامه 

0 إن شاء بَتِيّ على إحرامه للعام القابل» وإن 
شاء تلو لشفلل انض »وهر نقاك له لكوك ,الها 9ا:ل اناه 1 1 


القول الثانق: أن كن فاته الحم رمه للحلا رما مولن لا 
ني: أن من كر بحمل عمرو هو لبلى 
إحرامه للعام القابل» وهو مذهَبُ الحنفيّة» والشَّافعيّة» واختاره ابن المُنْذْر. 


1 كتاب الحج - البابُ التَّامن عَشَر : الفواتُ والإحصارٌ ونو عقي م 
سادسا: ما يَلزِمْ مَن فاته الحَخُ 
-١‏ القضاء 
- حُكُمْ قضاءٍ الحَجٌّ الواجب 
من فاته الحَحّ الواجبُ لَزِمَّه القضاءً؛ نقَلّ الإجماع على ذلك: الجصّاصٌء وابنُ 
رُشدء وبرهانٌ الدّين ابن مُفْلِح» وابنُ نجيم. 
- خم قضاء العلل 
مَن فاته الح التَّْلُلَرِمَه القضاءً» وهذا باتََّاقٍ المذاهب الفِقْهِيّة الأربعة. 
!- الهذي 
مَن فائّه الحج يلرّمُهِ مَدْيّ» وهو مَدْهَبُ الجّمْهور: المالكيّة» والشَّافعيّة» والكنابلّة. 


الفصل الثانٍ 
الإحصاز 

أَوّلا: تعريف الإحصار 
الإحصارٌ لغةّ: المنعٌ والحبس. 
الإحصارٌ اصطلاحًا: هو مَنْعٌ المُحْرمِ من إتمام أركانٍ الحَحّ أو العمرة. 
ثانيًا: ما يكون به الإحصار 
-١‏ الإحصاز بِالعَدَن 
الإحصارٌ يحص بِالعَدُوٌ؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابن قدامة وابنُتيميّة وابنُ جُرَي. 


1 - الإحصازٌ بالمرض وغيره 
الإحصارٌ يكونٌُ بالمَرَض ودَّهاب التَمَقةِ وغير ذلك» وهو مذهّبُ الحَتفيّة» ورواية 


:6 هينه كتاب الحج - البابُ التّامن عَشَر : الفواتٌ والإحصارٌ 
سق ا الصو ا لوت 0111 ات مم 
عن أحمّدَء وقول طائفةٍ مِنَّ السَّلَفِه وهو قولُ ابن حَزمء واختيارٌ ابن تيميّة وابن القَيّم 
و 5 

وابنٍ باز» وابنٍ عثيمين. 

ثالثا: أنواغ الإحصار 

-١‏ الإحصارٌ عن الوقوف بعرّفة 

3 

اختلف الفقهاءٌ فيمن أحصِرٌ عن الوقوفي بعرّفة دون البيتِ» على ثلاثةٍ أقوال: 

القول الأول أنه لا يعد مُخْضداء وه و ذهب الحَتفيّة» وزواية عن أحمد: 

القول الثانى : يُعدٌ مُحصرًاء ويتحلّلٌ بأعمالٍ العُمرةٍ وهو مذهَبُ المالكيّة والشّافعيّة. 

القول الثالث: يتحّلٌ بعمرة» ولا شيء عليه» إن كان قبل قَواتٍِ وقتٍ الوّقوفٍء 
وهو مَذَن الخابلة» :واختارة ابن عتيميق. 

؟- الإحصارٌ عن طواف الإفاضة 

3 03 يخ مره 6ه‎ 5 8 ٠ 
اختلف الفقهاءٌ فيمن وقفَ بعرّفة ثم أحصِرٌ عن البيت؛ على ثلاثة أقوالٍ:‎ 
2 2 2 0 قو‎ 1 

القول الأوّل: لا يكون مُحصّرّاء وعليه التحلل بِالحَلْقٍ يومَ النحر» ويّحل له كل شيءٍ 
إلا النساء. حتى يطوفّ طوافَ الإفاضة فى أي وقتٍ قَدَرَ عليه. وهذا مَدْعَبٍ الحَتفيّة 
والمالكيّة» واختلفوا فى الدّماءِ التى عليه. 

القول الثانى: أنه يكونُ مُحصّرًاء ويتصَلّل» وهذا مَذْهَب الشّافعيّة في الأظهر. 

0 011 

القول الثالث: أنه إن أحصِرٌ عن البيتٍ بعد الوقوفٍ بعرّفة قبل رَمي الجمرة» فله 

و ع 3 1 70 
التحللٌ» وإن أحصِرٌ عن طوافٍ الإفاضة بعد رَمْي الجمرة» فليس له أن يتحلل» وهذا 
مَذْهَبُ الحنابلة. 

م الإحصارٌ عن واجب من واجبات الحج 

0 : 2 5 شه 1 0 كب إلى 

إذا أحصرٌ عن واجب فلا يتحَلّلء وذلك باتَّماقٍ المذاهب الفِقَهيّة الأربعة. 


3 
3 


كتاب الحج - البابُ الثَّمن عَشَر : الفواتٌ والإحصارٌ . ٠.‏ 
ككلم مسحو 6 له 
00 


8- الإحصاز عن الغمرة 
و ل ل 
يجوز للمُحرِم بالعمرة التحلل عند الإحصارء وهو مَذْهَبٌ الجمُهور: الحتفيّة 
والشَّافعيّة» والحَنابلّة» وقول بعض المالكيّة. 


الفصل الثالث 
التحلل من الإحصار 
أوَلاه حكمة مشروعيّة التحلل 
1 2 8 ِ 9 8 2 0 
شَرَعَ الله التحلل لحاجة المُحصّر إليه» ورفعًا للحرّج والضرّر عنه» حتى لا يظّل 
مُحرِمًا إلى أن يندفِعَ عنه المانِعٌ من إتمام الحَجٌّ أو العمرة. 
ا 7 ١‏ 5 ان 000 2 
ترط نيّةٌ التحذّل عند ذبح الهَدْيء وهو مَذْهَبٍ الشَّافعيّ والكنابلّة. 
ثالثًا: مكان ذَيْحَ هذى الإحصار 
200 رض 5 5 8 7 0 عم 
المُحْصّرٌ يذْبّح الهَديّ في المكانٍ الذي أحصِرٌ فيه. سواءٌ كان فى الجلء أو فى 
856 .اس 51 ا 8 0 530 9 
الخرم؛ وهو مدهب المالكية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة» وهو قول اكثر أهلٍ 
العلمء واختيارٌ ابن بازء وابن رميز 
رابغا: زمان ذَبْعِ هَذي الإحصار 
7 ب غ8 2 5 . 5ك اس 5 5-7 هه سه لل 
زمان ذبح الهَديٍ هو مُطلق الوقتء ففي أي وقتٍ شاء المُحصَر ذْبَْحَ هَذْيّه وهو 
مَذْهَبٌ الجَمْهور: الحتفيّة» والشافعيّة» والحنابلّة. 
ع خامسًا: العَجْرٌ عن القذى 
9 اختلفت الفُقهاءٌ فيما إذا عجَرٌ المُحصّر عن الهّدي هل عليه بِدَلُ أو لا؟ على أقوال؛ 


٠.‏ 7 كتاب الحج - البابُ الثَّامن عَشَر : الفواتٌ والإحصارٌ 
سحق أي رت ا اب ل لس ات ا اي ال 00 
0 


5 عكر 2 فو 5 00 1 
القول الأول: أن مَن لم يجدٍ الهدي ليس عليه بدلء وله أن يتحَلل» وهو قول عند 
الشّافعيّةَء واختاره ابن عثيمين. 


القول الثاني: مَن لم يجدٍ الهديّ يَلرَمُه أن يصوم ع عَشَرَةٌ أيّا ثم يحل» وهو مَذْهّب 
الحنابلّة» وأشهب مِنَّ المالكيّة» وقول عند الشَّافعيّة» واخحتاره ابن باز. 


سادشا: ما يجب من الهدى على المحصر القارن 
اختلف الفقهاءٌ فيما يجب على المُحصّر القارِنٍ مِنَ الهَدي على قولين: 
القول الأوّل: يجبُ على المُحصّر القارِنٍ مَدْيٌ واحِدٌء وهو مَذْمَب الشّافعيّة والكنابلّة. 


7 


لقو الناني: صر اقارن علي ميا وهو مدب التي 


سابعًا: الخَلْقٌ أو التَقصيرٌ 
ال 4 أو البَّم ٍ واجبٌ له لا الميد صر من الإحرام؛ وهومَذْمَب المالكيّة: والأظهرٌ 
عند الشَّافعيّة» وقولٌ عند الحنايلة» وروايةٌ عن أبي يوسفء واختارّه الطحاويٌ» 


.4 2 7 : ا 
والشنقيطي, وابن باز» وابن عثيمين. 


0 لمُحصر إذا اشترّط 
نان بل عت وغترو ا نان احور تحال رام زهاجو مطلقا. وهو 
0 الحنابلّة» والأصَحٌ من مَذْهَب السَّافعبة(" 2 واختيار ابن باز وابن ع 


تاسعاء حْكُمُ المُحضًرإذا وقع في بعض محظورات الإحرام 

قبل التحثّر 
إذا لم يتحلّل المُحصّرٌء ووقع في بعض محظوراتٍ الإحرام؛ فإنَّه يجب عليه من 
(1) لكنْ عند الشافعيّة الاشتراءةً في الإحرام يفيك المحم المشترط جواق التحّلٍ إذا طرأ له مان 
مما لا يبَر سيا للإحصارٍ عندهم كالمرض وتفادٍ تققد وضلالٍ الطريق» ولآن التّحَلل 
بالإحصار- كحصر العدوٌ- جار بلا شر فالشَرْط فيه لاغ بينما الحنايل سوا في الاشتراط 
بِينَ الموان نع التي ث* ُعْتَْرٌ سا للإحصار كالعدُوٌ وبينَ المواز نع التي لاتُعتِبرٌ سب لإحصار عندهم. 


دكتاب الحج - البابُ الثَّامن عَشَر : الفواتٌ والإحصارٌ 5 5 
لي ا ا 77771 و 
يانه - 
الجزاءِ ما يجب على المُّحْرم غير المُحصّرء باتَّاقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة. . 


نات القع عزف فو اك 

م ل 1 د 2 5 5 

من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء'''» وهو مَذْهَبٍ الجمهور: المالكية» والشافعية» 
والكتابلة. 


)١(‏ لكنْ يُبقى وجوبُ أداءِ الحَجّ في ذمّتِه؛ إن لم يكن حجّ حَجَّةَ الإسلام» ويؤدّيها على القَورٍ حال 
استطاعته. 


الفصل الأوّل: كم الصَّيدِ المحرّم للمُحْرِم وضابطه وما يباحُ له 


الفصل الثاني: أحكامٌ الهذية والكفارة 5 الصَّيدِ 


. 5 كتاب الحج - البابُ التاسع عَشَر : الصَّيدُ 


الفصل الأول 
حَكُمْ الصيد المحرّم للمخرم 
وضابطه وما يباخ له صَيِدْه 
ولاه خكمُ قتل ١‏ لضيد للمُخرم 
تل الصَّيدِ من محظورات الإحرام؛ نقَل الإجماعً على ذلك: ابنُ المنذِرِء وابنُ رُشْدِء 
وابنُ قُدامة» والنوويٌ» وابنٌ مُفلِح. 
ثانيًاء ضابط الضّيد المُحَرّم 
الصَّيدٌ الذي يُحظَرٌ على المّحْرمء هو الحيوانٌ البَرّيُّ المتوحّسٌ المأكولٌ اللّحم 
وهذا مَذْهَب الشَّافعِية والحنابلّة» وهو قول ابن عثيمين. 
ثالثا: صَيْد التحر 
يجوز للمُحْرِم اصطيادٌ الحَيوانٍ البَحْرِيٌ وأكله؛ نقَلَ الإجماع على ذلك: ابن المُنذِ 


ل 
الفصل الثانٍ 
أحكامُ الفذية والكفارة في الصّيد 
أؤّلاه كفارة قتل المُخْرم للضيد 


-١‏ حْكُمْ كفارة قتل الصيد 
يجب الجزاءٌ في قتلٍ الصَّيدِ في الجملة”"؛ نقل الإجماعٌ على ذلك في الجملة: ابن 


المتذوفوانن وات فدامة: 3 
)١(‏ ووقّع خلافٌ في الحلالٍ إذا قتل صيدًا في الحرّم. 


ِ 
١ 


كتاب الحج - البابٌ التا عَشَر : الصَيدُ 3 9 
ات د لت 1 ا ا 


؟- كفارة قتل الضيد 

يُخبّر المُحْرمٌ إذا قل صيدًا بين ذبْح مثله» والتصدّقٍ به على المساكينء وبينَ أن 
قم الصَّيدُه ويشتري بقيمته طعامًا لهم» وبين أن يصوم عن إطعام كل مُد يوماء أماإذا 
قر عكر ا و سرامن العم ول تعر بيخ الإعام و رطام رمد مقت 
الجمهور: المالكيّة» والشّافعيّة والكنابة. ش ١‏ 

«ا- مكانٌ ذَبْم القذي في جزاء الضَيد 

يجب أن يكون ذَبْحٌ الهَذي الواجبُ في جزاءٍ الصَّيدِء في الحَرّم وهذا مَذْمَبُ 
الجمهور: الحَتفيّة والسَّافعيّة» والحنابلّة» وهو قَولُ ابن حَزْم. 

ع- توزيغ الصُدقة على مساكين الحَرّم 

يشرط أن تورَّعَ الصدقةٌ على مساكين الحَرّم'"» وهو مَذْهَبٍ الشَّافعيّة والحَنابلّة 
واختاره الشنقيطيٌ» وابن باز» وابن عثيمين. ١ش‏ 

0- موضع الضصّيام 

يجورٌ الصّامُ في أي مكان؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عبد ابره وابنُ قدامةً. 

1- اشتراط التتابع في الضيام 

لا يُسْترَطُ التتابحٌ في الصّيام؛ نقل الإجماعَ على ذلك: النووي. 

ثانيًا: الجزاء في الصيد 

-١‏ تعريف المثلي 

المثْليٌ: ما كان له مِثْلُ من النّعَم أي: مُشابةٌ في الخِلَةٍ والصورة؛ للإبلٍ أو البَمَرِ أو 
العَتّم وهذا مَذْهَبٌ الجّمْهور: المالكيت والشّافعيّة» والحنابلّة. 
)١(‏ قال ابن عُثيمين: (مساكينٌ الحرم: من كان داخل الحرم من الفقراء» سواءٌ كان داخِل مكّة أو 

خارج مكّة لكنّه داخل حدود الكرم ولا فرق بين أن يكون المساكينٌ من أهلٍ مكَّة أو من 


الآفاقيّت» فلو أنَّنا وجَدْنا حُجَّاجًا فقراة» ودَبَحْنا ما يجب علينا من الهدى وأعطيناه إِنَّاهم؛ فلا 
قبن فقراءً» وذ ب علينا من الهدي وأعطيناه إيّاهم 
بأس). ((الشرح الممتع)) (7/ 4 .)7١05-1١‏ 


اج ة ”اع 


سك ه6012 527 كتاب الحج - البابُ التاسع عَشَر : الصَّيدُ 
لسلسشسه©# 2 ل روي تلا ا ااا ل 0 


- ما قضى به الضُحابة رضي الله عنهم من المثلى 

ما قضى بها لصّحابةٌ رَضِيَ اللهُ عنهم مِنَا لوثليٌ؛ فإنَّه بج بعك الاعة "ينوم اتدل 
رسا ننه بسك رتل2 لانن أهاد القن كومةا كل الكافم تا والسناا 
يه عنهم؛ فإنه يحكم بوثل ومواهل الخير وق :. ية؛ والحناب 


8 م أ ص12 
وبه قالَثْ طائفة مِنَ السّلَفِه وهو اختيارٌ ابن عثيمين. 


“ا- ما يجب فى صيد الدّوابٌ 


5 7 مما 5 س0 سه ني 0 زم 5 مه و 5 0 
في النعامة بدنة» وفي بَقَرٍ الوّحشٍ وحمار الوّحش بقرة إنسية» وفي الضبع كبش 3 


5 4 فهر ١‏ ع« ا ؟ بي 5 6 ااه 
وفي الغزال 0 وفي الآرنب عناق297 وفي اليَربوع”' جفرة". وفيا لضت جَدَي”7" 


27 0 و 3 باه ٠‏ مره 0 2 كن ان 5 0 
وما لا مثل له فإنه يحكم بمثله حَكَمانٍ عَدَلانِء وهذا مَْمَب الشافعيّة والحنابلة. 


ع- ما يجب فى صَيد الطيور 
في أنواع الحمام”" شاقٌ عند أكثّر أهل العلم*» وما عداه فإنَّه تجبٌ فيه القيمةٌ 
سواء كان أُصغرٌ منه أو أكبٌَ وهو مَذْهَب السّافعيّة والحنابلّة. وقول طائفةٍ من السَّلَفِ. 


ثالثا: صَيدٌ الكرّم 
يحرّمُ الصَّيدٌ في الحَرّمِ على المُحْرِم وعلى الحَلالِ؛ نقل الإجماعً على ذلك: ابن 
المنزر. والتووي. 


.)44١/7( قال ابن قُدامةٌ: (أجمع الصحابةٌ على إيجاب الوثّل). ((المغني))‎ )١( 

(؟) الكبّشٌُ: فَحْلٌ الضَّأن. 

() العثْرٌ: الماعزة» وهى الأنثى من المعْز. 

(:) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحَؤل. 

(5) اليربوع: حيوانٌ يُشبه الفأرة» لكنّه أطوَلُ منها رجلاء وله َنب طويل» وفي طَرَفِهِ شعرٌ كثيرٌ. 

(5) الْجَفْرةٌ: هي الأنثى من وَلَد المَعْزْ إذا كان ابن أربعة أشهرٌ وفْصِلَ عن أمّه. 

(0) الجَدَيٌ: الذَّكَرُ من أولادٍ المغز. 

(4) الحمام: ماعب وهَدَرء وعَبّ: أي شرب تَقَسَا نَفَسّ والهديرٌ صوتٌ الحمام كلّه. 

(9) قال ابن المنذر: (أجمعوا أن في حمام الحَرّم شاد وانفرد النعمان» فقال: فيه قيمَه). ((الإجماع)) 
(ص: 65). 


م 
0 


كتاب ١‏ ج - البابٌ التا عَشَر: الصَّيدُ 0 ٠.‏ 
لانن 


رابعًا: ما لا يدخل فى الضّيد 
-١‏ الهوامُ والحَشَراتٌ 


لا تدحُلٌ الهوامٌ والحَشَّراتُ في تحريم الصَّيدِ”"» وهو مَذْهَبُ الجُمْهورٍ: الحَتفيّة. 
والشّافعيّة» والحنابلّة. 


"- قتل الفواسق الخُمفس 
للمُحْرِم قت الفواستٍ الخَّمْس: الحِدَأة"”» والغراب. والقَأرةه والعَقْربٍء والكلبٍ 
العقور©::وذلك تاثقاق المذاهت الفقهئة الأريعة. 


س- قتل المُؤذيات من الكيّوانات 

للمُحرم قَتلُ كُلٌ ما آذاه» سواءٌ كان من طَبْعِه الأذى أو لم يكُنْ؛ نقل الإجماعَ على 
اكاك لجار وان رم 

خامسًا: أحكام الأكُلٍ منّ الضيد. والدلالة عليه 

-١‏ قن صيد لأجله 

مَن صِيدَ لأجله فإنَّه يحرّمٌ عليه أكله. وهو مَذْمَبُ الجمْهورٍ: المالكيّة» والشّافعيّة 
والحَنايلّة: وذهب إليه داودٌ الظاهريٌ» وبه قال بعض السَّلّفٍِ. 


-١‏ إذا صاد الفحِل صَيدًا وأطعمه المُخرم, فهل يكون كلالا للجدرف 
إذا صاد الُحِلُ ص0 وأطعَمه المُْرم دون أن يعيته بشيء على صيد إن َل 
للمحرم أكلّه وهذا باتّماق المذاهب الفقهيّة الأربعة. 


(١)ولا‏ جزاء في قتلها. 

(5) الحِدَأةٌ: طائر من الجوارح ينقّض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 
وهناك خلافٌ بين المالكيّة في قثْل صِعَار الحِدّأة » فمنْهُم من أجازه ومنهم من متعه. 

() الكلبُ العقور: هو كل ما عَفَرَ النّاسَ وعدا عليهم وأخافهم؛ مثل: الأسد والثِّر والفهد والذّئب» 
وهذا قول الجمهورء وقيل: المراد بالكلب هنا الكلبٌ خاصّة ولا يلتحِقٌ به في هذا الحكم 
سوى الذئب. 


. : كتاب الحج - البابُ التاسع عَشر : الصَّيدُ 
0 ل الي اي سس الوم 
م إذا دل المُخْرِمْ حلالًا على صيد فقتله 
اختلف الفقهاءٌ فيما إذا دلّ المحْرِمٌ حلالا على صيدٍ فَقَتّلهه على قولين: 
القولٌ الأوّل: إذا دلَّ المُحْرِمٌ حلالَا على صيدٍ ففَئّلهه يلرّمُ المحرمَ جزاؤه؛ وهو 
مَذْمَتُ الحَتَفيّةه والحنابلّة» وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ اسلف وهو اختيارٌ ابن تيميّة والشنقيطيّ. 
القولُ الثاني: إذا دلّ المحْرمٌ حلالا على صيدٍ؛ فإنّهِ يكون مُسيئًاء ولا جزاءً عليه 
ويغر كذع المالكيةووالشافعية: 
ع- إذا دن المُحرمُ مُخْرمَا على صيد فقتله 
اختلف الفقهاءٌ فيما إذا دل المخرمٌ محْرمًا على صيدٍ فقّله» على قولين: 
5 2 : 5 2 0 
القول الأول: إذا دلّ المّحْرِمُ محْرمًا على صيدٍ فَقَتَلَه؛ فالذال مُسيءٌ ولا جزاءً عليه» 
وهو مذهب المالكيّة» والشَّافعيّة واختارّه الشنقيطي. 


القول الثاني: إذا دلَّ المُحْرِمُ مخْرمًا على صِيدٍ فمََلّه فعليُّهما الجزاء”''» وهو مذهبٌ 
الحنفيّة» والحنابلة» واختاره ابن تيميّة. 


(1) مذهث الحنفية: على كل واحد منهما جزاء كامل: 
ومذهبُ الحنابلة وهو اختيار ابن تيميّة: أنهما يشتركَانٍ في الجّزاء. 


الفهرس 


الكلالك الغوينة المكررة 
- فهرس الموضوعات 


- فهرس الفهارس 


. 5 ملخص فقه العبادات - الكلمات الغريبة المكررة 
له مخز هينه 6 صو ا م ا 50 بعلم 


الكلمات الغريية المكررة 

الاحتلام: هو إنزالُ الماء الدَّافِقٍ في المنام. 

الاستحاضة: أن يستمرّ بالمرأةٍ خروجٌ الدَّم بعد أيام حَيضها المعتاده وهو يخْرّجُ 
من القّرج دون الرّحِمء وعلامته أنَّهِ لا رائحة له. 

الاستخلاف: هو استنابةٌ الإمام غيرّه من المأمومين؛ لتكميل الصَّلاةٍ بهم؛ لعُذْرٍ 
قم به. 

- 7 1 2 

الافتراش: أن يَفْرِسَ رِجلّه البسرى ويجلِسٌ عليهاء وينصب اليمنى. 

المُْفَضَّل طواله: من سورة (ق) إلى سورة [النبأ). 

3 و هع 0 

وأوساطه: من سورة [النبأ) إلى سورة [الضحى). 

وقصارٌه: من سورة (الضحى] إلى آخر الممُصحف. 

التحرّي: هو طلَبُ الصضّواب» والتفتيش عن المقصود. 

الثنينٌ: ما سقطت تَنياهه وهو من العَنّم ما أتمّ سنتين ودخحل في السّنة الثالئة» نَيسَا 
كان أو كبمّاء وقيل: الث من المَعز ما تع سَنة. 

الجبيرة: العيدان التي تُسْدٌ على العَظم المكسور؛ لتجبّره على استواء» وجمعها: 
جبائرٌ وبدلها الآن الجبس وغيرٌه. وقيل: هي ما يُوضّع على موضع الطهارة لحاجة) 
ِّا أن المالكيّة فسّروا الجبيرةً بمعنّى أعمّ» فقالوا: البجبيرة ما يُداوي الجُرح» سواء 
أكان أعوادّاء أم لزقة أم غير ذلك. 

الجَدّع: الصَّغيرٌ السنٌ» وهو يختلِفُ في أسنانٍ الإبل والخيل والبِقَرِ والسَّاءِ. 

الجَؤْربانِ: تثنيةٌ بحورب. وهو لِباسُ الرّجلٍ ويُسمِّيه العامّة (شراب). 


هي 
يا 


الحجْر: هو الموضع المحاط بجدارٍ مُفَوْسِ تحت ميزاب الكعبة» في الجهة 


ملخص ففه العبادات - الكلمات الغريية المكررة 0 . 
1 اا اشر وى وبي ليج هد 
2 


الشماليّة مِنَ الكعبة» ويُسَمّى الحَطيم أيضّاء والحِجْرٌ هو جزءٌ من البيت. تَرَكَنّهِ قريشٌ 
لضِيقٍ لمق وأحاطتّه بالجدارء وقيل: الذي منها سه أذرُع أو سبعةٌ أذرُع. 

الحق (بكسر الحاء): الذي استكمل ثلاث سنينَ ودخل في الرّابعة» والأنثى: حقة. 

الحنوط: طِيبٌ يُخلّطُ للمَيّت خاصّة وكل ما يُطيِّبُ به الميثُ من مِسكِ وعنبر 
وكافور وغير ذلك؛ مما ير عليه تطييبًا له» وتجفيهًا لرطوبَئِه - فهو حنوطً. 

| نا م على الرّجُل من جِلّْدِء أو نحوه. 

الخ نهر له آلة الا تحال والشناء والكيفصُن الراجذ لا كر 155ا راش عقي 
ج20 - ع ع 0 
فإمًا أن يكونَ ذكرّاء وإمّا أن يكون أنثى. والخُنثى الواضح: مَن ظهرَتْ فيه إحدى 
العلامتين. والخنثى المُشكل: من وُجدتٌ فيه علاماتٌ الذّكّر والأنثى» واستوث فيه 
أو أنه ليمن له واحدةٌ من الآلتين: وإنّما له تُقبٌ بين فَجِذِيه يبول مئه لا يُشْة واحدا هر 

د من الالتين» وإ ب بين فخذيه يبو يشبه واحدا مِنَّ 
الدَلّْك: إمرارٌ اليد على العُضو. 


الوّزْقٌ عند الفقهاء: هو ما يُفْرَضُ في بيت الما بِقَدْر الحاجة والكفاية. 
رُطوبة المَرْج: ماء أبيضء متردّدٌ بين المذي والعرّقٍ. 


الضبّة: شريطً يَجِمَعُ بين طرَّفي المنكسر مِنّ الإناء. 


00 


و 0 2 0.6 4 5 1 1 2 

عروص التجارة: العروض: جمع عرض» هو كل مال سوىق النقدين. وسمي 
بذلك؛ لأنه لا يستقرٌ؛ يَعرض ثم يزول. 

عروض التّجارة اصطلاحًا: المالُ المعدٌ للتّجارةٍء سواء كان من جنس ما تجبٌ فيه 


زكاةٌ العين كالوبل» أو لا كالئياب. 


٠. 0‏ ملخص فذقه العبادات - الكلمات الغريبة المكررة 
له مدمدين لي م ات ل ا م 522 01010 


الجر العائن :هو الممتعط - وهو القجة الصاوق-“وشين ستطيرا؛ لانتشاره فى 
عو 
الأفق. 
الالوضو فيا معر ومن عر الذهى والثطنة كانت هدر ف الناضى خسن 
ٍِ 8 4 5 
الذرهم» وليس المقصودٌ بالفلوس مطلق المالٍ كما هو شائع الآن. 
القَىْء: الخارج من الطَّعام بعد استقراره في المَعِدّة. 
5 و وه ب 8 0 د رع 532 
الكافور: سجر يتخذ منه مَادْةَ شفافة رائحتها عطرية. 
اللحنٌ: إمالةٌ الكلام عَن جهّتِه الصَّحيحةٍ في العَرَبيَّ ما بإزالٍ الإعراب» أو 
النّصحيففء وهو المذمومٌ» وذلك أكبْرٌ استعمالًا 
المميزة : هي مَن انّصل بها الدَّمُ وبعضه أسوَّدُ ثخينٌ م: مُنئّن الرّائحة» وبعضه أحمرٌ 
ل ل ل ل 
اعم رقنا فهو شحاف 
النقدان: تثنية نقْدِه بمعنى منقود؛ والئقد هو الإعطائٌ» والمراد بالتّقدين الذُهب 
والفضّة؛ هما يُنَقَدانِ ذ في البيع والشراء. 
9 5-5 75 0 < 5 5 4 كر ا 000 
نَِرة: موضع معروف قرب عرفاتٍ خارجٍ الحَرّم بين طرف الحرم وطرّف 
عرفات» وعليه أنصات الحَرم. 


وادي عَرَّنةً: وادٍ بحذاء عَرَفاتٍ بين العَلّمِين اللّذين على حدّ الحَرّم. 


٠.‏ ينه ملخص فمقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
بهي . كلم لع ل ب سس سسا ع ا ا سي بير وم سيك لوي 


ا ل ل ا 000 


-١ 
57 


باعتبارٍ حَلّها: وتنقيمٌ إلى قسمين 00 
باعتبار نوعها: وتنقسمٌ إلى قسمين ل 
الأول الطهار ف ادك 0 
الثاني: الطّهارةٌ مِنَ الحبَثِ 00 


كلذ تعريف تدك ا 
رابعًا: أقسامٌ الحدّث 0 
الفصل الأوّل: أقسام المياه وأحكافها 9ب 


ثانيًا: الماءٌ الْمطلّق 00000 2”75700ظغ 


- 


تشويفت الاو الطلق: سس ا ا 1 


خُكعٌ الما المسخى بالشمنس (المشيمسن) 017717100 
ألما الميترة بظاهر 000 
لماه لمحن بسحن 000 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة ٠.‏ 3 


و 

- التطهرٌ بالماءِ المحرّم 2211110 

ثالثاة الما انجس امساح العو ل و 
-١‏ تعريف الماء النّحِسِ ا 10 
- دك الاو الحو ا 
رابعًا: الماع المختلط أو المتخيّر 0 
ات إذا كد آلا بالحامة 23771710« 

- الماع الكثيث إذا لاقى نجاسة 0000 
ل لدي 7<ب-ب-ب111111111101/ 

- الماع القليلٌ إذا لاقى نجاسة فلم , يتغر 00 
كلدك بمحاورة اللجافة 00 ااا 
-١‏ تطهيٌ الماء انجس 171 

- الماح الدرة وار ري 21111 

8 المختلطٌ بطاهر ب يك يكن حون المادعنه فاطو وا ا 

9 المتخيّك بحكئه اا 

0 المتغيّك بالملح‎ ٠ 
0 ححُكمُ الطّهارة التي‎ -١ 
200000 عامقة الما المسشممل‎ 
الماع الْمستعمَل في رَفع الحدَثِ لوو ا وي‎ -١ 
دناه اله واطهاروايمدة ل‎ 

- الماءٌ المستعمَلٌ في التيرُدٍ والتظافة 170« 
لسري 1 ِن الوم 15 

- الماع المستَعمّلٌ في إزالة النّجاسة و+ تخ أحد أوصافه 1 

*- الماك امُستَعملٌ في إزالة التّجاسة ول بتي ميد أحدٌُ أوصافه 52571 


- حُكمٌ التطهر بمَضْلٍ الرّجلٍ ا 


م عينه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 


8- حُكمُ التطهر بِمَضْل المرأةٍ 0 
اسن رحن وز تسو ورد 
الفصل الثافٍ: مسائل الشك والاشتباه 1 


ع2 


أوّلا: عن شلك اق تحاسةهاء أو طهارته 2001101 
ثانيّا: مَنِ اشتَبّه عليه الطّهورٌ بالنّجس 50 


فوقوم قفوو ءءء موث ووو فر ةم مم مويه 


وموامة ممم م دممموةءة م ءءء مثيه 


ا ا 000 


ا ا ا 0 


ثالثًا: كم حَيرِ الثقة العدلٍ بنجاسة الماء إن بين سبّب ذلك 2101010 
اكع اس اي 576 
خامسًا: إن اسْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسةٍ أو محرّمةٍ 0100 
الفصل الثّالث: الأشآرٌ 131100 
أو لأ تعويفي الا مالم م اموق اام اساسا 
ثانيًا: أحكامٌ الأشآر 1[ ز[ز [ ز [ 0 00 
-١‏ طهارةٌ سُوْرٍ الآدميٌّ ممعي لل وو مط اواو م لا خا ال ل ا 0 


رع اس 


؟- طهارةٌ سُوْرٍ ما يُؤكَّل لَمُه وومفةث مانو ةمقن 
و 3 

ا طهارة سور الرة 11 1111011 
3 ب ك ىإ 

4 - طهارةٌ سُوْرٍ البَغل والجار الأهلٌ 017 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وففووة ةو وو ووو ووو وعدم نوو 


ه- كم سُؤْرِ ما لا يحترِرٌ مِنَ النّجاساتِ في العادة ا 


ٍِ 5 : 
5- طهارة سُوْرٍ سباع البّهائم وجوارح الطير 


/ا- 4 م سُوْر الكّلب والخنزير 0 
الباب الثانى: الآنيّة امس ل الا ل لقا 


الفصل الأوّل: الآنَيَهُ المتَخْذهُ من الجُلود 006ظظ 


م2 


أولا: تعريف الآزية 0 
ثانيًا: الآزية من جلد ماكول اللّحم المدكَّى 0 
ثالمًا : كم جلدٍ اكيئة بعد التّباغ 0 


الفصل الثاق: الآنيةٌ المُتَخْدَةُ من العظام 0 


ا ا 000000 


ا ا 0000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


«وما مقعم مم ثم م يي ةم يعم م مر مثيه 


416 


ككثم 


000 


أولا: الآنية المتَحذَّةٌ من عظم الآدمي مم نعو اط فا ءاوش فازب اف ل ا 


تايا الآيّة هن عَم مأكول اللّحم الْذكَى ا 1200000 
الفصل الثالث: الآنيَةُ المتخذةُ من شعر الحيوان ووبره وصوفه 220 


أدَلا : الآنية هُ نَكَذةُ من شَعْرِ حيوانٍ حي مأكولٍ اللّحم ووَبرِه وصوفه 2 
ثانيا: الآيةٌ المنّخَّذةٌ من شّعْر مَيَْةِ حيوانِ طاهر في حياته ووبّره وصوفه 52007 


الفصل الرّابع: أوانٍ الذَّهَب والفضة 0 
أوَلّا: حُكمٌ الأكل والشّرْبٍ في آنية الذَّهَبٍ والفِضّةٍ 0 

ثانيًا: حكمُ استعمال آي الدَّهَب وَالفِضَّةٍ في غير الأكلٍ والشَّربٍ 00 

ثالنًا: حُكمٌ اقتناءِ آنيَة الذّهَبِ والفضَّةٍ 1 211111 

رابعًا: حُحكمٌ الطّهارةٍ من آنيّة اذهب والفِضّةٍ 01000000000 
خامسًا: حُكمٌ تضبيب الأواني بالفضّةٍ 1115 0 0 0 
سادسًا: كم تضبيب الأواني بِالذَّهَبٍ انس اب ب ل 
سابعًا: كم الأواني النّمينةٍ غير الذَّهَبٍ والفضَّةٍ ب 
الفصل الخامسس: آنيَةُ الكُفار 0011 00 
الباب الثالث: أحكامُ قضاء الحاجة 00071711 


ثانيًا: حكمٌ الاستنجاء 13000 
ثالمًا: حُكمٌ الاستعانة بِالعَيرِ في الاستنجاء عند العَجزٍ ا 
زَانعا : كم المي للاستنجاء 00 
عابتا : محل الاستنجاءٍ 0 
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مدخ فته اليدات فيوس كتب ةا يزيج 6 


٠.‏ ينه متلخص فقه العيادات - فهرس كتاب الطهارة 
ل 


الذي مط سو فو اماو 
- حُكمٌ الاستنجاء مِنَ الذي 00000 
- الواجبٌ في الاستنجاءٍ مِنّ اكَلْي 3233700 
*- الوذى ا ل 


4- الدَّمٌ والقيح ا 17171110 


ثانيا: الخارجٌ الطَّاهِرٌ 000 


ثالكًا: الحَدَثُ الدَّائِمُ اا 00 


موسو مط د لط ان د انا ا 

7- الاستنجاءٌ عند دُخولٍ وقتٍ كل صلاةٍ 0 

رابعًا: النّومُ الم ا ا ب ا 1 
خامسًا: حُكمٌ الثَرتيبٍ بين الاستنجاء والوضوء 520 
الفصل الثالث: آداب قضاء الحاجة وعخي ا اا 1 
أَوَلَا: قال فد الدحول ا 000 
ثانيًا: ما يقال عند الخُروج ا 
ثالمًا: تقديمٌ الرّجل االسرئ تال ول واليُمنى عند الخُروج 
رابعًا: تنزيةٌ ذكر الله تعالى عن الام 00100 


-١‏ ذكرٌ الله في الخلاء ا 


0 إدخالٌ ما فيه ذكُ الله إلى الخلاء‎ -١ 
0000 خامسًا: الكلامٌ أثناءً قَضَاءِ الحاجة‎ 
10 سادسًا: الإبعادٌ إن كان في الصَّحْراءِ‎ 


24 


وفثووة موثو 


00000000 


00000 


000000-00 


وقمقة م ةة مره 


ومقرايةوة ةمه 


ملخص ققه العبادات - فهرس ككتاب الطهارة 


سابعًا: الاستتارٌ عن أعيّنٍ النّاسِ 0 
ثامًا: طلّبٌ المكان الرّخو لقضاءٍ الحاجة 0 
كاسما امتقبال القيلة وا عفد تلا عي قا الخاعة 0ش« 


عاشرًا: استقبالٌ الرّيح بالبَولٍ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حادي عشر: الأماكِنُ التى يمبّع قضاءٌ الحاجة فيها 00 


"- أماكِن تجمع الناسٍ ومو 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


اطن انتفاعهم موفممةمةمةوثوونوف نم ةر مم و مرا من 


75 6 00 
> البولاق النعب بوالشق والقي واشكر 0 1###ظ1 


2 


- المستى 00 
الفصل الرابع: صفةٌ الاستنجاء 
أَوَلَا: كم البولٍ قات 56 


ثانيًا: الإنقاءٌ (التنظيفف) بالماء. . 


ا ا ا ا 0 


ا ا 000 


اوفقوو فو قفوو ووو ورف مع ور لوا وان 


وفففو فو وف ووو ووو وو واااو 


ثالمًا: الإنقَاءٌ بالأحجار ونحوها 00 


رابعًا: حكم الاستنجاءً باليمينٍ 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


خامسًا: ما لا يُشرَعٌ عله عند قضاءٍ الحاجة 1011101110015 


وامفوق ووو ةوف ف وروا امومعو واوا 


ا ا ا 0 


الفصل الخامس: أحكامْ الاستجمار ضح و 


000 


أولا: 86 الاستجار 0 
ثانيًا: حكم الاستجار 0 
ثالمًا: ما يستجمَرٌ به 00 


وافقفففةءة و ووو ووم قوووف وو ووو وو ووو ونون 


واوفوو ووو ةو ووو ووو ةمل ومون ةنو فوم ووو للها ممم م نلو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


انما وانجنات وقروط الاممجار 6[ [|[|ذز[ز[ز ز[ز[ز ز[ 1 171111 


١‏ - أن يكون بثلاثة أحجار 


ووقفة و قووف ووو و و ووو مو امورو فو وهو نولمو 


من عنينه م د تان ان 


0 596 0 1 
م كم الاستجار بثلاثِ مَسَحاتٍ من حَجَر متعددٍ الشعّب 


؟- أن تكون الأحجارٌ طاهرةً ل ا 
“- أن يكون مُنقيًا 00 100 


5- ألا يكونّ عَظَّ أو رَوْنًا 9300 ش11 
5- ألا يكونّ محَيَرَمًا 1 
خامسًا: قَطْمْ الاستججارٍ على وِثْرِ ر 0000 
افك كيف الاسس اد اجا ا متخوووو ٠‏ اماق لاز لعو ووز ا لو أو اوعلط 


الا لد يمن الاسعوار 000 
الباب الرابي: إزالة النّجاسة 


الفصل الأوّل: التحاسةٌ وأحكامها 


2 


م 


رابعًا: الشَّكُ في وجود التجاسة 11111 
خامسًا: الانتفاعٌ بالنّجاسات 000 


الفصل النَانٍ: الأعيان اللَجِسَةُ وغيرٌ النجسة 


2 


ا 2 
أولا: تعريف النجاسة فففمفةفةةف رن ةن ةرم ةنو ف ةمي و ةر و ةيو ةم ة تان تن رتت رن 


ثانيًّا: كم إزالةٍ النّجاسةٍ ا 000 
ثالمًا: كم اشتراط النيّة لإزالةٍ النَجاساتٍ 100000 


أوَلَا: ابول والغائطٌ الخارجان من آَدَمِيّ 000 شط 
انيًّا: بول الجارية والعُلام 01 

النعانة يوق كان والثلاه ا 10000 

؟- كيفيُ تطهير بُولٍ الصبيٌ الذي ل يأكلٍ الطّام 52 
ثالثا: روت الحيوان :وله ل 1 
-١‏ رَوْتُ الحيوانٍ غير مأكولٍ اللّحم وبَولّه 1 25711 
أكرررت عورا لكر الم ورلة 17000 


300-00 


وعثثعمهة 


352-00-0 


مومعمم 


055200-0-000 


3520-0-00 


وثقفوةم 


4م 


م١‎ 


5 
2 3 
تاسعًا: الْذم 
٠.‏ 8 ا ا ا ا ا حا ا ا ا ا 00 


اد انجاسة الخديد 0 
اد كف انط ونير لبحاسة دريو 51110111118 
اا التّداوي بالخنزير وبأجزائه امت او ا ل 


1- كيفيٌّ تَطْهير الإناء من نجاسة الكَلبٍ 2152511011101 


ثاني عشَّر: سباعٌ البهائم وجوارخ الطير 0 2077 
ثالث عَشَر: اهِرٌ شب لس مو متم تو ا 1 


*- كيفيّة تطهير الجلالة 000 
4 - مُدَةٌ حبّس الحادّلة لتطهيرها 0000 


8 فقه العبادات 35 شهر, كتاب الطهارة 3 . 
0 - له بخن ينح ما 


صم 


9 9 ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
فيك 


ه- حُكْمْ جلدٍ اليْتة إذا دبع ا 0 
1- عِظامُ اليّتة وقُروثُها وحوافِرُها ا ام ري ع ل ا 80507 


2-2 0 
8ق سق 


3 و 
1- شَعْرٌ مَيْنةِ الحَيوانٍ الطاهر في حياته ووبره وصوفه ا ا 804 


7 20١ 
01 1 ما أبِينَ من حي وفيه دم ا اسمة خ‎ -8 
0000011 ما انفصّلٌ من حي مأكولٍ اللّحم ولا دَمَ فيه‎ -4 


611 مَيْتَة السَّمَك امس سم مع لسو رو خم للخ وام الاج ال‎ ١ 


0 


#اتحية لسر ا 
ايه اراد ا ا 


4- مَيَْةٌ ما لا نفْسَ (أي دم) له سائلة 0000 

سابع عشّر: الخمر اا ا ف 013 طق للا ا 61 
الفصل الثالث: ظْرقُ تطهير الأجاسان 00101 
أوََّا: إزالة النّجاسة بالماء ا 00 
-١‏ حُكمُ إزالةٍ النّجاسة بالماء ل 0 


- 
هع 
5 


؟ ب تطهرة الماء المتتجيين ا 
'- تكرارٌ العّسل في إزالةٍ النَجاسةٍ 0 
4- تطهيرٌ ما وَلَعْ فيه الكَلبٌ 5 ا 


ننه 


- ضابطٌ الِيّسِير الذي يُعقَّى عنه من التّجَاساتِ 0000 
ثانيًا: الاستحالة 00 0 0 0 0 100 


دهان القن النجية بالا فاه م 


-٠‏ كم الحَمْرِ إذا انقلبَتْ خلا بِتَفسِها 1ط 
4- حُكمٌ المر إذا خُلَّلَتْ بعلاج 11011111« 


م 


ه- حُكمُ ال حمر إذا خُلَّلَتْ بتَقْلِها فا دواو 1 


الفصل الأوّل: قصٌ الشارب وإعفاءٌ اللَخْيّة 0101011 
أولًا: قصّ الشَّارِبِ 00000 
-١‏ حكمٌ قصّ الشَّارِبٍ اام ف 

00 كيفيّة قصّ الشَّارِبٍ ا ا‎ -١ 

ثانيًا: إعفاءٌ اللّحية 11 1ك 
الفصل النَّاف: السُواكُ 12111111111 
او لأ ريت الشزاك طاو وم كنا افا وام اس وا ا 
ثانيًا: حكم السّواكِ ا اوم ل ا و ا ا 
ثالمًا: ما يُستاك به 7000008 ش11[ 
رابعًا: الحالاثٌ التي يُشْرَعٌ فيها السّواكُ 0 
خب للضي ل ع 500000 
؟- السّواكُ عند الصَّلاةٍ قد تا و 
“- السّواك لصلاة الجمعة اق ماو حاط مفو او ا 
- السّواكُ في الَسجِدٍ ا 


ملخص ققه العيادات - فهرس كتاب الطهارة ٠. ٠.‏ 
صخص خف المودان ‏ رس صا الى وي جرت #0 


٠. .‏ ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 


5- السّواكٌ عند ذكر الله وعند قراءة القرآن 000 
5- السّوالكُ للصّائم .... 00 
لاك اواك عند حول اليك 00 [ز[ ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ 0 
8- السّواكُ عند الاستيقاظ من النّوم ا 0 


4- السّواكُ عند تغيُرٍ القَّم او 
داك الشواك عقاف الناسل ا 0 


اهل الشواك بالة الثم أو الشرئة 00 
؟- البّدءٌ بجانب امم الأيمَن ا 
الفصل الثالث: تقليمُ الأظفار. وغْسْلْ التّراجم 00 


03 


أولا: تقليم الأظفار 000000011 
ثانيًا: غَسْلٌ البراجم موسو لوال امسوم ال 
الفصل الرّابع: نتف الإِنْط والاستحدادُ ام 
أوَّلّا: نف الإئط 1 1 اا 0 
١‏ - كم نتن الإبْطٍ اذ ذ1[1ذ[1[1[ز[ [ [ ا 000 


1- كيفيّةٌ إزالة شَعْر الإائط لشي و ا 


انيًا: الاستحداد ل ا 1 
١‏ - تعريف الاستحداد 1100000000 111117171 
-١‏ حكم الاستحداد مت سق شرو الوا اووس ا 
*- كيفيّة الاستحدادٍ [ [ |[ 00 


#- مُباشَرَةٌ الأجنبيّ لخَلْق العانة 000 

ه- حُكُْمْ تَرْكِ الاستحداد ونث الإبْطٍ وفص الشَّارِبٍ وتقليم الأظفار 

فوقٌ أربعينَ يومًا 14141 1ز1 ز 1 0 00 
الفصل الخامس: الختان 00 0 000000 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة . ٠.‏ 
مخض ذقه الحبادا - لمر كا الخاقانة ىريجو 0/6 ثيه هنسب 


4م 
ل ان حت 
ولا تعريفٌ انان ل ل ا 
ثانيًا مشروعة الختان ا ا ام 10 


ثالثا: حكم الختانٍ للرّجال 2011111000 
رابعًا: حُكمٌ الختانٍ للنساءِ 111 1 ا 


خامسًا: مَن لا يَقَوَّى على الختان و ا ا ا 
سادسًا: من وَلِدَّ مختونًا ا 00 
سارعا :تن المت 0[ 11[ 210000 
ثامنًا: ما يحل به الختانُ 00 
-١‏ ختانٌ الذَّكر 0 1 0 
؟- يتان الأنثى 0000111 0 
تاسعًا: وقتٌ الختان ا القع سسا ا 1 
١‏ - الوقتٌ الواجبٌ للخِتان 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 00 
؟- تحديدٌ وقتٍ النتانٍ 5 
عاشرًا: أحكامٌ الأَقُلَفِ 0 
١ح‏ تَعَريتٌ الأقلفن 0 000 


الباب الشادس: الوُضوءٌ لجس س1 
الفصل الأوّل: تعريف الؤضوء. وفضائله. وأحكافه 0 


ألا ريف الرضوة 1 
انيًا: من فضائلٍ الوضوء 210100 
ثالثا مواطِن مشر وعيّته موت ا ونمو اقالطنا الوق علط 11 

0 الوضوءٌ للأذان و‎ -١ 


منوعيه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 


- الوضوءٌ لقراءة القرآن 0000 
ا 5 12100010 
1- مس الضّغْيرِ للمُصِحَفيِ على غير طهارة ا 
- الوّضوءٌ عند النّوم 0000000 
تالز قو للخو عد افلة ودر ينويويه 000 
4- الوضوءٌ عند معاودة الوّطء 0 
الفصل الثاف: شروظ الْوْضْوء 211111 


رابع هر بالك 0000 

00 00 امغر‎ ٠ إ. اءس عو عع ف‎ > ٠ 
5 خانتاة انفطام ما يثاق الوصو ين دم حيض راو كاسع‎ 
0 سادسًا: إزالة ما يَمَعُ وصول الماءِ إلى بَشّرَة أعضاء الوْضْوءِ‎ 
سابعًا: دُخولٌ الوقتٍ ين به حدّثٌ دائمٌ ا‎ 
ثامنًا: أن يكون الوّضوءٌ باءٍ طهور (مطلق) ال ا‎ 
0 هل يُشترّط أن يكونٌ الوؤضوءٌ باء مُباح؟‎ - 
00000 الفصل الثالث: فروض الؤضوء‎ 


هم 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة ٠. ٠.‏ 
حا ين ال 2 0010 


5- كم غَسْل ما استرسّل مِنّ اللّحية ا 


1- غسل بعض الوَّجِهِ ا حل وات لفقم م واو ات و املا بو الا 3/11 
- كم الَضمَضْةٍ والاستنشاقٍ 0 ا 


4- صِفَةُ المضمضة والاستنشاق ا 00 
انيًا: غَسْلُ اليدين إلى الِركفَينٍ 0 
-١‏ كم غَسْلٍ اليدينٍ إلى المرققَينٍ 0 00 
3 دخول اِرقَقّينِ في عَسْل اليدين ب 0 0 00 
0 اليد لرَائْدةٍ ونحوها ا 0 
؛- كم وُضوءٍ من يكون تحت ظفْرِه وسَمُ يمنَعُ وصول الماء 0000 
ثالنًا: مَسْحٌ الرّأس ا ا 1 


00000 خكم مَسْح الرّأس‎ -١ 
1/1/1 كم مَسْح جميع الرّأس ادع ان سه قل ل الل مو‎ -١ 


- مسح ما نَرَّلَ من شَعْرِ الرّأس الح مسرن ام و ا 
- عددٌ مرّاتِ ا مسح 0 00 
هو 007 
«- صمَّة مسح الدَّأ ا 00000 
سس 
00 --0000 
1- حكم مسح الآذنين ا 0 
و م 
/ا- صِفة مسح الآذنينٍ مواففوة ةنو مووي و ةر فو ةفو ةورف ةر ةو ةمه وام وتنم ى2”و2, 


0 كم المح على العامة الصّنّاء م الم ا‎ -٠ 
حُكْمُ لبس العامة على طهارة 0000 مام‎ ١ 
159 86 هل يُشرّط أن يكون المسحٌ محدّدًا بوقتٍ‎ -5 


خص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
018 وري ا ا لي ا ال شي 070006 


0 المسح على الخار امون اس اماو و ا‎ - ١ 

4 المَسحٌ على القلانس 0000 

رابعًا: عَسْلٌ الوّجِلِينِ تان قد لظفا اج اوه اجاور ا 1 
خاميتا" التْرقِيت في الوصنوء 211 
سادسًا: الموالاة في الوضوء ا 
-١‏ نكم الموالاة في الوضوء 1-7006 211111 

اك التفريق السيد ا 00 5 ”11*35 

- حدٌ الموالاةٍ 0 11 
الفصل الرَّابِع: سْئَنُ الؤضوء ومباحاته وما لا يُشْرّعِ فيه 1 


َه 


روا ا ا 00 


؟- السّواك 3207101 
*- سل الكمَّينِ ثلانًا ل 
5- المبالغةٌ في اكَضمّضة والاستنشاق 0 


7- تخليل أصابع اليدين والوتحلين» باعص اد ام ا و 52216 
000 1 
ضيفة عليل اصايخ اليدين لمعه وفع واه قوووف فف ف مف ره قف ممم ةف ماقة 
- صفةٌ تخليل أصابع الْرّجِلِينٍِ اله ااه الور ا و تا لامح ا مسد م 
5 7 2 م 5-24 
/- تحريك الخاتم ونحوه ماح امام مقت سو توتو أ اطع اشع مه وا ولام م ل 
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4- التثليث جسة ال اللو ا طبه ارج ا امسا حا كو ل 
- حُكم الرّيادةٍ على الثَّلاثِ في الوضوء 7زدب000 


ممعم ملخص فة 
فقه العبادات - ذف 
فهر 5 
س كحتاب ١‏ 3 
.0 الطهارة 
زم 
بدي 2 
. 
7 ينه 
0 هلد 


-١‏ البدء بمُقد ون 
0 الدع بعد القَراغ ا 1 
من لع وقوه 
صوءع ل 00 


الفصل الأة 
الاول: 1 0 
ع 2 تعريف المسح 0 
ولا تعريفٌ اسح اسا يه 1 
كالما كيه على الحَفينٍ 00 مشروعيته 
50 مشروعيّة اسح على | 50000 1 ام 
لثانف: يي 00 
ا 0000 
لخُفين وما ب 00 
حق بهما .... 


00 


ا 
ل انح طهر ا ا 
عل الاي ار 00 
رابعًا: الَسحٌ على ال ب إذا لم تكن صفيقة ل 
5 7 00 


خامسًا: شكة 1١‏ 


0 9 ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
سس و0 يرج و 5 ملخص فته العبادات ‏ فهرس كتاب الطهااة__- ور 


ساد 


سّا: هل الأفضلٌ امَسحُ على الحْمَينِء أم حَلْعُهما وغَسْلُ الرّجلين؟ ..... 9٠١‏ 


الفصل الثالث: ما يُشْتَرَطُ وما لا يُشْتَرَطُ في المسح 00 
أوّلَا: هل يشرط أن يكونَ الممسوحٌ عليه جلدًا؟ ا 


كان يلقن بيه ا[ 000111 
ثالثا؛ أنشيكون انث سات انا يِب غسله ل 0 

- اسح على الف المُخرَّق اي 1 
رابعًا: أن يَمنَع نفودً الماء م لس وو وااو 
ادك هل يُشترّط أن يكون الت مباحا ا 00 


سادسًا: أن يكون الخفف طاهرًا 010 ؤزؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 000 


سابعًا: أن يكون الماسِحٌ على طهارة مائيّة از[ [ز[ز[ز[ز ز [ ا 0 
تامثاء لب الكمي و يعد كال الطهارة 0000000 


د وَل ثمٌ الثّان» ثم أحَدَتَ ا 
؟- مَن توضّأ ولبس الخفٌ | ْوَل »ثم أخدّث ثم مَسَحَْ عليه ثم لبس 

الثاني واس واساكاراء ا نقس الما أ ااا اماف 1 
'- من توضّأ لبس الخففٌ الأول ثم أحدّتٌ» ثمّلَبسّ الثَّان قبل أن يمسَح 


العضا 01 0 


مذي 9 م 


مسح أسفلٍ لحف ا اماه الم ا 


ا اذ[ 000 
الثًا: هل يبدأ بالرّجِلٍ اليُمنى ثم المُسرىء أم يمسحُهما معًا؟ ا 
ا 00 


هاء 2 7 ول 01 
ثانيًا: بداية مَدةٍ المسح 0 اا 000 
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ثالنًّا: مَن لَبِسّ ال خقّين وأَحَْدَتٌ وهو مقيمٌ» وم يمسَخ إلا في السَّمَر 11 


رابمًا: مَن لبس الحخفينٍ وهو مقيمٌ وم يِثء ثم سار وم يمسّخ إلا 


في السّفر .. 457 


خامسًا: مَن أحدّتٌ ومسّح في الْحَضَرء ثم سافر قبلّ تمام يوم وليلةٍ ا 


سادسّا: إذا مَسَحَ وهو مسافِرٌ ثم أقام 00000 ش51 


الفصل السّادس: ما يُبطلٌ المسحَّ على الخفين وما لا يُبطله ل 


أَوَلَا: الجتابةٌ 01000 
ثانيًا: خَلْمٌ الحُف أو ظهورٌ بعض القدّم 1000 
ثالعًا: انتهاء مُدَّة المسح 0 مدا 
الفصل الشَابع: المُسحُ على الجبائر ل 


000 


أوَلَا: كم المسح على الجبيرة ل 
فاق قزووط امهل الميرة 2320 
-١‏ أن يكون غَسْلُ العْضوٍ امُصاب ما يَضُدٌ به 2000 
-١‏ أن يكون مسح العضو الُصاب نا يض به 
"- أن تكون الجَبيرَةٌ على قذْرٍ الضّرورة ل 
ثالمًا: ما لا يشرط في الّسح على الجبائر 000 
خلا قارط أن تزه عل طهازة 000 
1- لا يُشترَط أن يكون الَسْحٌ مِنَّ الحدّث الأصغر 0 
؟- لا يشير لها توقيتٌ بِرّمَنِ؛ بل يَمِسَحُ حنّى يحضل ال 
رابعًا: صِفَةُ اسح على الجبيرة 1000 
وهات الستوعل اشير 17 
#داعنة مات المع عل القنيزة 1 0131010101ظ2ظ 
جايكادي شعرط لقره رعشل الوفرةة 550 


ومعقة ممم مر ث6 لهنم 


الباب الثامن: نواقض الؤضوء وما يتَعلّقٌ بها 0 


ع1 


هينه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
تن 


الفصل الأوّل: تعريف نواقض الؤضوء وما يَنَفُضُ الوضوءً وما لا يَنقُضْه .. 


وَل تعريف نزاقض الوضوة 8 ش(غظ2ظ2 
اننا رسا يشمن الو قو وما لا نمه 0000 


00 خروحٌ البَولٍ أو الغائطِ من ترجه امُعتادٍ‎ -١ 


و 


- النومٌ القيف 000 
27 5 0 ع 
٠٠‏ - زوال العقل بالجنونٍ أو الإغماءٍ أو السّكر 000 
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الأكسل الفزع 1[ [ز[ز[ذ[ز[زذ[زؤز[ز[ؤز 1 111111 
- مس الرَّجُل ذَكّره (بدونٍ حائل) خخ ماد لوا 


- مس فَرْجٍ الغيرٍ (الكبير والصَّغيرِ) 5201071005 


0 و 


اكلم 


١١ 
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و 
هي الم 111 ز[1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000111 
5< الملموس يدنه 100000 
6- عُسل الميّت 01000000000001 
- القَهمَهَةٌ في الصّلاة 00008 
- أكْل لم الجزور (الإبل) اا ةا 
- أجزاءٌ الإيلٍ من غير اللّحم 00000 
4- لبن الإبل» ومرّقٌ ليها اس ل لم م ا 
١‏ الدقةب..ء 000000 0 0 
الفصل الثاك: أحكامٌ متفرّفة ااا ااال 0 
أوَلَا: لدت ث الدَائِم ا 
ثانيا: إذا تيقّنَ الطَّهارةَ وشكٌ في الحدّثِ 010 
القا: إذا تثّنَ الحدَتَ» وشاكٌ ني اللّهارة 000 
الباب التّاسع: العْسلٌ ا 
الفصل الأوّل: تعريف الغسل. وموجباثه 000 
أوَلا: تغريف الغسل بت اخ ف دواو ف 1 
ارا تعريفُ الختابة ا الس 
ثالنًّا: ما يُوحِبُ العْسلّ وما لا يُوجبّه و 
-١‏ خروجٌ المي في القَظة دَفقَا لذ ااا 
-١‏ خروجٌ بقيّة المي بعد العْسلٍ م الا 
*'- مَن احتَلّمَ فأنرّلٌ منو نع الس اام مش رب ا ا 
4- من احتَلّمَ ول يُنَزِلُ از[ 000001011111 
- من رأى منيا ول يتذكّر احتلامًا 09 0 0 070000 #0ظ1ظ1 
5- من رأى بللا وشكٌ في كونه منيا أو مَذَيًا 000 


٠.‏ 9 خص فقه العبادات - ذ كتاب الطهارة 
1 دممينه 5-6 ملخص فهرس ر 


ماع 


4- مس النتانٍ دون إيلاج ١‏ 1ك 0000 
4- الإتيانُ في الدَيّر رجلا كان أو امرأةٌ ةءةز2دذزذد ز زد2د552 0000 


0 كم الاغتسالٍ من الجنابة على المَور‎ -٠ 
انقطاعٌ دم الحتيض أو التّفاس ا‎ -١ 


ادق وساف الشسل ا 0000 
الفصل الثاي: الأغسال المستحبّة 000 


أوّلَا: عُسلٌ الكافر إذا أسلّمُ 0000 
نأا الشسل ين زاوال لعفل ا 


وانقا غيل المندون: وام و اس وو ل 


خابها لحيل ون كبزي الك 17 00 
سادسًا: العْسلٌ للإحرام 0000 
نابا الخد لذ خول هك 00 


ثامنًا: اسل ليُوم عَرَفة اا 
الفصل الثالث: صفةٌ الفسل لاساو ا وا اله اا 


0 0 0011 النّة‎ -١ 
00 إيصالٌ الماء إلى جميع البَدَنِ‎ -١ 
0 اد وال لمجا ا‎ 
000000005 المضمضة والاستنشاقٌ‎ - 
1110000 [1 سَتِرٌ العورة عن أعيّن الثاس‎ -0 
00 1 اجا مق العمل وأدالة‎ 
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5 ملخص فته الحبادات - هرس جاب عدار _ الى وي عط 00 وزع عل 


- إزالةٍ ما على الفْج من أذَى 00 
- الوّضوءٌ 50 لخ سيط و 
- ارتفاعٌ الحَدَثِ الأصِعَرٍ بِالغْسل من الحَدَثِ الأكيرٍ 100 
- الحو على الرَّأسٍ ثلاثًا 520 00 
- تثليث إفاضة الماء على سائر الجَسَّدٍ 00 


الموالاةٌ في الغسل 0 10000 


الفصل الرابع: أحكامُ الجُنْبٍ ا ا 
أوّلّا: ما يُمنَعٌ منه فيثة اميت ا 
-١‏ الصَّلاةٌ ا م لس 
؟- الطَّوافٌ 0 
-٠8‏ المكث في المسجد 000 

- عبورٌ المسجد ا ا و ا 0 
عفن المصيخكت ل 1[ 1[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 0 000000 
ه- قراءةٌ القرآن م ام يو بو 
الانغياس في الماءِ الرَّاكِدٍ مدي لوطه مس ا و11 

ثانيًا: ما يُستحبٌ للجْبٍ 1 ا 0 
ثالنًا: كم صِيام لنب ال مشس اطسو ا 
رالعايم لد نوعرةه 0 


الباب العاشر: التَيِمُم ا 


منوعديه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 


32 و 7 
ثائيًا: مشروعيّةٌ التيكّم 1171111110« 
ثالًا: رفع التيمّم للحَدّثِ ا 
الفصل الثان: حالان مشروعيّة التِيمُم زد 2زدزدد 5 00 
أَوَلَا: التِيمُم عن الحدثِ الأصعْر ل و ا 
الا قرو التيمّم عن الحَدَثِ الأكرٍ 257507071000( 
ثالًا: وطءٌ فاقدٍ الماء لي 
رابعًا: اغتسال اليب إذا ود الماءً 0/1000 


خامسًا: 
سادسًا: 


التِيمُمُ خوفٌ فواتٍ صلاة الجُمُعةٍ واو سا ا 


التِيمّمُ خحوفّ خروج وقت المُريضة م شا م ا ا 4 


> بر و « 
سابعا: تجديد الت وعد رمق لحا ا نو ملام و ل 
الفصل الثالث: شروط التَيمُم اا 0000 
ع2 وو و 
أوَلا: فقدان الماء 000 1 1 20111 
2 غ2 2 
-١‏ فقدان الماع حقيقة 000[ 1[ [ [ 1 217111 


ا 
يات 
- 


-8 


- 
-4 


إذا وعواناء لا يكف لطيارية 0 
إذا وجد المحدث ماءً يكفى لإزالة النّجاسةٍ على بَدَّنِه قط 0 
إذا جلدماء عقا جه لخر ة 


إذا تيمّمَ ناسيا وجود الماء ##ظظ1 


من تيقنَ أو غَلَّبَ على ظنَّه وجو الماء آخرٌ الوّقتِ أذ 
العَجِرٌ عن استعمال الما بسبب البردِء أو ا توفي أو المَرَض 000 


2 3 7 3 2 
ثانيًا: دخولٌ وقتٍ الصّلاةٍ التِيكّم لها 01 


هكم 
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ثالمًا: طهارةٌ ما يُتيمّمُ به ا 0011 0 
الفصل الرّابع: صفة التيمُم ا 
أوَّلَا: واجباثٌ التيّم 7 > >ز<ز<ز<ز<ز ز ز ز ز 0 00000 
-١‏ الئّة -50-5 0 


-١‏ التيمّم بالتّراب ا م مانس ال 
*- مسح الوجه والكمّينٍ في التيمّم 0000 


- حُكمٌ مسح الوجه والكمَّينِ في التيكّم 010000000000 


. 000 
- صفة مسح الوجه والكفينٍ في التيمُم ا اا ا ا 
- استيعابٌ مسح الود والكمَّينِ ا 


ثانيًا: سكن النيمم توح سس تحور ةبق ووو انو وبا 
1 الشسوية في القيكم منقاة ارخا مساو الو ما 

١‏ - نفخ اليّدِينِ بعد ضَريه| از[ ا 
الفصل الخامس: ما يَبطل به التيمُم 0000 
لا: مُبطلات الوضوءٍ الع عه ا لاسو م 
ثانيًا: وجود الماء 11[ 1 
١‏ - وجودٌ الماء قبل الصَّلاةٍ الاو 10 

١‏ - وجودٌ الماء أثناءً الصَّلاةٍ :0003-5 ااا 
1- وجودٌ الما بعد أداءِ الصَّلاةٍ وقبل خروج الوّقتِ 0 
#توعمرة انلويكد أدار الكتاكة جروج لوقت 1 
ثالمًا: القدرةٌ على استعمال الماء 0006ظ وا ا 
رَابعًا : هل يطل التيهم بخروج وقتٍ الصّلاة؟ 00 


الباب الحادي غعشر: الحَيض والتثفاش دب 200000«( 


إبب في دي ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 
لله و ا 0000 


الفصل الأوّل: أحكامُ الحيض 1 ا 
أوَلَا: تعريفٌ ايض وصفة ده [ز[ز[ز[ز [ [ ز ااا 


ثانيًا: السرنّ الذي تحيضٌ فيه المرأةٌ الم ال 1 
ثالكا: أقل مده الخيض اي ل 
زَابمًا: كد مدو لفن 0 ؤ [ [ ز[ز[ز[ز 0 0 


خامسًا: حي الحامل 0 00 000 
سادسًا: أحكامُ اميد د00 0000 
-١‏ الْمتدَأةٌ إذا كانت ممّرَةٌ 0 
؟- الْبتدَأَةٌ إذا كانت غير كميّرَة 000 
ساك مزق المعتادةٌ ام اس 
-١‏ ما تثتٌ به العادةٌ في الحتيض 000 
-١‏ الممعتادةٌ إذا زاد الدّمُ عليها أو نقّصء أو تقدَّمَ أو تأر 010000 
ثامنًا كا لكر والعكيرر 0 
امير ةُ أو الكُدْرة في ام الحيضٍ ا[ 1 000 
-١‏ الصّفرةٌ أو الكّدرةٌ في غير أيَّام الحيضي 0 0000 
تاسعًا كم طهارة بدن الحايض وعَرّقِها 00 00 
عام شرًا: ما ْنَع منه الحائضٌ وما لا نَم وماس كد الفط و اس ا 
١‏ - الصَّلاةٌ 1 1 1 1 1 1 اا 000 
- حكم صَّلاةٍ الحائض 111 [ز[ [ [ز[ [ 00000 
- حُكمٌ قَضاءِ الحائض الصَّلاةٌ ل 

. - إذا حاضّتٍ المرأة في وقتِ الصَّلاةٍ قبل أن تُصِلٌّ؛ فهل يجبُ عليها 
القضاءً إذا طهرّت؟ 11[ 1[ ذ1 1[ 0 
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5 ل 22 رودو وال جه مسمه 


- حُكمٌ صَوم الحايض إذا طهرّت قبل المْجرٍ ا 


0 أحكامٌ الحائض في الحَجٌ والعمرّة‎ -٠ 
000 الإحرامٌ‎ - 
ع الاغتسال للوحرام اداه مام ااه ا و ا‎ 


م 


- السّعىٌ بين الصَّفا والمروة 0500 


عاطواف الؤذاف قرس حا مشو ا لبج1س 111 26 
4- قِراءةٌ القرآن للحائضي 00 
4- مس الحائض الْصحَفَ ل 
217111101000 0 
- الكت في المسجد اس ااا 
8-المرورٌ في المسجد 00 
4- وَطءٌ الحاقيض ا ل ا 

- حكم وطءٍ الحائض 000 

- الاستمتاعٌ بالحايض با فوق السّرّةٍ وبها تحت الركبة 0 

- الاستمتاعٌ بالحائض با تحت الإزار انم المج ل 

- وطءٌ الحائض إذا انتقطمَ الدَّمُ قبل الغْسْلٍ 00000 
٠-طلاق‏ ا 0000 ال ا 


دنوبنينه . ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة 


- حكمٌ لع الحائض 00000 

177 [1 [11 الطب والعَجِنُ للحائ‎ -١١ 
5 لاون لواو لاقن لاهن سماد ا‎ 
5270000 ...................... الفصل الثات: أحكامٌ اللَفان‎ 
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ولا تعريف النتّفاس 007 11111 
ثانيا: الدَّمُ الخارجُ قبل الولادة مع الطَّلقٍ 1000000009 
ثالمًا: الدّمُ الخارج مع المولود ا 
رابعًا: الدَّمُ الخارحُ بعد الولادة لحم او السو 


5 و 3 ا 
خامسًا: أول نفاس التوءمين وآخره ع قال أ م م ا 
و 


؟- الجفوفٌ ا 


رَابَعًا ؛الشمْل بعد الطهن من ايض 7 000000 
الفصل الرابع: أحكامْ الاستحاضة ا 


أوَلآ: تعزيف الاستحاضة و 
ثانيًا: صِفَةُ دم الاستحاضة 121171111010 


م او 10 واغروي 
ثالًا: المستحاضةٌ المعتادةٌ المميرة ا 


فكم 


فد < 


رايقاة الختساف المناف ةع المتدة 10 
خامتا : الملتحاضة المميّرة عد المعشادة 20( 
سادسًا: المستحاضة غيث المعقادة ولا المميّرة 000 
سابعًا: أحكامٌ المستحاضة 0000 


111 اختلافٌ حُكم الاستحاضة عَن حُكم الحيض‎ -١ 
الاستنجاء عند دخول وَّقتِ كلّ صلاة مح وق و سوا ل‎ -7 
(01 ال‎ 


- وجوبٌ تَحفْظٍ المستحاضة مِنّ الدّم اسع ل و مف حت و لخدم و اوه 
4- إذا غلب الدّمُ بعد السَّدٌَّ والتلجم ا 100 


ملخص ففقه العبادات - فهرس كتاب الطهارة ٠.‏ 
مخ فته ايلات - قرس كت الى ويخ ق7 نيج 6 


: . ملخص ذقه العبادات .- فهرس كتاب الصلاة 
له بغر م 


الفصل الأول: تعريف الضّلاة وأَهَمَيْتَها وفضلها 25101100 
أوَلَا: تعريفٌ الصّلاة بطسا او ساس اساسا ا ا 
ثانيًا: أهميّةٌ الصّلاة ومَضلّها ا 
الفصل الثان: الضلاة: حُكُمْها وحْكُمْ تاركها, وعقونته 0 
أوَلَا: كم الصّلاة ل ل 
انيًا: كم تاركِ الصّلاة جَحدًا لؤجوبها أمظ تو الم ال 
ثالنًا: كم تارك الصَّلاة بالكُليّة اونا وكّسلًا 0000000 
رابعًا: عقوبةٌ تارك الصّلاة 120« 


الباب الأُولُ: الأذانٌ والإقامة ا 00 


الفصل الأَوْلُ: الأذان 8 00000000 22# 
أَوَلّا: تعريفٌ الأذان ا 000 
ثانيًا: فضائلٌ الأذان 110111111 
ثالمًا: المفاضلَةٌ بين الأذانٍ والإمامة 00 
رابعًا: من حِكّم مَشروعيّة الأذانٍ ااا 
خامسًا: كم الأذانٍ از 1 1111111 
سادسًا: حكمٌ الصّلاة بعَيرِ أذانٍ 11 170070101 
سابعًا: اناق أهل بلدٍ على ترْكِ الأذانٍ ل 
ثامنًا: مايُشْرَّحُ له الأذانٌ ا 000 

11000000 الأذانُ للصَّلواتٍ الْخَمْس‎ -١ 

؟- الأذانُ والإقامةٌ في السّمَرِ ا 


- الأذانُ والإقامة للصّلاتين المجموعتَين ا 
5- أذانُ المنفَردٍ وإقامته و ا 


الام 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 5 5 
02 سسب مص سس سس ا جم سس سس 


4- الأذان والإقامةٌ عِندَ قضاءٍ الفوائت ا 
- الأذانُ والإقامةٌ عِندَ قضاءٍ الفائتة ا م ا 
- الأذان والإقامةٌ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ ما و ا ا 
- الأذان والإقامةٌ كن دحَلّ مسجدًا قذْ صل فيه 0000 
5- الأذانٌ إذا تَغوَّلتِ الغيلانُ ذا 


تاسعًا: النّداءُ للصَّلواتِ التى لا أذانَ لها ل ا 


- الأذانُ والإقامة لصَّلاةٍ العيد ا 
- النّداءٌ للعيد ب(الصّلاة جامعةً) م 


'- صلاةٌ الكّسوفي انس ساووود امو لواو اه ا اام رك كا 


عاق الاشروط الخذان د01 0 
-١‏ اشتراطٌ دُخولٍ الوقتٍ لِصَّحَةِ الأذان سمو لا 
ما يستثتى من اشتراطٍ دُخولٍ الوقت ئٍذذد-ذ-ب- 0 000000000 


- الأذانٌ الأَوَّلُ لصلاة المَجر 1 00 
- الأذان الأول يَومَ الجُمُعةٍ 1 0 00 


؟- نية الأذان 0 ا 
“- الترتيبٌ بين ألفاظ الأذانٍ 0 0 0 00000 


5 - الموالاة بين ألفاظٍ الأذان 1[ذ[ز[ [ [ 0 000 
- حُكم القصل القَصير بين ألفاظٍ الأذانٍ ام را 
- حُكمٌ الفصلي الطّويل بينَ ألفاظ الأذان 000 
ه- كونٌ الأذانٍ بالخ العريئة 008 0 000 
7- مُحلوٌ الأذانٍ من اللّحنِ الذي يعي المعنى مشي ل 0 
1- أن يكون من شَخْصٍ واحدٍ لاسو اس ابا ل و 1 


٠. ٠.‏ ملخص فننه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 
10 


- اتاد أكثر من مودَنٍ في الَسجدٍ الواحدٍ ا 
4- رفعٌ الضَّوتٍ بالأذانٍ و ا ل 
حاف عر قبروط الموذن ب 


*- الذّكوريّة بي ل 
- حُكمٌ أذانٍ النساءِ ولا 
ثان عشر: ما يُسِبِحَبٌ في المؤدّن 1 1[ 1[ 000001 


حسن 

د ريه عالت 1 
وى 2 

4- البلوغ عط ل ا وو م 

ه- العَذُلُ و ا اس وو 11 
- حكمٌ أذانٍ الفاسقٍ 00000 


- الاحتسابٌ 0 25 ملسصو ةا 


- حكمٌ أخدٍ الرّرْقٍ مِن بِيتٍ المالٍ على الأذان 1 


ثالث عشر: صِفةٌ الأذانٍ ا ا 011 
-١‏ كلياث الأذان 10 
-١‏ الترجيع في الأذانٍ ال م ال م و 1 
*- التّويبٌ في الأذانٍ 0001 1 ا 


- التّويبُ في الأذانٍ لصلاة المَجر ا 


ملخص ففه العبادات .. فهر س كتاب الصلاة هنزم 5 


4- ما يقولٌ المؤذْنُ عند شِدَةٍ الرّيح وّرولٍ لطر 0000 
رابع عشر: ما يُستحَبٌ في الأذانٍ 0000 
-١‏ الأذانٌ في أوّل الوقتِ 00 0 
”- القيامٌ عِندَ الأذانٍ ممق ادوم ام 


8- استقبالٌ القبلةٍ عندَ الأذانٍ ا 0 00 
؛- أنْ يكونّ الأذانٌ على مكانٍ مُرتفع ا 


32 


0- أنْ يجعلٌ إصبَعيه في أَدْنّيه اتج و ا ا 

1- الترسّلٌ في الأذانٍ ري وام االو واد اف كا 

- الاستدارة عند اليَعَلَةَ 0 ز[ [ز[ ز[ [ [ز ا 000 

خامس عشر: ما يكرّه في الأذانٍ 1 0 

-١‏ أذانُ الجّبٍ ا اا 
0 


000 0 السْين حال الأذان 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا‎ ٠“ 
الكلامٌ اليسيرٌ أثناءً الأذانٍ ا‎ -4 
سادس عشر: إجابة المؤدّنِ ا‎ 


-١‏ حُكمٌ إجابة المؤذّنٍ و 
؟- طريقةٌ المَّرَدِيدِ مع المؤدّنِ 1[ 00000 


- كيفيّة تيد كن فاته الأذانُ من أوَلِهِ ممع وعم 
4 - الإجابة عندَ سماع أَذانٍ أكثرٌ من مسجدٍ ع ل 
سابع عشر: الأدعيةٌ الواردةٌ بعد الأذانٍ 00 


-١‏ الصّلاة على النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ اسحس ا ل 
1- سؤالٌ الوسيلة والمَضيلةٍ والمقام المحمودٍ للنبيّ صل الله عليه وسلَّم.. ١7٠١‏ 
"- قول: (رَضِيتٌ بالله رباء وبالإسلام دِينًا...) 0000 


زم 9 ملخص ففه العبادات -- فهرس كتاب الصلاة 
سوه : بكم ٍ © معن سي عع ع لع يي سس ب ع م م جص ع ب تسج وس يجو ار 
22 


5- الدعاءٌ بِينَ الأذانٍ والإقامة 8[ [1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ | [ | ز[ز[ |[ 011 
ثامن عشر: عدّمٌ الخُروج مِنّ المسجدٍ بعد الأذان اومن وو ا 
الفصل الثاق: الإقامة ب-000 00 اا 0 


ثانيًا: حكم الإقامة لصَّلاةٍ الجماعة 000000 10000 
ثالمًا: حُكمُ إقامة ارد 1001111 0 
رابعًا: ألفاظٌ الإقامة 0 
خامسًا: ما يُستِحَبٌ في الإقامة ا[ 00001 


5- عدم المشي أثناء الإقامة اوخسو م سس ا 


04 


ه- يتونّ الإقامةً مَن أَذّنَ 00 


سادسًا: مشروعيّة المصل بين الأذان والإقامة مشجة واو 
سابمًا: الموالايَينَ الإقامة والصّلاة حت ا مز و 1017 
ثامنًا: وقتٌ قيام الصلَّينَ إلى الصَّلاةٍ ااا 00 
حاوف قله امُصلَّينَ إلى الصّلاة إذا كان الإمامٌ خارج المسجِدٍ...... 177 

؟- وقتٌ اذ المْصِلَّينَ إلى الصّلاة إذا كان الإمامٌ داخلٌ المسجد ١‏ 

تاسعًا: وَضْعْ الإضبّع في الأذن أثناءَ الإقامة 5[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 001000010 
عاشرًا: إجابة المقيم : 079 00 

حادي عَشَّر: افتتاح صَلاةٍ نافلة إذا أقيمتٍِ الصّلاة كما ا 

ثاني عَشر: إذا أقيمتِ الصّلاة وهو في صلاة التّافلٍ امع و ا 
الباب الثاني: شروط الضّلاة 00 


ملخص فته العبادات -- فهرس كتاب الصلاة 0 3 
ام ست سس لح ب ب )| بهم هت 


الفصل الأوّل: شروط وُجوب الضّلاة 0 ا 0 
أوَلَا: الإِسْلامُ ا 
ثانيًا: البلوغ ا الما اس ا ذا 

00000 0 000088 اشتراط البلوغ‎ - ١ 
0 0001 ؟- عَلاماتٌ البُلوغ‎ 

- الاحقلام.... ا 1 

- الإنباث ا ااا 00 

- بلوعٌ السّنّ 00 
الحَيض للمرأة ا 1[ 1[ 00 

عل لكا 000 

- السرنٌ التي يق مَرْ عندها الولد بالصّلا ومح او ومو ا 
النا: اقل 0 
رابعًا : الطّهارةٌ من ا حيض والتَُّاسٍ ل ١‏ 

الفصل الثان: شروط صحّة الضّلاة 000 

وَل لا الطْهارَةٌ من الحدك 0 [ز [ز[ز[ 1[ [ |[ |[ [ ا 1001 
-١‏ الطَّهارَةٌ من الْحَدَثِ الأَصْعَرِ والأكير 00000 
- صلاةٌ امُحِدثِ ناسيًا 00 
كنات لشريين 11 00000 

ثانيًا: الطَّهارَةٌ من النجَسِ 0 
-١‏ اشتراط الطَّهارَةٍ من النّحَسِ 000 
"- إزالةٌ النّجاسةٍ عندَ العَجز والشَّررِ 0007 
“- إزالة التّجاسة أَنْناءً الصّلاة ا 000 
0 اا 


ًُ 


- اشتباة ثياب طاهرة بِنَحِسَّةٍ أو * 00000 


٠. 0‏ ملخص خنه العبادات ٠‏ فهرس كناب الصلاة 
له بكم لس عستم جمس سس سس سس حص ست لي ار 
عع 56 63 


- الصّلاة في ثِيابٍ غير المُسلِوِين مقو ا 1 
0 ا 

- ما لَِسَه الكُمَارُ [1[1[1ز[ز[ز[  [‏ 1 001 

ثالمًا: : المواضع التي يُنْهَى عن الصّلاة فيها ا ااا 
١‏ - أعطانٌ الإبل دب 001 
- الام 0 لخد نو ف الاو اا ا را 
© المقيرّة العديله ساسطون وسار ا وو م م ا لكا 
روا لاا ا الا 

ه- قارعةٌ الطَّريقَ 001 1 000 
كت الأرض المخضوية 000000 000000 

- كم الصَّلاة وني الأرض الأخصوبة ود انا 

- صحةٌ الصَّلاة في الأرض المخصٌوبة اق الم ا 111 

1- الكئيسة والبيعة 0 0 0000 
8- الصّلاةٌ في أماكن اكحصيةٍ ومَأوَى الشَّياطينٍ 0000 
رأبكا عضول الوق 1 1 1 ز[ 1[ 00 
١‏ - اشتراطٌ دخولٍ الوقتِ 00 
؟- تقديم الصَّلاةٍ عن وقتها 0 
-٠"‏ تَأخيرٌ الصّلاة عن وقتها 0 

4 - وقت صلاة الجر 0 00 

- بداية وقتِ صَّلاةٍ المَجر 1[ذ1[1[ز[1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 


5- وقتٌ 7 5 العقصر 2 


- تعجيلُ صَّلاةٍ المغرب ... 
8/- وقتٌ صَلاة العشاء 5117 


1 
- أوّلُ وقتِ صلاة العشاء 


٠. 


- الأفضلٌ في وقتٍ صلاةٍ العشاءِ 0 
4- أوقاثٌُ الصلاة في البلاد التي يخرحٌ فيها الليلٌ والنهارٌ عن المعتادٍ . 141 
- أوقاثٌُ الصّلاة في البلاد التي يطول فيها النَّهارٌ جدًا أو العَكسٌُ. 1817 
- أوقاثٌُ الصّلاة في البلادٍ التي يستمرٌ فيها اللَيلُ أو الّهارُ اا 
القَدْرُ المعتبدُ في إدراكِ الصّلاة قبل خروج الوقتٍ 00000010 
-1١‏ قضاءٌ الصَّلاةٍ إذا خرج وقتها 0 ص ا 


612 0 ملخص فته العبادات - فهرس كتاب الصلاة 
لل©» 5 © 2 سمح ا ب ع ص ص ب رخس بس صو متسب ورا 
2ت 


5 الفوريّة في القَضاءِ ا ا ا 
6 مَنْ ني صلاةً ولم يَعرِف عَينها ا ا ال لقا 
7- زوالٌ المانع من الصّلاة قبل خروج وقتها بوقدار رَكعةٍ 1848 
التَيابةٌ في الصَّلاة 150000 000 
- إعادةٌ الصّلاة َنْ بلّعَ في وقتٍ الصّلاة بعدَ أن أدَاها ا قا 
خامكا: اتفال القثلة 0 
-١‏ حكمٌ استقبالٍ القبلة في الصَّلاة مد اما مام 1301 
"- استقبالٌ عَينِ الكعبة كن يُشَاهِدٌ البيتَ 0000000 
*- استقبالٌ القبلةٍ يَنْ كان بِمَكَةٌ ةل 1 


4 - استقبال القبلةٍ كن كان خارج مكّة 00 


1- الاستدلالٌ على القبلةٍ 1 1[ 1 1 000011 
- الاستدلال على القبلةٍ بالسَّمسِ والقَمرِ ومواقع النجوم 14 
- الاستدلالُ على القبلةٍ بالرّياح 20111111 0000000 
- الاستدلالٌ على القبلةٍ بالأممار 00 
- الاستدلانٌ على القبلةٍ بالآلاتِ والأجهزة الحديئة لومي ا 
- الاستدلالٌ على القبلةٍ بخبر العَدلٍ 000 
- الاستدلالُ على القبلةٍ بخير الفايقٍ د لا 


مارم 


- الاستدلالُ على القبلةٍ بخير الكافر آز ز   [‏ 20101 
- الاستدلالُ على القِبل بمحاريب السلمِينَّ .............. 52 
- الاجتهادٌ في تحديد القبلةٍ اا مج و الو ا 
- حكم الاجتهاد في تحديد القبلةٍ 0 
- حُكمٌ إمامة أحدٍ اُختلمَينِ في القبلةٍ بالآحَرِ 52 
- مَن تَغيّرَ اجتهاده في تحديدٍ القبلة أثناءَ الصّلاة 0 
- مَن شَكّ في اجتهاده في تحديدٍ القبلةٍ أثناء الصّلاة 6000 
- ظهورٌ المَطأ في القبلةٍ بعدَ الفراغ من الصّلاة ا 
عل لحة لذووالقبلة من فو اجتهاد 5ب 
4- المواضعٌ التي يَسقَطٌ فيها وجوبٌ استقبالٍ القبلةٍ 15077 


- مَن عجرٌ عن مُعرفةٍ مَوضعها ا اا اا00 00 


- صلاةٌ التّافلةٍ على الراحلةٍ في السَّمرِ ل 
- صلاة الفريضة على الرَّاحَلةٍ لاوط سوواط بم ما ا 
- الصّلاة على السَّفينة ا 
- الصّلاةٌ في الطَائرَة 0 
-٠‏ نكم الصَّلاةِ في جوف الكعبةٍ أو قَوقَها 000 
- الصَّلاةٌ في جوف الكعبة 100 


سادسًا: سر العورة لمسخاك اظ ف شن اف و 
١‏ - حَكُمُ سَثْرِ العَورَةِ في الصّلاة 110 
مزرة الشكل 1523*000 


ملخص ققه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 0 . 
ملخص كته العبادات - هرس حكتاب الصلغة__اى يؤل إلا © م 
: - 0 2 


. . ملخص فنه العبادات .. فهر س كتاب الصلاة 
2 
2 


لال ا والركية لبنكا يز العووة 0 
4 - سَْرُ العاتقَينٍ للرَّجُل في الصّلاة ؤ0ؤ101ظ1ؤ*ظظ 
د خق اللجذن تاعسن لان ا 
1- حدّ عورة المرأة في الصَّلاة 5 
- انتقابٌ المرأة في الصّلاة 2000 
#داتحد عور الكتين المنكل ليذ 500 
4- الصّلاةٌ في الّوْبِ رم 000000 

- صلاةٌ الرجُلٍ في ثوب حرير *212 

- الصّلاة في التّوبٍ الُخصوب 201000 

- صِحَةُ الصَّلاة في التَوْبٍ اللَخْصوبٍ 5 


- العْريانُ إذا لم يجدْ سُترةَ 520 

- قِيامٌ العُرِيانٍ إذا صلَّ وحْدّه 52576 

- صِفَةٌ صَلاةٍ المجراعة للعراة ا 

- قِيامٌ العراة في صلاة الجماعة 110000 

الباب الثالث: صفة الضّلاة 05 
الفصل الأول: النَيةٌ 177000 
الفصل الثَاف: القيام 1 21111111 
أوَلا: حكم القيام في الصَّلاةٍ 201 

-١‏ كم القيام في المَرْضٍ اه اا 

-١‏ حُكمُ القيام في التَملٍ تخا ا 


- حد القيام 001 


انيّا: الاستقلانُ في القيام» وحُكمٌ الاعتمادٍ على شيء 


ثالثًا: ححكمٌ القيام في الصّلاة في السَّغينةٍ م 


ا 000 


وفوف فو ةو رو وم قم مم6 مم 


وفققة ةو م وو و66 6م656 


ووقوقوةةوة ةم نو ةيةث م ث ممم 


00000 


ا 00 


ومء مرو مو م ووم ةنمو لون ونه 


كخم 


امم - 


رابعًا: كم القيام في الصَّلاة على الطائرة 0 


خامسًا: موضعٌ نظر اصن حال القيام ل 
الفصل الثانث: التكبيز في الضّلاة 2 


- حكم تكبيرة الإحرام انوي السو نه رك ا ل ا ا 

ثانيًا: شروطٌ صِحَةِ تكبيرة الإحرام سو وا ملاو اراي اولمع لو ونه ال لوول ل 
-١‏ مقارنةٌ النيّه لتكبيرة الإحرام يا 1 

- تقدمٌ النيّة على تكبيرة الإحرام بزمنٍ طويل 0 

- تقدمٌ النيّةِ على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ا 

- حُكُمْ تأخر النيِّ عن تكبيرة الإحرام 01000000000 

- الإتيانٌ بتكبيرة الإحرام قائّ) 5بب 171 

- كو تكبيرة الإحرام بلفظٍ: (النه أكبن) ل 
ثالمًا: تكبيراث الانتقال ال قدا ا بي 
الفصل الرابغ: رفغ اليدين. وصفة وضعهما حال القيام 5201 
أوّلّا: رفعٌ اليدين عند تكبيرة الإحرام 0000 
ثانيًا: رفم اليدِينٍ عند الرُكوع والرّفع منه ا 


ثالثًا: رفمٌ اليدين عند القيام من التشهَدٍ الأوَّلٍ 11100 


2 


أوَلا: حكم دعاء الاستفتاح 0 1 
ثانيًا: من صِيَغْ دُعاءِ الاستفتاح في الصّلاة 00000 
ثالنًا: الصّيعْةٌ المختارَةٌ للاستفتاح 0 


ملخص ففه العبادات - فهر س كتاب الصلاة . ٠.‏ 


00122 07 ملخص فقه العبادات -- فهر س كتاب الصلاة 
مسو د بكم ااي ل ل لخي ا ا م بس او 
لت 


الفصل السادس: القراءة في الضّلاة 9 000 
أوّلّا: قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ ل 
-١‏ حُكمٌ قراءة الفاتحةٍ للإمام والنفردٍ 00007 
لك دروو الفاقة العامرء قالطالا الكيركز سا ا او ا 
*ب وَراءة المأموم ينا زاد ل المائحة 0 

5 - عددآيات الفاتحة ااا 
مدهل التشملة من الفاقة؟ 1111 ا ا 
1- حُكمٌ المجهر والإسرار بِالبَسْملةٍ في الصّلاة قبل الفاتحة م يه 
- الخطاً في قراءة الفاتحة 0 
7 .إنذال الاء اقول ثعال ( ول الشنالين )كلا 0000 
4- تكرارٌ الفاتحة لغير سبب 00111 
-٠١‏ اشتراطٌ إسماع النَفْسِ عند القراءة اه 
١‏ حُكمُ صلاةٍ العاجز عن قراءة الفاتحة عا 
ايم و كر فو دزاءة العا 0ن 

- التَأمِينُ في الصّلاة واي ا ا عو 1 
ثانيًا: كم قراءةٍ ما زاد على الفاتحة» وما يُسَنّ قراءثّه في الصَّلاةٍ ا 
-١‏ كم قراءةٍ ما زاد على الفاتحة 11 11 [ز[ ‏ [ [ [ [ز[ز[ ز 1 10000 
1- ما تُسَنُّ قراءنّه في الفجر 1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 000000 
- حُكمٌ القنوتٍ في صلاة الفجر 00 

8- ما تن قراءثّه في الظهر 1 0 00 
4- ما تُسَنَّ قراءتّه في العصر لوس وسو ممصا ا م نا 


4- ما ُسَنّ قراءثّه في المغرب ع ا 
1- ما تُسَنّ قراءنُه في العِشاءِ 00 0000 


ثالمًا: أحكامٌ القراءة في الصَّلاةٍ قط فون ب سام واد الم ا 


مل فنه العيادات - 3 كناب الصلاة ٠ ٠.‏ 
1 


00 القراءة بغير العربيّة في الصّلاة‎ - ١ 


-١‏ اللَّحنُ في القراءة ل ل 
*- المع بين القراءات ل 


1- الجهرٌ والإسرارٌ في القراءة ا 1000( 

- ما يجهَرٌ فيه الإمامُ ا 171711 

- إسرارٌ المأموم بالقراءة اح و ا ا 

كد اتقهر للمقرد في الصّلذة القهرة 171101010 

1- حكم الاستعاذة في الصَّلاةٍ وعحَلها ال 000000 
الفصل السابغ: الرّكوع 0 00000 


أوَلّا: كم الركو اماع كج سناد سوا لسابو اسع و 
ثائيا: حدٌ الرُكوع ا 0 


2 70 
ثالئا: صفة الركوع 000 
رابعا: حكم التسبيح في الركوع والسَجودٍ مما ف ا 
خامسًا: الأذكارٌ المأثورة في الرّكوع ا 


الفصل الثامن: الاعتدال بعد الزكوع وما يقال فيه, وحُكُمْ وضع اليدين.. 


أوّلّا: كم الاعتدالٍ بعد الرّفع من الركوع ا 


ثانيًا: حكمٌ الّسميع والتٌحمِيدٍ ال اس ا 
ثالنًا: التَسمِيعٌ والتحميدٌ للمُنفردٍ ا 


رابعًا: التسمِيعٌ والهية للومام فم ميو ممه ماقم مم مق موقم قم ملام مقن 
خامسًا: التَسمِيعُ وَالتَحَمِيدٌ للمأموم اذ[ 1[ [ [ز [ [ [ [ 1 0121011 


سادسًا: صِيَعْ التّحميدٍ المأثورة 2100 
سابعًا: ما يُزَادٌ على التحميد ا اس اب و 0 


مندينيك ملخص ففه العبادات .. فهرس كتاب الصلاة 


ثامنًا : حكم وضع | يد اليُمنِى على المُسرى بعد الرَّفع من الرُكوع 00-0 
الفصل التاسعٌ: السجوذ فمم مم ممم ممم ممم مم ممم مم مله ممم مم ةمل ةمي 


أؤوَلَا: حكم السُّجودٍ 1 1 ااا 0 
ثانيًا: عددٌ السّجَداتِ في كلّ ركعة ا م ا 


ثالمًا: أعضاءٌ السّجودٍ ا او ا ل 


وابعًا: ما يسن في السّجودٍ 0000 
ات كفي اللرول عل الأرض 1211111 


-١‏ التّْرِيجُ بين المَخِدَينِ ورفمٌ البطن عنهما في السّجودٍ ا 
4- مكانُ وضع اليدين في السّجِودٍ ان الوا رفم وروا 4 لود افو ا ل 
ه- رفم الذَراعَيْنِ عن الأرض حينَ السّجودٍ ا 


0 أَنْ يستقبل بأصابع قدَمَيْ مَيْه القبلة آذ‎ -١ 
1 /ا- - ما يْسَنُ قله ين الأذكار ا ا‎ 


/- استحبابُ الدّعاءِ في السّجِودٍ ا ا 000 


أوّكَا: كم الجلّسة بين السّجدتِينٍ 0 
ني الدّعاءٌ بالمغفرة في اجلسة بين الْسَّجَدتِينِ 10 
ثالمًا: موضعٌ اليدين في الجلسة بين السّجدتينٍ 000 
رابعاةالافتراشن ا 
اميا الإفعاء ز ز 1 1[ ز[ز[1[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 11011111 
سادسًا: جِلْسةٌ الاستراحة في الصَّلاة 5ب 2101 
الفصل الحادي عشر: التَشْهَدٌ والجلوش له, والضّلاة الإبراهِيميَة 
والإشارة. والذعاءْ قبل السلام 1170000 


النًا: حُكمٌ الصّلاة على النبيّ صل الله عليه وسلّم بعد التشهِّد الأوّلٍ .... 
زايا الأسراز بالشيد 21111111 
خامسًا: حُكمٌ التشهّدٍ الأخير 8[ ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 000001 
سادسًا: حُكمٌ الجلوس للتشهِّدٍ الأخير ا 
سابعًا: حُكمٌ الصَّلاةِ على النبيّ صل الله عليه وسلَّم بعد التشهِّدٍ الأخير.. 
ثامنًا: كيفيةٌ الجلوس في الصَّلواتٍِ ذواتٍ التشهّدين 00000 
تاسعًا: كيفيّةُ الجلوس في الصَّلواتٍِ ذوات التشهَّدٍ الواحدٍ 00 
عاشرًا: الإشارةٌ بالسَّبّابةِ في التشهّدٍ ا 
حادي عَسَّر: تحريك السّبّابة في التشهّدٍ 517110( 
ثاني عَضّر: موضعٌ نظر الْصِلٌّ حال التشهدٍ 1510700000١‏ 
ثالث عَشَّر: استحبابُ الذّعاءِ قبل السّلام 525070775701011 


رابع عَشّر: حُكمٌ الاستعاذة من الأربع في التشهّدٍ 0000000 


الفصل الثان عشرز: التسليمتان وما تخالف به المرأة الرّحْلَ في الضّلاة .. 


3 0 
-١‏ كم التسليمة الأولى ل 
؟- حُكمٌ التّسليمةٍ الثانية 000 


2 


ع2 يون 


انيّا: ما تالف به المرأةٌ الدَجُلٌ في الصّلاة 95 ش( 
الفصل الثالث عشر: الطمأنينة والخشوع في الضّلاة 0 


2 


أوَلّا: الطمأنينةٌ في الصَّلاة 00 


ثانيًا: الخشوعٌ في الصّلاة سني ا الاو 1 
الفصل الرابع عشر: الترتيبُ 00017321211 0 0 1ك 


523 


9 ب لك ل 


ملخص ففه العيادات ٠‏ فهرس كتاب الصلاة 


الفصل الخامس عشرز: وضع شترة بين المصلي والقبلة 50 


ع 


7 


أوَّلّا: كم وَضْع السّترةِ في الصّلاة 00 


انيا: تحمل الإمام عنٍ المأموم السّترة ا 
ثالئًا: صِفة السّترة في الصّلاة 0 


2 03 
رابعًا: الدنو من السترة 


و وقم 


خامسًا: مقدار دنوه من 


الا 0 


واووا مه وو وه ةو ةم م وو وه ووم م مارم وم مو ووو ممر و6 56606666 


سادسًا: حُكمٌ المرور بين المُصلٍ وسُترته 0 
سابعًا: حُكُمٌ المرورٍ بين يَدَيِ اُصَلْ في الَسجِدٍ الحرام 0 
ثامنًا: جُدافعةٌ العدل لو لو مس 121111 
تاسمًا: مُقائَلة امار بين يدي امُصلٌ بالسّلاح 2 000000000000 
عاشرًا: إذا فاتٌ امار ول يُدرِكْه امل ... 1 0 


حادي عَضَّر: ما يقطّعٌ مروره الصَّلاةً مقو لق ا تستوئسه بره ا متو ا ا 
الفصل السادس عشر: سنن ما بعد الضّلاة من الأذكار والأدعيّة. وحكم 


- كيفيّةٌ التشبيح والتحميدٍ بعد الصَّلاة ا 

ثالًا: كم اججهر بالذّكرٍ عقب الصّلواتِ ا 
الباب الرابع: مُباحات الضلاة ومكروهاتها وفبطلاتها .. 
الفصل الأول: مُباحان الضلاة 211 


ثالمًا: البصاقٌ في الصّلاة 


ا 
الوق 
ارق 


ملخص ففنه العبادات فهرس ككتاب الصلاة ٠.‏ 0 
م ع ع اه و ل ا 2 1 . و٠‏ 
7١‏ : 


خامسًا: قَْلُ العقرب والحيّة في الصّلاة 1111111 
سادسّا: التبسّمُ في الصّلاة اوس نغ الو ل جو ا 
سابعًا: السّجِودُ على كُور العامة 5900( 
ثاممًا: الإتيانٌ بذِكر مَشروع لسبب خارج عن الصّلاة ل 
الفصل الثاق: مكروهان الضّلاة ...0 
أوّلَا: العبّثُ في الصّلاة ا 0 ا 000 
ثانيًا: الالتفاث في الصّلاة لاطو م تاوم امو اسساسو ا 
ثالنًا: استقبالٌ ما يَسْغَلُ الُصلٌّ عن الصّلاة 0000 
رابعًا: الصّلاة بِحَضْرَةٍ طعام يَسْتّهِيه ولخ كوه اموا 1 
خامسًا: صلاةٌ الحاقن» اشاقن ل 
سادسًا: قراءة القُرآنٍ في الرّكوع والسٌّجودٍ 7-6 شظ1ك 
سابعًا: انشغال القَلْبٍ في الصّلاة بغيرها ................. 25270 
ثامنًا: رفم البَصر إلى السَّماءِ في الصّلاة ا 
تاسمًا: تشم الل ثوبّه وحَقْصٌ رأسه بااو خا اماو ا 
عاشرًا: الخَصرٌ في الصّلاة راو سس تيو 
حادي عَشّر: تَشِْيكُ الأصابع في الصّلاة 0 
ثاني عَشَر: البْصاقٌ في الصّلاة جهةً القبلة أو جه اليَمين 500 
الفصل الثالث: فبطلات الضّلاة 00 


حم 


0 مَن أَحْدَتٌ في الصّلاة عَمِدًا‎ ١١ 
من سَبَقَه الْحَدَتُ في الصّلاة اا ا‎ -١ 
0000 ثانيًا: استدبارٌ القبلةٍ في الصّلاة ز ز‎ 
00 ثالمًا: مَك رُكنٍ من أركانٍ الصّلاة‎ 
رابعًا: الكلامٌ في الصّلاة ما طق اط ام هب او وك ا‎ 


ل فينم ملخص فته العيادات فهرس كتاب الصلاة 
ىا 


1م 


سادسًا: العمل الكثيدٌ لغير ضرورة عَمِدًا 0 
سابعًا: المنْيُ في الصّلاة اممو سار تعسو وكاو ااا 11 
ثامنًا: الأكل والشَّربٍ في الصّلاة عمدًا ا 

- حُكمٌ مَن أكَلَ أو شَربَ في صلاته ناسيّا أو جاهلًا 11 

الباب الخامسر: شجود الشهه..... ك1 
الفصل الأُولُ: تعريف شجود الشهو وحُكمه. وعلى من يجب 7 


ع2 


أوَّلا: عدد السَّجَّدَاتِ 0 
لاما كيك حر اله سم اللو ا 
ثالمًا: التشهدُ بَعدَ سجّدي السَّهو ا 1 
وابقاة قاذ ننه قسرد الخهر 0 
عانة: انك لتجزو الشيو ل واااو ا 1لا 
سادسًا: هل موضِعٌ سجود السَّهو قبل السَّلام أو بَعْدَه؟ ا 11 

الفصل الثَالفُ: أحكامْ الزيادة في الضّلاة.... ا ا 


2 


أوَلّا: مَشروعيّةٌ سُجود السَّهِوٍ للزيادةٍ سَّهوًا 0 
ثانيًا: من زادَ رُكوعًا أو سّجودًا في الصَّلاةِ سَهِوًا مدقا 11 
ثالثًا: الزّيادة في الصّلاة متعمّدًا ا 

الفصل الرَابعٌ: أحخكامْ الأقص في الضّلاة 000 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة مخز مهينه 
م آل قم سس 
؟. 72 


00 

انيًا: حكم سُجود السّهو إِنْ ترّكَ رُكنًا 0 
الثا: ححكمٌ سّجِودٍ السّهو كن ترك واجبًا ا 
رابعًا: حكمٌ سُجودٍ السّهو يِنْ تَرَكَ السّّنَ 00 
الفصل الخامس: أحكامُ الشك في الضّلاة 00 
أوّلَا: العرك فق هدو ال كفانت 00 
انيًا: لو شكٌ بعدَ السّلام 0 0 
الفصل اللتنادنس تكهم من سه غرانا 0 0000 
الفصل الشابغ: فن ها في صلائه, وسَلَم ناسيًاء ثم تذكّر بعد ذلك .. 07 ؟ 
أَوَلا: : كم تدك السو بَعدَ السّلامٍ مع طُولٍ الفاصلٍ 000001 
ثانيًا: : كم تدك السو بَعدَ السام مَع قِصَر الفاصِلٍ م و ا و 
الفصل الثامن: أحكامُ شهو الإعام والمأموم 20116 00 
أوٌلَا: المأمومٌ يَتبَعُ إمامّه في السّهو 00 
ثانيًا : التي على سَهوٍ الإمام |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 000 
ثالمًا: : أحوالٌ متابعة المسبوق للإمام إذا سجد للسهو 0 

-١‏ إذا أذرَك المأمومٌ بعض صَّلاةٍ الإمام ثمّ سها الإمامٌ فسَجّد للسَّهِو قبل 
السلام 1 0 

١‏ متابعةٌ المأموم اسبوق للإمام في جود الصّهو إذا سَجَدَ الإمام بعد 

السّلام 00000 139 00 0 
وابقاء جرال شوو لاموم مع إمامه فيخي الاركاة ل 
-١‏ سَهرٌ المأموم حال اثتمامه و 
2 - سهو المأموم بعد انقضاء اتتمامه وود اا 
الباب السادس:: شجود التلاوة وسجودٌ الشخْر 1 
الفصل الأوّل: سجودٌ التلاوة از[ ؤ[| [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ 00 


5 . ملخص خقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 
و0 وا و حك 1002 فورض اك الصا 


انيًا: حكمٌ سُجود الثّلاوة 11010110101110 
ثالًا: سجودٌ الثّلاوَةِ في أوقاتٍ النْهُى 11 121001101 
رابعًا: عددٌ سَجّداتِ الثلاوة 77710101110 
خامسًا: مواضِعٌ السّجِودٍ المتَمَقَ عليها 11110110131010109ك! 
سادسًا: السّجِدَةٌ الثانية من سُورةٍ الحَجّ 000 
سابعًا: سحجدة سورة (ص) فبك قا لذ لحواهه ف لوقه ل واه م كيه ودر 4 06 213 
ثامنًا: السُّجود في امُصَّل (النجم, والانشقاق» والعلق) ام 
تاسمًا: صِفَة أداءء سجدة التلاوة في الصّلاة 00 ش*آ5ظ15' 
-١‏ التكبيرٌ في الحفض والرّفع 1 
؟- رفع اليّدين عِندَ التكبير لسُجودٍ الثلاوة انق ا وأ ما قل أرط وا وج اولان 
عاشرًا: صفة أداء سَجْدةٍ الثّلاوة خارج الصّلاة ل 
-١‏ الطهارةٌ لسّجود الثلاوة عع نضا تا اناك اوونن ااطوة لوا يا 

-١‏ التُكبير للخَفْضٍ والرَّفْ في سُجِودٍ الثّلاوةٍ خارج الصّلاة ا 
#اضعا بترلا ل تسريه 00 
5- حُكمٌ الّسليم من سجود الثّلاوة: 0 
الفصل الثاتق: سجوذ الشكر ز ز101510151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [  [‏ 0 11 
أولا: حكم سجود الشكر 1111398 


ثانيًا: الطّهارةٌ يسُجودٍ الشّكر 1ط 
الباب السابع: ضَلاةٌ التطؤع 0000001 
الفصل الأَولَ: أقسامْ صلاة التطوع 010 
ل تُعريف صلاة التَطوع 1211110110000 

ثانيًا: فَضْلٌ صَلاة التتطوّع ١‏ 000 

ثالعًا: أنواعٌ صَلاةٍ لتطروّع 915107000 


رابعًا: السّئن الرَّواتب يز زتذدت 00 


481 


اا 


505 


ملخص فننه العبادات فهرس كناب الصلاة دك ينيك يتيب 
١‏ - المقصودٌ بالسّئن الرّواتب ا سو و اق مور الا 


-١‏ أوقاث السَّئنِ الرّواتب السو اساوو ا ا 
- الدَّاتبةٌ القبليّة اا 
الذانيةٌ البعدكة ا 001 

- عددٌ السّئَنِ الرّواتب 5700 اا 

خامسًا: سُنّةُ الفَجِرِ وو 

00 1 فَضلٌ سن المّجرِ‎ -١ 

#داوزفة شاه الفيه» ا 0 


- حُكمُ صَلاةٍ التطوّع بين المغرب والعِشاءِ 000 
عو 3 


كاشعًا: شن العكباء وا اخ ااا سو 


00 التطوعٌ يومَ الجُمعةٍ قبل الزَّوالٍ ا‎ -١ 
00 ؟- التطوعٌ يوم الجُمُعةٍ بعد الزَّوالٍ‎ 
1 الصّلاة في وقتٍ الزوالٍ يوم الجُمُعةٍ وى ال‎ -* 
22 وو ى وهلا‎ 
هل للجمعة سنة راتبة قبلية؟ 11 1 1 ا‎ - 5 
ا‎ 92 
1 سنة الجمعة البعدية الحو لوطا حو اا ا‎ -0 


6012 52 ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 
الي وا اا ا ا 2 0 
ل د حت 


حادي عشر: حُكم قَضاءٍ السَّنٍ الرّواتب اومططط خو للم 
١‏ - كم قضاءٍ السّننِ الرَوانبٍ في غير وقتٍ النّمي مدو 
؟- قضاءٌ السُّننِ الرّواتب في أوقاتٍ النّي 55 0 
ثاني عشر: قيامٌ اللّيل لشاف اطخ له ومع سا1 


000 عددٌُ رَكَعاتٍ صَلاةٍ القيام‎ -١ 
00 1 10001 صِفَةٌ صَلاةٍ القيام‎ -٠ 
00 000018 وقتٌ صلاة القيام‎ - 4 


هه 


- ما يُسَنُ قبل القيام ..... لادب وه او وا ا 
5- صلاةٌ ركعتينٍ حَفْيفيّينِ عند افتتاح قِيام اليل ا 
- حُكمٌ امداومة على قِيام اللّيل كلّه 000 


8- حُكمٌ من فاته قيامُ اللّبل اا 
4- إفرادُ ليل الجُمُعةٍ بالقيام ا ل 


ثالث عشر: صَّلاةٌ التَّاويح (قيامُ رَمضانً) ١‏ 
الع ا ا ا 
-١‏ حُكمٌ صلاةٍ التّراويح 0 
“اد كم صَلاةٍ التراويح في المسجدٍ جماعةٌ ام م 
4 - وقثٌ صَلاةٍ الث اويح 6 1 ا اااا 000 
- عددٌ ركعاتٍ صلاة الث اويح 0 
1- القراءةٌ في صَلاةٍ الام 000000 
5 الحهة بالقزاءة في التراويس 0000 

رابع عشر: صلاة الوتر 508 ا 
-١‏ حكم صلاة الوتر 00 


5- الوثْرٌ بركعة سبح لو ل روف لف يق 


اس 5 و 
- الوترٌ بثلاثِ ركَعَاتٍ متصلة بتشهدٍ واحد 20 


/ا- الوتر بخمس وبسَبْع وبقسع فممةمرة لف ةم لم مثلم قرم 
8- القراءةٌ في صلاة الوتر 0000000 
4- الجتهر والإسرارٌ في القراءة في الوتر ش51 
٠‏ مَن أَوْترَ وَل الليل» ثم قامَ آخْرّه وأرادَ التطوع... 


فقوم ءثة مر قم ممم 


وعمثمة ةنيمث مر 


لقثو ء مم مقرم 


0000000 


وممثة ةو ووم م مره 


وقوفوار م ةم ل 6.666 


-١‏ مَن صل مع الإمام وأحبٌّ متابعته في الوتر» وأحبٌ أن يُوتِرَ آجْرَ 


الليل 0010008 00 0 
١١‏ - قضاء صلاة الوتر 0 


00 تعريف القنوت‎ - ١ 
0 ؟- كم القنوتٍ في صَلاةٍ الوتر‎ 
1511100111110 وقتٌ قنوتٍ الوتر‎ -“ 


لي ١‏ 
.- محل القنوتٍ في الوتر “0707 *#*غ152 
*- الأدعِيَةٌ الواردةٌ في دُعاء القَُوتِ 525119 
- رفُمٌ اليدين في دُعاء القنوتٍ ا 
4- مَسْحٌ الوّجه باليدين بعد المَراغْ من القنوتٍ 0 


4- الصَّلاةٌ على النبيّ صل الله عليه وسَلَّم بعدَ القُنوتٍ 
و 


00 دُعاء نَنْم القَرآنٍ في الصّلاةٍ‎ -١ 
500 اي يفال يمك الوق‎ 


وثمق م ةرم مم6 مون 


مومو وو ةرمق رمه 


وعثم وموم م لثمو 


وثثقرقو ومنو ةلث 


ووم ممم ةر ةم ووو 


00000 


ولففةفارة ةقوثوم ونم 


ووفقة مر ممم فلن 


وقوم ةفر ممم موه 


مدني 0 ملخص خقه العبادات ٠‏ فهر س كتاب الصلاة 


1- أقل ركّعاتٍ صلاة الضحَى او ل ا 
ع8 2 2 
- أكثر ركعات صلاة الضحّى ا اا ل ا 


سابع عشر: صلاة التسبيح (التنُسابييح) 2 


وى ين 


ثامن عشر: صّلاة تحية المسجد معة جا اشام تقو واوا وا ل 


1212*000 خكم تحيّةِ المسجد‎ -١ 
0 ؟داشقوطا عه امد بصلاة القريفة‎ 
مشر وعيّةُ تدارٌك الرّكعتينٍ إن قعَدَ قبل أن يُصلّ ا‎ -* 
0 مَن دَحَلَ المسجدّ الحرامَ فطافٌ سر ا‎ -5 


4- مَن دََل المسجدٌ الحرامٌ لِخَْرِ الطَّوافٍ 510000009 
1- تحيّةُ المسجدٍ في أوقاتٍ النْهي وام ا لاه م لاوا روه فوا كاه مايه 


تاسع عشر: التطوّعٌ بين الأذانٍ والإقامة ا 
عشرون: صلاة الاستخارة ل 


؟- خحكم صلاة الاستخارة مك اللا ل ل اك و ل 
- أداءٌ صلاة الاستخارة في أوقاتٍ النّهي 0 
- وقتٌ الدعاء في صلاة الاستخارة 00 


- تكرارٌ صَّلاةٍ الاستخارة ا 2000 


ضيف دهاء الاتتجارة 101 110111110101 


36م 


ملخص ققه العبادات - فهرس كتاب الصلاة . . 
كم | سح جه لني سس 


حادي وعشرون: صلاةٌ التوبة 21101111 
لان (وعشروؤن: صَلاةٌ رَكعيَينٍ بعدَ الؤْضوءٍ اه حا ا م ا ا 
الفصل الثاف: أحكام ضلاة التطؤع او اس و 


ع2 


أولا: صلاة السَّنِنَ في البَتِ جار الال ام م فوا تاف كوو لوا تك ووو 1 


ثانيا: لَرُومٌ التطوع بالشّروع فيه مس نو وي ات ا 
ثالنًا: القعودُ في صلاة التطوّع 711111110110000ذ9/ 
رابعًا: الاضطجاعٌ في صلاة التطوّع اس ا او 


ثامنًا: الانتقال للتطوّع من مكانٍ الفرض ب 
-١‏ انتقال الإمام للتطوٌع من مكانٍ الفرضي ل 
-١‏ انتقالٌ الأموم للتطوُع من مكان اررض 0000 
تاسعًا: الاشتغالٌ بالذّكر بعد الصَّلاةٍ وقبل التطوع 500008 
شرًا : الجهاعة في صلاة ة التطوع حم وك ل الوا ا م 
حادي عَشّر: كم الإسرارٍ في صلاة التّهار 1110100 


ثاني عَشر: حكم الجهر ف صَلاة اللَيلٍ ممق ا وه ارو ل ولو ا 
الباب التثامن: أوقاث التهي 000 


الفصل الأوّل: تعيين أوقات النهي اا ا ا 000 
الفصل الثافي: حُكمْ الضّلاة في أوقان اللهي 0 


2 


أوّلا: حكمٌ صلاة الفوائتٍ مِنَ الفَرائْضِ في أوقاتٍ النَّهي 0ط 
انا : كم الصّلاةٍ ذاتٍ السب في أوقاتٍ النهْي ا 


ثالعًا حُكُمٌ التَْلٍ لطت في أوقاتٍ التَّهَي 5 


الفصل الثائث : حكمةٌ النهي عن الصّلاة في هذه الأوقات 300000000 


احط < 


الباب التاستي: صلاةٌ الحماغة: والإمامة 0 
الفصل الأول: ضلاة الجماعة 000 


ملخص فذقه العبادات -- فهرس كتاب الصلاة 


أوََا: قَضْلٌ صلاةٍ الجاعة ا ا ا ل 
فانيا؛ الحكمة من صلا الناعة ل 
ثالنًا: كم صَلاةِ الجماعة ال 10 

1 حكمٌ صَلاةٍ الجماعة للرّجالٍ ا لخ‎ - ١ 

00 كم صلاة الجّاعة للنْساءِ‎ - ١ 
515 رابعًا: حُكمٌ الْمتنعِينَ عن إظهار صلاة الحّاعَةٍ‎ 
خامسًا: قَضلٌ الَشي إلى الُساجِدٍ وانتظارٍ الصَّلاةٍ م‎ 


سادسًا: آدابٌ المَثى إلى المسجد طم من لوخت 


200000 المشئٌ بسكينة ووّقارٍ حال كَوَنْهِ مُتَوَضْئًا‎ -١ 
عَدَمَُشْبِيكِ أصابعه ا‎ -١ 


- دخو المسجدٍ باليمين» وقَوْلُ الذّكْرِ المأثور 5000 
سابعًا: حُكُمْ ضور النَّساءٍ للجاعَةٍ في المسجدٍ وشروطه 050000000 


. حُكمٌ إذنٍ الزَّوج لِرّوجِتِه إذا استأدَئنه للخروج إلى المسجدٍ‎ -٠ 
100000 امنًا: فِعلْ ما تُشْرَّعٌ له الجماعةٌ في المسجد‎ 
1000000 تاسعًا: العددُ الذي تَحصّلٌ به الجماعةٌ -بزجر‎ 


عاشرًا: المفاضلةٌ بِينَ الصَّلاةٍ في مَسجدٍ الح والَسجِدٍ الأكثّر جماعةً 


حادي عشر: الأعذارٌ المُْسِقِطَةٌ لصلاة الجماعة 8 5غ 


00-0000-0000 


ثثثممم 


وقثقوم 


ثلثمووة. 


لاقم 


127 صلاةٌ الجباعة كن أكل تُومّاء أو بصلا ونحوههما‎ -١ 
ثاني عَسَّر: إعادةٌ الصَّلاةِ في جماعة ا‎ 
1211101011111 ثالث عَكَر: تعدّدُ الجماعة وتكراذها‎ 

5000000 تعدّدُ ا جماعاتٍ في وقتٍ واحدٍ أو ممَ التعاقّب‎ -١ 


؟- تكرارٌ الجماعة في المسجدٍ الواحدٍ لعارض 11111 


- إذا لم يَكَنْ للمَسجِدٍ إمامٌ راتبٌ الاو 

- إذا كان للمَسحِدٍ إمامٌ راتِبٌ 0 

الفصل النَاكِ: الإمامةٌ 1000 
ولا شروط الإمامّة 00007 
-١‏ الإسلامُ 0 ؤ ؤزؤزؤز1ز[111111111/ 


٠.‏ 9 ملخص فقه العبادات فشهرس كتاب الصلاة 
را يي ا طخس ظي هاس تصرس كا اصة ل ووم 


- إمامةٌ المبتع ا ااا ااا 


ود يي 
"- البلوغ ا ا احا ا اد مسقم االو مر ا 1 
#ع ليق ا 
؛- موافقةٌ الإمام للمأموم في الفُروع 1 1 000111 
ثالمًا: الأَؤْلى بالإمامة في الصَّلاةٍ 1 


؛ - الأقراً والأفقةٌ 0 
الام كه 8 اا 0 
١‏ - كم إمامة المرأة للنساء مع اق اما ال ا 
؟- موقفتُ المرأة إذا مت النّساءَ ل 0 


*- جَهْرٌ المرأة بالقراءة في الصَّلاةٍ اوش اس ا م ل 
خامسًا: موقفٌ الإمام والمأموم في الصَّلاةٍ 0 ااا 


0 مَوقِفٌ المأموم الواحدٍ من الإمام‎ -١ 
0 مَوقِففٌ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينٍ فأكثر مض‎ -7 
ارتفاعٌ موقفي الإمام عن المأموم ال الم الم ا‎ -٠ 


4 - ارتفاعٌ موقفي المأموم عن الإمام ا 1 
ه- تقدمٌ المأموم على الإمام في الصَّلاةٍ 1 0 


- موقفٌ النّساء في جماعة الرّجالٍ 011 0 0 
7ك موقفٌ المرأة الواحدة في صَلاةٍ الّاعة 0 


8- اصطفاف المأمومِينَ في الصَّلاةٍ 0 


- حَُكُمُ تسويّة الصّفُوفٍ ا 0000 
- حكم الصّلاةٍ بِينَ السّواري 5200 

- صلاةٌ الرّجُل الْنَفردٍ خلف الصفٌ 523000 
- صلاة المأمومين مخارج امسجد 0000 
منادت: ارا والائتمام 1711 
[ اغدٌ الأجرواع الإمامة 5 6٠ش15ك‏ 
- حُكُمٌ أخذٍ الرّزْقٍ من ببتٍ المالٍ مقابل الإمامّة 

0 إمامةٌ مَن يتعمِّدٌ تك الأركان‎ -١ 
و - كم الاقتداء بإمام يلحَنُ في الفائتحة 5 ه2523‎ 
إذا كان النّنُ في الفاتحة : ة يعي المعنى و‎ - 

- إذا كان اللّحْنُّ في الفاتحة لا يُكَ المعنى 20 
عإفامة الغريق 00000 


- قَلْبُ ني الإمامةٍ إلى الاتتمام 2000 
- قل ني الاثتمام إلى الإمامة 0ظ2ظظ 
- لبن الإمامق» أو الاتمام إلى الانفرادٍ 55 
-١‏ قَلْبُ نِيّةِ الانفراد إلى الإمامة أو الاتتمام 6« 
- قلْبُ نيّةِ الانفرادٍ إلى الإمامة ك1 
- قلْبُ نيّة الانفرادٍ إلى الاتتمام 0000 
لا- اختلاف ني الإمام عن المأموم في الصَّلاةٍ 5 
- من يُصل فرضًا خلف من يُصِلٌ فرضًا لحر .. 


ووم مون ةو ممم يقرو 


ولقم مين ةورم ماو رمن 


ومو ة ةو ةم ةفر ةم زورون 


ومفمنفوة و وم ور ر رن 


ا ا ا 00 


وووقمة م وم نووم ومن 


و م6 ف مة مم ووم وقرووةن 


ا ا ا ا 00 


وفقفوة فور ووو رن ر 6و 


وعم ةن ووو و ةر مثلم 


وققة ةورم وو وار ةو ونم 


ووام م يوو ةو وم نمث رورة 


ووم قرو ةمثو ون ووير رو 


وقعوثمة م وه افوم ةرو روه 


00000 
- احتلاف نية 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة 


الإمام عن المأموم في الصَّلاة أداعٌ وقضاءً 00 


8- متابعةٌ المأموم للإمام 0 
- كم متابعةٍ المأموم للإمام ا 00 
ف تر خطأ الإمام ف صلاة المأموم اا ماد ل ل 
- تخلفٌ المأموم عن إمامه برُكنٍ 0 
- أحكامٌ مُسابِقَةِ الإمام 1 
- كم مسابقةٍ اللأموم للإمام في تكبيرة الإحرام 2000000 
- مسابقة الإمام بركوعء أو رَفع» أو سُجودٍ 00 152520770 


و ع 
- سبق المأموم 


رمو 01 
- سبق المأموم 


إمامّه إلى الرّكن 7 
إفاقة بذكن 0000 


عص## 


- إذا كَبَرَ المأمومٌ مع الإمام 2307110 


5 و 5 
-١‏ حكمٌ القتتح على الإمام م ا 
5 اتخاذ مُبلّْ عن الإمام في صلاة الجماعة 00000 
- إذا كان الإمامُ يَبلْْ صويّه المأمومِينَ 17070700 
- إذا كان الإمامُ لا يبلُعْ صوثه المأمويِينَ ل 
سابعًا: ما يُستحَبٌ للإمام في صلاة الجاعة 0 


4 


ملخص فننه العبادات 


4 


ا الإمام بداخلٍ وهو راكمٌ 
ثامءًا: أحكامٌ الاستخلاف في صلاة ةالماعة 


*- استخلافٌ المسبوق 


أوَلَا: تعريفٌ قصر الصَّلاةٍ 


ثانيًا: مشروعيّة القضر في السَّمْر . 
لك سال ابحم 1 


رابعًا : ما لا يُسْرَّعٌ قَصِرّه من 


خامسًا: كم قَضْرٍ | لصَّلاةٍ 


- حكمُ التائه الذي لا تقصد 
؟- عدم نية الإقَامَةٍ ف الكفر 


- حُكُمٌ القَضْرِ بين نوى الإقامَة 
- مُدَةُ الإقامة التي تَقطَمٌ السّفَرَ إذا نواها 
- مَن حبِسٌ ول ينو الإقامة» أو مَكَتَ لقضاءِ حاجته 


وفث م روث وو مو ة ووه 


ووامقعو ةروثو ء مو ممم و رورمل م مون رن 


وفوف ووو ووه ةءولمم ةوبر رو م مول 


ل ل ا ل ال 0 


وفوفع ةو ف ووو وهم وو فو وروم ووه رو ورور ورور و رون 


ل ل لحلل 0 


ل ل ا ل ا ل 0 


وففو لوو مو مومع ووم ووو ةو ووو و ووه ووو ووو و وووة 


ل ل ا ل ل احلا ل ل 0 


فومم ف ووو وو ووه ووه مو ووه وول ووو ور مو ووه 


ا بي ا لل 0 


ل ا ا اا 0 


با ب بي ل 0 


ل ل ا ل ا ال ل ل 00 


لاومو ووو وو ةم يفوم ووه واولاو لاا ووو 


ا ا 0 


ولمفلوو ةو و ووه و و ووو ل لوو و هارو واو له 


ل ل ل ا ل ل 0 


فاوقققث م ةو مو ةرم ةرور ةنرم 


ا ا ا 0 


5 5 ملخص فقه العبادات ٠‏ فهرس كتاب الصلاة 
وت وكيم 06 محص وعبات فريس متا 3 ري 


- الملّاحُ الذي معه أهلّه لا ينوي الإقامةً ببلٍ 5100 
*- أن يكون السَّفْرٌ مُبِاحَا ا 00000 
- أن يكونٌ قد فارّق بِلَّدَّه 2110# 
سابعًا: دخولٌ وقتٍ الصّلاةٍ وهو في السَّمَرِ 210 
امنًا: مَن أَحْرّمَ بالصَّلاةٍ في الحضر ثم سافرٌ 000 
تاسعًا: مَن أَْرّم في السَّمَرِ ثم أقام 50 
عاشرًا: ني القَصر ا 1 
1 


ثاني عَشّر: ام ساف إذ صل خف متي اها مدو ل ا ا 
ثالث عشّر: إذا اتتمٌ مسافرٌ بِمَن شك فيه ا ا ا 0 


؟- ركعتًا الفجر والوتّرٌ في السَّغِرِ مالساي البو 
*- السّنِنٌ الرّواتبٌُ في السَّفْرِ غيرُ ركعتي الفجرء والوتر 2006 
4 - صلاةٌ الوتر على الرَّاحلةٍ في السَّفرِ مف ات 
- استقبالٌ القبلةٍ في التطوع في السّمّرِ على الرَّاحلةٍ 52000 


الفصل الثافٍ: جَمْعٌ الصلاة 


ثانيًا: أسبابٌ الجمْع انتم اشح ممق وان ل 
-١‏ الجَمْعٌ بعرقَة ومُزدلفة ا 00 


؟- الْجَمْعْ في السّفرِ ا 00000000101 0 1# 
- حُكمٌ الجمع في السَّمَّر ا 


والام وو فور ةو و فوفر وو فو ايو وواء را ور و فوا رار م لالع ملم 


3 


ملخص فقه العبادات .. فهر س كتاب الصلاة 5 . 
يه سس سس سس سس سسسسبب بج بهم همعد 


- الأفضلٌ في وقتٍ الجَمْع للمُسافِر 0 
م ز ز 2110111 
- حُكمٌ جنع المستحاضة 0 


ثالعًا ار رس كن رطق ابت ا 
١-ما‏ يط للجمع في وقتٍ الأولى 21100 
- البَداءَةٌ باللأول 0000 


- الموالاة بَينها الو و اماو وس 1 


- وجوةٌ العَذر المبيح للجمع عند افتتاح الصّلاة 


- ألا تكونَ الصَّلاةٌ الأول صلا ممع لا 0 
-١‏ مالا يُشترَطُ للجمع في وقتٍ الأولى ا 0 


و 


5- ما يرم سجمْعَه من الصَّلواتِ 5127770 
الفصل الثالث: صلاة المريض 0100000 


ع2 


فمو ةم نومار ةا وم رينم 


000 


«موام ف نه فم مر مق رونم 


ا ا ا ا ا ا 00 


فموة م قوم ءممة ةثل وقوه 


وقف ةم ة وو ممم مون 


ووثم مم وو مف مو رون رون 


وموة قور ةم .موقم للم 


ومع ةف ره .يمريو م رقن 


فوومةةوة ةرو ور ةمث فونه 


اوفقو ووو ةو ورر م6 ث مم 


ومفوة فقوو ةوة مور ةلله 


ل الحكم نام المريض العاجر عن القيام ال 00 
ثانيًا: كيفيٌّ جلوس المريض في صلاته 0 


٠.‏ 9 ملخصس قفه العبادات .. فهرس كتاب الصللاذ3 
مخز ينك 


ثالئاة موس المريضن في التسَهْدٍ ز ز [ 1 0111111 
رابعًا: الاضطجاعٌ 0 
خامسًا: المريض العاجرٌ عن الرّكوع والسّجودٍ 5006 ظظ5ظ5 
انان لك لاط لجرك 0 

- حَدٌ امَرَضٍ الْسْقِطٍ للجماعة 0 


سابعًا: الْجَمْعٌ في امَرَضِ اح مس 1 الو ل ا 
الفصل الرابع: صلاة الخوف 210111000 


انيًا: حكم صلاة الحَوفٍ 000006 000 
ثالمًا: تأثير صلاة الخوفي في عَدَدٍ الرّكعات 1100000 


عاد قوط هرق اشر 1713111 
2 ]شيكوة الال ماما 000 


ملخص فقه العبادات- فهر س كتاب الصلاة 4 . 
9 ا 0 0 يست 


١‏ - طلَّبُ العدوٌ والخوفٌ من فواته ساس ا 

*- صَلاةٌ الخونٍ لقَوتٍِ يوم عَرفة سس 0 

سابعًا: حمل السّلاح في صَلاةٍ الخوفٍ و ام ل 
الباب الحادي عشر صلاة الخمفعة ما ماسو م 
الفصل الأؤل: فضل يوم الجمعة وحُكُمْها وَحُكُمْ تعدّدها ال لايس 


أوَلّا: قَضْلُ يوم الجُمُعة م سوج أبس أ اال ا 
ثانيًا: حكم صَّلاةٍ الجُمُعة 01010111 ا 


ثالنًا: تَعدّدُ صلاة الجُمُعةٍ في البل الواحِدٍ لس ا ا اه 
الفصل الثان: من تجبْ عليهم الجمعة ومن لاتجبْ عليهم, وحُكُمْها لمن 
صلى العية 0 
ولا عن يت علبهم مبلاة الجمعة الامو ازا اول 
ثانيًا: الأَعُْمَى إذا كان له قائدٌ ا ا 


الًا: مَن لَرمَيْه الجمعةٌ فصَلٌ الظَّهِرَ قبل قَواتٍ صَّلاة الجججعة 1100000 
رابعًا: حُكمٌ الجُمُعةَ ين 21 يَسمَع النّداءَ منْ أهلٍ البلد 0 
ما ال ل اما 0 

دحتي إذا كان م الام أو مبتدعًا ا 


00000 1[ ااا 0 
؟- الْعَبْد ااا اا 
مي وى ام ا 
الا ا 


- حكم الجُمُعة للمُسافر 00 
- إنشاءٌ السَّفْرِ بَعدَ الزَّوالٍ الع ا ةا 


يدينه ملخصن فقه العبادات .- فهرس كتاب الصلاة 
ل 60 0 
حت 


ثامنًا: من أحكام مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةٌ ال ا 
العو لوي لات ات طق الس ولك رذا ارا 5007 
د لال هرهم لقنا عل يفاره المُوواقتن لازا لاما 
تاسعًا: حُكمُ صَلاةٍ الجمُعةٍ كَنْ صَلَّ العِيدَ 0110000 


الفصل الثالث: ما يشترط لصحّة الحمعة ومالا يشترط 1 


؟- أقل ما مَجَزِئٌ من الخطبة املومو افا ا وا 


انيًا: المصرٌ الجامع اك ق الررماوا مط ف لكا 
ثالنًا: إقامة الجُمُعةٍ في البُنيان 00 


رابعًا؟ إذن الشلطان أو حضودة 0 
خانة)! فغولالونك 0 
-١‏ وقت الُمُعة 00 

- صلاة الْجُمُّعة بعد الزّوالٍ ماش ا اس ا 

- صَلاةٌ الجُمُعةٍ قَبِلَ الزَّوالٍ ةسار ورج اما 
١‏ - قضاء صَلاةٍ الجمعة 2070000 
سادسًا: اشتراط ضور جماعة 0 
سابعًا: العددٌ الذي تَنعَقَدٌ به صلاةٌ الْجُمُعةٍ 000000 


4 


الفصل الرابع: صفةٌ خطبة الجفعة وضلاتها 1ط 
أَوَلّا: ل خط الجمعة ا 0 


؟- تسليمٌ الحتطيب على النّاسِ ا 200 
4- جلوسٌ المتطيب حتى يُؤذَّنَ المؤدّنُ 1ط 
ه- الأذانُ بين يَدَيِ الحقطيب قبل البَّدءِ بالخُطبة 0 
5 الأذان الأول للجفعة ال 1ط 


- اعتمادٌ الخطيب على قوس أو عصًا 5 55711 
- إقباُ التطيب على النَّاسِ 00000 


- توجّه النّاسِ إليه بأبصارهم فمفة فم ةم نووورةوموةم ةورفل ور ةلومم ملم 


- كم رَفْع اليَدِين في الدّعاءِ على انير 0 


ملخص فنه العبادات .. فهرس كتاب الصلاة 0 39 
لس عن 5 لصا الس 01 جزم هينم هد 
لخ 0 


٠. ٠.‏ ملخص فنفه العبادات فهرس كتاب الصلاة 
له وب ينه . 


1111 رد السلام, وتَشميثٌ العاطس أثناءً الخُطبة‎ ٠ 
0 الصّلاةٌ على النبيّ صل الله عليه وسَلّم عند ذكره في الطب‎ -١ 
كلام الخطيب بغير الخُطْبَةِ إذا كان لمصلحة م ل‎ -١7 


52 


0000 صلاةٌ تميّة الَسجدٍ والإمامُ يلب‎ -١ 
0000 قط الاثات تال قط‎ 1 


0 


8 التخطى إذا وعد ذرعة لأيضا إلبها إلذ اسقط 5200-8-5 


7 


5 الاحتباءٌ وَقتَ الخطبة 0 
م ال ل ا 
-١‏ هل يُشترّط أن يكون الإمامٌ هو الختطيبَ 00 

١‏ - عددٌ ركعاتٍ صلاة الجمعة ل 
8- ما يُستحَبٌ قراءنُه في صلاة الجُمُعةٍ 1 1 1 1771 
-قراءةٌ سورة(الجمعة) و(المنافقون) 00 
عنؤزاء أ سوزة (الكفن) و(القاقية) زد 1101 

7 انل بالقراءة 1000000 


4- إذا زُوحِمَ المأمومٌ عن السّجودٍ 100 
لها توك بهذ ا 1زؤز 0ز1 100111010150 


وراه سلءة 07 لان لس لان 
/ا- ما يِسَنْ لما من السَنن القبلية والبعدية ل فوط 44 نعي قلف اله ااي 
وكم) برو ب 6م 
- سئة الجمعة القبلية اع شاو و و جوع سارل د لود 030614 وف ل مشو 001 ب د 0 له 
د 0 


الفصل الخامس: آدان يوم الجمعة وصلاتها 1237 


أوَّلّا: قراءة سورة السّجدةٍ والإنسانٍ في صَلاةٍ فَجر الجمُعةٍ 


ومففارة ثم ممم 


44 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة . 39 
0 مخض ته العيانات ‏ مهريس كات الصااة___ى وصي يل فول © مد 
7 _ 


ثانيًا: قِراءةٌ سُورة الكّهف يومَ الجُمُعةٍ 00 177101010101 
2 3 
ثالًا: الدعاءٌ يوم الجُمُعةٍ 000000 


انما" الداع الى تببسعات ننه الغا ا ااا 00 
ايم عدا لقي را و ل 


000 حُكمٌ غُسلٍ الجُمُعةٍ‎ -١ 
22# لاد من توَى عسل الجنابة وطشل التجعة‎ 
0 مَن نَوَى عسل الجنابة ولم يَنْو غُسلّ الجُمُعةٍ‎ -* 
000 من نَوَى عسل المع ول يَنو غُسلٌ الجتنابة‎ - 
0 ه- حُكمٌ غُسلٍ الجُمُعةٍ كن لم يجد لمات أ تضكر باستعماله‎ 


- كم الاغتسالٍ بعد الصّلاة ب 10 
ناك الطيتوالشواله 1001 
سابعًا: التبكي لصلاة الجُمُعةٍ اا 00 
ثامنًا: الذَّهابٌ إلى صلاة احُمُعةٍ ماشيًا 11111111111 
تاسعًا: البيع في وقتٍ الجمعة ا ا ا 

05000 كم البَيع بعدَ النّداءِ الثاني للْجمُعةٍ‎ -١ 
ا اتفقاة البيم بعدَ التَّداءِ الثاني للجمعة ل‎ 


*'- من يحرم عليهم البيع بعد النّداءِ الثاني للجمُعةٍ 0 


الباب الثاني عشر: صلاة العيدين اااس واا اع 
الفصل الأَوَلَ: أخكامُ ضلاة العيدين 520000 


ثانيًا: عددٌُ أعياد المسلمينَ 0 
ل و 
ثالثا: الحكمة من تشريع العيدِينِ ا 1ك 


. ين ملخص فنقه العبادات -. فهرس مكتاب الصلاة 
© ل 0 قي وسجسسصسييب سو ووو وس رسي باموب بوي يم ووس اوساو 5 


رابعًا: من حِكّم مَشْروعيّة صلاة العيد المعو ا ا با 1 
خامسًا: حكم صَلاةٍ العِيدَينٍ ا 
سادسًا: حضورٌ النساء صَلاةٌ العيد ا 0 
سابعًا: خروح الصَّبِيانٍ إلى صلاة العيد ا 
ثامًا: شروطٌ صِحَّةِ صلاة العيدين 0000 


0000000 هل يُشترطٌ إذْنّ الإمام لإقامة صَلاةٍ العِيدِ؟‎ -١ 


رق 
- أول وقتٍ صلاة العيدينٍ ممم ل سسا ا لا لمم لفو ل 311 


؟- صَّلاةٌ العيدينٍ في مَك ا اا 
-٠“‏ إقامةٌ صلاة العيدين داخلٌ المسجدٍ د00 0 000 
عاشرًا: النّداءُ لِضَّلاةٍ العِيدَينٍ 0 
-١‏ الأذان والإقامةٌ في صلاة العيدين 1 
؟- حُكمٌ النّداءِ لصلاة العيدينٍ ب«الصّلاة جامعة» 0 
حادي عشر: ما يسن وما لا يُسَنّ في صلاة العِيدينٍ ا 


سرهة | هو 


-١‏ تبكير المأمومِينَ إلى صلاة العيدٍ بعد الفجر ا 


ملخص فقه العبادات - فهر س كحتاب الصلاة 0 ٠.‏ 
ل 00 بخدم ##اس- 
ا 1 


7- الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةٍ العيد 0 


*- الذَّهابُ من طريق والعودةٌ من طَريق 0 
الكل لقي راسف لميناذة الميد ا 
0- تقديم الصّلاة على الخُطبةٍ 1000 1 101 1 1 1[ ا 
حي ال الوقتٍ الذي يْصلٍ فيه بالنّاسِ 010 
ذا عقر: صَةُ صَلاة العيدين 11117 0 ا 000 


30 


0 عَددٌ رَكعاتٍ صَلاةٍ العيد ساكل الل فال‎ - ١ 
كم التكبيراتٍ الزَّوائدٍ ابطق ال اق لاا‎ -١ 
عددٌ التكبيراتٍ في صَّلاةٍ العيد 110100000000 20011111كط1‎ -8 
عل التُكبيراتٍ الرّوائدٍ 6 11 1[1[ذ1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ ا‎ - 
00 رفعٌ اليدين في التكبيراتٍ الزّوائدٍ في صَّلاةٍ العِيدٍ‎ -4 
0 الذّكرٌ بَيِنَ التكبيراتٍ الزَّوائدٍ سا‎ -1 
0000 00-8 نسيانٌ التكبيراتٍ الزَّوائدِ‎ -/ 
حُكمٌ سجِودٍ السّهو يّن نبي التكبيراتٍ الزَّوائدَ 000 بن‎ -8 
قضاءٌ المسبوقٍ للتكبيراتٍ الزَّوائدٍ في صلاة العيدين ان‎ -4 
القراءةٌ ب(سَبّْح) و(الغاشية) م0‎ -٠١ 


-١‏ القراءة بسورة (ق)» و(القَمّر) اا 
الجهر بالقراءة في صلاة العيدين 000110111111107 


نالك عدر :؛ خطة مَبْلاة العيك ااا د 
اند كه خطية ضّاوة العيذ م م 
لاحضنة خط البليك سم 


- ما يُستحَبٌ في خطبة العيدين 0 


20 رمه مه 


. بيه ملخص هفه العبادات '- فهر س كتاب الصلاة 
ل 


الفصل الثاف: آداب يوم العيد 00 


ع عه ا 
أولا: الأكل في يَومَّي العيد ذ1ذز[ز[ز ز[ 1 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 000 0 70*غظ2 


ثالثا: الطيثٌ 007 ز 1 ا 0 


سادسًا: التَبسّطُ في المباحاتٍ يوم العيدٍ 121 
سابعًا: التَكبِيدُ في يوم العيدٍ 0 2ط 


125070700 مشروعيّةٌ التكبير في عيدٍ الأضحى‎ -١ 


0101000 8 وقتٌ التُكبير اليد في عِيدٍ الأضحى‎ -٠ 
حُكُمُ التكبير في عبد الْفِطر مطامة ة خنم اشن اط‎ - 
أو وقتٍ التُكبير في عيدٍ الفطر ا‎ -4 
آخرٌ وقتٍ التكبير في عِيدٍ الفطر ا ا‎ -1 
0000 التكبيث المِْيّدُ في عيدٍ الفطر ا‎ -7 


0000 حُكمُ التكبير الجاعيٌ ا‎ -١ 


0 


أولا: زيارةٌ المقابر يوم العيدٍ 0000 شإ 


ثانيًا: صوم يَومَي العِيدين ااا 0 [ذ[ز[ 1[ 2111 


الباب الثالث عغشر: صلاة الكسوف والخشوف 52000 


3 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصلاة . ييه 
لله الب بج ب ع ساس د سي اي ع ص عع يا ع ا ا و رتب 0 م سم 
0ت 


الفصل الأول: تعريف الكُسوف والخُسوف, وحُكُمْ صلاتهما والضّلاة عند 
الحوادث الكونيّة الأخرى 0 000 


انيًا: كم صلاةٍ كُسوف السَّمسِ و 
الما كم صَلاةٍ حسوف القَمرِ م 
رابعًا: صَلاةُ كُسوف الشَّمسٍ جماعةً ا ا 
خامسًا: صلاةٌ كُسوف الشّمسٍ قُرادَى ا 
سادسًا: صلذة الكشوق للشباء 000 
سابعًا: الجماعةٌ لصّلاةٍ حسوفي القّمرِ 000 
ثامنًا: تكرارٌ صَلاةِ الكُسوفٍ ااا 
تاسعًا: قضاءٌ صَّلاةٍ الكُسوفٍ والخُسوفٍ ووو ا 
عاشرًا: هل يُصلٌ عند حدوَثٍ الآيات الكونية الأخريى؟ الوا ابام 
الفصل الثاي: وَفَنْ صلاة الُسوف وفوضع الضّلاة والأذان لها ...... +/ام 
أَوَّلَا: وقتُ صَلاةِ الكُسوفٍ اه 
انيًا: صلاةٌ الكّسوفٍ في أوقاتٍ النَّمي سحي ا ا 
ثالمًا: انتهاءٌ الكّسوفٍ أو الخُسوني أثناءً الصّلاة 00000 


ثانيًّا: كم الجهر والإسرار بالقراءة في صَلاةٍ كُسوف السّمس ا 
ثالنًا: كم الجهر والإسرار بالقراءة في صلاةٍ محسوف القّمَّر ال لاه 


. 5 منخص فقه العبادات -. فهرس كتاب الصلاة 
7 ا ا شت الم 000 


ثالمًا: ما يُشْرَعٌ عندَ الكسِوفٍ من الأَعْمالٍ 0 
الفصل الخامسش: اجتماعٌ صلاة الكسوف مع صلاة فرض. أو نافلة .. 

050006 7 0 كم 5 7 

أوَّلَا: اجتماعٌ الكسوف مع الفُزض»ء وخوف فوتٍ وقتٍ الفرزرض 5 

انيًا: اجتماعٌ الكسوف مع الفرضء مع عدم خوفٍ فوت الفْرّضٍ 000 

ثالنًا: اجتماحٌ الخسوفٍ مع الوتر 700 


رابعًا: اجتماعٌ الخسوف مع الّراويح 1-5 001111 
الباب الرّابعَ عَشْرَ: ضلاة الاستشقاء 23001111 
الفصل الأوّل: تعريف الاستسقاء. وحُكُمْ صلاته 01118 
ولا تعريف الامسقاء و ا ال 
انيّا: حكم صَلاةٍ الاستسقاء 3230770 
ثالنًا: حكم إعادة الاستسقاء ااا 
رابعًا: إذا سُقوا قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء ور 
الفصل الثاف: وقَنْ صلاة الاستسقاء والخُروج لها ومكان أدائها .. 
أوَّلَا: وقتٌ صَّلاةٍ الاستسقاء ا ا 
ثانيًا: الخروجٌ للاستسقاء والدّعاء 0 
ثالنًا: إذنُ الإمام في الخُروجٍ لصّلاةٍ الاستِسْقاء 00 
رابعًا: خروجٌ الكمّارٍ وأهلٍ الدَّمَةِ في صلاةٍ الاستسقاء 1510011 
خامسًا: إخراحٌ الدوابٌ إلى امُصلٌ في صلاةٍ الاستسقاء 57 
سادسًا: مكانُ أداء صَلاةٍ الاستسقاء اا 0 
الفصل الثالث: صفة ضصلاة الاستسقاء 0 


واو 


ملخص ذفه العبادات فهرس كحكتاب الصلاة 0 ٠.‏ 
لل م سس سس سس س9 بخر ا 
7 1 


أَوَلَا: عددُ رَكَعاتٍِ صَلاةٍ الاستسقاءِ ا 8 
ثانيًا: صفة رَكعتَْ صلاةٍ الاستسقاءِ مسا مط عام ا ا 
ثالمًا: الجهرٌ بالقراءة في صَلاةٍ الاستسقاء مو ول 
الفصل الرابع: الخطبة بعد ضلاة الاستسقاء. وصفتها. ووقتهاء وحُكُم 
تحويل الرداء. والذعاء ا ا و ل 
أَوّلَا: الخُطبة بعدَ صَلاةٍ الاستسقاءِ ل 
تاكااصقة خط الابسقاء ا ا 000 


00 كم تحويل الرّداءِ 73 ا‎ -١ 
00 الدع ل الا زكذد5دذدذ01 0 ا‎ 


*- صفةٌ تحويل الرّداءِ تسن مو نكي اا انواس اا 
امنا الذعاة ضفرل المطر لكين سس 


البابُ الأَوّلُ: أحكامُ المرض والاحتضار 


. . ملخص فقه العبادات -. فهرس كتاب الجنائز 
© . و 


الفصل الأولُ: أحكام المرض 


أولة: حَكم التّداوي 00 00 ااا ع0 
انيًا: حَكْمْ الرّيّة والاسترقاءِ ل اه 


2 3 
ه- حثه على تحسين الظرمٌ بالله 000 
1- عدمٌ مواصلة العيادة كل يوم رن ا ار 


الفصل الثاني: أحكامُ الاحتضار 


أولا: الإكثارٌ من ذِكْر الُوتِ 000000 
ثانيًا: الاستعداد للموتت 12000 
تالكا خش الخ الله ا 0 


رابعًا: توجية المحتّصر إلى القِبلّة 2ك 
خايةا: صنيه الما 0000 ش11 


لذ 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الجنائز : . 
بي ١‏ مشخص فته عات فهرس كك الجناز_ااى وق 06ج 2 


لودنفكك 

ثامنًا: إيقافٌ أجهزة الإنعاش 1 0000 
نامفاء 0ك ملسن نانت 1[ 1[1[1ذ[1[15[ذ1[3[ذ[ز[ز[ |[ 0 
-١‏ إغماض عين الميّت ام ام ا 
-١‏ شد َيه بعصابة اخ وا وا وت امسو 5 
*- تليينُ مفاصله 00 0 0 اا 
اكاك 1ذ11#7ذ1ذ1ذذذا 00 
ه- وَضِعٌ الميّتِ على سرير ونحوه 00000 
دالت 0 ااا 
1- وَضْعٌ شيءٍ ثقيل على بَطَنه 0 0 ا 
عاشرًا: حَكْمُ تقبيل الميّتِ بعد مَوْتِه 000100101 0 0 0 000 
حادي عشَّر لكر وغل ركز ل عل ه ترول معني امرك بام 1 
-١‏ الصَّبْر 5067 0 
اكه قله هناك لايك م و 1 
ا مايباح لأقارب المّتِ وغَيرهم 55 0 10000000 
-١‏ البكاء 0 ااا 
الرنَاءٌ ا الل اف ان سوط و م 1 

ثالث عَشّر: ما يْرُمُ على أقارب المت وغَيرهم ااا 
رابع عَسَّر: حَكُمُ نعي المت 00000000000101 
خامس عشّر: الإعلامٌ بموت الميْتِ من غير نداءِ بكرا ووم 1 
سادس عَشَّر: إسراعٌ تجهيزه 0 ا 
سابع عَشَر: المبادرة بقضاء دَيْنِه 0 
ثامن عَضَر: المبادرة بإنفاذ وَصِينِه الم ا 
00 0 المع م اما ال م 1 


٠.‏ 9 ملخص ففه العبادات - فهرس كتاب الجنائز 
نت 


-١‏ حَُكُمٌ تشريح اكيّت لأجل التعليم 8 شظ2515 
؟١-‏ التشريحٌ لأجل التّحقيقٍ الجنائيٌ 00 
- التشريحٌ لمعرفةٍ سَبّبٍ الوفاةٍ (التَشريحُ ب 


وخ وعاريه م ان نا 1 
الباب الثاني: عادل الولت وتحفييه ع 


اي ا 0001115 
انا حُكُمُ عُسْلٍ الكافر 1011 1 2107010101 
القًا: حُكُمُ عسل الباغي وقاطع الطَّريقٍ ا 00 
رابعًا: حُكُمُ غُسْلٍ الشهيدٍ ا يف اس ل قوق تو و ل ان 

اك كل ند العرقة از[ 1 21111 


1 الشهداءٌ بغير حَرْبٍ الكفارٍ‎ -١ 
و‎ 
23237070 0 0 حكم غسّل المقتولٍ ظلً أ‎ - 


خامسًا: حَُكُمٌ غْسْلٍ السّقَطِ 07000 


-١‏ حُكُمْ غُسْلٍ السّقْطٍ إذا استهل _ ال 


- - حُكُمْ عسل السَقْطٍ إذا لم يستهل وكان دون أربعة أشهْرٍ 


د - حم عُسْلٍ المشفط إذالم يستهل ويلع اربعة شر ظ5ظ5 


جاا تس راعشل 0 
١‏ - أولى النّاس بِعْسْل ايت إذا كان المت رَجِلًا 210000 


وملثة ةع ممم 


000000 


0000000 


ومممثوث 6م 


وممةثقليمم 


٠‏ م موث م لمم 


41 


فل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الجنائز . 5 
ره جاه عر ع ناه _ ب و رسام ووه 1 
١‏ 2 


- أولى النّاس بعْسْل ايت إذا كان ليت امرأةٌ 210 
"- حَكْمٌ عسل المرأة زَوْجَها ا 
ادك عسل الكل زوستة 0000 
سيار اللطال متمد رت كو وح بولسم 


0/1771 تجريد الميّت من ثيابه [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز‎ -١ 
000 سَبرُ عورة المت‎ - 


-٠١‏ وَضِعٌ الكافور في العَسْلَّة الأخيرة اشح نس با 
١‏ الوثُرٌ في عُسل المت ا 00 
انعم أطفان اميت وقص تخبارئة انعو نيت اما 0 
- حَلّقَ شَعْر عانّةِ اكيت 0110000 
سيت االجايقه الحشلة ل 


0 التيمّمٌ عند العَجْر عن الماء 0 000011 
5- الأحكامٌ الخاصّة بعْسْل المرأةٍ 00 


مخز ننه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الجنائز 
لي فد ص سا و ند 
6 


-١7‏ غسل الخننى المْشْكِل مو سب لس ا 
- صف عُسْل من مات رما ا 000 


٠‏ كم إعادة وضوءٍ الميّتِ بعد خروج النجاسة منه ا 
ثاممًا: حُكُم الاغتسالٍ من خُسْل ايت 1 
الفصل الثاف: تكفين الميّت و 


رابعًا: إن ل يكُنْ للميّت مال وليس له من لْرَمُه نفقَنه ا 
خامسًا: من يحب عليه تكفينٌ الميّت إذا لم يكن في بِيتٍ المالٍ مال 000000 
سادسًا: هل يب على الزَّوْجٍ كمَّنُْ امرأته؟ الللت دوو ا ل 2 
ل لك ارا لكين لس سدح الم سو 5 
ثامنا: ما تتكة ب الكنن وماحوز ل 


7 


1 تكفينٌ الرَّجُل في ثلاثة أثواب ا‎ - ١ 
0 تكفينٌ المرأة في خمسة أثواب 0 0 ااا‎ -١ 


- كمَنُ الحرير للرّجالٍ ا 1 
- كفن الخرير للتسناء انعا وان وا 1 
؟- الزّيادة المكروهة في الكَمّن 1 210000 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الجنائز . 5 ١‏ 
ا لدو يه ا و 1 111 0110 . سس سمس 


*- المغالاة في الكَمّن 00000 


#- الكَمَن المْعَصَمْر والَْعْمَر ا ااا 000 
- التكفينٌ في الشسّعر والصُّوف ا 000 


يفك 


١‏ - حَكُمٌ تجمير الكَمّن اكوا و ابوواو لط ا ا ةلب ا 


الفصل الأَوَّلُ: حُكُمْ الضّلاة على الميّت والأحكامُ المتعلقةٌ بها 1 
أولا: حُكمُ الصَّلاةٍ على الميّتِ 0 
-١‏ كم الصَّلاةٍ على المِّتِ الحاضر لي ا الما ما ا ا 
”- حكم الصَّلاةٍ على المّتِ الغائب امس ا 1 
ثانيًا: َكُمْ الصَّلاةٍ على بعض الميّتِ ا[ 0 
ثالمًا: الصَّلاةٌ على السَّقَطٍِ اس الا 
-١‏ حُكُمُ الصَّلاةٍ على السّقطٍ إذا استهلٌ 00 
-١‏ حُكْمّ الصلاة على السّقط إذا لم يستهلٌ» وكان دون أربعةٍ أشهّر ... 671 
*- ححَُكْم الصَّلاةٍ على السَّقطٍ إذا لم يَستِهِلٌ» وكان له أربعةٌ أشهر 00000 
أبعا: الصَّلاةٌ على أصحاب الكبائر 0 ا 0 
خامسًا: الصَّلاةٌ على ابيع م ابو الو ل 
سادسًا: الصَّلاةٌ على الكافر اا 
سابعًا: صلاةٌ الجنارّة في حالة اشتباهِ موتّى الْمسلجِينَ بموتى الكافرين..... 477 
ثامًا: الصَّلاةٌ على الشّهداءٍ احا م 0 


٠.‏ . ملخص خفه العبادات - فهرس كتاب الجنائزر 
مضق واو مو ل مي ا 1 وري 
انا حت 


. الصّلاةٌ على شهيد المعركة‎ - ١ 


؟- الصَّلاةٌ على الشَّهِيدٍ بغير قَثْل 110111111[1111ظظ 


*- الصَّلاةٌ على المقتولٍ ظًَا ... 


وا واموةوة وء ةم م فوة وو عو ةنون ةر ة ةيو فل م مم مين 


تاسعًا: الأوقاثٌُ التي لا يُصلٌ فيها على الجنارٌة و 
١‏ - كم الصَّلاةِ على الجنازة بعد الفجر والعصر ا 


؟- حُكمٌ الصَّلاةٍ على الجنازةٍ عند طلوع الشَّمسٍِ» وعُرويهاء واستوائها .. 


عاشرًا: الصَّلاةٌ على المّتِ في المسجد 00000000000 
حادي عشر: الصَّلاةٌ على القير بَعدَ دَفْن المت 5 1/ 


-١‏ من ذُفِنَ قبل أن يُصلٌ عليه 


؟- كم صلاة الجنارٌة على القبرٍ لِّنْ فاتثّه الصَّلاةٌ عليه ا 
- حُكمٌ صلاة الجنارّة على القير لنْ صل عليها 00 
؛ - مُدَّة مشروعيّة الصَّلاةٍ على الميِّتِ في القَرِ 517 


2 
ثاني عشر: تعدد الجنائز ال 


ب الطّثلاة الواحدة عل كر من ميك ا 50 


اميفو ان رايع لمكم ا 5171110 
الث عشر: ترتيبٌُ الجنائز إذا تعدّدتُ 000 
-١‏ إذا اجتمعثٌ جنائرٌ مختلفةٌ في الجنس 0000 
-١‏ إذا اجتمعث جنائرٌ مُتَحِدةٌ في الجنس 0 


رابع عشر: إعادة صلاة الجنازة .... 


واوافم وو وو وا لاونو ول روه 


خامس عشر: حكمٌ الجماعة في صلاة الجنارّة ا 
سادس عشر: أحق الناسٍ بالإمامةٍ في صلاة الجنارٌة 0 
3ت أو الناش بالصّلؤة عل المت 11000000 
اح ارول اسن بالكةة فل تعد الو 0 


سابع عشر: صلاةٌ النْساءِ على الميّتِ 


واففا و م رم ف فوع ااا 


نف 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الجنائز ٠.‏ مين 
0 به يللي اينار © معد 


1 كم صلاة النّساءِ على الميّتِ‎ - ١ 


000000 0 إذا لم يحضْر المت إِلّا النْساءُ ز ز ز ز‎ -١ 
2110 ثامن عشر: كم المسبوق في صلاة الجنارّة مم اال تق ا‎ 
00000000 0 [ المسبوقٌ الذي فاته بعضُ التكبيراتِ 8[ [ز[ز[ز[ ز[ ز[‎ -١ 
000 هل يُكبّر المسبوق في ا حال أمْ ينتظرٌ التكبيرةً الُْستقبلّة؟‎ -١ 
000 الفصلْ الثَافِ: صفةٌ صلاة الجنارة 8ب‎ 
1 تَهِيدٌ م ا ا من ل‎ 
أولا: النيّهَ في صلاة الجنارٌة ا‎ 
2 كم النيّةَ في صلاة الجنارّة‎ - ١ 
0 ؟- حكمٌ تَعْينِ الميتِ‎ 
00008 ثانيًا: مكانُ الجنارٌة وحكمُ الصَّلاة قَدّامَها‎ 
000 ثالًا: موقففُ الإمام من الجنارّة‎ 
00000 موقف الإمام من جنازة الرجُلٍ ب ب‎ -١ 
0 0 دوقت لزنام من ان ةلا‎ 
000000 رابعًا: قبامُ القادر لصلاة الجنارة‎ 
11 خامسًا: عددٌ التكبيراتٍ في صلاة الجنارٌةٍ عا ضام طامط ال‎ 


1 أقلّ ما جزئ من التكبيراتٍِ‎ -١ 
الزيادةٌ على أربع تكبيراتٍِ ا‎ -٠ 
1 سادسًا : قراءةٌ الفاتحة بعدَ التكبيرة الأولى واو و ا الوا‎ 
000 سابمًا: الصَّلاءُ على النبيّ صل الله عليه وسلّم‎ 
كم الصّلاة على النبيّ صل الله عليه وسلّم في صلاق الجنارّة .... رد‎ -١ 
محل الصلاةٍ على النببيّ صل الله عليه وسلّم في صلاةٍ الجنارٌة ا‎ - 3 
ثامنًا #الدقاة للبت 00002 0 ا‎ 
51 تاسعًا: ما يَشْرّعٌ بعد التكبيرة الرَّابِعةٍ ل وات‎ 


. . ملخص فقه العبادات -. فهرس كتاب الجنائز 
ع وم نس 0700 ملخص ف المبادات ‏ مهريس كتاب الجتائق __ 
1 يت 


غاهكا: التسليم فى صَلدة التاذة 110111 


3 


0 
-١‏ حكم الت ل 00 ا 


ا 


000 عددٌ التُّسليم في صَلاةٍ الجنادّة‎ -١ 


- وفْعُ اليَدِين مع التكبيرة الأولى 100 
- رفع اليدين مع التُكبيراتِ سوى تكبيرة الإحرام 0 
- الإسرارٌ بالقراءة في صلاة الجنارّة ا 1 
- القراءةٌ إذا كانث صلاةٌ الجنارٌة نهارًا 00 
- القراءةٌ إذا كانث صلاةٌ الجنارّة ليلا 1 
*- الجهرٌ بالتكبيراتِ 010 


- الإسرارٌ بالصَّلاةٍ على النبيّ صل الله عليه سام والدّعاءِ 


5- الصفوفٌ على صلاة الجنارّة ا 
الاب الزَّابعَ: حَمْلَ الجنازة: والدّفِنٌ م 
الفصل الأَوّل: حَمْلَ الجنازة وتشييغها ل 


ثانا اه ع الجنارة 000 
ثالمًا: حَكُمْ تشبيع بع المرأة للجنارة 00 
رابا حم تغطية فش المرأة 0 0ظظ'0 
خامسًا: كم َمل الَيّت بالدابّة ونحوها 00006 
سادسًا: صفةٌ عمل الجنازة اساسا و مو امو و ا 
سَايعَا#مكان المشاة المتبعيق للتجتارة 100ز ز 11011111 


ثامنًا: الركوبٌ عند التَشييع ا 


0000000 


وعءثثث.م 


و ثومق ةله 


ول موف ووم 


ولثمم ممه 


ومقوةث .م6 


مثو مقرم 


0552-00700-00 


اوعقي فقوو 


نلف 
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5 حعد سض ا الصا ال را ا ل 


-١‏ حُكُمُ الرُكوب عند التّشيبع ا 
مرف الراك مو انه ا 0 
تاسعًا: الإسراع بالجنارّة 211101111330100 
عاشرًا: حُكُم جلوس الْشَيّعِينَ قبل وضع الجنارٌة 9 ههظ1 
مادج 6ك 12 الجاد لجنا ا جيه لطم ةلا سور 
ثاني عر : حُكُمُ َف الضَّوتِ مع الجنارة بقراءة أو ذكْرٍ 1 211111 
الث عَشَّر: حُكُمُ تشبيع الجناة إذا كان معها مُْكرٌ 0000 
الفصل الثاف: دَفْن الميّت ماسوو او 


00008 مه ااشان لطا جع فطل ساب او و و 
8 م 0405 58 35 إضر 8 1 
'- مكانٌ دفْنٍ الكتابيّة زَوجَةٍ اُسلِم إذا مادّتْ وهي حاملٌ منه 25-7 
مئى 4 5 5 
- دَفَنْ المسلم في مُقَابرٍ الكَفارٍ اخ مساب لوال اا را 
4- دَفْنُ الكافر في مقابر المسلمينٌ ا 


ص 


الْْماضلةٌ بين اللَّحْدِ والسِّقٌّ 009 
-١‏ الدَّفْنُ في تابوتٍ ف متخو و اح وف وا كاه وم جاه امع مغاقا ه لمرو عع ع عأ مانا لوه 
رابعًا: ما يُسَنّ قولّه عند إدخال اليْتِ القَيرَ ابسمحجاام امسد ا ا 


. فينم ملخص فقه العبادات -. فهرس كتاب الجنائز 
ل 


يذ 


البابُ الأول أحكامُ المرض والاحتضار م 
الفصل الأؤل: أحكام المرض 0 
أولا: حَُكْمُ التّداوي 0 

ثانيًا: حَكْمُ الرَّفيَة والاسترقاء اس 

ثالنًا: حَكُمٌ الأنينٍ ا 

رابعًا: كم تمَئى الموتِ ا 0 


خامسًا: عيادةٌ المريض الُْسْلِم ل 
سادسًا: عيادةٌ المريض الذَّمّي 0 
سابعًا: آدابٌ زيارة المريضي ا ا 
-١‏ الدذعاءٌ للمَريضٍ آزآ ز ز ز ز ز 0 0 0 
؟- نيف امك عدده ا اخ 
*- ترغيبه في التوبَة 00 
4 - ترغيبه في الوصيّة 100[ 0 2110100( 


2 3 
ه- حثه على تحسين الظرٌ بالله الو ا 0 
5- عدمٌ مواصلة العيادة كل يوم ا 0 


الفصل الثاي: أحكامْ الاحتضار ا 
أولا: الإكثارٌ من ذْكْرِ اللُوتٍِ 1 151 1 اا 
ثانيًا: الاستعدادٌ للموت 1 ا 
ثالنًا: حُسْنْ الغ بالله 0 
رابعًا: توجية المحتضر إلى القِبْلّة بز 0000000 
00 ا ا 0 


ثامنًا: إيقافٌ أجهزة الإنعاش ل ا 
تاستعا :ها ىن نش عمل ةنماث ا 


7'- الْرتَاءٌ 0000 ش01 


و 


ثالث عشّر: ما يِخْرَمٌ على أقارب الميّت وغيرهم 0 


رابع عَضّر: حَُكْمْ نَعْي المت ا 


خامس عَشَّر: الإعلامٌ بموتٍ الميّتِ من غير نداءِ 2000 


سابع َس المبادرةٌ بقضاءِ دنه 0 
ثامن عَشّر: المبادرة بإنفاذ وَصِيّته 1515 
تاسع عَشَّر: حُكمٌ نقلٍ الأعضاء من الت فففمةيةثةوو ةيوم 
عشرّون : كم نش بح جنَةِ اليّتِ 5دبب-00 0 0 1 


00 


وفقة مو ةو م ممموة وه 


واأفع ةمه ة نموم نمثل 


0000 


00000 


وقومةةوة .ثرو مم وقوه 


وووموةةء و ممم ممه 


و مومة مونو مونو قروو 


وعةم وو ءورءء مم ونه 


00 
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لح صلم عاد اا ‏ صر من كلاب الج وى رصي ل ريه هه 
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خامسًا: صفةٌ وَضْع اكيت في القَرْ 00008 7000000 


اوفع الت عل شه الأيضن 12100000000 
-١‏ أن يكون ايت مُستقيلٌ القبلة 111 
“- إدناءٌ اميت من حائط القيرٍ أو إسناده من الأمام 50 
4 - أن يُسْنَدَ من ورائه باب 0100ظ2 0 
وادك ا عل ميلا لكين الكل 50 
سابعًا: حُكْمُ الحنَيّاتِ على القَيرِ بعد الدَفْنِ م 
ثامنًا: حَكْمُ دَفْنِ اثنينٍ أو أكثرٌ في القبر 10000 
تاسعًا: ترتيبٌ الموتى إذا ذفنوا جميعًا 0000002101 000 


5ع 0مه 
عاشرًا: وىهت الدفن مما كأ او عم لماه عاو #الخووو تل ل لوأ ار ئداه موه ما قم أ لوا 


؟- الدفرٌ ليلا ا 

حادي عشر: تلقينٌ الميّت 00 

فاق عر الذعاة العو بع ف الدفن 000 

ثالث عشر: ما ينتفع به اميت 00 

رابع عشر: حكمٌ إهداء ثواب القَرْباتِ للميّت ا 
الباب الخامسش: أحكامُ المقابر 100000 
الفصل الأوّل: ما يُشْرَعْ فغله في القُبور 0 
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. أولا: رفمٌ القبر على الأرض لو ايه كاك وه 4ف 1 مق عام تسافا اا ما قو ما 


خامسًا: حُكمُ سَترِ قير المرأة ل ا 
الفصل الثافٍ: ما لا يُشْرَعٌ فغله في القبور وعندها 000 


يف 
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5 ال 25752420 
ا :. 


ثالمًا: بناءً المساجدٍ على القبور ا 0 
رابعًا: الكتابةٌ على القَيرِ 101 00 
خامسًا: قضاءٌ الحاجّةٍ على القبر ل ا لقا 
سادسًا: الجلوسٌ على القَيرِ 1000000 
سابعًا: وطءٌ القير ا 0 2100000 
ثامنًا: الاتّكاءٌ على القبر 100000 
تاسعًا: حَكْمْ المي في المقابر بالئعال 010 
عاشرًا: حُكُمُ قراءة القرآنٍ على الَرٍ 11[ [ 1[ 1000 
حادي عَشّر: إسراح القبور ااا 
ثاني عَكّر: الذَّبحُ عند القبور 0 
ثالث عَشّر: الصَّدَقَةٌ عند القَرِ 0 
رابع عَشّر: السَّفْرٌ إلى القبور ااا 
خامس عَشَّر: وَضْعُ الحريدٍ أو الزُهور على القبور 0000 
باس عكر:: الحا القبو عيدًا ف م 111 
الفصل الثالث: أحكامُ نَنْشٌ القبور ة ةز ز ز 0 0 10000 
تمهيد: حُكمُ كَسْرِ عظام المت 2100000 
أوقاال فووا للك 00000 ه121 


َه 75 5 م0 
ثالًا: نش القير إذا تي فيه مال 00000 
رابعًا: نِبْشُ القير إذا دفِْنَ الييّت بغير غُسّْل 8ط >”>ه3 


٠.‏ . ملخص فقه العبادات -. فهرس كتاب الصو 


الفصل الثالث: شروصطٌ الضُو ا 
أوّلا: الإسلام مو اس ا ما و 
-١‏ اشتراطٌ الإسلام 0 

000 إسلامٌ الكافِر الأصلحٌ (غير اتَدّ)‎ -١ 

- حُكُمُ قَضاءٍ الكافر الأصاٌ إذا أسلّمَ ما فاته مِنَ الصّيام الواجب زَمَنَ 


- كم قضاءِ الكافر ما فاته مِن شّهِر رَمضانَ إذا أسلّمَ أثناء الشّهِر .. 47 


- صومٌ الكافِر لما بِقِيَ من أيّام شّهِرِ رَمضانّ إذا أسلّمَ أثناءه لاع 
- حُكُمُ إمساكِ اليَوم وقضائهء إذا أسلّمَ الكافرٌ أثناته في رمضانٌ .. 41/١‏ 
-٠‏ إسلامٌ الكافر ارد ا 


ا ا اام لم 
ذاأ 


7 ونه ااا 0 
1 0 
-١‏ اشتراط البلُوغ ا ا 

1 قضاءً البالغ يا فاته قبل البُلوغ م‎ ١ 


-٠‏ أمرٌ الصَبِيٌّ بالصوم اساسا لط ا اماس ما 


4- حُكمٌ قضاء ما سبَقٌ إذا بلغ الصبييٌ أثناء شّهِرِ رَمضان و 
ه- حُكمٌ القَضاءِ والإمساك إذا بلغ الصَّبيٌ أثناء مهار رَمَضانَ وهو مُفْطِرٌ .. 41/7 
ثالمًا: القل 0 00000 
١‏ - اشتراطٌ العقل ا بب-000 10100 

: 


*- العنّة الخو افو ا م الت مق ال لالط قرفا ف او ا ل 
- تعريف العَنّه ع و اما وو ا او ل ا م 
- حُكمٌ صوم المعتوه مح م 0 ابلأ اخ ادال ا ووأ لا 

51 06 فر لمق مجو 1 
- تعريفٌ الَرَفٍ 0 00 

1 


- كم من نوى الصّومَ ثم أغوِيّ عليه جزءًا مِنَ الثهار د 
- حُكمٌ مَن زال عَقَلَه وقَقَدَ وَعِيّه بسبب التّخدير بالبَنج 0000 


ند الذاكرة ا اا 00 
رابعًا: الإقامة 0000000 
خامسًا: القدرةٌ على الصّوم 1[ ز ز [ ز[ [ 0 
نالاتا: الطهارة فين ليطن والتّفاس 00 


0000 اشتراطٌ الطّهارةٍ من ايض والتّفاس‎ -١ 
000 كم صوم الحائض والنقّساءِ‎ -1 
ادق رباك بقيّة اليوم إذا طَهرَتِ الحائض أو النْمّساءٌ أثناء مهار‎ 
0 000000 رَمَضِانَ‎ 
حُكمٌ تناولٍ المرأة حُبوبَ من الحيض من أجل أن تصوم الشَّهرٌ كاملا‎ -4 


اكت ملخص ققه العبادات - فهرس كتاب الجنائز 


الفصل الرابع: زيارة القبور وأحكافها 117111007 
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حافت اها شن فرله إن زار القبوو 000 27 
الباب السادسش: التعزية 018 000 


ثالكًا: حك تعزية الكاذ 
: حكم تعزية فر اا 0 


رابعًا: مَنِ الذي يُعَزَّى؟ اواو 
خامسًا: ما يُقَالُ في التعزية 0000 


6و و ص هو 
سادسًا: وقت التعرية لون ا ملل ف مم اطول يا ام ل 


سابعًا: الجلوس للتعزية 370000001 
الفصل الثان: حكمُ صُنْع الطعام 000000 


ع 


أولا: أنواعٌ زيارة القبور ان نس هاه ووو انس امش 
-١‏ الزيارةٌ الشَّرعِيّة ل 0 
- الزيارةٌ البدعِيّة 0100000000 
- الزيارة الشّركيّة 100 132*505 
ثانيًا: حَُكُمُ زيارَةٍ الرّجالٍ للقبور 0000 
ثالمًا: حَكُمُ زيارَةٍ النْساءِ للقبور 101111110111000 
رابعًا: : كم زيار ة قبر الكافر الال السمبودة او ولو الع و 0 


أولا : صُنْعُ الطّعام لأهلٍ اميت مففف ةف ةة ةم ووو ةم ةو ةمثو يمن م نمل ةم ار لانن 
ثانيًا: ص صُنُْ هل ايْتِ الطّعام للنّاسِ الو ا ا سار 0 


لو 


034... 
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كتابٌ الصوم سج نالسرا امحبواه لمي بوط ابو الو 1 

الباب الأول: تعريف الضُوم وأقسامه, وفضائلّه وأركاته, 

وشروطه. وسننته وآداته 1[ اا 
الفصل الأول: تعريف الضُوم وأقسافه وفضائله. والحكمة من تشريعه .. 1 


ثانيًا: أقسامٌ الصّوم و 
الأول: الصّومٌ المأمورٌ به شرعًا 0 
-١‏ الضّومٌ الواجبٌ ا 
١‏ - الصّومٌ المستحَبٌ (صومٌ التطوّع) 0 


الثاني: الصّومٌ المنهيٌ عنه شرعًا دز 0 
ثالنًا: فضائِلٌ الصّيام 1 


رابعًا: الحكمةٌ من تُشريع الصّيام 0 0000000 
الفصل الثاف: أركان الضوم ..... 1 
أوَّلَا: الإمساك عن الْممَطَّراتَِ اذ[ ز [ ز 00 
ناكا انسعات رمن الاسياك ا 000 
-١‏ بدايةٌ زَّمَنِ الإمساكِ 00101 ا 00 

- من طَلَّمَ عليه المَّجِرٌ وفي فَمِه طَعامٌ ا 

"- نباي زَمَنِ الإمساكِ والأحكامٌ ْمَل به 00 

- متى ينتهي زمَنْ الإمساكُ 0 200000 

- إذا أفطرٌ الصَّائِمُ ثم أقلعَتِ الطَّائرةٌ به» فرأى النَّمسَ لم تغرّْبْ . 5١‏ 

- ما يُعتبررٌ في وقتٍ الفطر للمُسافِرٍ في الطّائرة ا 

- وقتٌ الفطر في البلادٍ التي يَطولُ فيها النّهارُ لل 

- كيفيّةُ تحديد رَّمَنِ الإمساكِ في البلادٍ التي يخرّجُ فيها اللَّيلُ والنّهارٌ عن 


بد فين ني ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 
مجه بكم 1 فتن 


سابعًا: اليه في الصّوم ادي م و ا 
-١‏ حكم النيّة 3 المة مب ا لو 
عن د وام لقو م تو م 
- كم تجديد اليه في كل يوم مِنْ رَمَضانَ 000 
4- كم تبييت اليه من اليل في صيام التطوع موسو 
- وقث اليَِّالنّهارٍفي صيام تع ..... 0 0ا0ا00 


كك- - حُكمٌ صَوم ارد ني ني الضّوم الواجب ا 
/ا- - حُكمٌ من عَلَقّ الصَّومَ فقال مثلا: : إن كان غدًا رَمَصانُ فهو قَرْضِيء أو 


سأصومٌ المَرضَ ةذ زةز ز ‏ 0 اا 0 
8- كم صَوم من نوى في يوم مِن رَمَضانَ قطمّ صَومِه 00 
4- كم صوم من تردَّد في قطع نيه الصّوم ....... 0 0000000 
الفصل الرابع: سْنَنْ الصّيام وآدائه 00000000 


و2 


أوّلَا: تعجيلٌ الفطر ا 0 
ثانيًا: محكمٌ الفطر بِعَلَبةِ الظَّنٌ 00 


ثالمًا: ما يُستحَبٌ أن يُفَطِرَ عليه الصَّائِمُ 0 
رابعًا: ما يقال عند الإفطار اذ[ 1070001011 
خامسًا: كم السّحورٍ ا 0 
سادسًا: تأخيُ السّحور 0 
ساكاها فصل ب الشهور لخنم نمم به اواو 1 
تامناء ما يسن السسر به ا 1 
تاسعًا: اجتنابٌ الصّائم للمُحَرّماتِ والاشتغال بالطاعات 0000000 
عا هيقل الضاده ناته اد از قائلة 00010 0 10000 
حادي عَشَّر: ما يفعلّه الصّائمٌ إذا دُعِيَ إلى طعام 1 


الباب الثاني: شهرٌ رَمَضانَ ل 000 
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الفصل الأول: فضائلٌ الصيام. وخصائصٌ شهر رَفَضانَ وفَضْلُ ليلة 


ثانيًا: خصائص شَّهْر رَمَضانَ 000 
النًا: ليلة القَدْرِ فَضْلّْهاء وما يُشْرَعٌ فيهاء ووقتّها 0 


- العَمَلُ الصَّالِحُ 0000 
٠“‏ - وقتُ ليلةٍ القَدْر وعلامَتها 1 224 


الفصل الثاني: حُكمْ صَوم شهر رَفَضانَ. وحُكمْ تاركه . 


2 


انيًا: كم مَن ترك صَّومٌَ شهر رَمَضانَ جاحدًا لِمَرضِيَتِه 


الثًا: كم من تَرَكَ صومَ شَّهِرِ رَمَضانَ متعمّدًا كَسَلُا .. 
الفصل الثالث: إثبان دُخول شهر رَمَضانَ 500000 


١‏ - طَلّبٌ رؤية الهلال 000ص 


2 8 
؟- ثبوت رؤية الهلال ا 00 


أولا: كم صوم شَّهِرِ رَمَضانَ 0 


ا ا ا 00 


فقفو ةقروو . .ممم مم 


00000 


وقم قوفو و ةورم نوو 


ولثفة م ووو وم م رنيو وو 


وعثو فقوو ووو مارم نمم 


وممق فقوف ةثل زورون 


ومم ةف وق قلية نا م روه 


ومةة نوو ووة ينث ءيلم 


ومققو ةورث مم مم مقلم 


وفوقوة ةنو وة موث م قونون 
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عع سس صصص 9 


ايت ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 


- العددٌ لمحتب في ال ؤية 00 
5 - من رأى اللال وَحَدَه 110100000 
ه- اتَّاقُ الَطَالِع واختلافها 12100 
1- حكم الاقعاد على الأقار الصّناعيّة في رؤيّةٍ الهلالٍ 00 
- كم استعمالٍ المراصد المَلكيّة لرؤية الهلالٍ 0 


8- ما يلرّمٌ الأسيرَ ونحوه مِنَ الاجتهادٍ 0 
9- الحالاث المترَتبَةِ على اجتهاداتٍ الأسير ونحوه 0 
ثانيًا: إكالّ سَعبانَ ثلاثينَ يومًا 100 


1111111 إذالم تثيتٍ الرّؤْيةٌ في اناسع والعشرينَ‎ -١ 
00 كا صو زوم الثلاقة ون سمتان حياط لوتطنان‎ 

الها الحساثُ الفَلكِيٌ 0 
الفصل الرابع: طرق إثبات خُروج شهر رقضان ا 
أولادزؤية فلل سوال 1100000000 
-١‏ العددٌ احبر في رؤية الحلالٍ 0 

-١‏ كم من رأى هلال شّوَّال وده ا 

نائثاة [كال كَمَشَان تلاق يرما ل 
-١‏ رؤيةٌ اللالٍ ليلا وعلمٌ النّاس به في النَِّارٍ 0 

؟- رؤية الحال ههارًا ل 
الباب الثالث: من يباه لهم الغطز 000 
الفصل الأول: المريض ا 0 


انيًا: للَرَضُ الذي يزيدٌ بالصّوم ا ا 
المًا: امَرَضُ الذي يض الصَّائِمَ ويخافٌ معه الخلاك 5070 


نايل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم ٠.‏ 95 
5 محص كم العبادات - رس كناب الى يول ولاج م 


خامسًا: ما يلرّمُ المريضّ الذي يُرجى برؤه 5770ظ2ظإ( 
سادسًا: ما يلرّمٌ المريض مرضًا لا يُرجى برؤٌه ع ا 
سابعًا: كم صوم المريض إذا تحامَلٌ على نفسه 00000 
ثامنًا: إذا أصبّح المريض صائً) ثم بَرَا في النّهار 5 
تاسعًا: حُكمٌ إمساك المُمطر كَرَض إذا زال مرضّه أثناءً التّهار ا 
الفصل الثاي: المسافر 00000 
أوّلَا: حك فطر المسافر ا 21110 
ثانيًا حُكمٌ صوم مسار الذي لا , علي الوم 207000 
ثالعًا: : كم صوم المسافر الذي يلحَقه بالصّوم مشقة سواط االو ا وا 2 
رابعًا : إقامةٌ المسافِرٍ التي يُمطِرٌ فيها 00000 
خامسًا حك صو ري د ااا 00 
سادسًا: قضاءٌ المسافر ر الأيِّامَ التي أفطرَها 2*0 


سابعًا : كم فط المسافر إذا دخل عليه : شهرٌ رَمَضانَ في سَفْرِه *52 
ثامنًا: إذا ساقرٌ أثناء الشَّهرِ ليلا 0 
تاسمًا: حُكمُ فِطرٍ المسافِر إذا ساقَرَ أثناءً نهار رَمَضانٌَ 5 ط1)] 
عاشرًا: حُكمٌ إمساكِ بقيّة اليوم إذا قَدِمَ الُْسافرٌ أثناء النّهارٍ مُفطرًا 0 
حادي عَشّر: حُكمٌ فطر المسافِر إذا كان سَفَّه بوسائل التّقل اليج 0 
الفضل الثالت: الكبِيرٌ والقجوزٌ...................... ...2 2500 
أوَلَا: كم صوم الرَّجُلٍ الكَبيرٍ والمرأة الجوز ا 
نايا :مانرازع الكبية والعسوة إذا أقطرا اسن ابس 
الفصل الرابع: الحامل والمرضعٌ 0 
أَوَلّا: حُكمٌ صوم الحاِلٍ والْرضِع م ا 
انيًا: إذا أفطَرتٍ الحامِلٌ واخْرضمٌ خوقًا على تَفْسَهما 207700ظ2 
ثالمًا: إذا أفطرَتٍ الحامِلٌ والرضِعٌ خوفًا على وَلَدَيمم) 21 


منت تنيت ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 


رابعًا: الجهادٌ في سبيل الله ا اي 
الباب الرابع: ممُفغسداتٌ الضيام وما يُكرّه للصائم ويحزم 


الفصل الأول: ما يُفْسدٌ الضُومَ وما لا يُفسذه 0 
أو : تناولُ الطّعام والشَّرَابٍ 000010121 ا 


-١ 


ان 
3 
ات 


/ط- 


-8 


حُكمٌ تناوّلٍ الطّعام والَّرابٍ عمدًا اامتطو ل متاطسطرخ ا 
- ما يتردّبُ على الإفطارٍ عَمدًا بطعام أو شراب 000 


تناولُ الطّعام والدَّرابٍ نُسيانًا ل 
ما يدل الجوفٌ من غير قَصْدٍ ل 


حُكمُ ابتلاع الضَّائِم ريقه ا ا 
ابتلاحٌ الصّائم ما بين أسنانه ينا لا يمكِنٌ لَفْظه 500 


ابتلاعٌ الصَّائِم ما بين أسنانه ين يُمَكِنُلَفظّه م ا 
”_ بذكل في العادة 5ك 


ثانيًا: إرهاقٌ الجُوع والعَطّش 
ثالمًا: حُكمٌ المستكرّه على الإفطارٍ 


ماقام ةوف مور و ع فم وو ووم ةر ةم مو موث ممم د 566066666 


وامفمةة ووم مو ووم مو و ةو م مرو ةم مم66 مم66 566 


يفيل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 0 39 
ليك 0 بح وليك بت . 


ثانيًا: الجماعٌ في نهار رَمَضان متعمّدًا 0000051 
-١‏ كم صوم مَن جامَعٌ متعمٌّدًا في نهار رَمَضانَ ما 
1- ما يترِّبُ على الجماع في نهار رَمَضانٌ و 


و 


"- ما يلرّمٌ المرأة إذا جُومِعَتْ في نهار رَمَضانَ طائعةً 00000 
4- حكمٌ من جامَعٌ ناسيًا معط لط ا ف ا 0 
5- كم مَن تكرّرَ منه الجماعٌ في يوم واحدٍ و م اه 
1- حُكم من تكرّر منه الجماعٌ في يوم واحدٍ وكمَرٌ عن الأوّلٍ 5 
/ا- كم من تكرّرٌ منه الجماعٌ في يومينٍ فأكترٌ 0 0 0 10100 


٠ 7‏ 2 
- كم صوم مَن وَطِىَ في الدبّر عوم للطوائة تراه وال ا 1ه 
9- كم مَن جامّعَ في قضاء رَمَضانَ عامدًا ع 5 


١‏ - كم مَنِ استمنّى فى نار رَمَضانَ معي لزغو مر لقان 
؟- القضاءً على من باشَّرٌ أو قبل أو َس فأنرّلَ دارطش ف مدو ا 0 
'- هل على من أَنْرّلَ بمباشرة أو تقبيل ونحوهما كمّارٌ؟ تس سو ده 
5- كم من كرَّرَ النَظَرَ حتى أنرّلَ 0 0 
4- حُكمٌ من أنرَلَ بتفكير مجرّد عَنِ العَمَلٍ 0 
1- حكم من نام فاحتّلّم في نار رَمَضانَ ند 


- كم خروج الذي مِنَّ الصَّائِم اال ع اك الخال امت على ال لل خط ب بده 
رابعًا: الاستِقاءٌ وا و 


مخز عنينه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 


١‏ - كم صوم من حاضّتٌ أو نَفِسَتٌ أثناءَ نهار رَمَضانَ ا 


.. كم إمساكٌ بقيّة اليوم إن فسدّ صومّها بخروج دم الحَيضٍ أو النفاس‎ -١ 


- ايض لا يَقطعٌ التتابع ا ا م 1 
متافقا الشون والاغاء م با سوناف انو 
سابعًا: كم من نام في نهار رَمَضانَ 00000 

0 حُكمٌ من نام في نهار رَمَضانَ واستيقّظ لحظة‎ -١ 

-١‏ حُكمُ مَن نام في نهار رَمَضانَ وم يستيقظ 0000 شغ5 


عاشرًا: كم الحجامة للصَّائِمٍ ا 0 
حادي عشر: حُكمٌ الفصدٍ للصّائِم ا 


ثاني عشر: حُكمٌ أذ الدّم للتَحليلٍ 00 شظ”19”9 
ثالث عشر: حُكمٌ الحقنة الشّرْجِيّة 20005 


ثانيًا: بَخَاحْ الرّبُو ا 0 10010 
النًا: كم الأقراص التي توضَعٌ تحت اللسانٍ ا 


1 و 00 
خامسًا: الإبرة العلاجيّة غين المعَذْيَة 0 
7 ص ساك 
سادسًا؟ الإيرة الوويدية المخذية 00 110 


الكل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم . 9 
4 رضكك حا واد لووق كتا 01077 ...يبي و0067 وشح 


سابعًا: التَحامِيلٌ (اللبُوس) و و ته 
ثامنًا: إدخالٌ الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دُهنًا 000 
تاسمًا: إدخالٌ القّسطرة» أو المنظار أو دواء أو حلولٍ لكّسل الثانة» أو مادّة 
تساعد على وضوح الأشعّة ا ا 0 
عاشرًا: التقطير في فرج المرأةٍ والتّحاميل المهبليّة وف صبغة الأشعّة وغير 


الفصل الثالث: ما يُكرّه للصائم ويحرّم عليه وما يُبِاحُ له 011 


أوّلَا: مايُكرّه ويحرّم على الضَّائم ولام ون لط ل وال سا ا افو 0:1 
-١‏ المْبالغْةٌ في المضمضة والاستنشاق اما ا اه 


'- ذّوقٌ الطَّعام بغير حاجة 1ذ1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ |[ ااا 
وارو 1 


ثانيًا: ما يباح للصَّائِم اه 
-١‏ تأخية اليب الاغتسال إلى طلوع المّجرٍ 11001 
1- تأخيرٌ الحائفض الاغتسالٌ إلى طلوع المَجِرِ م ماه 
*- اكضمضة والاستنشاقٌ اا 00000 
- اغتسالٌ الصَّاِم وتبرُه بالماء 11[ [ [ [ 000 


بير 0 
4- ذوق الطعام عند الحاجة 0 
2 


3ت القبلة والماشرة إن مَلْكَ تفته 00 
-٠‏ شم اليب والرّوائْح ات ا اه 


- حكم استنشاق البَخور دب 0 000 0 0 ا0ا00 0 
8- حكم استعمالٍ الصَّايِم للسّواكِ او ات اا 


9- كم استعمالٍ الصَّايِم معجونً الأسنان كوه عاو ا ااه 
٠‏ الاكتحال اا اا مذ 


يني لي ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 
ل 


1< الشال قطرة الغ 
7- استعمالٌ قَطرة الأَذْنِ. 


وممم م فم ووو مث وء ممه ور و ووو ومو ءءء مرو م ةو مه م مره قره 


واماموة وو ةم و ةو ون وة ممم نمف ةاور نوو و ومامء مث ممم 6ه م نه 


حك 


الباب الخامس: ما يُستحبٌ صومه وما يُكرّه وما يَخْرّم.. ١١ه‏ 
الفصل الأول: ما يُستحبُ صوفه (صوم التطوع) 527 


أوّلّا: تعريفٌ التطوع 50ظ2ظ 
ثانيًا: حُكمُ النيّة في التطوع .... 


رابعًا: صومٌ التطوع المطلّق ... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وامممة و مم ووو فوم نمم وو قور ة وموم ءو مم ووو 6م5666 


واوامءا روفوم مقف فو وو ووو مون 


خامسًا: صومٌ سِنَةِ أيام من شال 0000 
” م 5 

سادسّا: الأيّامُ النّانية الأَوَلُ من ذي الحجّة 989 ظ2”ذآ0ض 

سابعًا: صَومٌ يوم عَرَفةَ غير الحاجٌ مخفا ف امم مد فا لقع ف ملا فو ام اق د ار عه 


ثامنًا: صومٌ شَهِر الله الُحرّم ... 


تاسعًا: صَومٌ يوم عاشوراء.... 


واوفوة م وو ةو و مه ف فو ةرم و06 


عاشرًا: صومٌ يوم قَبْلَ عاشوراءَ (تاسوعاءً) ا 
حاف عو شر كرا قر نفياة ا 0 
اني عشّر: صومُ الاثنِينِ والخميس ا ا 
ثالث عَسَر: صومٌ ثلاثة أيّام من كل شّهِرِ 2111171 
دعر انعا لاعناء ا ايفن ا 00 
خامس عَشّر: صومٌ يوم وإفطار يوم [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز 2 
سادس عَشّر: التطَوْعٌ بصّوم يوم واحدٍ ب ا 


الفصل الثاي: ما يُكرّه صَوفه .. 


ثانيّا: صومٌ يوم عرفة للحَاجٌ .. 


ثالمًا: إفرادُ يوم الجُمُعةٍ بالصّوم 


وامعام ةو ةفو وو م وم وف وو ةو و ووم وول انرقم ونه 


رابعًا: حكم صيام يوم السَّبتٍ ا 0000 


خامسًا: تخصيصض شَّهِرِ رَجَب بالصّوم 0000 
الفصل الثالث: ما يحرم صوفه 100[ 11 1[ 21101111 


59175 كم صوم المرأة تفلا بدون إذنٍ رّوجها‎ - ١ 
500 حُكمٌ تفطير الزَّوج لامرأته التي صامَتٌ نفلا بغير إذنه‎ - ١ 


الباب السادس: أحكامُ عامّة في القضاء 50 


الفصل الأول: التتابغ والتراخي في القضاء ا 500ص 
أوَلَا: الَّنَايُمُ في القضاء 89“ 07000000ا151070 
ثانيًا: التَّرّاخي في القَضاءِ 11118 1111110[11ذآ 
-١‏ حكم تأخير قضاء رَمَضانَ إلى ما قبل دُخول رَمَضانَ آخَرٌ 00 
"- تأخيرٌ قضاءٍ رَمَضانَ بغيرٍ عذر حتى دخولٍ رَمَضاٌ آكَرَ 0 
- كم صيام التطوع قبل قضاءٍ صِيام المَرضٍ 5*5 
الفصل الثان: قضاءً الضيام عَن الميّت 7 8ببب 000000 
أوَلَا: قضاءً الصّيام عَنِ اكييْتِ الذي أَخََرَه لعُذرِ 000000 
ثانيا: قضاءٌ الصّيام ع ايّتِ الذي أَخَرّه لغير عُذْرِ 217527« 


الثًا: قضاءٌ الصّوم عَنَ الحيّ ا 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم إن يل تي 
6 ل زه 


بي يلي ني ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 
© هم _ ا 0 


الفصل الثالث: حُكمْ إثمام فن شُرَعَ في الضُوم ا 8 
أوّلَا: كم إتام مَن شَّرَحَ في الضّوم الواجب 0 

ثانيًا: حُكمٌ إتمام مَن شَرَحَ في صَوم التطوع 0 0 

ثالمًا: يق قرا صَوم التطوع إن أَفْسَدَه م ا اه 
الباب السابع: أحكامُ الاعتكاف لا 
الفصل الأول: تعريف الاعتكاف. وغاياته, وحُكمه 0 
أوَّلَا: تعريفٌ الاعتكافٍ ل 0 

ثانيًا: غاياث الاعتكافٍ م ا اه 
ثالثًا: كم الاعتكافٍ 00001010 اا 


الفصل الثاف: ما يُشترط وما لا يُشترط لصحة الاعتكاف مس اه 


-١‏ اشتراطً المَسجدٍ ل اما اذ 
؟- كم الاعتكافٍ في غير المساجدٍ الثّلاثة ا 
- ضابطٌ المسجدٍ الذي يصِحٌ فيه الاعتكافٌ اما 


4- الاعتكافٌ في غير مَسجِدٍ الجُمُعة إن كان لا يتَحَلّلُ الاعتكاف جمعة .. /الاه 
ه- الاعتكافٌ في غير الجامع إن كان يتخلَّلٌ اعتكافه يومُ جمْعةٍ ....... /الاه 


1- حُكمٌ صُعود التَكِفٍ إلى منارةٍ المُسجدٍ بح ا لم ااه 
- حُكمٌ صعود الحتَكِف إلى سطح المَسجِدٍ أو الاعتكاف فيه لان 
4- حُكمٌ خروج الحتَكٍِ إلى الرّحَبة 00 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم ن > انم 7 نظ 
544 و سوج 36و ل زه 


ماركا الطهارة يا توح 1 ا 000 

- هل يُسْبَرَطُ للاعتكاف الطّهارةٌ مِنَ الحدّثِ الأصمّر؟ 00 

ثامنًا: زمانُ الاعتكاف اذ 0 
-١‏ الوقتٌ الذي يجورٌ فيه الاعتكافٌ ومتى يتأكّد 0 0000000000 

؟١-‏ وقتٌ بداية مَن أراد الاعتكاف في العَشر الأواخر من رَمَضَانَ .... 7ه 

9*- وقتٌ نهاية الاعتكافي في أيّام العشر الأواخر من رَمَضانَ 08 

4- أقل مدو للاعتكاف 0 ا 

4- أطوَّلٌ مدَّةِ للاعتكافي -ب33 0 ا 0 
تاسمًا: اشتراطً الضصّوم للاعتكافٍ ىم 
الفصل الثالث: ما يُفسدٌُ الاعتكافق وما لا يُفْسده اس الم 5 
أوّلَا: الخروجٌ بجميع البَدَنِ بغير عَذْرِ ا 0 
ثانيًا: الخروج يحمي البدن بعذرٍ 0 


ثالمًا: الخروج ببعض البَدَنِ 2 


- 0 
سادسًا: المباشّرة والقبلة بسَّهِوةٍ 00 


سابعًا: طُروءٌ الحيض والتّفاسٍ جرف اعدو ا 5 


ثامنًا: طروءٌ الإغاءِ والجنون 000001 00000 
تاسعًا: الْردَةٌ 000011 


عاشرًا: المعاصى لا تُفْسِدٌ الاعتكاف [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 0101 
الفصل الرابع: أحكامُ نذر الاعتكاف 0 


ودعي ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الصوم 


ثالنًا: كم مَن َذَرَ الاعتكاف قبل إسلامه 0 
رابعًا: مَن نَدّر اعتكاف يوم هل يدل فيه اللَيلُ؟ ا 
الفصل الخامس: قضاءُ الاعتكاف 111 
أَوَلّا: قضاءٌ الاعتكاني المستحَبٌ 0000 
ثانيًا: قضاءٌ الاعتكافي الَنذُورٍ إذا فات أو فسّد ا 1 
ثالنًا: قضاءٌ الاعتكافٍ الواجب عَنِ الَيِّتِ 1 1 17711111 
الفصل السادس: أفضَليَّةُ الاعتكاف زمانا ومكانا ومسائل أخرى .. 
أوَّلَا: أفصَلٌ الاعتكاي رَّمَنَا د11 0000 
ثانيًا: أفضَلُ أماكن الاعتكافٍ م 1 
ثالكًا: اشتغالٌ امُحتكِفي بالعباداتٍ المختصّة به 2000 
رابعًا: حُكمٌ الصَّمِتِ عَنِ الكلام مطلمًا ا ا 000 
خامسًا: حُكمٌ عَقَدٍ النكاح ليت لجاب الجن لوقف ا 


بجا كه كيت ممتعاييييعيتك 


5 


ادك 


ملخص ففه العبادات -٠‏ فهرس كتاب الزكاة 60012 7 
04 آ# ت ‏ تت فلي يال 84 هلد 


كتابٌ الزكاة ل 
الباب الأول: أحكامٌُ الزكاة وشروظها 120 
الفصل الأؤل: تعريف الزكاة. وفضلها. وحُكمُها 0ك 
أولا: تعريت الذكاة ام فس اطبا و تس ا و 

ثانيًا: فضائلٌ الرّكاةٍ 20 


ثالثًا: حكم الرّكاة ا 


رابعًا: كم مازع الرّكاةٍ ل و ا 
-١‏ حُكمُ مَن منعّ الزّكاةَ جاحدًا لوجوبها 1[ 270710101 


اده م مّن منمَّ الزكاة جاهلا بوجويها 21111110000ظ12 
٠8‏ كم مَن م: منع الرَّكاةً بُخْلًا 0 


اميا" عقوي ة مانع الرّكاةٍ از ز[ 1 1 1 11111 
-١‏ مانع الرّكاةٍ الذي تحت قبضة الؤمام 1075[ 1[ 1111 

"- هل يُعَاقَبُ مانعٌ الزكاةٍ بأخذٍ زيادةٍ على الواجب؟ 100 

_- مازع الركاة اللذي لين في قبضة الإمام 00 8 ش15 
الفصل الثانٍ: شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي والمال 50 


؟١-‏ كم الرّكاة على العَبدٍ 0 
- كم الرّكاةٍ في مال اكاب 5170 


ثالئًا: هل ُشترَط العقل والبلوعٌ؟ ل 0 
رابعًا: أن يكونّ المالّ ما تجبُ فيه الرّكاة الا 7ف ات ار لا ا ل 0 


,ه606 


مخز هينه ملخص فقه العبادات فهرس ككتاب الزكاة 
7 ك 
ال 


-١‏ كم زكاةٍ المالٍ الصّمار بعد استلامه مسال امه 
'- زكاةً المالٍ الحرام د07 0 001 
- زكاة الدَينٍ مره تامس نع اوماد ممح اما اس و 9617 
- زكاةٌ الدَّينِ الذي لا يُرجى أداؤٌه 89 0 0000 
- زكاةٌ الدّينِ على اكَليِء الباذْلٍ ل اس لامي ااه 
- تأي إخراج زكا اين إلى وقت القبضي 0000 
سادسًا: مين الول لع سه و مو اط ا انر مار 90 
1 قراط مروورالتؤل :وجوت الركاة 1 00000 
؟- كم زكاة المالِ الُستفادٍ أثناء الول إذا كان المالُ الُْستفادُ نصابًا أو بلغ 
ما معه بِامُستفادٍ نصابًا لاخو قله 
- كم زكاق المالٍ الُسسفادٍ إذا كان يملِكُ نصابًا من غير المالٍ المستفاده 00 
سابعًا: بُلوعٌ النّصاب أ طن اموا ل الما د ا 1 0010 
-١‏ اشتراط بُلوغ التّصاب 1[ 0 0 
؟- فد #المخااف نخس سل ماوق لسو و00 
- الوقتٌ الذي د يُعتِيرُ فيه النصاب اك 
4- هل يمن ادن من وجوب الرّكاة؟ اه 
ثامنًا: حُكمٌ الرّكاة في المالِ العامٌ زد 0000 0 
-١‏ تعريف المالٍ العام ا لان 
؟- كم الزّكاةٍ في المالِ العام 10 
-٠‏ كم المالٍ العام الذي يستثمّر 0 ااا 
الباب الثاني: زكاة النقدين ....... 00 
الفصل الأول: زكاة الذهب والفضة ل ة 
تمهيدٌ و م ا ا ل ل ا ا 0 
0000 


548 


ثالمًا: كَنْرُ المال ام وام 


رابعًا: زكاة الل رن رودا وه 
١‏ - زكاةالخلٌ المع للاستعال 


؟- لخن المحرّم 5211 


*- الا المتَحَلٌ للشّجارة 5 


وعفو ةم قفوو ةيم مووووة مرو ووو موث ومن ن لمر رمرم ةن 


ا ا 00 


وومقو ةو ةمع وو رو ووي ف ةو مفو هرونو ومنل رن 


ا 00 


ا ا 00 


00 


خامسًا: حكم وكاو الذ هي لابين 000 51# 
سادسًا: زكاةٌ الموادٌ الثمينة كالجواهر 7 


ضَاكا لضيات زقاء لدعي 0 
ثامئًا: نِصِابٌ زكاة الفضّة 700 


وفمفافو ةو فوفر ووو و لوهم ريلوةه 


هفو ووو ووه ووم وم فور فم م ورف هااا 


تاسعًا: حِسابٌ نِصاب الذَّهب بالمقاييس الحديثة 1000 
عاشرًا: حسابٌ نِصاب الفصّة بالمقاييس الحديثة 12111111 
حادي عشر: وزنُ الدّرهم بالتسبة إلى الدّينار 001001111 
ثاني عشر: الفعتافي د ارس مكار عر 55*59 
ثالث عشر: ضمٌ أحَدٍ الثقدينٍ إلى الآحَرِ في تكميلٍ التّصاب 0 


رابع عشر: المقدارٌ الواجبٌ في زكاة 


الذمّب والفضة ا 


الفصل الثاي: زكاة الفلوس والأوراق النقديّة 0 


أولا: زكاةٌ الفلونق 00 
ثانيًا: حكم زكاةٍ الأوراقٍ النقديّة . 


ثالما: ضمٌ الأوراق النقديّة مع غيرها 


رابعًا: نصابٌ الأوراق النقديّة 5 


وفوف ةوف ف ووو وو رفوو ووو ووو انر 


من الأنانٍ والعروض المعدة للتجارة .. 


ا ا 00 


الباب الثالث: زكاة غروض التحارة 2100 


الفصل الأول: حكم عُروض التجارة 
أولا: العرو منغ المعدَّة للتجارة 


وافاققوة ووو ومو وفع ةو ووو ف ونور ة ورور وو 


ملخص ذقه العبادات فهرس كتاب الزركاة 0 ٠‏ 


اجا تنكو وا ادقن والقفف 


. ينه متلخصص فتنه العبادات فهرس كتاب الزكاة 
اسه بقم و ب ع ا ب ري مع لبر تيبل بس ولس سسبو 94 
رمم 


انما المُرْوضن المعَدّة للتجارة 1 1 
الفصل الثاف: شروظ وجوب الزكاة في غروض التجارة ا ممه لاق 
أولًا: نيّة النّجارة عند التملّك ل 
-١‏ اشتراط نّة التّجارة عند التملّك أللزة 

؟١-‏ قوط زكاة عُروض التّجارة إذا نوى القَنيّة ال 
ثانيًا: اشتراط فِعْل التّجارة لوجوب الرّكاة او اه 


؟- كيفيةٌ تقويم نصاب غروض التّجارة ا 
- ضح قيمةٍ مُروض التّجارةٍ إلى التَّدِينِ في تكميل التُصابٍ ااه 

- وقتٌ اعتبارٍ كال النّصاب 5" 00 
رابعًا: اشتراطٌ مضي الول لوجوب زكاةٍ عُروض التّجارة 000 
- بناءٌ نِصاب عُروض التّجارةٍ على نصاب الذَّمَبٍ والفضّة ...... 01/4 


خامسًا: إذا اجتمَعَ مع عُروض التّجارةٍ سببٌ آرُ للرّكاةٍ وه 
الفصل الثالث: تقويم زكاة عروض التجارة وإخراجها جوم اه 


أولا: كيفيّةُ التّقويم والجساب في زكاة التّجارة اله 


0 مايُقوّمُ من موجودات التّاجر‎ -١ 
53/6 ما لا يَُوّمُ من موجودات التّاجر‎ -١ 


*- تقويمٌ الصّنعة في الموادٌ التي يقومٌ صاحبها بتصنيعها ا كاه 
- كم زكاة الموادٌ الخام الدّاخلة في تصنيع السّلع سنوي لاه 
ه- السّعْرٌ الذي تقرّم عليه عروض التجازة (عر اقطلة أو التجرقة) /الاه 
-١‏ المكان الذي يُقوّم فيه النَّاجِرٌ عُروضَه التّجارية (بلدٌ لما أو بل المايك).. 014 
لاتزكاةٌ مال الشرحاء ز 0 


ثانيًا: إخراحٌ زكاةٍ عُروض التّجارة ا اه 


ملخص ذقه العبادات - فهرس, كتاب الزكاة ُ 5 
3 ام سس ب ب يي جخم / ل 
- : 
0 


-١‏ المقدارٌ الواجبٌ إخراجه في زكاةٍ عغروضي التّجارة كاه 

3 مُعادلةٌ زكاةٍ عُروض التّجارة لوم س5 

*- كم إخراج زكاةٍ عُروض التّجارة من العُروضي نَّفْسِها ام ار/01 
الفصل الرابع: زْكاةُ الأسهّم والشندات والضكوك مكو بوي ياه 
أولا: زكاةٌ الأسهُم اا 
الداعريت الح لجعلا اممجااة اق لطا الالو ولو ل ا مالي 61/4 


7- كم أسهُم الشّركاتِ 01 000 


- الأسهم المحرّمة 0 
- الأسهمٌ المختَلِطة 00 00000 


- كيفيّة إخراج زكاة الأسهّم الْتاجر بها 00 
ك1 إخرا زكاة أسهّم الاستثار امل ام اق ا 0 
- ازدواج رام الرَّكاة و ل ره 
ثانيًا: زكاة السَّنَّدات / 011 0 
ا از ز ز ز ز ‏ 00 
- حكم السّتّدات فق رلك جا واوة الطا ا ا و ااه 
*- زكاة السّندات ز[ز ز ز ز [ [ [ 0 000 
ثالمًا: زكاة الصّكوك 116[ [ز[ 1[ ز ‏ ااا 


الفصل الخامس: زكاةٌ المستغلات ا ا 
أولا: تعريف الُستغلاات 000000 


ثانيًا: حُكمٌ زكاة المستغلاتٍِ ساو ا لفو ا ل 
الباب الزابك: زكاة الأنعام ا 


٠.‏ . ملخص فمفه العبادات ٠‏ فهرس كتاب الزكاة 
حم وض وو ل كات ال صر 11د بيتس 01 


الفصل الأوّل: تعريف الأنعام, وحُكُمْ زكاتها. وشروظها سبو اه 
أولا؛ تعريفت الأنعام 11[ 1 00 
ثانيًا: حكم زكاة الاسام راصعا باط لس ب اج ممه دو اجرزة 
ثالنًا: بَمَرٌ الوّحشٍ وم ا لسرن سه اك امول اليه 
رأكااها تولد هن الأعل والوسي لذ[ 2110100101 
خامسًا: زكاةٌ الجواميس ااا 
سادسًا: كم زكاة غير بهيمة الأنعام كا لحيل 1 اا 
سابعًا: شروطٌ زكاةٍ الأنعام 5-0000 000 


-١‏ مض الحؤل ماعو اس تسد اسم اانه 


- معنى السّائمة د00 اا 
- اشتراطً السُّوم ااا 0 
- تحديد مدة السوم فاق امت رم ماخ وح اف الو م ل زه 


4- بلوغٌ النّصاب اي ااا 00 
- اشتراط بُلوغ النّصاب نم مساك لو ااا اله 
- ضمٌ الأنواع من جنس واحلٍ لإكالٍ النصاب ملعا ا قبارة 

الخصل الثاك: زكاة الإبل ا 5 
أولًا: نِصِابُ الإيل من مس إلى مئةٍ وعشرينَ ل اله 
إخراغ الابل يذل العم الواجة اه 

ثانيًا: يَصابٌ الإبل فيا زادَ على مئةِ وعشرين ةةز د 000 00 
ثالنًا: الواجبُ في الإبلٍ بين مئةٍ وإحدى وعشرينء إلى مئة وتسع وعشرين 04٠‏ 
رابعًا: جدول فيه الواجبُ في الإبل مِنَ الزّكاة م ا 
خامسًا: زكاة الأوقاصٍ التي بين النّصِابٍ سس الي 


ملخص فقه العيادات - قهرس كتاب الزكاة 0 0 
4 ببس سس عب ب جب ب سس يه تبي ب سس رس ل تت 2ر00 جم --00535320 
. 1 


اك 

0 0111 تعريف الأوقاص‎ -١ 
0 كم زكاة الأوقاص ا‎ -١ 
000 الفصل الثالث: زكاة التقر دز‎ 
أولة زقدات زكاء البكر جوامامودركاوت او رتو اسع و6‎ 
047 انيًا: محكمْ الرّكاةٍ فيا زاد على الأربعينَ ول يبل السّينَ‎ 
ثالعًا : جدول فيه الواجبُ في البَقَرِه مِنَ الرّكاة ... اه‎ 
رابعًا: سر التبيع واليسنّة له‎ 
00000 0 0 02 الفصل الرابع: زَكاة القَنْم‎ 
أولا: نِصابٌ زكاة العَتّم ا‎ 
نا : جدول فيه الواجبٌ في العَنمٍ م مِنَ الرّكاة ل‎ 
048 الثًا: شروط عد صِغار الماشيّة المستفادة في أثناء الحَولٍ في التُصِابٍ‎ 
أن تكون من نتاج الأصل فم امس سو‎ - ١ 
أن تكون الكبارٌ نصابًا عند عَدَّ صِعْارِ الماشِيّة اماعط م ا ا اقرقده‎ -” 
00 رابكاة انقراد وخار لاني 1[ ز[ ز[ [ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا‎ 
خامسًا: هل تر رَجّ زكاةٌ صِعْارٍ الماشيّة امد منها؟ اوت ا‎ 
0 الفصل الخامس: صفة مايخرخ من زكاة الأنعام ا وكا سم‎ 
000 0 أولا: الس‎ 
00 0 0 ما يجبٌ إخراجه من أسنانٍ الإبل زؤز ز ز ز ز [ ز ز‎ -١ 

زا ققة الك الواجة عليه قر قاو لآل وطلده ودر توا ور 
فوقها ا  [‏ [ ااا 
1- أسنانٌ البثّر 00 
"- أسنان العَنّم ااا 0 
- التي 000 

كام 


٠. 0‏ ملخص فمقه العبادات ٠‏ فهرس كتاب الركاة 
سس #8 #9 الس ع ب م بس سر رمي سر ويس سي ع ب سج تس بست عي 


- سر الجدّعة من الضَّأنِ مو اس 0 


4- التطوعٌ بسن أعلى من السرنّ الواجبّة اه 


المًا: إخراج الذّكرِ 000 
-١‏ إخراجٌ الذّكَرِ إذا كان التّصِابٌُ كُلّهِ ذكورًا ل 64/6 

؟- إخراحٌ الذَّكر مع وجود الإناث في زكاةٍ الغنم 0 
رابعًا: السَّلامةٌ مِنَ العيوب ا 
-١‏ اشتراط السّلامة مِنَ العيوب از 00 

؟- أخدٌ المعيبة وامحرمةٍ إذا عُدِمَتِ السَّنّ الواجبّة في الرّكاة ا 64 
خامسًا: أن يكون وسَطًَا لا مِنْ كرائم المالِ ولا من شراره 5 
الفصل السادس: زكاة الخلطة 0 0007 0060 688 


رابعًا: تأثيرٌ الخلطةٍ في غير مهيمة الأنعام ا اكب اي أ 
خامسًا: مايمُترطٌ وما لا يُْترطٌ في زكاةٍ الخلّطاء ا ا 
-١‏ كونٌ المتليطينٍ أهلًا للرّكاةٍ ود 
-١‏ مضي حولٍ كامل على الخُلطةٍ 00 


ملخص فته العبادات -- هرس ككتاب الزكاة له وخ ينع م 
56 ا 


> 0 
*'- هل تُشترّط نيّة الْخلْطة؟ لوالاو با ا اموب 
4- ما يُعتَبر في الخُلطة 0 
ه- كونٌ الما المختلط نصابًا ا 0 
سادسًا: تفريقٌ امال أو جمعه خشية الصّدَّقة 0000 
سابعًا :ضمٌ الموائي لمتفرقةٍ للمالكِ الواحدٍ 00 
الباب الخامس: زْكاةٌ الزروع والثمار م 
الفصل الأؤل: حكم زكاة الزّروع والثمار والحق الواجبُ فيها 00 
أولا: حُكم زكاة الروعٍ والّار ل 
ثانيًا : هل في الّوِعٍ والغّارٍ حقٌ واجبٌ سوى الرّكاة؟ 1 
الفصل الثاي: ما يجب من زكاة الزروع والثمار وما لايجب 000001111111 
أول: ماب فيه الكاق من لّوح والثّار 000 
11-1 نْطة والشّعِيدُ من الحبوب والتّمدُ والرّبيبُ ون الغا 0000 
؟- ما كان مَكِيَلَا مدّخْرًا مووي سم لج كط جات ملسف انط لم1 
انيًا: ما لا تبٌ فيه الرّكاةٌ مِنَ الزروع والثار 1 
-١‏ الرّيتون ااا اال 


الفصل الثالث: نصابْ زكاة الزروع والثمار والمقداز الواجب إخراجه. ووقثْ 


وجوب زكاتها ا لانو ا م ا ا و 1 
أولّا: اشتراطً النّصاب لوجوب الزّكاةٍ في الزُروع والثّارٍ ا 
ثانيًا: الرّكاةٌ فيها زاد على النصاب 0000 00000 
الثًا: ضمٌ الأنواع من جنس واحدٍ لإكالٍ التصاب 00000006 100 
رابعًا: هل يَمنَعُ الدَّينُ زكاة الزّروع والقّار؟ 000 


خامسًا: القدارٌ الواجبُ إخراجّه في زكاة الزّروع والمّارٍ ا 


٠.‏ 0 ملخص ففه العيادات . فهر س كتاب الركاة 
له بم م ا ا ا 0 


ب ع يح عل ا الجواها حير 0 مله نا 

-١‏ ما سَقِي بِمَؤُونِةِ وما سَقِيّ بغير مَؤونةٍ ذا ا ا 
عه م دع .م ا 00 

؟- ما سّقِيَ بعض العام بِمَؤونَةِ وبعضّه بغير مَؤُونةٍ 0 0000000000 


الحال الأولى: أن يُسقَى نصف السَّنِ كلف ونِصمّها بغير كُلفةٍ ... 704 

الحال الثانية: أن يُسقى بأحدهما أكثرٌ مِنَ الآحَرِ ا ا 

سادسًا: وقثُ وجوب زكاة الزْروع والّار 0 
الفصل الرابع: الخرص 20 وب 00 


رابعًا: ما يشرّع فيه الحَرّص ل 
خامسًا: وَقَتٌ الخَرّص ا اا 


ا ز ز[ [ ز[|[ز[|[ز|[ز|ز |[ |[ |[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 1 ا 
الما لووط اوضع و دن نه لعا د المت دالوا ا 


؟- الإسلامٌ والعَدالةٌ وامعرفة احرص م ا 

الفصل الخامس: إخراج زكاة الزّروع والثمار 000 

هل تُقتطّع التّقّقات والتكاليف من زكاة الزّروع والَّارِ؟ 000 
القضف ل الاسادس ؛ زكاة الرروع والامار فى الأرض غروالمملوكة ف ا 
أولًا: زكاةٌ الزُروع وَالَّارِ في الأرض المستأجرة ب 
ثانيا: زكاةٌ الأرضص التي ُستَكلٌ بالمزارعة أو امُساقاة 0000 

ثالمًا: زكاةٌ الأرض ا قراجيّة 0 

0 تعريفٌ الأرضي ال راجيّة‎ -١ 

-١‏ اجتماعٌ العْشْرِ والخراج في أرض واحدةٍ و ا 

الباب الشادس: زكاة الزكاز والمغدن والخارج من البحر .. 1+ 


ملخص ذنه العبادات ٠‏ فهر س كتتاب الز صكتاة 0 ٠.‏ 
لك سم سس ل 0 0 
5 1 


الفصل الأوّل: زكاة الركاز 0011 
أولا تعونت التكاز 1[ [ز 1 0 


ثانيًا: حكم زكاة الركاز ااا 0 
كلكا" الشكمة وز تقدير القن اس ا اس ا 
رابعًا: اختصاص الرٌكاز بدَفن الجاهليّة الف م لا 


اما هل تشترط أن يكون الأكاذ هر الذهي والفقة» 1 
سادسًا: نصاتب زكاة الرُكاز 1 11 1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[1[1[ز[ |[ 00 
سابعًا: هل يُشترّط مرورٌ حَوْلٍ في زكاة الرّكاز؟ اال 
ثامنًا: مَصرفٌ زكاة الرّكازٍ اا ام 1 
الفصل الثاف: زكاة المعدن اا ل 0 
أولا: تعريف اللّعدن ااا 0 
ثانيًا: أنواعٌ المعادن 1 1 1 011000000 
ثالمًا: كم زكاة الَعن 00 
رابعًا: صَِةٌ المعين الذي تحب فيه الرّكاة 0 
خامسًا: المقدارٌ الواجب في زكاة المعادن 2011110 
سادسًا: نِصابٌ زكاة المعدن ب ا اا 0 
باتعا وغل يفارظ للمدين خزل» 1 0 000 
ثامنًا: مَصرفٌ زكاة لعن 0 
الفصل الثالث: زكاة الخارج من البحر ا ل 
أولا: كم زكاة الخارج من البَحرٍ 1[ 1ز1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
ثانيًا: زكاةٌ الأسياك 3000 


الباب السابك: إخراخ الزكاة 5ك اه 


. 3 ملخص فقه العيادات ٠‏ فهر س كتاب الزكاة 
ميق ١‏ لا ل ا اا 00 


0 كم الئيّة في الرّكاة ا‎ -١ 
000 0 ؟- الثَْةٌ على ولخ الصبيٌ والمجنون‎ 


“- وقث الئية في الرّكاة 0 
- النيَةَ عند عزْلٍ الرّكاة مِنَ المالٍ اا ع 11 
- مَن نوى أن يكو المكْسٌ زكاةً 0 0 00 
*- هل يُشترّط إعلامٌ الآخذ بأنَها زكاةٌ؟ ا 
ثانيًا: إخراحٌ الرّكاةٍ بعد وُجويها 011 0000 
-١‏ كم إخراج الرَّكاةٍ بعد وُجويها ا 
؟- الأعذاة المبحةٌ لتأخير الرّكاة م 
- كم تعجيل الرّكاة ا 
4- هلاك امال بعد وُجوب الرّكاة 1 


- أداءٌ الرّكاة ين تراكمث عليه سِنِينَ مسج 
5- هل تسقط الرّكاةٌ باللُوتِ؟ 00 


الغصل) الثاك: إخراج الزكاة على خلاف الأضل .......................... و 


7- كم نقل الرّكاةٍ إلى بلدٍ آخرٌ مطلقًا و 1 
ثالثًا: استئارٌ أموال الرّكاة ا 1 


رابعًا: الاحتيانٌ لإسقاط الرَّكاةٍ 000 
الداب الثامن: مصارف الزكاة 000 
الفصل الاول: الفقراء والمساكين ا ا 


أولًا: الفقراءٌ والمساكينٌ من مصارفي الرَّكاة بذ 0 


ثانيا: التمييز نين الفقواء والمسشاكين 0 0000 
ثالثا: أيبا أشد حاجة: الفقية أو المسكين؟ 0 0 000 


رابعًا: مُدَّةٌ الكفاية التى تُعطّى للفقير أو المسكين 0 
انك هل تقدتط للففير أو انين الا غلك تضانا؟ 211 
سادسًا: حكم إعطاء الفقير الفايقٍ ا ا ا 00 


الفصل الذاق: العاملون عليها م 


أولة؛ تعريت العاملينٌ علنها ا 2100 
ثانيًا: العاملونَ عليها من مصارف الرّكاة ل 
ثالنًا: أقسامٌ العاملِينَ على الزَّكاةٍ ل 
رابعًا: إعطاءٌ العامل على الزكاة إذا كان غنيا ل 
خامسًا: مقدار ما يأَحُدُ العاملٌ على الرّكاة 0000 
سادسًا: الحدايا للعاملينَ 00000 
الفصل الثالث: المؤلفة قلونهم ا 


03 


أولا: تعريف الَف قلويهم 10000 


ثانيًا: كم إعطاءٍ المؤلّفةٍ قلويهم 0000000 
الفصل الرابع: الرقاب ز ذ 11 1 


أولا: 2 الرّقاب 0 ا ا 3 
ثانيًا: دَهُمُ الرّكاةٍ إلى المكائينَ 100000 
ثالمًا: دع الزَّكاةٍ لشراء الرَّقيقٍ وعتقه 0000 
زاهَاه اصرف المتلمية ا 


الفصل الخامسن: الغارمون ا ا 


أولا: تعريف الغارم 110 1[ 0 
ثانيًا: (الغارمون) من مصارف الرّكاةٍ ا 
ثالثًا: الغارِمُ لإصلاح ذات البَِّنِ ام لم 0 
٠. 5 2‏ و2 

رابعا: مَن غرم في محرم وومفممو ووو ووو و فوقو مون من ووةمو مم مءء ونين ومو ووم ممه مم مله 
1 ف 4 .ادن 05 

خامسًا: مَن غرم في محرم» ثم تاب ف ل ال 0 
سادسًا: إبراءٌ العريم امير بنيّة الرّكاةٍ ا 000 
سابعًا: دقَعٌ الزّكاةً إلى الغريم 000 


ملخص ففه العيادات فهرس كتاب الرضكاة م . 
اد د 1ن 00 ل ل 
: م 


57 


ملخص فقه العبادات .٠‏ فهر س كتاب الزكاة 
الي مه و ا حي 0 كاد امسو ال لكان تمت بن 


لت 
ثامنًا: دقع الرّكاةً إلى الغريم بِشْرْطٍ أن يردّها إليه عن دَينِه 1 
تاسعًا: العْرمُ على دَينِ اليّتِ ااا 
الفصل السادسسن: في سبيل الله 000001 0 0 000 
أولَا: معنى (في سبيل الله) 1303 0 ا 
ثانيا: (في سبل الله) 3 مصار الرّكاةٍ كذ ا 
ثالمًا صرف سهم (في سيا الله) 0 
رابعًا: هل يُشْترَطٌ المََرُ في الغازي لَيُعطّى مِنّ الرّكاة؟ 0 
خامسًا: شراء آلةٍ القَتال مِنَ السّلاح ونحوه 0000 
سادسًا: كم إعطاء مَن أراد الْحَجّ والعمرةً مِن سَهم (في سبيل الله) ..... 714 
الفصل السابع: ابن السبيل ع الم مل اق ا امو 
أولا: تعريف ابن السّبيل [11[ذ[1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 2110101101 
ثانيًا: (ابنُ السّبيل) من مصارف الرّكاة امسج سسا ا 
ثالنًا: هل يُعطّى سهمٌ ابن السبيل كَنْ سافرٌ في معصية؟ معاد م 
رابعًا: هل يُشترَطٌ في أحَلِ ابن السّبِيل ِنَ الرّكاة أل يقير على الاة قتراضص؟ 119 
خامسًا: هل يُعطّى سهمٌ ابنٍ السبيل كَنْ أراد أن يُنشِى سَفْرًا؟ ل 
باوكا نابا لابن الل امسو 
الفصل الثامن: فن بمنع من صرف الزكاة إليه 0 


أولَا: آل النبيّ صلّ الله عليه وسلّم الذين تحَرُمٌ عليهم الزّكاة ا 
- كم دفع الزّكاةٍ لآل النبيّ صل الله عليه وسلّم 100 


انيًا: الأقاربُ الذين تلرّمُه نفقتهم ااا اا 00 
-١‏ دفع الزّكاةٍ إلى الأقارب الذين لا تلرّمُه نفقئهم 1 
-١‏ دَفعٌ الرّكاة إلى الأقارب الذين تلرّمُهِ نفقتُهم وهو عاجرٌ عنها..... 14١‏ 

الا : الر وجية ااا 0 

- دفُمٌ الزوجة زّكاتها لرّوجِها ااا 0 

رابعًا: الغني ا 


الفصل التاسع: توزيغ الزكاة على الأصناف الثمانية با 
أولا: دهُمُ الزّكاةٍ لغير الأصنافي القّرانية ا م 1 
ثانيًا: كم استيعاب الأصنافي الَّانية ل 
ثالمًا: إذا دفع الزّكاةً إلى من ظاهرٌه استحقاقهاء ثم بان أنه غيدُ مستحقٌ ... 47+ 
الباب التاسك: زكاة الغطر 0 
الفصل الأؤّل: تعريف زكاة الفطر وخكمها. والحكمة منها 00000 
أولا تعريت زكاة القطر اا 00 

ثانيًا: حكم زكاة الفطر اوأر اماما اماو ماسم امو و 

ذالذا: المكمة من مشر وعَيّةؤكاة القنطر 000010 


الفصل الثانٍ: من تجبٍ عليه زكاة الفطر ا 


01 


أولّا: على مَن تجبٌُ زكاةٌ الفطر؟ ب ب د د 00005251 000 
انيًّا: المميرٌ وق وجوب زكاة الفطر 05 000000 
ثالنًا: حدٌ الغنى واليّسارٍ الذي تَحِبُ به زكاةٌ الفطر 00 
رابعًا: هل يَمنَعُ الدّينُ المؤجّلُ وجوب زكاة الفطر؟ 000 
خامسًا: الخريّة 1 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ [ز[ [ 1 01111 
سادسًا: حكم دفع الأب لزكاة الفطر عن أولاده الصَّعْارِ م و 17 
نانك كاوقم المنيد لصلاقة الفط عرو رقبية ا 3 
ثامنًا: إخراج صَدََةٍ الِطر عَنِ الزُّوجة الا 
تاسعًا: الرّكاةٌ عن الجنين 000 

الفصل الثالث: وقت زكاة الفطر ا 000000 


أولا: وقتٌ وجوب زكاة الفطر ا ا 
ص 0 .- م 
ثانيًا: السّنْةَ في وقتِ إخراج صَدَّقَةِ الفطر و 0 


هينم مسنخص ففقه العبادات - فهر س كتاب الزركاة 
8 72 8 


الا جيل وكاء الفظن 0 
رابعًا: آخِرٌ وقتِ زكاة الفطر ا ال ل 
خامسًا: قضاءً صَدَفَةِ الفطر او 1 
الفصل الرابع: ما يُخرج في زكاة الفطر....................: ا 
أولَا: جنسٌ ما مُخرَجِ في زكاة الفطر 0ض 
ثانيًا: مقدارٌ زكاة الفطر 0 
ثالثًا: مقدارٌ الضّاع في زكاة الفطر 1 5711 
رابعًا: إخراجح القيمةٍ في زكاة الفطر ةا وف 0 
الفصمل الخامس: مصرف زكاة الفطر...... .......... 00006 
البانا العاششر: صدقة النطوع..................... 0 
الفصل الأول: تعريف صدقة التطؤع. وفضلها ..... 00000 
أولا: تعريفٌ صدقة التطوّع 10011 
انيًا: من فضائَلٍ صَدَقة التطوّع 201111111110006 
الغصل الثاي: حكم صدقة التطع وأحكافها ... 52000000 
أولًّا: كم صدقةٍ التطوع 21111111 
ثانيًا: كم الّجوع في الصّدقَةٍ ا 


2 


ثالثًا: صَدَقة المرأة من مالا 0 7 2# 
رابعًا: صَدَقَةٌ المرأة من مالٍ روجها 8[ 10000 
خامسًا: الصّدقةٌ عن المت 00000 
سادسًا: الصَّدَقَةٌ على آل البّيتِ 0ك 
سابعًا: الصّدقةٌ على الكافر ل 


أذ 


00 


10206 


ملخص فققه العبادات - فهرس كتاب الحج 0 ٠.‏ 
0 . ملخص فقه العبادات - طهرس كتاك الجخ 0006© م 


كتابُ الحجٍ 0000000 0 
تمهيد: في آداب الشفر اذ[ [ [ 1 1000000 

البِابُ الأوْل: حُكُمُ الحخٌ والعُمْرَة وفَضْنْهماء والحكمةٌ من 

الحج 010137 1 ااا 0 
الفصل الأوّل: تعريف الحجٌ والغمْرّة وفضلهما 000 


ثالنًا: من فضائل الحَجّ والعُمْرَة 0 


الفصل النَان: من حكم مشروعيّة الحَحّ ا 
الفصل الثَالتْ: حُكُمْ الحَجَ والقؤر والتّراخي فيه وَحُكُمْ العُمْرّة وتكرارها .. 77+ 


ع2 


أوَلَا: حُكْمُ الحج ا 


ثانيًا: الفُورٌ والتراخي في الح ب دز زد زد د02 
المًا: حَُكمْ العْمْرَةٍ مما ل ا ل ل 
رابعًا: حَكُْمْ تكرار العَمْرَةٍ في السّنَةِ الواحدّة 1 
البابُ الثاني: شروظ الحَجٌّ 000 


0 


1110001 [| كم حَجٌ الكافر 008 [ذ[ذ[ز[ز[ز[‎ -١ 

؟١-‏ حَُكْمْ إعادة الحَج على الُْسْلِم إذا ارد بَعْدَّه ثم أَسْلَمَ 0000 

ثانيًا: العفْل ا ا[ 0 

- حَكْمْ حَجٌّ المجنون إذا أحرّمٌ عنه وَلِيّه ا 

الفضل الثاف: شروط وجوب وإجزاء ل 


فكت ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 9 


أوّلَا: الحريّة 01 01 
١-الخريّة‏ ترط يجرب بخ ا وال مم ل ل 11 
ل إطدية قاط إجزاء ااا 0 
ثانيًا: البُلوغٌ 98 211131 
-١‏ حَُكُمُ حَح الصَبي ا م 

0 البلوغٌ شَرْطُ وجوبء وشَرْطُ إجزاءٍ‎ -١ 
1 ما يفعَلّه الصبيٌ بَفْسِه وما يفْعَلّه عنه ولِيّه‎ - 
000 الفصل الثالث: شَرْطُ وجوب فقط (الاستطاعَة)‎ 
00 أوَلَا: تعريفٌ الاستطاعة ا‎ 
1 ثانيًا: حَكُمٌ الاستطاعة امسن ا و ساسم‎ 
اشتراطٌ الاستطاعَةٍ في وٌجوب الج ا‎ -١ 
0 هل الاستطاعَةٌ شَرْطٌ إجزاء في الحَج؟‎ -7 
و إِذُْ ودين في حايص ا‎ 

- إِذْنُ الوالِدّينِ في حَجٌ الَافِلّة سق واس 111 
0 م الم اد لا للد ال 1 
المًا: أقسامٌ الاستطاعة 1 
رابعًا: شروطٌ الاستطاعة العامّة للرّجالٍ والنساءِ 000 
-١‏ الاستطاعة البََنية 01 0 |[ |[|[|[ؤ[ؤ[ؤ[زؤز11ز1ز11[آآآآ11 

- مَنْ لا يستطيع أن يَنْبتَ ينبت على الآلَةِ أو الرَّاحِلَةِ 1 

- مَن ققد الاستطاعةً البَدنيّةَ هل يلرّمُه أن يُنِيبَ عنه؟ 0 
0 1 
شتراطٌ الزَّادٍ ا 00118 0 


- يُشْيَرَطُ في حَقّه الرَاحِلَةُ ا لض 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 
بس ا اك لدي ارس الى ميل كلع م 
2-2 


- الحاجاثٌ الأصليّةُ التي يُشتَرّط أن تَفْضْلَ عن الرَّاد واكاجلّة .. + 


- هل يُقَدَمُ الح أو الزَّواحٌ؟ ا 

- اشتراطً أَمْنِ الطَّرِيقٍ لتحقيق الاستطاعة وو او 

- المراد بأمْنِ الطّريق 0-9 0 0000 

- هل يُشتَرَطُ أمْنٌ الطريق لؤّجوب الحَجٌ؟ لمعا ا ا 
خامسًا: شروطٌ الاستطاعةٍ الخاصّة باليّساءِ 00 
-١‏ اشتراط المَحْرّم #اواسطو وام ا ا مو 


- اراد باكَحْرّم 00 
+ااستراط المدرم وتعط الريطة اد 00000 
-اشخراط إذن الج فح الت ل 
- حُكُمْ مَنْع الرّوج امرأتّه ون > حٌَ الفريضّة إذا وَجَدَتْ حْرَمًا .... 77/4 


ا عَدَمُ الْعِدَةٍ 1 1 1 1 اا 

البابُ التّالِتٌ: أركانُ الحَجّ والغمرة وواجباتهما ا يا 
الفصل الأوّل: أركان الحجٌ وواجباته 0 000000 
وَل أركان الحَجّ جر ة ة ة ةز ز ز ز ز زد ز دز 00000000252525 0 00000 

ثانيًا: واجباثٌ الحَجٌ ا 00 
الفضل الثاف: أركانٌ الغمرة وواجباتها 0000 
ولا أركان العمرة طا ل ب ا انه 

ثانيًا: واجبات العمرة اجانو ب وسو لط عه ابد ا و الت 
البابْ الرابع: مواقيتٌ الحج والغمْرّة ا 
تمهيدٌ: تعريف المواقيت و00 0 000000 


مبز 6 هينم ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 
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ثانيًا: الإحرامٌ قَبْلَ أشهر الح ا 0 ا 
ثالمًا: الميقاث الزَّمانٌ للإحرام بِالعْمْرَةٍ ا ا 


-١‏ العْمْرَةٌ في أَشْهْرِ الحَحّ لو ا له 
الفصل الثاني: المواقينُ المكانيّةٌ م 0 


تهيدٌ: أصناف النَّاسِ باعتبار مَوضِع الإحرام ل 
أولا: ميقاثٌ الآفاقٌ وأحكامٌه 0 كن ل سم 
١‏ - تعريف الآفاقيٌ 0 [ [ [ [ [ 1[ 101101 
؟١-‏ مواقيتٌ الآفاقيٌ 00101 ا 
*- الإحرامٌ من الميقاتٍ ين مرّ منه قاصدًا السك اه 
4 - من سَلّك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنُه بّرا أو بَحرًا أو جوا ...... 784 


28 2 2 1 2 5 و 
- مَن سَلَّك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيّنّ واشتبهَتٌ عليه المحاذاةٌ... 384 


- هل جدَّةٌ ميقاتٌ؟ 0000021 0 0 
- من تجاوّرٌ الميقات بِغَير إحرام ول يَرْحِمٌْ للإحرام من الميقاتٍ ..... 145 
- من تجار الميقات بير إحرام ثم وَجعَ إلى الميقاتٍ فأحرّع نه ..... 14 
ين انيعد اليقات» ثم رج إل اليقاك مر ل ا 
-٠‏ إذا جاوز الميقات غَيْرَ مُرِيدٍ نُسّكَا ثم أرادّه ا 0 
11- لمرو من الميقات لحاجة غَبْرِ النْشكِ 1 


- حم الإحرام ّن جاور ميقات إلى الل لحاجة عبر الك . 3946 
- حُكُمٌ الإحرام ّن جاور اميقات إلى مَك لحاجق َي الك . 94 
د اخروة يويقاين مس ناطق مان مسك مط اخ 0 
1- حُكْمُ التقدّم بالإحرام قَبَلَ المواقيتٍ المكانية ا 


5 ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج ميوجينه 


4- الحَيْضٌ والنَّاسٌ لا يمنَعُ من إحرام المرأةٍ من الميقاتِ مو 
ثانيًا: ميقاتٌ الميقاق اول و ا 


"- مَوْضِعْ إحرام الميقاق 1[ ز[ز[ز[ز[1 1[ 0 
ثالثًا: ميقا المكيّ (الحَرّمت) 1ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 000000 


الباب الخامس: الإخرامم ا 
الفضل الأَوّلُ: تعريف الإحرام. وحُُمُه. والحَُمَةُ منه ا 


2 


أولا: تعريفٌ الإحرام ا 


انيًا: حِكم تَشْرِيع الإحرام 1[1[1[111[ذ1[1[51[1[|[|ذ[ز[ز ز [ ز[ز ز 0 0 0 00 
لقا كم الإجرام 00 ومو ا داوم 0 
الفصل النَّافِ: سُئَنُ الإحر ام ا 
أوّلَا: الاغتسالٌ 0 0000 

-١‏ حُكُمْ الاغْتسالٍ للمُْحْرم انو اماو اال امي له 

000000 00 0  زة حُكْمُ اغتِسالٍ امحافض والتقّساء‎ -١ 

- استحبابٌ تَلبِيدِ ارس امود با م ماو 

انيًا: إحرامٌ الرّجلٍ في إزارٍ ورداءِ 00 

- إذالم يد المحْرِمُ إزارًا أو ل يحِدْ َعْلَا سم 


؟- التطّبُ فى كَؤْس الاح | و و ل انق 
يب في ثوب الحرام 


2 


. 5 2 غفقه العبادات - 3 كتاب الح 
هينه ملخص فقه العبادا فقهرس ب الحج 1 


رابعًا: الإحرامُ عَقِبَ صلاقء وهل له صلاة تخُصّه؟ مساو وس 
١‏ - الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ داخف ا ا 


- - شك اللبية ل 
م - َف لصوت بالتاية 1[ 000 


- ابتداءٌ وقت التَلْبية ل 


- انتهاءٌ وَهْتِ التَلييَِ في الْحَجّ 0 

- انتهاءٌ وَقْتٍ التَلييّة في العْمْرَةٍ ا ل 

الفصل الثالث: أنواعٌ السك في الحَجّ وأحكافها 000 
أولًا: أحكامٌ الأنساك الثّلاثة ا مع ها 

00 0 0 1 جوارٌ الأنساك الثَلاَة‎ - ١ 


لك الف ميل اللاعايه وسلم العو مخف وف مل لا 
'- أفضّل الْأَنْساكِ الاو لاس سا 


4- تَعْيينُ أُحَد الأنساك سس سوج سناو العو ا 
و دسو 

الإحرامٌ البّْهَمُ ااا 

؟- من لبى بغير ما نوى ا و م0 


لمكو 


- الإحرامٌ بها أحرّمَ به فلانٌ 50707707070000 
ثانيًا: الإفرادٌ في الْحَحّ او و ا 
ثالمًا: الراك في احج 00000 


2 
-١‏ إطلاقٌ التمتع على القِرانٍ 00 
“- صْوَّرٌ القرانٍ ا ا 
مامه 
- صورة القِرانٍ الأصليّة 1 01110ظ25 


وي. ل 0 
؟- سيب تَسْويَةِ الك بالتمتع 0101 
ومو 
ا ام 8 ره وأ 5ق ب رع اع هه رميق فاحل ها ف 014 6 4 4د 6ق 0 01031 الاق فر 316 


اورم 0 
2 رم#بء. 5 ع ا انم 
00 تمتع في ابتداء العمْرَةٍ أو في أثنائها ا 000 


- ما لا يشرط للتمتّع 0 


ميوتنينه ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 9 


كول ل والخاوة عن يحمي واعر ا 0 
- َنم حاضري المسجدٍ الحرام م ا 
- المقصودٌ بحاضري المسجدٍ الحرام 0 


0 


1- أعمال المتَمتّع و 
- طواف المتمتّع وسَعْيّه او 


- اهدي سخ الاطامفووإيا كر الاب فووا ا 
خامسًا: الاشتراطً في الحَجّ والعْمْرَةٍ ا 
-١‏ حَكُم الاذ 0 والعمْرّة ك1 00 
#ادغائدة الاسن اد لت او ااا و ا و ما ل 
ا 0000 ممه م ا سسا و اا 


4 - تي لتحي بعرض ونحوه ا ل لو ال م أ يق 


البات السادسن: وت الإحرام: وما يجب فيها وفي 


تزك الواجب من الفذية اك انار كط ممح اللو وو 

تمهيدٌ: في تعريف المحظورات والفذية, وأنواعهما ا 

ذل تعريفٌ محظوراتٍ الإحرام ا 

ثانيًا: تعريف الفذية 7بت1ب00121 0 0 0 0 

ثالمًا: عددٌ تحطوراتٍ الإحرام ل ا ا 

رابعًا: أقسامٌ محظوراتٍ الإحرام باعتبار الفدية ال ا 
الفصل الأوّل: محظوران الإحرام التي تجب فيها فديةُ أذى (محظوران 

الترفه) 1 1 1 ز[ز 1 0 

أوّلَا: أنواحٌ حظوراتٍ الَف 0 


ثانيًا: ما يجب على من ارتكبَ شيئًا من محظوراتٍ الترفه م ا 


ل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 


ثالنًّا: توزيعٌ صَدَقَةِ فِذِيةِ الأذى على مساكينٍ الَرّم 
رابعًا: موضِع صيام فِذْيّة الأذى وصفَئه 000 
خامسًا: ارتكابٌ محظورات فِذية الأذى عَمْدَا 0 
سادكا: يمل الحطورات انا ان عي أو إكرامًا 
سابعًا: تكرارٌ المحظور 1100 
-١‏ تكرارٌ محظورٍ يمن جنس واحدٍ 1 
- تكرارٌ محظور من أجناس محُتلفةٍ 0 
“- إذا كان المحظورٌ صَيِدًَا هطشظ5 


520 كم حَلَقٍ شّعْرِ غَيرٍ شَعْرِ الرأْسِ‎ -١ 
... ما يِجبُ مِنَ الفديّة في حَلْقٍ شَعْرِ لأس‎ -* 


0 


موقنو وو وو مو نوو م بر نم6 من 


وقفمووةةوةوة ثم ثور ةو روم من 


ا ا 0 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفوف ةوه ووو رلوم موه 


فقو نوه وو ور ء اروم ملل وثن. 


؛ - متى تَحِبُ الفِذْيةٌ في حَلْقٍ الشّعْر؟ اع و ا 


؟- مايِحِبٌ من الفذية في تقليم الأظفار 0 
قمر ينا امه َم الظهر ومقفم ةف ة مم م روزن 


وفوف ووو ووو وم رفوم ور وة ةو وو 


ومو مونو ةقرو نوو رومن 


وو وق فوووة نوو مقف ثم ورم وو 


وفوف قوة ةر ووو فروو رو نووم 


ومقق ةو ور ةورفو ووو ةم رم ور 


ا ا 0 


ووقة م نور ووه وم رن مارم م لينل 


٠.‏ ميبيم ملخص فقه العبادات -- فهرس كتاب الحج 
ل إفذن 


5- هل يُسْيّرَط في الفدية تطييبُ العْضِوٍ كاملًا؟ 0000000 
- حُكُمٌ استعمالٍ البَخورٍ ااا اس وام اس ل 1117 
حادي عشر: تغطيةٌ الرْأسٍ للذّكَرٍ ا 
-١‏ حُكُمُ تغطية الرّأسٍ للذّكّر ب زكدكد005 0000 
"- سَئْر الرّأسٍ با يُحْمَل عليه ل 1 
؟- الاستظلالٌ بِمُنْقَصِلٍ غير تابع ا 
؛- الاستظلالٌ بمنفصل تابع له با 000 
- الفِذْيةُ في تغطية الرّأسِ هم 116 


001 5 5 مو 
5- مقدارٌ تغطية الرّأس الذى تحب فيه الفدية 71/1 


00 0 حُكْمُ لَبْسِ الَخِيطٍ للذّكّر‎ -١ 

"- لَبْسٌ المرأة الَخِبطً لغير الوَجْهِ والكَمَينِ ال اا 

- لَبْسٌ الخفان للمُخْرم الذّكرِ ز ‏ 00 0 0 0 

لخ قل الى تين 1 
و 39 


٠ى‏ 5ه 2 
-١‏ لَبْسُ المُحِْم للخائّم 0 
- لَبْسٌ الِمْيانٍ (وعاءٌ التَمَّقَةِ) ل ا 


9- عَقَدُ الإزار للمُحْرم 111 00 
نات الخو تجوهان لقاي ا 


فد 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج كت 


0 
2 


ا 0 5 م ححووا ا لطا 
5 حُكُمُ تغطية المُحْرمة وَجُهَها ب يَمَسّهُ 000 


حك لَبْس القفَازِينَ للكرمة 000000 


- حُكْم لبْسٍ القُمَازِينِ للرجُلٍ د00 00 
5 الفِذيةٌ في لُبْس الخيط 00000 


لاخرمني عم القدية ادن مقط 0 000 
5- ما فِذِيته الجزاءً بمثله: وهو الصَّيد 7 000001 
الفصل الثافٍ: مالا فذيَّةَ فيه (عَفَدُ التكاح) رز 0000 


000 


أوَلَا: حُكْمٌ عَقَدِ النكاح للمُخْرم 0 
انيّا: الخطبةٌ للمُخْرم 1 0 اا 
ثالعًا: الشّهَادةُ على عَفدِ احاح م ا ع ال ل اا 

الفصل الثال: ما تجب فيه فذيةٌ مُغْنْظةٌ (الجماغٌ) ايه 
أوَلَا: حَكُمُ الجماع للمُخْرم في النْسّكِ 001 0000000 

ثانيا: وقتٌ لارام بالجماع ب ا ا 0 
طيغ قبل الرقوق يعزفة ا 
-١‏ اللجماعٌ بعد الوقوفي بعَرَفة وبل التَحذلٍ الأوّلٍ ا 
- الجماعٌ بعد لحلل الأول 0000 00 

ثالثا: متى يُفْسِدٌ الجماعٌ نُسكٌ العْمْرَة؟ و وا مو 


-١‏ الجاع قبل الطَّوافٍ ؤز ز ز ز ز 0 0 0 210111 مانا 


أي يلي سن ملخص فقه العبادات - فهر س كتاب الحج 
ااسسسسسة# جقهمم اع ع ا ع ب ل د يطلا عم يي ع ب ب بس بس سس سمس جب ١‏ جياه 


“- الجاع بعد السّعي وقَبْلَ للق 0 0 
رابعًا: ما يترنَبُ على الجماع في النسّكِ ا 


و 
-١‏ الإثم. 2 
؟ - فسا السشك. 1 0 


- الهِدْيةٌ في الَعُمْرةٍ ا ا 

خامسًا: فسادٌ نُسّكِ المرأة بالجماع 1 ااا 
الفصل الرابع: مُقَدّمِانَ د11 7 
أوَلَا: حَكُمْ مباشّرةٍ النّساءِ في النْشْكِ تك علو اما اال قا 
ثانيًا: هل المباشرةٌ دون وطءٍ تفسدٌ النْسكَ؟ و 1 
ثالمًا: فِذيةُ مَن بار فلم يُنْرِلُ ا ا 
رابعًا: حَُكُمُ مَن بِاشَّرَ فأنرلَ 1001 ا ا ا 
الفصل الخامس: ما يجب على من ثَركَ واجبًا من واجبات النشك.... 7١١‏ 


أَوَلَا: تداركُ الواجباتٍ متى ما أمكنّ ل 
نيا فذية ترك الواجب مو 


الفصل السادس: ما يَحْرْمُ على المخرم, وما يُباحُ له 0 
أوَلّا: ما يب على المُخرم تَوَقيه ا 


شاءكا. واو و 
انيا: ما يُباحُ للمُحرم [ز ز [ز[ ز[ز ز ز ز 00 
١‏ - التّجارَةٌ والصّناعةٌ ا 


5/4 


5- ذَبحٌ ِيمةٍ الأنعام وتحوها م ا ا 0 

الباب الشابع: آدابُ دُخولٍ مكة والمسجد الحَرام 14 
الفصل الأؤل: آداب دُخول مكَة ببب- 0‏ 0 ا 0 
أولا: دخولٌ مكَّةَ يِن أعلاها والمُروجُ من أسمَّلها ا 

ثانا الشمل قي[ كول 0ك او و سجاه الل 

تالكا وول فك انا 1 1 1[ 01 

رابعًا: أن يكون أوّلٌ ما يشْتَغِلٌ به عند دُخوله الطّوافٌ بالبّيت 010000 
الفصل الثاني: آداب دُخْولٍ المسجد الحّرام اي 
أولا: ما يقال عند دُخولٍ الَسجِدٍ الحرام ب 

ثانيًا: تقديمُ الرّجْلٍ البش ا اا لم قالطال ال ل م 
البابُ الثّامن: الصُوافٌ اذ[ 00000 
الفصل الأوّل: تعريف الصّواف وصفَنُه وشروضه ام اا 
ولاه تعويف الطواف 1[ذ[ذ[ذ1[1[ذز [ ذ[ز[ |[ 0000 

ثانيًا: 50 100 1[ 2000( 

تالكا: تروط الطراك 0 


'- الطّهارةٌ من الحدثٍ الأصغر والأكبر في الطَّوَافٍ 00 
- طوافٌ الحائض لغير عَذّرِ 00 
- طوافٌ الحائض عند الضّرورة ووس 
- اشتراطٌ الطّهارة مِنَ الْحَدَثِ في الطَّوافٍِ 00 


٠. 3‏ ملخص خمه العيادات - ذ كتاب الح 
سس م ل 0 تلص كه لاا رس ا هبو 


4 - ابتداءٌ الطَّوافٍ مِنّ الْحَجَرِ الأسودٍ ا 
4- أن يِجِعَلَ البيتَ عن يَساره ااا 
كات العو افقو بونرا ادر ا 
- أن يمع الَّوافٌ في المكانٍ الخاصٌ (داخِل المسجِدٍ الحرام) ايا 
8-الطواف بالبيت سما ا اماس ا 

- النَّكُ في عَدَدِ الأشواط 0 

4- الموالاة بينَ الأشواط 1 0 
- حكمٌ قَطع الطَّوافِ إذا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ 0000 
دَالمني للقار عليه خف اسم لمحت تخ ال اال 

- حكمٌ الطواف راكبًا أو محمولًا للعاجز عن الَنْي ا 
الفصل الثائ: سْئَنُ الطّواف 00 
أوَّلَا: الاضطباع اا اا 
-١‏ ريف الاضطباع ما حو وام لح اميا املاطلو لو 177/1 


ص 


0 حُكُمُ الاضطباع‎ -١ 
0000 0 م اللَّوافٌ الذي يُشْرَعٌ فيه الاضطباغٌ رب‎ 
1011 الاضطباع في جميع الأشواط ارقو اا مط بلطتو ل ا‎ -4 
0 ثانيًا: الرّمَل ا‎ 


0 7 حُكُمٌ الرّمَّل‎ -١ 
الرّمل في الأشواط الثَلاثةِ الأول ا‎ -* 


4- الرَّمَلُ خاصٌ بطواف القَدُوم وبطواف الْعْتّمِر فقط 110000 
ثالنًا: استلامُ الحَجَرِ الأسوّدٍ وتقبيله 00000 


010071110 حَُكُمٌ استلام الْحَجَرِ الأسوّدٍ وتقبيله‎ -١ 


5 حاحب كك لمكا عرس ا الاق بر ا اي دوين م 


-١‏ التكبيدٌ عند الْحَجَرِ الأسْوَدِ في كل طَوْفَةٍ ماج ا 

- كيفية الإشارة إلى الحَجَر الأسوّدٍ م ابا اا 
رابعًا: استلامٌ الرّكْن اليياقٌ ب اا 00 

- استلامٌ غير الرّكْنِينٍ اليّانيينٍ 0 

خامسًا: الذَّكْدُ والدّعاءٌ في الطَّوافٍِ 1 
-١‏ ما يقولٌ بين الدٌكْنينٍ اليَانِينِ 0 1 0-00 

000 الكلامٌ في الطَّوافٍ‎ -١ 
0 سادسًا: قراءةٌ القرآنٍ في الطَّوافٍِ‎ 
ابم اندر ورالبيت امو ا‎ 
4 ثامنًا: صلاةٌ ركعتينٍ حَلْفَ المقام بعد الطَّوافٍ (ركعتا الطَّوافِ)‎ 
اد خم مدوركبي عت لقم بعد الطراك ركه الطرافت) .. ع‎ 

0 ' مكانٌ أداء رَكْعَتّي الطَّوافٍ....‎ -١ 
00000 دام ل يبقل اداه الركمون كلف المقام خانم‎ 
١ تاسمًا: استلامُ فريك لاعن دارا قسن م‎ 
الباب التاسع: طَوافٌ القدوم ا اس مما‎ 
000000 الفصل الأول: أسماءً طواف القدوم. وحكمه‎ 
أوَلّا: أسماعٌ طوافٍ القدوم تارق اما م ا‎ 


ثانيًا: حُكْمُ طَوافٍ القَدُوم 0000 
الفصل الثافٍ: وقث طواف القدوم. ومتى يسقط؟ 000000 


عو 


أوَّلَا: وقثُ طواف القدوم امل سو وود كط اوكا ب لوق وام د ا ب 50 /ا 
ثانيًا: متى يسقطٌ طوافُ القدوم؟ افوس و لو 


9 


الباب العاشر: الشغي بين الضَغا والمزوة 0 
الفصل الأوّل: تعريف السّعي بين الضّفا والمروة ل 


٠.‏ تي ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 
. ل 1 


ثالثًا: تعريف السعي بين الصفا والمروة 121001 


وعقفعفوقوة ةم ةو مم م رزو 


وعومرة م ةمث و نمم رازه 


الفصل الثان: أصلْ السَعْيٍ وحكمته 0 5270700( 


2 


أوَّلا: كم السّعي ا 


ثانيًا: التطوّعٌ بالسّعْي بين الصا والمروة 5ك 
الفصل الرابع: الموالاة بين السّعي والضّواف 0 


الفصل الخامس: شروط السّعي 500 
أوَلا اينات ماين الصفاوااروة 1210 
انيّا: الترتيبُ بأن يبدا بالصَّها وينتهيّ بالمروة 00 
ثالئا: أن يكون سَبْعة أشواظٍ 001011 
زابعًا: أن يكون بعد الطواق 0 
خامسًا: الموالاة بينَ أشواط السّعي ا 

- قطعٌ السّعي إذا أَقِيمَتٍِ الصَّلاةٌ 553008 

الفصل السادس: ما لا يُشْترَطٌ في الشّعي ا 


0000 


أوَلا: النيّة 12271171717100 
ثانيًا: الطهارةٌ مِنَّ الحَدَثِ الأكبر والأصكّر 1 
ثالنا :مر العورة 6 11 101 0ط 


0 


وفوفعف ةو و ة ووو ووم ووو 


ا 000000 


ا ا 000 


وعرو ةوف ةو ةورم ةونم وورة 


0 


ووم موق قم ةو وة ةن ر لمر ونة 


ووثفةووة نو .ةيور رمو نر رهن 


يفذ 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج ٠.‏ 9 
1 ان م 


د الهو لعل لمق وزازوة والدغاة ولد #5 علني] ونين 75 

؟- السَّعيٌ السَّدِيدُ بين العلامتينٍ التَضراوين سس اس 

ثانيًا: حكم السّعي بين الصَّفا والمروة راكبًا ال 0 

07 السّعيُ بين الصَّفا والمروة راكبًا لعذّرِ‎ -١ 

0 السّعيُ بين الصَّفا والمروة راكبًا من غير عَذّرِ‎ -١ 

الفصل الثامن: أنواع السّعي في الحج مق ام و لفو 

أوَلَا: سَعْيُ امد والقارن ا ا اا مو ا 1 

ثانيًا: سَعْيُ المتمتّع لسسع الامو لتو الما ما و اخ 0 

الباب الحادي عشر: يوم التزوية اام املو ألا 

تمهيدٌ: التعريف بِيّوم التروية ١‏ 

الفصل الأوّل: الإحرامُ في يوم التروية لمَنْ كان حَلانًا نما 

الفصل النَّان: الذَّهَابُ إك منّى او ا 

أوَلَا: حَكْمُ الذَّهابٍ إلى مِنَى في يوم المَروِيَة 000000 

ثايًا: صفةٌ الصَّلاة في مِنّى يوم الّوية 001 

ثالنًا: قَصْدُ أهل مكَةٌ بوتى لمعاو مد اس ود اط مس اا 

الفصل الثالث: حُكُمْ المبين بمنى ليلة عَرَفةَ 0000 

البابٌ الثاني ععشر: يوم عَرّفة ا 
تمهيدٌ: التعريف بيوم عَرَفةَ.والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفات. وفضائل هذا 


أوّلَا: تعريف يوم عَرَفة اخ اس 


ثالدًا: فضائِلٌ يوم عَرّفة 0 
الفصل الأوّل: حُكمْ الوقوف بقرفة. 0100000 


دكت ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 5 


الفصل الثانٍ: شروظ الوقوف بعرّفة ل 
أوَلّا: أن يكون الوقوفٌ في أرضي عَرَفاتِ 0 
-١‏ الوقوفٌ في أرض عَرّفاتِ 0 ا 
-١‏ حدودٌ عَرَّفَاتِ 00000 210110101( 
ا م الوقوفٍ بوادي عرَّنةً ل 
اسل تر بن عزن وتحك الارول ا 000 
ه- حَُكْمُ مَن وقف بعَرّفةَ وهو لا يعلّمُ أنه عَرّفة او 
ثانيًا: أن يكونٌ الوقوفٌ في زمانٍ الؤقوفٍ [ [ [ [ 1 1 11111 
-١‏ اشتراطٌ الوقوفٍ في زمان الوّقوفٍ ا 

- أوَّلْ وقتٍ الوقوف بعَرَفةً حأيث تسود وساسطتافة ممستب وو 
“ا اروك لزتروايتر سرامو لفو امج وام ا 
در الوقون الُجْزِئ بعَرّفاتٍِ 0ط 

- إلى متى يحب الوقوفٌ بعرّفة لمن وافاها نهارًا؟ 00 

777 .. حُكُمُ مَن دَفَع قبل عُروبٍ شَمْسٍ التَّاسِع ثم عاد قَبْلَ فَجْرِ العاشر‎ -١ 
كم من وقف بعرّفة ليلا فقط 000 ا‎ -/ 
الخطأ في رَمَن الوقوفٍ ا‎ -8 
دزابخطاً ف رمن الوقوف بالتقد ان ا‎ 

- القطأ في رمن الوقوف بالتأخخير م مو و 1 
المًا: حُكُمُ مَن وقف بِعَرَفةَ على غير طَهارةٍ م ا 
ربكا هل تقرط للزكوك زعرفة دز العورة واستقبال القبلة؟ الخ لقا 
خامسًا: حُكُمْ وقوفي النَائِم ا 
ماوق اك وقرت امن علب لل 


الفصل الثالث: سْئَنُ ومُستحبَانُ الوقوف بقرّفة ا 


ىه 


عو 2 و 

أوَلا: الحمل للوقوق بعرفة ا 0 
ثانيًا: السَّيْرُ من منى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوع شَّمْسٍ يوم عَرَفة مام كا 
ثالمًا: خطبة عَرّفة 0 


25 و ع عير لغعن 5 
؟- هل خطبة عرّفة خطبتان» أو خطبة واحدة؟ اس 
رابعًا: الجمع بين الصَّلاتِينٍِ يوم عرّفة 0 0 
-١‏ حَكُمٌ الجمع بين الصَّلاتينٍ يومَ عرّفة ا 
؟- سببٌ الجمع بِعَرَفة والرْدَلفةٍ 0 00 
*- حَُكْمُ قَضْر الك في عَرَفةَ والرْدلِفة 0 000 
4- حُكُمٌ اجَمْع والقَضْرِ كَنْ صل وحْدّه 000018 0 01 
- صِفَةُ الأذانٍ والإقامة للصَّلاتِينٍ ا 


1- هل يكونٌ الأذان قبل الخُطبة أو بَعْدَها؟ 00000000 


1- كم جه والإسرار بالقراءة في الظَّهْر اضر ال اا 
خامسًا: الإكثار من الذّعاءِ والذّكْر والتَّبية يوم عرَفة 000000 
سادسًا: الدّفُعُ إلى مزدَلفةَ بعد غروب الشَّمسٍِء وعليه السّكينة والوَقَارُ .. 70١‏ 
سابعًا: أن يدقمَ مُلييّا ذاكرًا لله عر وجلّ ب ا 

الفصل الرابع: ما يُكرّه للحاجٌ يوم عَرَفة 0 ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 11000( 
أوَلَا: صَومٌ يوم عَرَفة اع ا اا 

انيًا: التطوعٌ بين صلاتي الظّهِرِ والصر بعرّفة و ا 

البابُ الثالث ععشر: المَبِيتٌ بِالمُزْدَلفة التمسسات ا و ا 
الفصل الأوّل: أسماءٌ فزدّلفة وحَدّها 000 
أؤلا: أسامزدلنة د د000101231212 0 0 


. ينم ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحجح 
.6 


ب 1 50. اس بركميايي. 
سبب التسمية بمزدّلفة: ين 00 


7 جع 20000 

سيك الشضية عله عق فخا اننا لخ ال م 

ثانيًا: حدٌ المرْدلِفَةٍ ا 
الفصل الثافي: أحكامُ المبيت بالمزْدّلفة أ 1100000 
أولا: حَُكْمْ المبيت بِالمردَلفةٍ ا 
ثانا الحكم م من فاته المبيتٌ الواجبُ في مُرْدَلِفة 110000 
الفصل الثالث: صلاتا المغْرب والعشاء في المزُدَلفة 0 
أوَلّا: الجمْعُ بين صلائي المغْرِبٍ والعشاءٍ في اْرْدَلِفَةٍ 00 
ثانيًا: الجمعٌ بين المغرب والعِشاءٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامَتينٍ 50000 
ثالمًا: صلاة المَّجْرِ في مُرْدَلَِة ااا 000 
الفصل الرّابع: الدّفْعْ من فمُزدَلفَة 0000 


00001 


ثالمًا: الإسراعٌ في وادي محَسّر 0 2 
البِابُ الرابع عشر: أعمال يوم النحر بمنى 0 


00 1 
أولا: الدَّفُعُ من مُرْدلِفَة قبل طلوع الْشْمْسِ واه لاع رو ا ام واوا وتم 
ثانيًا: تقديمٌ النْساءٍ والضّعفة من مُرْدَلِفَةَ إلى مِنَى 300 


الى 


هلالا 


هلالا 


ملخص فقه العبادات 


بذ 


21111 1 أن يكون الَرْمِىُ به حَجدًا از‎ - ١ 
1211000 العَدَدُ المخصوصس‎ -١ 


وففو مو ووو قفون ووو يقلو ةو ووم فيو و روه رةه مم روه ل لم انم 


- استيفاء عَدَّدٍ الحتصّيات 1 0 23000 
”- رَهِيُ الْجَمْرة بِالحَصَياتٍ السّبْع مُتَقَرّقاتِ واحدةٌ فواحدةً 1 
4 - وقوعٌ الحصى داخل الحتوض اا 1 
0- قَضْدٌ الْرزْمى ووقوعٌ الحصى فيه بفِعْلِه ا 
1- أن تُرْمَى الحصّى ولا تُوضَع 000000 


- ترتيبٌ الْجَمَراتِ 


في رمي أيّام التشريق معد الاي ا 00 8 سي عرو ا ا 


8- أن يكونٌ الرّمِيُّ في زَّمَنِ الرّمي 011 0 000 


نبنادشا! عدن الر فق 


ل ححا 00 


١‏ - السّنّةَ في موقفي الرّامى لجَمْرةٍ العقَبةٍ 9-5 1ط 
- رمي جمْرةٍ العَقَبةِ من الجهاتٍ الأخرى د 
؟- أن يكون الرَّمِيُّ بوثل حص الَذّفٍ ار ا 


*د الث ورك لقنا 


4- الأ يكونٌ الخصى 


تِ السبع 111111111100000 
لكوع س 
ما رمي به ممع لمعه مع أو مو عه وو عوك وعم اوه 


وفققف فوم روفو فوووا ااا 


1- التّكبدُ مع كل حصاةٍ 0 
- م توك التكبين عيك رشن اسان ااا أ اه 


3 


1- قَطْعٌ التّبية مع أوّلِ حصاةٍ يرْمِي بها جَمْرةَ العقبة يُومَ النّحرِ 0 
- الدّعاءٌ الطّويلُ عَقِبَ رمي الْجمْرة الصّغرى والوْسْطى ل 


سابعًا: الرَّمْيٌّ يوم النخر 


واففوف فوع ووو ةف ووو ووو ووو ورويلا لاون 


مو د عجري الى وهيل اتج ما 


متيب ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 0 


ثامنًا: زَّمَنُ المي يومَ البَحْرِ ام 
ناكا رشي اخخار في اليل 1 ز ز[ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ ز[ ا 0 
عاشرًا: لَقْطُ حَصَياتٍِ الرّجْم ببب-01031 0 0 0 0000 
حادي عشر: لتاب (التُوكيلٌ) في المي م و ا 


0 حُكُم التوكيل في الرّمي للمَعْذُورٍ‎ -١ 
هل يُشْتَرَط أن يكونّ النَائِبُ (الوكيل) قد رمى عن نفسِه؟ تلا‎ -1 


الفصل الثاف: ذَبحُ المَدي 00 
أوَلَا: ما ُجْرَئٌ مِنّ الذي لاا ا 
ثانيًا: حَكُم الاشتراكِ في الذي ةءةءزةزة ةد دز دز زد 252 0 
ثالمًا: حُكْمُ التصَدقٍ بقيمة امهذي ك0 00 
رابعًا: زّمَنُّ البح د ع ا 0 

0 أ م « 
-١‏ أَوَّلَ زَّمَنِ الذبح 0 1 1 1 211111117#11[1“3 
1- آخِرٌ زَّمَنِ الذّبْح 0 0 
خامسًا: مكانٌ الذّبْح ا 000 
سادسًا: التطوّعٌ في مذي 8[ ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ز ز  [‏ 0000000 
سابعًا: الأكل مِنّ امهَذي اموطا ظ اممو واو امع و 9711 


0 الأكل مِنْ هَذْي التطوع‎ -١ 


00001 الأكل مِنْ هَذي التمنّع والقران [ز[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا‎ -١ 
الكل رو قذي الى روعت للد نلق أوتالكوه ار عن سيت‎ + -_ 


07 2 
فسخ النسكِ 00 0 100000 
1 5 02 
- الأكل مِنْ هَدَيِ الكفاراتِ ا 
ثامنًا: مَنْ لم يقَدِرُ على الذي مكو ا م ا ا 


0 0 000-78 حُكُمٌ مَن لم يقد على الذي‎ - ١ 


0 ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج فكت 


784 وقتٌ صيام الأيّام التّلاثة في الحَج يْنْ م يد مذي‎ -١ 
تقديمٌ صيام الأيّام الثلاثة على يوم عَرّفة ا بار‎ -7 


- حَُكُْمٌ مَن فائّه الصّيامُ في الحَجّ ا 0 
1- ما يثْرّم مَن أَخرَ صيامَ الأيام الثَّلائةِ التي في احج حتى انتهى جه .. 74 
الل م ا لخاء اش ع ور عدن ده 784 
6 حك اكات في صيام نيذه الاياء [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ ز 00700 
الفصل الثالث: بخ الأضحيّة 000 


ثالثا: جكمة مَشْروعيّيها 01 0 
زايا ففل لاعس 000 


خامسًا: حَُكُمٌ الأضجيّة 00 
سادسًا: حُكْمُ الأضحِيّة ا منذورة لط ا لخ ب م ا 


تبايقانانا فق مين الأشيدة 000 


0 أن تكون من الأنعام اجا تاوس مضا سس‎ -١ 
0000 ؟- أن تكونّ قد بلك الس امُترة شَرعًا زد‎ 

- معنى التي مِنَ الإبل والبَقَرِ والعَّتَمه المع من الَأَنِ 07 
#6 لكوم يو الشيوب اانه ةن الاجراء 00 00000 
4- أن تكونً التّصحِية في وقتٍ الذّبح 0 


ره ري 
6- نية التضحية فقوم وو ف ووم وموم ووو ووو ووو و لووول اهرون 73 


.5ه 


- دَبْحُ الأضحِيّة قبل طُّلوع المَّجِرِ يومَ النّحرِ 
ا ل ا 00 


صل 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 


ومفعاءة ةم م مو ة مو مث 66م ممه 


- ابتداءٌ وَقتِ ذَّبح الأضحيّة ترام سي سا 0 
- وقتٌ الأضحِيّة في غير أهل الأمصار سفاقو ساو 
5- رَّمَنّ التضحية اال ا مو مس تسا امو الف 


ذ الماذرة إل التُضحية 0 0 20707000 
د 0 ا 252170700101 
-١‏ حُكْمُ حَلْقٍ الشّعر وتقليم الأظفار كن أراد أن يضَحَيَ 520 
اخكا الذي ]ل ازاك آن بقنك و اناحة ون كتعرو او لم أطقارة لاا 


- أن ينبح بتفسِه إذا استطاعَ 6 ا 10 
-٠“‏ الأكل والإطعامٌ والادَّخارٌ مِنَّ الأضحيّة 0 
حادي عشر: الاستنابة في َبْح الأضحِيّة 000 


2 م 


ميو 


ثانٍ عشر: ان أفضصَل: ذبح الأضحيّة أو التصَدّق بتْمَنْها؟ 0 


ثالث عشر: إعطاء الجزَّارِ مِنَ الأضحِيّة ثمنًا لذَّبْحه عليه أ فته قرعا واوا عا م واه لماه 
رابع عشر: الأضحِيّةٌ عن اكيّتِ استقلالا 0000000 0 0 


الفصل الرابع: الحَلقُ والتقصير ع اس 


2 


أولا: كم الحلتي والتقصير اا اا ااا 0 
ثائيًا: إجزاع التتقصير عن الحَلَقٍ 8 0000 
ثالعًا : القَدْرٌ الواح حَن خلنه أو تقصةة اا 0 


رابعًا: أَفضصَليةُ الحَلّق على التتقصير ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لك كن 


ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج ٠.‏ 9 
13 لا رسن الى ويل ليه م 


ودس 
سادسًا: إمرارٌ الموسى على مَن ليس على رأسه شَعْدٌ الع الم لل الوا لوا 
سابعًا: التََّامُنُ في حَلْقٍ ارس 00111 000 
الفصل الخامس: طوافٌ الإفاضة ا 000 
أوّلُا: تعريفٌ طوافٍ الإفاضة 1 0 0 
ثانيًا: أسماءٌ طّوافٍ الإفاضة مجرت مام لوو وو اتج ال ع1 
الثًا: حَكُمُ طواف الإفاضة ب ا ا ا 
رابعًا: اشتراطٌ كون طوَاٍ الإفاضة بعد الوقوفي بِعَدَفة ا 
خامسًا: السنّةَ في وقتٍ طوافٍ الإفاضة 11 000000111 
سادسًا #أدلوقك طوافي الإفاضة مو ا مس لم فوا ا جقة ا 
سابعًا: أداءٌ طوافٍ الإفاضة أيّامَ التشْريق 1 0 0 0 00000 
ثامنًا: آخرٌ وقتِ طوافٍ الإفاضة ار 
تاسعًا: وقتُ طوافٍ الإفاضة الواجب وما يترثَّبُ على تأخيره 1/44 
عاشرًا: الشَّربُ من ماءِ زمْرّمَ بعد الطوافٍ 000000 
الفصل السادس: التحتل من الإخرام اا 00 
أوّلّا: تعريفٌ التحدّلٍ 1 00000 
قائيًا :ما يل به التحقل الأول رو 1 
ثالمًا: ما يترنَّبُ على التحلّل الأوّلٍ 69ب 0 00000 
رابعًا: متى يكونٌ التحلَلُ الثاني؟ وما يترئّبُ عليه افا او ا اد ا و الأ 


البابٌ الخامس عشر: المَبِيتٌ بمنى ورَمْنْ الجمار أ أثّام 


الفصل الأول: المبيث بمنَى لياك أيّام التَشْريق 00000007 
أوَلا: خم المبيك بو لبا أنَام التطريق 000 


ثانيًا : ما يلرّمٌ مَن ترك مبيتٍ ليلة واحدة بهِنّى 0 


م ص 


نِ 22 حي ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 
“01 هه يذ 


النًا: حَكُمٌ التعجّلٍ وما يتردّبُ عليه اا 
رابعًا: امماضَلةٌ بين التعجل والتأخر في المبيت بونَى 0000 
خامسًا : حُكُمُ المتعَجّل إذا غريَتْ عليه السّمْس ثان أيّام الشَشْرِيق مخ مم 
ساذكاة ]إذا عروت الشم قبل انفصاله من متى 81 
سابعًا: بم يحصلٌ البيثُ بمِئّى؟ ا 1 0 
امنًا: قوط البيتِ عن أصحاب سسقابة اجيج ورُعاة الإبلٍ 000000 


تاسمًا: حُكُمُ المبيتٍ خارج مِنَى بسبب أعذارٍ أخرى غير سقايّة الحجيج ورَعي 


عاترد كع لويد د لع بعاناجا نيه 0 
حادي عد عَشَر: ْو الله عر وجل في أيّام متَى 1 ا 
الفصل الناق: رَفْفُ الجمار أيّام اللَشْريق 1 ا ا 
أوَلَا : كيفيهُ اَم أيَامَ التَِْيقٍ 0 
انيا: أوَلُ وْتٍِ الرّمِي في أيّام الَهْيقٍ 000 
ايشا جابة زفت الرنئ ا 00 
البابُ السادس عَشّر: طوافٌ الوداع لو السو 
تمهيد 1[ [ز[1[1[1[ 1[ [ 1[ 0 4000 
أوّلَا: أسماء طَوافٍ الوّداع ا 
كاواة سني اجو 1 0 
الفصل الأوّل: حُكُمْ طواف الؤداع للحاجٌ والمعتمر 00000 


أولا: حُكُمْ طوافٍ الوداع للحاجٌ 1 1[ 0 
ثانيًا: كم طوافي الوداع للمُعتّمر 0 
الفصل الثاف: شروط طَواف الوداع 000 


م سس 


أوَلّا: أن يكونّ مِنْ أَهُلٍ الآفاق لظ 
انبا الطهارة من الحييض و خاب 111111011011011 
- طهارةٌ انض لفساو قبل مقاتكة لالظ 2000 
ثالنًا: وقثُ طوافٍ الوداع 110 
مقي الالفان بعل طرافي الوداع 20111111 
رابعًا: : |جزاء واف الإفاضة عن طوافي الوّداعء إذا كان عند الخروج .. 


البات الشابع عَشر: : الثيابة في الحَجٌ 01000000000 


الفصل الأوّل: اليابةٌ عن الحَيٌ 1101011111006 
أَوَلَّا: النيابة في القَرض عن القادر از 1 111111 
ثانيًا: النيابة في القَرْضٍ عن غير القادر 0 2521111001 
ثالعًا: إذا استنابّ للفريضة ثم بَرَىَ 1210 

الفصل الثاف: النيابةٌ عَن المي 010717000( 
أوَلا: من مات وعليه حجٌ واجبٌ 0 0 11100 
ثانيًا: التبّعٌ باح عن ايت 0100000000000 

الفصل الثالث: الثيابةٌ في حَجّ اللَفْلٍ 01111111 

الفصل الرابع: الاستثجاز على الحخٌ 0 

الفصل الخامس: ما يُسْتَرّط في الثائب 00000 
أوّلَا: أن يكون النَائِبُ قد حجٌ عن نَفْسِه حجّ الفريضة 110 

ثانا: نيابةٌ المرأة في احج اا 00000 

البابُ الثّامن عَشّر: الفواتٌ والإحصار 0 000757050*ظ 


الفصل الأوّل: القَوان 350000 


11م 


1م 


4516 
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ثالثًا: قَواتٌ العُمرةٍ ا 
رابعًا: كيفيُّ تحلّل مَن فاته احج 00707 000 


خامسًا: حَُكْمُ التَحَلّل ا ا 


سادسًا: ما يَلرّمُ مَن فاته احج 000 


- حَكُمٌ قضاءٍ الْحَجّ الواجب ا ا 
- حُكُمٌ قضاءٍ الحَحٌ التق ا 


؟- اهدي 1[ 0 
الفصل الثافي: الإحصار تمطح و اال ل 
أ لخاكطو يف الاخصاد 000000 0 


انما ها يكوك بذ الاحضاد 0000 000 
-١‏ الإحصار بالعدوٌ السا و رواسا اس 1 


؟- الإحصارٌ عن طوافي الإفاضة 00 

- الإحصارٌ عن واجب من واجباتٍ احج 0 

5 - الإحصار عن العمرة اس وم 
الفصل الثالث: التحلل من الإحصار 000 
اسهد مروف لضان سس ار 


و 


اانا التحلن ااا 0 


ثالمًا: مكانٌ دَبْح مَدْي الإحصار ب سوه او ا 
2 4 ب َه 5 
رابعا: زمان دبح هدي الإحصار اا ل 0 


لك 


خامسًا: العَجْرٌ عن ادي ب 0 
سادسًا: ما يبُ مِنَ اهدي على احص القارِنٍ 0000000 
سابعًا: انلق أو التقضيه ا 0 

ثامنًا: ما يلرّمُ المحصّرٌ إذا اشترّط ا اا 000 
تاسمًا: حُكْمُ المُحصَر إذا وقع في بعض محظوراتٍ الإحرام قبل التحدّلٍ الام 

ماق الاقف ماعن عه 0غ اللو 
البابُ التاسك عَشّر: الصَيدٌ 00 
الفصل الأوّل: حُكُمْ الضّيد المحَرّم للمُحْرم وضابطه وما يباحُ له صَيِدُه .. ١م‏ 


ع2 


أوَلَا: حُكُمْ قتل الصَّيدٍ للمُحْرِم 18[ 1[ [ 0 0 00 
ثانيًا: ضابطٌ الصَّيِدِ المحرّم ا 
المًا: صَيْدٌ البَحرِ ا ش لم ا خط دو اخ لخ م21 

الفصل الثاف: أحكامُ الفذية والكفارة في الصَيد 00 
أوَلّا: كمَّارة قل المحم للصَّيدٍ مدا اس ل لما اه 

0 كم كار قل الصَّيد‎ -١ 

000 0 كمَّارةٌ تل الصَّيدِ د11‎ -١ 

8'- مكانٌ ذَبْح المي في جزاءٍ الصَّيدٍ ل ل 

#مترزية لصنق عل سكين اورم وا سواسو وو 1 

- موضع الصّيام 000 


١‏ - تعريف المثلة اس سساو 


37 


م 3 2 8 
1- ما قَضى به الصّحابة رَضِيَ الله عنهم من المثْلّ لدو سو 
“- ما يبُ في صيدٍ الدَّوابٌ 0 


مدعني ملخص فقه العبادات - فهرس كتاب الحج 


ع 
- مايجبٌ في صَيِدٍ الطيور “0 0 320 
ثالمًا: صَيدٌ الَرّم لا ان لوس و ا ا 


ها لا بدا ال الصبة 0100007 


١-الحوامٌ‏ والْحَشَراتٌ ا وس ساسحا لوطل 
؟- قل التوايق الخنس 000000 
*- قتل الوْذِياتِ من المتيّوانات 00 


خامسًا: أحكامٌ الأكُل مِنَ الصّيدِء والدلالةٌ عليه 00000 
-١‏ من صيد لأجله 00138 ااا 


: إن اللاي ارو يه ا ا وم د . دريءكوااء 6 
؟- إذا صاد المجل صَيدًا وأْطعَمّه المخْرِمَ فهل يكون حَلالا للمحرم؟ .. 
*- إذا دلَّ امُخْرِمٌ حلالا على صيدٍ فقتل ا 
4- إذا دلَّ الْحرِمُ رما على صيدٍ ففَتلّه 10 


لل 


5 ملخص فقه العبادات - فهرس الفهارس رتنه 
م0 


فهرس الفهارس 
فهرس كتاتث الطهارة اا 00 
فهرس كتاب الضّلاة 000001 
فهرس كتاب الجنائز 1 ان 
فهرس كتاب الصضّوم 0 0 
فهرس كتابُ الزكاة 1ذ1[1[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
فهرس كتاب الحَجّ 0 0 
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